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شكر وتقدير 


في مقام الاعتراف بالجميل؛ أشكر الأستاذ جان روبير هنري لِمَا حمّني به 
من عناية ورعاية في معهد البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي 
في مديئة آكس- آن- بروفانس (5:076006-م8-,ز4) (فرنسا) حيث مركز 
أرشيف ما وراء البحار العامر بالمواد الوثائقية التاريخية عن الجزائر وبقية 
المستعمرات الفرنسية. 

كانت لى فى مدينة آكس المتوسطية الجميلة لقاءات علمية وتعارف 
مع بعض الزملاء والأساتذة الذين تبادلت معهم إشكالية البحث ومفرداته» 
ساعدتني كثيرًا في التواصل على السشّمت والمقاربة نفسهماء وأقنعتني في 
النهاية بقيمة موضوع الرسالة وأهميته مع كل ما يمكن أن تثيره من نقد وردّات 
فعل. وأذكر على سبيل المثال لا الحصرء الدكتور أحمد محيوء عميد الفكر 
القانوني في الجزائر والباحث في المعهد نفسه والمستشار لدى محكمة لاهاي. 
والباحث البريطاني الشاب جيمس ماكدونالد المتخصص بحركة جمعية 
العلماء والحركة الوطنية؛ وصاحب أطروحة عن أحمد توفيق المدني» فضلا 
عن العديد من الزملاء الجزائريين والفرنسيين والأجانب المتخصصين الذين 
تعج بهم مؤسسات البحث والدراسات والتعليم في مدينة آكس التي مكثت فيها 
مدة عام واحد (2007) في إطار منحة التكوين الإقامي التي اعتمدتها وزارة 


التعليم العالي والبحث العلمي منذ أعوام قريبة. 
لا يفوتني في الختام التنويه بالفضل الكبير الذي حظيت به من أعوان مركز 
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أرشيف ولاية قسنطينة الذي لا يزال وجهتي في بحث تاريخ الحركة الوطنية 
الجزائرية والاستعمار الفرنسي ودراسته. فإلى هؤلاء جميعًا شكري العميق 
على الفضل الكبير في إنجاز هذا البحث لأنهم أصحابه في المواطن والمواضع 
الإيجابية» دون مواقع الأخطاء والهتات والضعف.. التي أتحمل أنا وحدي 
وزرها. 


موجزالكتاب 


أولا: إشكالية البحث وفرضياته 


نعالج في هذا البحث موضوع الدولة كإشكالية بالمعنى الذي يتعيّن 
استخلاص عناصرها ومفرداتها ومعانيها من خطاب الحركة الوطنية الجزائرية» 
في سياق وضعية استعمارية. فالدولة الجزائرية لم تكن بنية جاهزة أو قائمة 
بالفعل» بقدر ما حاولت التشكيلات والتنظيمات السياسية والاجتماعية 
الجزائرية التي ظهرت بين عامي 32 و1954» وهي الفترة التاريخية التي 
يتطبيا البحده أن تتضقها فى مامتها للميشلطلة لان تقار الترسة وف 
اتصال بها أيضًا. فكانت الدولة الفرنسية هي الجهة التي تعاملت معها الحركة 
الوطنية الجزائرية طوال نضالها السياسي. والموضوع من بدايته حتى نهايته 
هو بحث متواصل في الخطاب السياسي للحركة الوطنية الجزائرية يتناول 
المفاهيم والأفكار والمعاني التي ساهمت بها بهذا القدر أو ذاك في التأسيس 
لفكرة عامة عن الدولة الجزائرية الحديثة. فكان عام 1912 حافلًا بالحوادث 
في منطقة البحر المتوسط بسبب التنافس الدولي على المنطقة وعلى صعيد 
حياة الجزائريين الذين وجدوا أنفسهم معنيين بالانخراط في الجيش الفرنسي 
في إطار مرسوم التجنيد الإجباري الذي صدر في 3 شباط/ فبراير 1912» 
ومضاعفاته على السياسة الفرنسية في المنطقة» خصوصًا في بداية احتلال 
المغرب الأقصى؛ إذ متّلت هذه اللحظة التاريخية التى جاءت ف سباق التهيؤ 
للحرب الكبرى بداية مرحلة الكفاح السياسي للحركة الوطنية الجزائرية 


9 


وتأسيسًا لها أيضًاء ولا تنتهي إلا في تشرين الثاني/ نوفمبر 1954» بداية الكفاح 
التحرري المسلح. 

إن إشكالية الدولة» عناصرها ومقوّماتهاء احتاجت منّا فى هذا البحث 
التاريخي إلى استحضار الأطراف التى كانت تخاطب الاستعمار الفرنسي 
ومؤسساته فى الجزائر وتتعامل معه؛ لمعاينة مقدار مساهمة النخبة الوطنية في 
بلورة مفهوم الدولة الحديثة ومكوّناتها. فالنخبة الوطنية تطلعت إلى البحث عن 
«الكيان الجزائري المستقل» في مناهضة النظام الفرنسيء أو بالتعاون معه» أو 
في إطاره. وبناء على هذه الاختيارات تحددت القوى السياسية ونصيبها من 
مضمون الاستقلال أو المشاركة أو الالتحاق» مع جميع ما يتخلل هذه المواقف 
من تفاوت وتطور في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية. 

لم يكن النضال السياسي للحركة الوطنية في مدلولها العام فارعًا من 
المضامين؛ بل احتوى منذ البداية على مشروع نظام حكم كانت الأحزاب 
السياسية والجمعيات والشخصيات الحرة تفكر فيه وهي تواجه الساطة 
الاستعمارية في جميع مظاهرها القانونية والسياسية والإدارية والقضائية 
والحياة العامة. كما أن هذا المشروع لم يكن جاهرًا وواضحًا منذ البداية» 
بل تنائرت عناصره ومفرداته ودلالاته لدى جميع تنظيمات الحركة الوطنية 
الجزائرية: حركة الشبان الجزائريين (1912)؛ نجم شمال أفريقيا (1926)؛ 
حزب الشعب (1937)؛ الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية 
(1946)؛ الحركة الإصلاحية ممثَّلة في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
(1931)؛ أحباب البيان والحرية (1942)؛ الاتحاد الديمقراطي للبيان 
الجزائري (1946)» كل بحسب تموضعه وتوجهه وخلفيته السياسية 
والفكرية. الأمر الذي جعلنا نتعقّب الخطاب السياسي الجزائري المتعدد 
والمتنوع لنرصد ونقف على مساهمات الأحزاب السياسية الجزائرية في 
تكوّن فكرة عن نظام حكم يليق بالجزائريين» إلى أن توصلت إلى صوغ 
دستور جزائري» كما ورد صراحة في دستور حزب الاتحاد الديمقراطي 
للبيان في 21 آذار/ مارس 1947. أما الجوانب الإشكالية في موضوع 
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الدولة الجزائرية خلال الحقبة الاستعمارية» فتتمثّل في المسائل التالية التي 
ننطلق منها كفرضيات للبحث: 

- واجهت الحركة الوطنية الجزائرية السلطة الاستعمارية من داخل 
مؤسساتها وصاغت مطاليها باللغة الفرنسية» خلافًا للحركة الإصلاحية الدينية 
التي كانت تعر عن مشروعها الإصلاحي باللغة العربية. فالتشكيلات السياسية 
الأخرى التمست كلها اللغة الفرنسية كأسلوب تفكير وتعبير ومقاومة من أجل 
تحقيق النظام السياسي الذي يريده الجزائريون. وهذا الإشكال اللغوي هو الذي 
جعل المقاومة السياسية الجزائرية تأخذ معنى اللقاء والحوار. 

- إن الجانب الإشكالي الآخر في موضوع الدولة الجزائرية في وضعية 
استعمارية قد تمكّل فى أن الخطاب السياسى للحركة الوطنية الجزائرية كله 
كان دعوة إلى رفع الحالة الاستئنائية» والعودة إلى الوضع القانوني العادي 
الذي تقره الدولة الحديثة وتعمل به. فالجزائريون هم من بادروا وألحوا على 
تصفية الأوضاع الاستئنائية والعمل بنظام الدولة المدنية الحديثة الذي يعامل 
كل السكان على اختلافهم وتنوّعهم كمواطنين تتساوى مراكزهم القانونية 
والسياسية والاجتماعية أمام أجهزة الدولة. وخلاقًا للخطأ الشائع الذي استمر 
إلى ما بعد الاستقلال» لم تعمل الدولة الفرنسية من أجل دمج الجزائريين 
المسلمين واستيعابهم في منظومة الدولة» بل مارست الإقصاء والتهميش 
والهوية المبهمة والمركز الأهلي الغامض السياسة المتبعة إلى حد مزاحمة 
الجزائري في جزائريته» وصار فرنسيو الجزائر هم «الجزائريين»» والمقصود ب 
«الشعب الجزائري؟ هو «الشعب الفرنسي في الجزائر». 

- الإشكال الثالث الذي يُطرح في نهاية البحث هو: هل كانت فكرة الدولة 
الجزائرية ناجمة عن إخفاق المشروع الجمهوري الفرنسي»ء الذي لم يستطع أن 
يوسع نظامه وقواعده خارج المتروبول وإقليمه القاري, أكثر ممّا كانت ناجمة 
عن أي شيء آخر بمعنى أن فشل المشروع الذي أرادت أن تحققه فرنسا في 
مستعمراتها هو ما مكن النخبة الوطنية من التحرك أكثر في تيار الاستقلال 
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والإصلاح واستغلال الهوامش الضائعة في سياسة الدولة الفرنسية؟ ووجدنا 
جزءًا كبيرًا من الإجابة عن هذا التساؤل الإشكالي في تعمّبنا أهم الأطروحات 
والأفكار والقضايا والمواقف التي لازمت المثقف السياسيء مثل الأمير خالد 
(1875 - 1936) وفرحات عباس (1899 - 1985)» والمناضل السياسي 
مصالي الحاج (1898 - 1974)» والفاعل الاجتماعي الشيخ عبد الحميد 
بن باديس (1889 - 1940)» والموظف الإداري» والأحزاب» والجمعيات 
والحياة اليومية للأفراد الجزائريين» فهي كلها عبرت عن توجه الحياة الوطنية 
نحو مزيد من الوعي بقيّم الحرية ومُثْلها ومعاني الاسستقلال والتحرير. ووقفنا 
فعلاء من خلال التحليل التاريخيء على وجود خط أيديولوجي صاعد استمد 
مادة مقاومته من معطيات الداخل والسياق الدولي؛ عبر في النهاية عن شرعية 
فعل المقاومة» وأضافها إلى قاموس القانون الدولي وتصرفات المجتمع الدولي 
من أجل إنهاء العمل بالنظام الاستعماري في ظل وجود وحدات سياسية جديدة 
هي الدول/ الأمم. 

- الإشكال الأخيرء ونحن نعالج مسألة الدولة في تاريخ الحركة الوطنية» 
هو أنه لم يفتنا الوعي بمدى خطورة هذه المفارقة التي لازمت المشاريع 
والخطابات والممارسات الفرنسية في تعاملها مع الأهالي. وقد ارتبط وعي 
النخبة الجزائرية بتاريخ فرنسا في الجزائر وصار وعيهم السياسي يزداد عند كل 
حادث أو واقعة جديدة» أكانت تتعلق بالحياة الدولية أم بالحياة المحلية. ولعلّنا 
لا نحيد عن الصواب إذا قلنا إن سبب انهيار الوجود الفرنسي في الجزائر هو 
أنه في لحظات تزايد الوعي السياسي لدى النخبة الوطنية وأثره في المجتمع؛ 
لم يقابل الجانب الفرنسي ذاك الوعي بما يلائمه من إصلاحات. بتعبير آخرء 
إن سبب إخفاق تجربة الاستعمار في الجزائر يرجع إلى عدم احتمال مشروع 
الدولة التعامل بخطين متناقضين أو بوتيرتين مختلفتين» واحدة خاصة بالأهالي 
والأخرى تُعْنَى فقط بالمواطنين الفرنسيين. 

التركيز على الدولة كوحدة سياسية؛ بما هي مؤسسات ومشاريع وبرامج 
للتئمية والاستقلال» يكشف عن نوعية تفكير الجزائريين في قضايا واضحة. 
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عملية وواقعية؛ إذ غلبت على تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية البحوث 
والدراسات التي ترمي إلى التصنيف الأيديولوجي والثوري والإصلاحي برسم 
استحقاق السلطة والوطن» غير أن مفهوم الوطن في الثقافة السياسية يتسع 
لجميع التيارات والتوجهات. وإلى الاختلاف السياسي والأيديولوجي والفكري 
لجميع الحركات على اختلاف تعبيراتها ومبادئها. وأفضل سبيل إلى معرفة 
ذلك هو البحث التاريخي الذي يستقطب الجميع في إطار فكري أو موضوع 
مثل الدولة والوطن والأمة والهوية. ومن طبيعة هذه الاعتبارات والمقرّمات 
والمسائل أن تدفع الباحث إلى تلمّس مساهمة جميع الأطراف فيها. وهكذاء 
نعالج إشكالية الدولة وفق المسار التاريخي للحركة الجزائرية» بداية من حركة 
الشبان الجزائريين قبل الحرب العالمية الأولى إلى الاتحاد الديمقراطي للبيان 
الجزائري في ما بعد الحرب العالمية الثانية» مرورًا بالحركة الإصلاحية والنزعة 
الوطنية المصالية. 


ثانيًا: الشبان الجزائريون وبداية التفكير في مقتضيات الدولة الحديثة 


مع مطلع القرن العشرين بدأت التحَب في العالم العربي والإسلامي 
تتطلع إلى البحث عن الحرية والاستقلال وتناضل من أجل إرساء مؤسسات 
الدولة الحديثة على خلفية الفكر السياسي الحديث والمعاصر. وفي الجزائر» 
اضطلعت حركة «الجزائر الفقاة» أو حركة «الشبان الجزائريين»» على غرار 
جميع التنظيمات التي حملت التسمية نفسهاء بمهمة الإفصاح عن حاجة 
الأهالي المسلمين إلى إطار اجتماعي وسياسي يحدد وضعيتهم القانونية كما 
تقتضيها مؤسسات الدولة المدنية الحديثة ومفاهيمها. فانخرط الشبان في 
العمل السياسي والإداري والاجتماعي من واقع التمشّك بمؤسسات الدولة 
الفرنسية ومن وحي الخطاب السياسي المجرد الذي يخاطب الأهالي المسلمين 
ككتلة بشرية آيلة إلى تعديل وضعها إلى مركز المواطنين قِرَّام الدولة الحديثة» 
ساعدتهم في ذلك الثقافة والتعليم الفرنسيان اللذان تلقّوهما في المدارس 
العامة في الجزائر وفي فرنسا. 


مكلت المسألة الأهلية عند الشبان الجزائريين الإشكالية السياسية 
والاجتماعية التي أسست وعيهم بضرورة تلازم المواطن المسلم في الدولة 
المدنية الفرنسية الحديثة. فالمسألة الأهلية» كما رآها الشبان في أول عهدهم 
بالنشاط السياسي والاجتماعي؛ قضية استدعت واجب البحث عن المركز 
الاجتماعي للإنسان الجزائري في صلته بأهم الحقوق والحريات العامة في 
الزمن الحديث. وفق ما تطور إليه الفكر السياسي الغربي. 


إذا كانت البداية لا تعني اكتمال التجربة» أي عرض نظرية أو مشروع 
تام للدولة الجزائرية الحديثة» فإن التطلع إلى التمثيل في المجالس بإلحاح 
من التعلق بالوطن والشعب والمشاركة في السلطة مقّل جوانب الدولة 
المدنية الحديثة في أهم عناصرها. فالمسألة الأهلية» كما رأتها النخبة 
المتعلّمة في سياق خلفيات الحرب العالمية الأولى وتداعياتهاء كانت 
تنطوي على ضرورة تحسين وضعية الإنسان الجزائري المسلم على مستوى 
حياته المادية ومتطلبات الحياة اليومية» وعلى مستوى إعادة النظر في 
المركز القانرني والإداري العام» أي وضع المسلم. وبتعبير أقرب إلى ما 
كانت النخبة الجزائرية تفكر فيه» طاولت المسألة الأهلية إشكالية الهوية 
لبلورة مقومات الأهلي نحو وضع مواطنء وهو الشرط اللازم للحصول 
على امتيازات الدولة السياسية والقانونية والمدنية. بناء عليه» فإن مسألة 
الإنسان الجزائري الأهلي هي البحث في مسألة الشعب كمقوّم من مقوّمات 
الدولة» وعبّرت عنها النخبة فى مقالاتها الصحافية وبياناتها السياسية معرّفة 
بالمسألة الأهلية في جميع جوانبها النفسية والاجتماعية والدينية» وما ينبغي 
أن يكون عليه الوضع في المستقبل. 

يُعزى إلى الشبان الفضل الكبير في صوغ وتحديد إشكالية «المسألة 
الأهلية» التي انطوت عندهم على الحق في المواطنة مع عدم التفريط في 
نظام الأحوال الشخصية الإسلامي» وهي الإشكالية التي كفت البحث عن 
وضع المواطن المسلمء وتطلبت من الشبان. ثم التشكيلات الاجتماعية 
والسياسية لاحمّاء بلورة الوعي السياسي بشأن المسألة الأهلية خلانًا ل 
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«الحقيقة» الاستعمارية . ولعل هذا ما جعلهم يبرزون. خاصة في البحوث 
والدراسات التاريخية الجادة» كجيل استطاع أن يتماهى مع قضيته الأساسية 
ليعرّف بها وتُعرّف به. 

تطلعت النخبة الجزائرية إلى التمثيل في المجالس المنتخبة العلياء إن في 
باريس (في البرلمان ومجلس الشيوخ) أو في الجزائر (في المجلس الأعلى 
للحكومة العامة)» بالقدر الذي يرفع الظلم عن الأهالي في علاقتهم بالتشريعات 
الفرنسية. فوقفت النخبة على حقيقة أن القوانين الفرنسية كما تصدر في 
باريس تساعد أكثر في توسيع الفجوة بين السكان الجزائريين من مسلمين 
وفرنسيين لأن هذه القوانين لا تتوجه إليهم على قدر المساواة. بل أكدّت 
التجربة التاريخية» خاصة بعد صدور مرسوم 10 أيلول/ سبتمبر 1874 الذي 
ينظم تمثيل الأهالي في المجالس البلدية» أن الاتجاه العام ينحو إلى تكريس 
المواطنئة الفرنسية بتأبيد الحالة الأهلية من خلال القوانين الاستئنائية» وغياب 
التمثيل الأهلي في الهيئات التشريعية العليا. وصار الشبان على وعي تام بأن 
التتشريعات الفرنسية الموجهة إلى الجزائر تساعد في تخلف الإنسان الأهلي 
وتَقَدّم الفرنسي والأجنبي» بمعنى أن التقدم يتم طردًا مع التخلف, الأمر الذي 
ينذر بعواقب وخيمة» كما رأى الشبان. 


استدعى موضوع القضاء الإسلامي ضرورة إصلاح العدالة برْمّتها برسم 
تحسين أحوال التقاضي بين المسلمين أو بينهم وبين الأوروبيين» كأفضل سبيل 
للخروج من المأزق الذي آل إليه تطبيق القانون الفرنسي في الجزائر. وبناء 
عليه؛ فإن القاضي الشرعي والوكيل الشسرعي والمترجم الشرعي؛ فضلًا عن 
اختصاص كل منهم بالشريعة الإسلامية» كانوا يتطلعون إلى تمرير المسائل عبر 
قنوات المؤسسة العامة» بما كان يتحلون به من ثقافة الدولة. فألمُوا بالشريعة 
الإسلامية وبالقانون الوضعيء لكن بقيت مسألة الاجتهاد في كيفية التوفيق 
بين الشريعة والقانون. أو بين الإسلام والمدنية لمن هم أكثر كفاءة وخبرة» من 
خلال تراكم التعليم العالي للأجيال اللاحقة 
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كانت مسألة التجنيد العسكري فرصة تاريخية للانخراط في الحياة العامة. 
على أن واجب الخدمة العسكرية كان أفضل الطرائق لاستخلاص الحقوق 
والحريات والترقّي على سلم الحياة المدنية واستحقاق المواطنة؛ إذ صدر 
مرسوم التجنيد الإجباري للأهالي الجزائريين المسلمين في 3 شباط/ فبراير 
2 » وأخذ الشبان الجزائريون» ولو وفق نوع من الالتزام؛ بمبدأ مراعاة 
مقتضيات الدولة وما تشترطه من ضرورة فض النزاعات بالتماس الوسائل 
الإدارية والتوجه بالمطالب السياسية إلى السلطات العامة والانخراط في 
الجمعيات والأحزاب بقصد استحقاق الوظائف العامة والتمثيل في الهيئات 
والمجالس المنتخبة. وتمكنت النخبة الوطنية الأولى من اكتساب الثقافة 
السياسية العامة» ومن ثم مفهوم «العمومي» للتعبير عن الأوضاع والحالات 
القائمة. وقد كان انخراط النخبة الجزائرية في المجال العام آنذاك في حدوده 
المحتشمة: غير أنه وضع فعلا العلامة الفارقة بين مرحلتين: مرحلة ما قبل 
الوعي بمؤسسات الدولة ومرحلة النشاط على خلفية ثقافة الدولة (انظر على 
سبيل المثال بيان الشبان» في شأن التدابير التي طالب بها المسلمون الفرنسيون 
في الجزائر في مقابل التجنيد العسكريء 26 حزيران/ يونيو 1912). 

في ظل الأجواء الجديدة التي نجمت عن المرسوم الجديد وما استدعاه 
من جدل ونقاش (وفي بعض الحالات احتجاج شعبي في بعض البلديات)» كان 
هناك ما ساعد في استقطاب النخبة الجزائرية الشابة المتعلمة والمتخرجة في 
المدارس الفرنسية نحو إدراك جاد للمسألة الأهلية» وهي النخبة التي أسست 
نفسها كتيار سياسي وأيديولوجي وفكريء حتى ولو لم تؤطرها في حزب 
عضوي. وهذا يُعَدٌ فى حد ذاته أول خطوة على طريق الحركة الوطنية الجزائرية 
الساعية إلى امتلاك قيمة المؤسسة العامة والواجب الوطني والسلطة والسيادة 
والاستقلال والشعب... إلخ» وجميع عناصر الدولة الحديثة ومقوماتها: 

- إلغاء نظام التّعَسَف. 

- تمثيل حقيقي وتام في المجالس الجزائرية وفي المتروبول. 
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- التوزيع المنصف لموارد الميزانية على جميع العناصر السكانية في 
الجزائر. 

كان الأمير خالد» كشخصية سياسية عامة متطلعة إلى دخول المجال العام» 
أبرز من عبّروا عن هذا التيار. وقد جمع في شخصيته العسكري المحترف 
والسياسي المحنكء» ومن ثم كان فردًا بصيغة الجمع؛ بمعنى أنه كان يعر عن 
النخبة الجزائرية الجديدة المصمّمة على اقتحام مؤسسات الدولة» وكان يعبر 
في الوقت ذاته عن مصالح المسلمين الجزائريين كفئات محرومة ومستضتفة. 

كان الأمير خالد يرفل في هالة من الصدقية باعتباره سليل عائلة مجاهدة 
كانت لا تزال تحظى بمعاملة خاصة من السلطة» وباعتباره ثمرة تجربة الحداثة 
في تجلياتها المدنية والثقاففة والحضارية أيضًا؛ إذ تخرّج في الكوليج دي 
فرانس والتحق بالمدرسة العسكرية سانت سير (07-امنة5)» وشارك في الحرب 
العالمية الأولى» فضلًا عن أنه ساهم في النشاط السياسيء إن بالمحاضرات 
والتوعية» أو في انتخابات المجالس المحلية في الجزائر. واليوم» وعند التحليل 
التاريخي» تبدو شخصية الأمير خالد كرجل دولة بكل ما للمعنى من كلمة» 
أي شسخصية عامة تتقاطع عندها اهتمامات الإدارة الاستعمارية وانشغالاتها 
ومصالح المسلمين الجزائريين ومطالبهم. فمن هذه الناحية» كان أفضل من 
عبّروا كرمز وطني عن النخبة المتحفزة لاكتساب الوعي بقيمة الحياة المدنية 
الحديثة ومؤسساتها السياسية ممثّلة في الدولة. 1 

جمع الأمير خالد فعلًا بين الفكر والممارسة: بين الشخصية العسكرية 
والشخصية المدنية» بين الثقافة العربية والثقافة الفرنسية» علاوة على نشاطه بين 
الجزائر وفرنساء وهو ما مثّل خصائص قلما توافرت في شخص آخر. وكاد يكرّس 
كرجل دولة يستقطب بصورة شرعية مصالح «الشعب الجزائري»»؛ لولا أن الإدارة 
الفرنسية رأت أن مثل هذا النشاط يزاحم وجودها في الجزائر» فنفته وأجهضت 
التجربة في إرهاصاتها الأولى» وضاعت من ثم فرصة الخروج من المأزق الذي 
آل إليه الوضع الاستعماري عقب الحرب العالمية الأولى وبسببها أيضًا. 
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ثالمًا: النجم وحزب الشعب وحركة الانتصار: مشروع الدولة الوطنية 


نجم شمال أفريقيا هو أول تنظيم اجتماعي وسياسي جزائري سعى في 
فرنسا منذ البداية إلى الانخراط في العمل النقابي ثم السياسي. ولم تلبث 
النخبة العمّاليِة التي التّمْت حول مصالي الحاج أن وسّعت نشاطها امتدادًا 
إلى الجزائر وصار نجم شمال أفريقيا أول تنظيم ذيٍ نزعة وطنية في مدلولها 
اللحعوف: فعلى الرغم من أن نواته الأولى التي تّشَّكل منها في بلاد المهجر 
00 ة الخطاب الشيوعي الفرنسي والأممي عليه» استطاع أن يستقل ولو نوعًا 
ماعن أ سر الحزب الشيوعي الفرنسي من الناحية التنظيمية» ثم من الناحيتين 
الأيديولوجية والثقافية. وتمكن من نقل المسألة العمالية بزخمها الفرنسي إلى 
المسألة الوطنية بأبعادها وتعبيراتها الجزائرية» وأصبح يصوغ مطالبه من وحي 
مصالح الشعب الجزائري المسلم» إن في فرنسا أو في الجزائر. 

عبّرت النزعة الوطنية كما بدت عند النجم» ثم حزب الشعب الجزائري 
وبعدهما حركة انتصار الحريات الديمقراطية:؛ عن تاريخ متواصل من النضال 
والكفاح نحو الدولة الجزائرية المنشودة» وإن راوحت بين اللين والنبرة 
المتشددة» أكان حيال السلطة الاستعمارية أم إزاء بقية التشكيلات الوطنية» 
ولاسيما في الثلاثينيات» حول البرنامج الجديد للنجم في عام 1933» أو 
بمناسبة المؤتمر الإسلامي في عام 1936» أو في سياق حل نجم شمال 
أفريقيا وتأسيس تنظيم سياسي جديد: حزب الشعب الجزائري في عام 21937 
والتداعيات التي جاءت في إثره» إن بمحاولة المشاركة في إدارة الشأن العا 
أو بسبب سياسة العَنّت والصد والاعتقال التى مارستها الحكومة العامة وهيئاتها 
التنفيذية على العناصر النشطة من التيار المصالي. 


لم تكن بداية التجربة السياسية للنخبة العمالية الجزائرية في المهجر حيال 
الاستقلال عن وعي وطني كامل» يقدر ما كان التنقابيون الجزائريون يسايرون 
تيارًا يساريًا فرنسيًا في جميع تعبيراته الاجتماعية والسياسية والأممية. فلم تنشأ 
التجربة الوطنية إلا بعد انتقال نجم شمال أفريقيا إلى الجزائر عندما شرع في 
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محاولة البحث عن المضامين الاجتماعية والتاريخية للمسألة الوطنية. بناء 
عليه» فإن مسألة الاستقلال كما طرحها النجم حتى الثلاثينيات» كانت في إطار 
الأممية الشيوعية والخطاب اليساري الفرنسي الذي يؤكد المسألة العمالية في 
صراعها مع الرأسمالية والاستعمار» فكان أول تنظيم وطني جزائري يشكل 
جزءًا من بنية الحزب الشيوعي الفرنسي» وضمن إطار أيديولوجية الحزب الذي 
استوعب نضاله على الصعيدين الداخلي والخارجي. 


كان الشيوعيون الفرنسيون ينددون بالرأسمالية المرّابية المستغلة للشعوب 
في المستعمرات لأنها صارت تساعد بقوة وفعالية في إحباط جميع وسائل 
إطاحتها في المتروبول» ومن ثم تأجيل سقوطها المحتوم» كما توصي بذلك 
النظرية الماركسية. فكان الشيوعيون, ومنهم الجزائريون الأوائل» يطالبون 
باستقلال شعوب المستعمرات ضمن التوجّه الذي يُلحق ضربات بالرأسمالية 
الاستعمارية ويعوق استمرارها في ممارسة الظلم والثراء الفاحش. وهكذاء فإن 
صلة المهاجرين الجزائريين بخطاب اليسار الفرنسي في موضوع الاستقلال هي 
أنه لم ترد في متن النص»ء ولا في بنود المطالب بقدر ما وردت في المقدّمات 
والخطابات العامة» الأمر الذي كان يعني أن الاستقلال لم يكن مطلوبًا من أجل 
سيادة الشعب الجزائري بقدر ما كان يعني فقط تحسين أوضاع الأهالي المادية 
والمعنوية» وتحقيق الازدهار والانعتاق» وتقويض الرجعية المتحالفة مع عرّاب 
البرجوازية الفرنسية وسلطة التراث اللتين يرسف فيهما المجتمع الجزائري. 
فالاستقلال» كما يستشف من الخطاب السياسى اليساريء كان يعني تحرير 
البروليتاريا الأهلية من أسر الرأسمالية. ْ ْ 


كانت تجربة النجم مع مفهوم الاستقلال» بمعنى السيادة» تحتاج إلى 
التحرر والاستقلال العضوي من سلطة الحزب الشيوعي الفرنسي ونفوذه» كي 
يستقل بالمسألة الوطنية ويمنحها المضمون الاجتماعي والتاريخي في الجزائر» 
بعيدًا عن كل وصاية أو هيمنة أجنبية. بل إنه كان يصارع الاستعمار الفرنسي» 
ومن أتون هذا الصراع يستخلص فكرة الاستقلال التي ستصبح مشروعه 
الوطني الكبير. وكانت البداية الحقيقية لهذا المشروع مع برنامج عام 1933» 
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عندما وضع النجم العلامة الفارقة بين مرحلة وأخرىء أي الخروج من طوق 
الشيوعيين الفرنسيين وتشكيل الخطاب الوطني الجزائري الشعبوي مع بقية 
التشكيلات السياسية الجزائرية؛ وصولا إلى تأسيس حزب الشعب الجزائري 
الذي أفصح عن هوية التنظيم الجديد من خلال عنوانه: حزب سياسي بدلا من 
جمعية؛ وشعب جزائري بدلا من مسلمي شمال أفريقيا. فالشعب الجزائري 
يجب يجب أن يندرج في المفهوم القانوني الذي يحكم مؤسسات الدولة الحديثة» 
وليس اعتباره كما من الأهالي العديمي الأهلية والفاقدي الهوية فحسب. 


وضع حزب الشعب الجزائري - وهو يرفع شعاره الجديد في عام 1937: 
لا انفصال ولا اندماج - حدًا لأسطورة الجزائر الفرنسية أو إمكانية دمج الجزائر 
في الكيان الفرنسي. وحتى لو تبيّن أن الشعار تراجع عن راديكالية الحزب 
السابقة» فإن الحزب يكون؛ على مستوى التحليل العلمي والتاريخي» قد 
دخل مرحلة مهمة من تاريخ الجزائر وتاريخ فرنساء بمعنى أنهما صارا [الكيان 
الجزائري والكيان الفرنسي] يُذْرَكٌانَ ككيانين مستقلين» ويجب اعتبارهما 
كذلك حل نهاتيًا للمسألة الجزائرية والمسألة الاستعمارية» لأن الشعار الذي 
مثّل المبدأ العام استند إلى قرن من التجربة التاريخية مع فرنسا التي لم تعمل 
على استيعابه» بل لم تستطع أن تدمجهء كما لم يكن للجزائريين المسلمين أن 
يستقلوا أو ينفصلوا تمامًا عن الوجود الفرنسى» لا بسبب القوة الاستعمارية 
فحسبء بل بسبب سلطة التخلف أيضًا. كما أن هذا التوجه قرب الحزب أكثر 
إلى باقي التنظيمات الوطنية» وراح يخوض الانتخابات ويقدم مرشّحيه إلى 
المجالس المحلية» ويعارك السلطة الاستعمارية على أرض الواقع 


جاءت الحرب العالمية الثانية ومقتضياتها الجديدة على مستوى 
العلاقات الدولية» فوضعت مشروع حزب الشعب وبقية التشكيلات السياسية 
والاجتماعية على محك الشرعية الدولية. فمع نهاية الحرب ونشأة الأمم 
المتحدة» تسارعت خطى الحركات الوطنية في العالم» ومنها الحركة الوطنية 
في الجزائر: حوادث أيار/ مايو 1945.» وما أعقبها من محاولات التكتل 
الوطني وتأسيس لقوى اجتماعية وسياسية وفق السياق الجديد الذي كان يبحث 
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في عام 1946» وهي الحركة التي عمدت إلى مُجَايَلّة نشاطها ومواقفها وفق 
ما تقتضيه الشرعية الدولية وتوصيات الأمم المتحدة التي تَوَجّه إليها مصالي 
الحاج بنداء في عام 98» ضمّنه مجموعة من الحقائق والاعتبارات التي 
تستحق يموجبها الجزائر دولتها في ظل الشرعية الدولية؛ إذ أظهر النداء إلى 
الرأي العام أن ما يجري في الجزائر هو استعمار بجميع دلالاته ومعانيه» ومن 
ثم فهو يقع تحت طائلة الأوضاع التي تنبذها الأمم المتحدة وتعالج في إطار 
تصفية الاستعمار» إن عبر العمل الدبلوماسي والسياسي أو عبر الكفاح والنضال 
المسلح. ما دام الأمر يستند إلى شرعية تقر بها هيئة أممية. وكان النداء» مثله 
مغل بقية الوثائق التي أصدرتها حركة انتصار الحريات الديمقراطية في عام 
1 مراجع أيديولوجية وفكرية تقيم مراحل تاريخية من العلاقة بين فرنسا 
والجزائر» وتحدد هذه العلاقة من خلال مصطلحات الوطن والوطنية والشعب 
والدولة والحكم والاقتصاد والسياسة الخارجية والشرعية الدولية» أي جميع 
العناصر والحقائق التي تحتاج إليها الدولة الجزائرية الحديثة. 

جاء في مقرر السياسة العامة للمؤتمر الثاني للحركة من أجل الحريات 
الديمقراطية الذي انعقد في نيسان/ أبريل عام 1953 أن الحزب يعمل على 
المستوى الأيديولوجي من أجل إقامة الدولة الجزائرية المستقلة العتيدة التي 
تقوم على: الديمقراطية (مبدأ من الشعب وإلى الشعب» كمصدر للسيادة)؟؛ 
الجمهورية (كشكل لنظام الحكم)؛ الازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية 
التي تمكن تحقيقها على النحو الآتي: 

- إقامة قواعد لاقتصاد وطني حقيقي. 

- إعادة هيكلة القطاع الزراعي» بما في ذلك الإصلاح الزراعي» وتنظيمه 
لفائدة الجزائريين. 

- إقامة صناعة وفق الإمكانات الطبيعية للجزائر. 

- تأميم الوسائل الكبرى للإنتاج. 
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- التوجه نحو دعم الانسجام لاقتصادات كل من الجزائر وتونس 
والمغرب من أجل إنشاء سوق مشتركة للإنتاج والاستهلاك. 


رابعًا: الحركة الإصلاحية واستعادة مقوّمات الأمة 


ساهمت الحركة الإصلاحية الجزائرية» كرافد وطني» في توضيح. ثم 
بلورة» ملامح الأمة وقسماتهاء فاستندت إليها بقية التشكيلات الجزائرية الأخرى 
في دعم فكرة الدولة ومؤسساتها الحديثة. وقد عئرت جمعية العلماء المسلمين 
(1931 - 1956) عن الحاجة إلى القيام بإصلاح ديني يشمل جميع أقطار 
العالم العربي والإسلامي في سياق الصراع السياسي والعسكري بين أورويا 
والدولة العثمانية. وفي هذا السياق الرامي إلى حل إشكالية الإسلام والغرب» 
انخرطت الحركة الإصلاحية الدينية في الجزائر في صراع مع الوجود الفرنسي 
وفي مقاومة هذا الوجود عبر أساليب التربية والتعليم والدين» الأمر الذي أضفى 
على نشاطها الاجتماعي في نهاية التحليل طابعًا سياسيًا بالمعنى الذي يشير إلى 
التّمَوْقع في المجال العام؛ وصارت طرقا لا يمكن الافتئات عليه ويعامل ك 
«حزب العلماء». فحاولت جمعية العلماء استعادة مقومات الذات وإعادة توظيفقها 
في سياق مؤسسات وأفكار حديثة في ظل نظام استعماري لا يقوى على وجود 
أكثر من نظام في داخله. ومن هناء فإن جمعية العلماء هي تنظيم مناف للوجود 
الفرنسي ما انفك يستعيد سلطته من صراعه ومقاومته للسلطة الاستعمارية. 

كانت الحركة الإصلاحية الجزائرية حركة حيوية عامة» تجاوبت مع ما 
تطوّرت إليه الحوادث وتفاعلت مع سياقات التاريخ الحديث والمعاصرء 
فرافقت التحولات الإصلاحية والوطنية في العالم العربي والإسلامي» ورددت 
أصداء الحوادث في العالم من خلال مواجهتها للاستعمار الفرنسي. فالحركة 
الإصلاحية الجزائرية تيار وطني حاول منذ نشأته استعادة الدين الإسلامي 
واللغة العربية من السلطة الفرنسية من أجل أن يرسى مقومات الأمة الجزائرية 
الحديثة التي تتماشى وفكرة الدولة المدنية. وأساس هذه الأخيرة هي الأمة التي 
تتمتع بقسمات وخصائص واضحة متفق عليها. وهكذاء كانت السياسة حاضرة 
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بهذا المعنى الذي يشير إلى انتزاع السلطة الدينية من السلطة الاستعمارية» 
وإعادة تأسيسها على اعتبارات جديدة. كما أن السياسة كانت حاضرة أيضًا لدى 
العلماء عندما انخرطوا في النشاط العام المشترك وحازوا الصفة العمومية التي 
تخطت منطق الزاوية والعشيرة والجهة. 


انطوى مشروع جمعية العلماء على بعد وطني واضح. وفق متطلبات 
المجتمع الجزائري في صلته بالدولة الفرنسية والعالم العربي والإسلامي. 
واستطاعت الجمعية أن تدخل به المجال العام في مناهضة للإدارة الفرنسية 
التي كانت تحرص دائمًا على إبعاد رجال الإصلاح عن امتيازات الدولة 
الحديثة» وإبقاء الأهالي في قوالب قَبَليَةِ وعشائرية ودين طرقي» يرسفون في 
تقاليد جامدة لا تقوى على التطور ولا تتفاعل مع الواقع الجديد في جميع 
تعبيراته ومظاهره. وأخيرًاء تمثّل الدور الكبير الذي اضطلعت به جمعية العلماء 
أو حزب العلماء؛ كما استقرت الإدارة الفرنسية على تسميته» في المواقف التي 
اتخذتها من سير التطورات السياسية الفرنسية والدولية» خاصة: 

- انخراط العلماء في المؤتمر الإسلامي الأول في عام 26 
وانضمامهم إلى كتلة اليسار الكبير المعروفة بالجبهة الشعبية» » فضلًا عن تأييدهم 
مشروع فيوليت. 

- تأييدهم» في زخم حوادث الحرب العالمية الثانية» بيان فرحات عباس 
«أحباب البيان والحرية» في عام 1943. 


- مساندتهم وتأييدهم في عام 1951 للجبهة الجزائرية من أجل احترام 


الحريات والدفاع عنها. 
- بذل جمعية العلماء في عام 1952 محاولة كي تنشئ في باريس «لجنة 
الوحدة والعمل لشمال أفريقيا» 


- تأييد العلماء مساعي بعض الأطراف الأهلية لإنجاز مشروع الاجتماع 
العام للمؤتمر الوطني الجزائري. 
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- تزايد النشاط الإسلامي الذي رافقه تطور متلاحق بالوعي بملامح الأمة 
وخصائصهاء ومن ثم تقلص النفوذ الفرنسي. وكانت الفكرة التي أضمرتها 
تجربة العلماء هي نضج فكرة «الاستقلال4؛ ووضوحها. 

وفرت إشكالية فصل الدين عن الدولة لجمعية العلماء إمكانية أخرى من 
أجل بلورة الوعي ليكون وضوحًا إضافيًا للنظام السياسي الذي تريده للسكان 
المسلمين. فكان مبدأ الفصل الذي أرادت السلطة الاستعمارية التنكر له في 
الجزائر فرصة وضعت الحركة الإصلاحية في قلب الحداثة. وعمل العلماء 
من خلال نشاطهم ومواقفهم» ولا سيما المطالب التي تقدموا بها إلى السلطة 
الفرنسية» على استعادة الدين للمسلمينء واعتبروه شأنًا يخصهم. والإدارة لم 
تحسن التعامل مع الدين الإسلامي» وكان عبئًا عليها أكثر مما كان مجالًا يمكن 
أن تستثمر فيه لسَؤس الأهالى المسلمين. بناء عليه ساعدت إشكالية فصل 
الدين عن الدولة العلماء في كتابة تاريخهم الخاص كحركة إصلاحية سعت 
إلى فك صلة الدين الإسلامي بالدولة الفرنسية» واستمرت في ذلك حتى اندلاع 
حرب التحرير الكبرى عام 1954. 

كانت المسألة الدينية التي تعرض لها جميع التشكيلات السياسية 
والاجتماعية في الجزائر تستدعي بالضرورة الحديث عن الدين والسياسة. 
وكانت كه الملا أبرز التشكيلات التي خاضت في هذا الموضوع 
ووفرت له أرضية ساعدت في توضيحه وإزالة الغموض عنه وتحديد مطلب 
الفصل كحق من حقوق الأمة على فرنساء كما قال ابن باديس. ومن استعراض 
تاريخ الحركة الإصلاحية في الجزائر في صلتها بالوجود الفرنسي» يتيين مدى 
التداخل العضوي بين السياسي والديني في التجربة الجزائرية» خلافا لما كان 
عليه الوضع في فرنسا؛ فمبدأ الفصل وفق قانون كانون الأول/ ديسمبر 21905 
كرّس بصورة نهائية مجال الدين ومجال الدولة» فأصبحت الجمهورية الفرنسية 
بعد ذلك دولة لائكية» تعتمد من حيث المبدأ على الفصل بين الدين (الكنائس 
كسلطة روحية ومعنوية) والدولة كمجال سياسي وعمومي لا يحتاج إلى 
صلاحيات السلطة الكنسية وامتيازاتهاء بينما اختلف الأمر في الحالة الجزائرية 
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لأن السلطة الاستعمارية عمدت إلى الاستحواذ على الدين الإسلامي لتعزيز 
سلطتها ونفوذها السياسي والمعنويء وزادت بالتالي من صلاحيات الحكومة 
العامة في الجزائر وامتيازاتهاء وبذا أصبح كل تنازل عن الدين الإسلامي 
وشؤونه لمصلحة الأهالي انتقاصًا من السلطة أو جزء منها. 

كانت الثلاثينيات فترة مهمة وذات دلالة قوية في حياة الأهالي وفي الحياة 
الفرنسية أيضّاء ولا سيما على مستوى التأثير المتبادل بينهما متمدّلا في وصول 
الجبهة الشعبية الفرنسية إلى الحكم؛ وانعقاد المؤتمر الإسلامي في العام نفسه 
(1936). فقد عبّر المؤتمر الإسلامي عن توق إرادة جماعية لدى النخبة الوطنية 
إلى بسط أرضية عمل وصوغ مطالب الأمة الجزائرية لتَقَدّم إلى السلطات العليا 
في باريس» من أجل حل المسألة الأهلية» ورفع تمثيل الأهالي المسلمين في 
الهيئات المنتخبة وتحديد وضع الجزائر. وبعد يومين من النقاش والمداولات 
الجادة» أثمر المؤتمر كراس ميثاق مطالب الشعب الجزائري التى جاءت معتّرة 
عن جميع التشكيلات الوطنية القائمة في ساحة العمل السياسي؛ فطلب إلحاق 
الجزائر رأسًا بفرنسا كان مطلب فدرالية المنتخبين المسلمين باعتبارهم موظفين 
في مؤسسات الدولة الفرنسية» ولديهم إلمام كاف باللغة الفرنسية يسعفهم 
بإدارة الشأن العام وفق ما تقتضيه الدولة المدنية الحديثة» بينما عترت المطالب 
الاقتصادية وبعض المسائل الاجتماعية عن اهتمامات الشيوعيين الجزائريين» 
وهي مواقف نجم الشمال الأفريقي الذي لم يحضر إلى المؤتمر» واختلف مع 
المؤتمرين على مستوى الخطاب في نقطتين: مسألة التمثيل» ومسألة الإلحاق. 
أما مسألة التعليم والدين الإسلامي والقضاءء فجاءت معبّرة عن مطالب العلماء 
التقليدية التي التزموا بها إلى أن صارت تنطوي على أبعاد سياسية واضحة. 

هكذاء جريًا مع الخط العام الذي أسس لفكرة الإجماعء نجد أن المؤتمر 
مثّل لحظة استعادت فيها القوى المسلمة جميع المطالب التي كان يطالب بها 
كل تنظيم» ويعيد صوغها بشكل تركيبي(50فطادرة) في كرّاس مطالب يلتزمه 
الجميع ويحتج به أمام السلطات العليا في باريس. وكانت هذه الخطوة لبنة 
جديدة على مستوى الوعي والنضال اليومي من أجل نظام سياسي أفضل» كما 
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كشفت - وهذا هو الدرس السياسي البليغ - عن أن حقيقة الوحدة أو الإجماع 
يجب أن يتطلع إليه كل طرف»ء ولا يستطيع أحد أن يحققها وحده مهما يحاول؛ 
فهي حصيلة التقاء إرادات تنشد الخلاص في الوحدة. وهذا ما جرى؛ فعلى 
الرغم من حصول بعض الحوادث العالمية والفرنسية التي نخْصت على مساعي 
النخبة الجزائرية ونضالها.ء فإنها راحت في جميع الأحوال تبحث عن سبل 
تحقيق الوحدة الوطنية» كحقيقة لا يمكن أن تضيع. 

خامسًا: البيان والاتحاد الديمقراطي: نشأة الجمهورية الجزائرية 

أما التيار الإصلاحي السياسي الذي جاء موازيًا للتيار الإصلاحي الديني 
ومكملا له على صعيد التطلع إلى نظام حكم لائق بالمسلمين الجزائريين» 
فكان يمثله فرحات عباس وأحباب البيان والحرية» ثم الاتحاد الديمقراطي 
للبيان الجزائري. كما أنه تبلور فى سياق الحرب العالمية الثانية وما بعدها؛ 
فالتجربة السياسية لهذا التيار لم تظهر بالقدر الذي يفصح عن مكائتها الحقيقية 
في إطار الحركة الوطنية الجزائرية والتاريخ الحديث عموماء فكان التاريخ 
السياسي لأحباب البيان والحرية ورجالاته دائمًا تاريخًا إضافيًا للحركة الوطنية» 
ولم يستمد بعدٌ أصالته في المشهد التاريخي العام للجزائر الحديثة. في هذا 
الجانب» نكشف عن أهمية هذا التيار في صلته بالدولة الحديثة ومؤسساتها 
باعتباره امندادًا أميئًا وتاريخيًا لنهضة الشبان الجزائريين قبل الحرب الكبرى 
وبعدهاء كما تواصل مع فدراليات المنتخبين المسلمين الثلاث (الجزائر في 
عام 1927» وهران في عام 21930 قستطيئة في عام 1930)» أي الموظفين 
المسلمين في هيئات الدولة الفرنسية في الجزائر. 

كان للخطاب السياسي الذي بلوره البيان الجزائري صيت واسع في 
الأوساط الجزائرية والفرنسية» وتعاملت معه جميع التشكيلات السياسية 
والاجتماعية التي تقاسمت الساحة الجزائرية العامة. لذا جاء البيان الجزائري 
في 31 آذار/ مارس 1943 في سياق فترة حرجة وعصيبة من تاريخ فرنسا 
عقب الهزيمة التي مُنيت بها على يد النظام النازي في حزيران/ يونيو 1940» 
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ثم عملية الإنزال البحري الأميركي الكبير على شواطئ البحر المتوسط عام 
2 »؛ ومضاعفات ذلك وتداعياته على الحالة الجزائرية التي تصدى لها 
«البيان الجزائري؟ بالتحليل ورسم ما يمكن أن يساعد في الخروج من هذه 
المعضلة التاريخية. ومن هنا تكمن قيمة البيان الجزائري» خلفيات وتداعيات» 
او اك ل ا بج 
أيضًا بالنسبة إلى الدولة الفرنسية التي ضيّعت فرصة إنقاذ قدّمتها جهة جزائرية 
عندما نشبت الحرب العالمية الثانية عام 9 انخرط فرحات عباس 
في الجيش الفرنسي تعبيرًا منه عن أن الخدمة والواجب العسكري يقابلهما حق 
سياسي واجتماعي. خصوصًا في مستعمرة الجزائر التي كانت تعاني غموضًا 
في الوضع الأساسي. وعمد كرجل سياسي إلى الاتصال بجميع الأطراف التي 
لها نفوذ» فرنسية أكانت (تقرير إلى الماريشال بيتان عام 1941) أم قوى الحلفاء 
(البيان الجزائري الأول في شباط/ فبراير 1943): فضلا عن التنسيق مع أطراف 
جزائرية أخرى في سبيل دعم الوحدة الوطنية وتأسيس تجمع البيان والحرية 
4» والمشاركة في التنديد بمجازر حوادث أيار/ مايو 1945 بسيب 
المظاهرات التي أعقبت مشاركة الأهالي في التعبير العام عن يوم الانتصار 
العظيم في العالم. فتبلورت هذه التحركات والتصرفات وعيًا بأهمية الشرعية 
التي فرضتها الحرب العالمية. وسَعَى فرحات عباس إلى التماسها واستيعابها 
كحجة في وجه الإدارة الفرنسية» ودعم بها رصيده من أجل توفير جميع دعائم 
الدولة الجزائرية التي تتطلع إلى احتلال موقع لائق على خارطة العالم الجديدة 
في فترة ما بعد الحرب. فبعد مشاركة شعوب العالم المحتل والمستضععف في 
الحربء فإنها - كما رأى فرحات عباس - ترى مصيرها وفق ميثاق الأطلسي 
وميثاق سان فرانسيسكو وميثاق الأمم المتحدة. ١‏ 
كان النظام الفدرالي هو حل المسألة الجزائرية من وجهة نظر فرحات 
عباس وعناصر النخبة من تيار الإصلاح السياسي؛ فالنظام الفدرالي» وفق 
ما استقرت عليه الأوضاع في الجزائر طوال الاحتلال الفرنسيء كان أفضل 
صيغة لإقامة علاقة محترمة بين الجزائر وفرنساء بين شعبين» تحفظ للكيانين 
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استقلاليهما وسيادتيهماء وتحفظ بالتالي لفرنسا «حق النظر» إلى الجزائر الآيلة 
إلى التطور والرقي مع وجود مؤسسات الدولة الحديثة التي ستبدأ في التعبير عن 
التجرية الجزائرية وتاريخهاء لا تاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر كما كان 
الوضع مند أكثر من قرن من الاحتلال. لذا كانت الصيغة الفدرالية هي الخطوة 
الأولى الموّسّسة لنوعية حكم جديد بين فرنسا والجزائرء لأنها كانت توفر للدولة 
الفرنسية إمكانية تجاوز وجهها الاستعماري ووجهتها المنافية لروح العصرء كما 
يعطي النظام الفدرالي الجزائريين إمكانية تنظيم شؤونهم العامة بأنفسهم. 

لم يكن النظام الفدرالي - كما اقترحه تيار الإصلاح السياسي - ينساق 
وراء مطالب ذات سقف عال لا تقوى عليه الدولة الفرنسية ولا النظام الجزائري 
الجديد. فالحد الأدنى من مطالب هذ التيار كان الاعتراف بالحريات المحلية 
وبالجنسية الجزائرية كمبرر قانوني يمارس به الشعب الجزائري ترائه الإسلامي 
وتاريخه الخاص. ثم إن نظام الحكم الفدرالي كان سيسفر عن تأسيس الفعل 
الديمقراطي بمعية دولة عظمى ترسَّحُت لديها التجربة الديمقراطية» يحتج بها 
الطرفان ويحتكمان إليهاء خاصة من حيث تحوٌّل الحكومة العامة إلى حكومة 
جزائرية» كما أنه يساعد بقية البلدان المجاورة في الانضمام إليه ما دام يحفظ 
للكيانات استقلالها القانوني والسياسي والاجتماعي. 


تميزت تجربة الإصلاح السياسي الجزائريء بداية من فدرالية المنتخبين 
الأربعيتيات. بالمقاومة الداخلية التي لم تبتعد أيضًا عن الحوار مع السلطة 
الفرنسية. فكانت تجرية داخلية مع مؤسسات الدولة الفرنسية بمعنى أنها 
استوعبت فكرة «العام»» الشرط الأساس لمؤسسة الدولة ذاتهاء وبالتالي اعتبرت 
تجربة الإصلاح السياسي» تجربة في صميم العمل السياسي الاحترافي» خلافا 
لتجربة الإصلاح الديني التي أولت عنايتها لمقوّمات الأمة» الشرط الأساس 
الآخر للدولة الحديثة. 


تماهت تجرية فرحات عياس السياسية» حتى عام 0 مع البيان 
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الجزائري ثم الاتحاد وقكرة الجمهورية» ومن ثم يمكننا العثور على لحظة 
الانتقال من فكرة «العام؟ (ءناطنم 16) إلى فكرة #الجمهورية؟ (عدوناطيام2 12). 
فقد تبلورت فكرة «العام» التي بدأت مع حركة الشبان الجزائريين قبل الحرب 
العالمية الأولى وبيعدهاء وخصوصًا من خلال نضال الأمير خخالد وخطابه» إلى 
فكرة «الجمهورية؛ التي كانت تجسد النظام الجزائري الجديد ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. وأضفى ارتباط تطور «العام» و«الجمهورية» بالأوضاع الدولية 
شرعية على الكفاح السياسي والمقاومة المسلحة في ما بعد . فقد ظهر فرحات 
عباس في هذه المرحلة رجل الجمهورية بامتيازء وكانت الجماهير تهتف دائمًا: 
يحيا فرحات عباس» يحيا البيان الجزائري. تحيا الجمهورية الجزائرية. وهكذاء 
صارت الجمهورية الجزائرية وعيّا لا يتراجع عن مقوّمات الدولة الحديئة لأنها 
ثمرة نضال شرعي مع الداخل والخارج من حيث تقاطع التجربة السياسية 
لفرحات عباس مع مرجعيات أخرى مثل جمعية العلماء وحركة انتصار 
الحريات الديمقراطية والخطاب الاستقلالي لحركات الشعوب المكافحة 
للاستعمار في العالم. 


سادسًا: حصاد البحث وآفاقه 


ينمي خطاب الحركة الوطنية الجزائرية السياسي إلى عصر الحداثة» 
وكان يتطلع إلى انتزاع ما يبرر وجوده من المستعمر: الدولة الوطنية الحديثة 
التي تستند إلى أيديولوجيا وطنية قائمة على الدين واللغة ومتطلبات الحداثة 
السياسية. ومن ثمء فإن القراءة التي يمدنا بها نقد الخطاب الاستعماري هي نوع 
من «تفكيك» الوجود الفرنسي في الجزائر والأنظمة التى أقامهاء والبحث فى 
الوقت ذاته عن بديل سياسي واجتماعي وثقافي من رحم التجربة الحديثة في 
جميع تعبيراتها ومستوياتها. فالدولة في هذا البحث ليست مطلوبة لذاتهاء من 
حيث التعريف والخصائص والوظائف التي تقوم بها كوحدة سياسية جديدة.. 
بل ما قصده البحث في المنطلق والغاية هو محاولة العثور على مكونات الدولة 
ومقتضياتها في سياق الصراع/ الحوار بين طرفين يتبادلان النفي والتشديد على 
مستوى التاريخ والفكر الإنساني المتقدم. من هناء فإن إشكالية البحث تتعلق 
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بموضوع غير واضح بشكل كافء ويتعيّن إبرازه وجلوه مع كل خطوة: عندما 
نعرض لنصيب كل تنظيم من تنظيمات الحركة الوطنية ونوعية مساهمته على 
يق تكوين الدولة الجزائرية الحديثة. 

أما الأفق الذي يفتحه البحث في هذا المجال (مجال دراسة تاريخ 
الجزائر) خلال الحقبة الاستعمارية» فهو محاولة تجاوز الرؤية التي تقارب 
موضوع الحركة الوطنية كتيارات ونزعات وتشكيلات تكاد تكون مستقلة وليس 
لها توججه عام يضبطها؛ إذ كانت الرؤية التجزيئية مسؤولة عن تشرذم الوضع 
العام الجزائري بعد الاستقلال» إن على مستوى فهم تاريخ الحركة الوطنية» أو 
على مستوى تطبيق نظام الدولة الجزائرية الحديثة كثمرة معقولة لنضال سابق 
تم على مستوى الوعي والحركة والبنية الاجتماعية» وساهم الجميع فيه. 


انتظم الجميع في التعلق بالوطن الجزائري من دون أن يصل إلى صوغ 
بديل أيديولوجي سياسي كامل يستوعب الجميع ويقبل به الجميع أيضًا؛ 
فالأغلب أن الوطنية كانت عند مستوى الثقافة الشعبية ودون الثقافة العليا أو 
العَالِمَة. ولعل هذا ما يفسر لنا الخلاف المصيري الذي نشب داخل حركة 
انتصار الحريات الديمقراطية عندما اعترفت لاحقّا أنها لم تفطن إلى ضرورة 
بناء مرجعية أيديولوجية متجددة تتسع للجميع ويصنعها الجميع أيضاء حتى 
تحظى بالقيمة العمومية وتخرج من دائ ئرة الغوغائية إلى الخطاب الوطني 
الحقيقي: تعريف الوطن وفق مقتضيات العصر الجديد. لكنها بدلا من ذلك 
استخدمت اللغة الفرنسية لمناهضة الاستعمار وغابت اللغة السياسية التي 
يجب أن تخاطب بها الجماهير. أما الحركة الإصلاحية الدينية فتحدثت عن 
نفسها بلغة عربية كلاسيكية» لم تمتد إلى التعبير عن عمق الأرياف والصحارى 
والضواحيء فضلا عن عدم قدرتها على بلورة لغة تداول للسياسة والاقتصاد 
والأيديولوجيا إلا في حدود الإرهاصات الأولى. 


كان السياق الذي عاصرته الحركة الوطنية الجزائرية سياقًا تعدديّاء إن 
في تاريخها الخاص أو في صراعها مع السلطة الاستعمارية» وبناء عليه كان 
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التنوع والاختلاف هما الحالة الممكنة» لا الخطاب الواحد. كما كان ينتقص 
الحركة الوطنية آلية ديمقراطية لتحقيق النظام اللائق بالشعب الجزائري؛ أي 
الديمقراطية كمفهوم إجرائي وعملي حيادي تحتكم إليه في صراعها مع السلطة 
الاستعمارية من أجل استعادة السلطة في جميع تجلياتها ومظاهرها. لذا عترت 
الحركة الوطنية في هذا الجانب عن تنوع المواقف والآراءء الأمر الذي أضفى 
عليها - كما يستخلصه البحث العلمي - طابعًا تعدّديًا وليس خطابًا واحدّاء أو 
سلطة الفرد أو الاستعمار» فكان الاختلاف الخاصية التي لازمت سعي الحركة 
الوطنية لوضع نظام حكم جمهوري في الجزائر. 

برهنت التجربة التاريخية للحركة الوطنية ضد الاستعماره في نهاية 
الفخليل» أن الاستععماز ليس متظومة عن الإجراءات القمعية فحنت» وهنا ما 
هو مشهور عنه» لكن الاستعمار في العمق هو أيضًا كابت لتطلعات الشعب نحو 
الحرية والاستقلال ومثبط لوعيها بمؤ سسات الدولة المدنية الحديثة التي كانت 
مضمرة في مشاريعه وسياساته. وحاولت الحركة الوطنية الإفصاح عنها بقوة 
الوعي السياسيء ثم بقوة السلاح. والتعريف الذي يمكن أن ننتهي إليه في هذا 
الصدد هو أن الاستعمار منظومة قائمة على نفي معالم الحداثة السياسية عندما 
تعني الدولة الحديثة» وأن الحركة الوطنية هي سيرورة التنفيس عن الاحتقان 
السياسي والاجتماعي التاريخي والنفسي المتراكمة عبر الحرمان والمتكدسة 
في مخزون وعي المجتمع الجزائري ولاوعيه طوال الوجود الفرنسي. وَيُعَدٌ 
التحرر الذي حققته الحركة الوطنية بمختلف أطيافها تحررًا من الكبت النفسي 
والمعنوي قبل التحرر السياسي والاستقلال. 

لا يغرب في النهاية عن أفق هذا البحث أننا حاولناء بقدر ما توافر لدينا 
من أرشيف ووثائق أن نترجم خطاب الحركة الوطنية الجزائرية إلى العربية من 
أجل دراسته ومعالجته ضمن الفضاء العربي الإسلامي لتاريخ الجزائر لما بعد 
الاستقلال الوطني» ومن ثم وَصْل هذا التاريخ بالعالم العربي؛ إذ نفد خطاب 
الحركة الوطنية الجزائرية الذي قاومت به الاستعمار باللغة ذاتهاء وما عاد ثمة ما 
يبرر الاحتجاج بالنصوص الفرنسية في لحظة تاريخية مفارقة لعصر الاستعمار 
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وتاريخ مقاومته. فأجيال الباحثين الجددء خصوصًا الشباب المتعلم؛ يريد أن 
يفهم التاريخ في فضائه الجديد والتعرّف إلى نصوص الحركة وفق اهتمامات 
الجيل الراهن ولحظته التاريخية» ومن ثم الابتعاد عن إعادة إنتاج التاريخ نفسه 
في مواجهة حقائق مغايرة له. وحاولنا في هذا البحث أن نفكر في موضوع 
الدولة ومؤسساتها من داخل الثقافة العربية التي لا تناهض بالضرورة ثقافة 
التاريخ الفرنسي في الجزائرء لأننا ما عدنا طرفًا في صراع الأمس الاستعماري. 
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باتت الدول هي من تصنع التاريخ في الأزمنة الحديثة والمعاصرة عمومّاء لا 
بل أصبحت الدولة القومية هي العنوان الكبير والدليل الواضح على انتقال التاريخ 
ذاته من مرحلة إلى أخرى. فالدولة تعرياء هي حداثة سياسية» بمعنى أنها نقلت 
التاريخ من العصر الوسيط إلى العصر الحديث,؛ وما ينطوي عليه من قسمات 
وخصائص جديدة» خاصة عندما وُضعت الاعتبارات القومية موضع تقويم جديد. 
بيت على أساسها كيانات سياسية جديدة» مثل: الدين واللغة والحدود الطبيعية 
والتاريخ المشترك؛ وليس أخيرًا الجغرافيا الاستراتيجية. كما أن التاريخ هو سجل 
حوادث الماضي وتحليلها ودراستها في الحاضرء بقصد تجديد الرؤية أو تصحيح 
أخطاء أو توكيد حقائق من أجل تفاديها في المستقبل. وريما هذا ما يعطي المعنى 
الصحيح للتاريخ الذي لا يقتصر على الحاضر كبغد -ماض» بل تتلازم عند البحث 
التاريخي الأبعاد الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. فالتاري يخ» كما يرى المؤرخ 
والمفكر الفرنسي بيير نورا (.هل3 8)» هو دائمًا إعادة بئاء إشكالي غير مكتمل لما 
أصبح غير موجود أصلاء وأن البحث يبقى خاضعًا دائمًا لتقويم أهل الاختصاص 
والدوائر الأكاديمية والعلمية الساهرين على صيرورة تاريخ الأمة الخاص» وهو ما 
يضفي أهمية أخرى على البحث التاريخي؛ عندما يعبّر عن صلة النتائج بالوقائع» 
والتطلع إلى التجديد والتصحيح والتغيبر كذلك. فقد كان المؤرخ الفرنسي الكبير 
جاك لوغوف (608 ع1 .[) يولي دائمًا اهتمامًا كبيرًا لمسألة الهيئات العلمية والمهنية 
التي تهتم بالتاريخ» والتي يجب أن يحرص الباحث على منحها قدرًا كبيرًا من 
الاهتمام؛ كهيئات متابعة شأن التاريخ من حيث التقويم والمناقشة والحوار. 
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إن الموضوع الذي نَرُوم تعقبه وسبر ماضيه هو الدولة:؛ وكيفية تعامل 
النخبة الوطنية معهاء خاصة مع مطلع القرن العشرين» بعد انخراط بعض 
الجزائريين المسلمين في النضال السياسي والاجتماعي وامتلاكهم قدرًا من 
الوعي لمفهوم المؤسسات العامة والدولة في مدلولها الحديث (تنظيم الجزائر 
الفتاة عام 1912 وبداية الحد التاريخي لهذه الدراسة)؛ إذ تبلور وعي مجموعة 
من الجزائريين بقضايا ومسائل سياسية واجتماعية» وحاولوا التعبير عنها 
بالوسائل التي أتاحتها تجربتهم في البحث عن الدولة الحديثة في الجزائر خلال 
الوجود الفرنسي. 

تميز تاريخ الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي بوصفه تاريخ صراع 
مؤسسات الدولة الفرنسية مع خطاب الحركة الوطنية في مدلولها الواسع 
الرامي إلى تحقيق حق المسلمين الجزائريين في إدارة الشأن العام؛ فقد حفل 
هذا التاريخ بالصراع المسلح والسياسي والثقافي» حتى في اللحظات التي 
كانت تبدو فيها الحياة عادية؛ أو في حالة من الأمن والسلم (ممقهعةامدم)» 
بحسب تعبير المحتل» لأن هذه اللحظات كانت تَمُور بنزاع داخلي بفعل النزعة 
الاحتلالية التي لا تحل المشكلات والأزمات بقدر ما تفاقمها. ولعل هذا ما 
يفسر لنا النهاية المأساوية التي خلص إليها الوجود الفرنسي في عام 1954: 
حرب مدئرة للجانبين» انتهت إلى حالة من الانفصال المطلق (نهاية الحركة 
السياسية» ونهاية الحد التاريخي لهذه الدراسة). 

يتبين باستقراء التاريخ السياسي لفترة الاحتلال أن المسألة التي كانت 
مضمرة وتُحرّك مساعي رجال الحركة الوطنية هي الدولة بما تَعْنِيه من مؤسسات 
اقتصادية وسياسية واجتماعية ومن إطار للهوية. ولم تكن السياسة الفرنسية 
مجرد برامج ومشاريع وخطط معزولة عن السياق العام» إن في الجزائر أو في 
المتروبول أو في العالم أيضًا؛ فقد كانت الجزائر تتلقى أصداء قرارات الإدارة 
العليا في باريس» وما كانت تقوم به الحكومة العامة في الجزائر» ومع نهاية 
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الحرب العالمية الأولى» صار للفعل الأهلي تأثير أيضًا في حكومة باريس”© 
أولًا: أهمية موضوع الدولة الجزائرية في البحث التاريخي 


- لاشك في أن لموضوع الدولة في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر 
أهمية بالغة؛ لما يوفره من إمكانية البحث في صلب هذا التاريخ» وذلك 
عندما يجد الباحث نفسه يتعقّب مراحل الحركة الوطنية الجزائرية وحقبهاء 
وصلتها بالوجود الفرنسي من خلال فكرة الدولة» أو ما في حكمها ومعناها: 
السلطة والأمة والمجتمع والأهالي والشعب والإدارة والمؤسسات والنظام... 
إلخ. كنا أذ مرصيرع الارضة يقرب الباحت من السري العلة والدوشرية 
والمنهجية الأكاديمية» فضلًا عن الحيوية التي ترافق الباحث طوال فترة إعداده 
البحث» وذلك عندما يجد نفسه ملازمًا للسياق الزمني والمعرفي الذي يجب 


أن لا ينقطع عنه» بمعنى أنه مشمول بديمومة الدولة التي يعيش فيهاء ويحاول 
في الوقت ذاته البحث عن مكوناتها التاريخية. بهذا المعنى يقول المؤرخ 


010 يوضح المؤرخ الفرنسي أندريه نوشي حالة التعقيد والتلازم البيني التي أضحت عليها وضعية 
الجزائر في صلتها المترويولية» يسبب القعل الاستعماري؛ على النحو التالي: «كان تاريخ الجزائرء خلال 
القرن العشرينء على نقيض تام لما كان عليه في القرن التاسع عشر. فقد أدَى الاستيلاء على مدينة 
الجزائر إلى انطلاق عملية استعمار شامل لأرجاء معمورة الجزائر بينما حملت الحرب العالمية الأولى 
التي دشنت تاريخ القرن العشرين» معها سلسلة من الظواهر, لا صلة لها بما ساد في الماضي. فالظوامر 
الجديدة مثلها مثل الفعل الاستعماري. صارت مركبة ومعقدة. طاولت ليس فقط المجال السياسي» 
بل المجال الاقتصادي و الاجتماعي ور الثقافي أيضَاء» 4 - 1914 :عبفسره وتسنوام'نا ,تاعكدولة غلهم 

.8 .ص ,(1995 ,عتصصمط! عل كععمعتعة دعل ممكتها/ة ها عل .0ث :ونموط) لبك-مة بمس 1816011 

(2) بهذا المعنى يمكن إدراج الكتايات الأولى لباحثين وعلماء جزائريين عن التاريخ الجزائري كما 
فعل مثلا الشيخ مبارك الميلي وأحمد توفيق المدني وعبد الرحمن الجيلالي» فكلهم كانوا مدفوعين في 
سياق الوضع الاستعماري إلى صناعة التاريخ الوطني للجزائر. كتاب الشيخ ميارك الميلي؛ تاريخ الجزائر 
في القديم والحديث؛ هو جزء من مشروع الإصلاح العام من أجل بلورة الوعي الوطني من خلال إبراز 
ملامح الوطن الجزائري وقسماته كمقدمة لاستعادة الاستقلال التاريخي له خلاقًا للاستعمار والمدرسة 
الاستعمارية في كتابة التاريخ. فالمؤرخ بهذا المعنى هو حامل تقاليد الأمة واهتماماتها وقادر على صناعة 
تاريخها أيضًا. انظر: مبارك بن محمد الميلي؛ تاريخ الجزائر في القديم والحديث. تقديم وتصحيح محمد 
الميلي» 3 ج (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتابء [د. ت.])؛ أحمد توفيق المدنيء كتاب الجزائر: 
تاريخ الجزائر إلى يومنا هذا وجغرافيتها الطبيعية والسياسية وعناصر سكانها ومدنها ونظاماتها وقوانينها 
ومحالسها والحالة الاقتصادية والعلمية والاجتماعية (الجزائر: المطيعة العربية» [1931])»وعيد الرحمن 
بن محمد الجيلالي» تاريخ الجزائر العام» 4ج ط2 (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية:؛ 1994). 
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الفرنسي المعاصر جيرار نواريال: «إن المعارف التي يعذّها وينتجها مؤرخ 
العالم المعاصرء لا تمل في حقيقة الأمر إلا شكلا من أشكال معرفة الماضي» 
الحاضر دومًا في الوسط الاجتماعي الذي ينتمي إليه المؤرخ00. 


- عندما يكون موضوع الدولة ماثللا في البحث؛ نستطيع أن نمتحن مدى 
صدق السلطة الفرنسية في مشاريعها الرامية إلى تعميم فكرة المؤسسات العامة 
على سائر السكان في الجزائر» عبر التشريعات والمراسم التنفيذية» وقرارات 
الإدارة وثقافة الدولة. كما أننا نستطيع التأكد من مدى قدرة وجدان الأهالي 
الجزائريين وعقليتهم على اسستيعاب أفكار الدولة المدنية الحديثة ومؤسساتها 
عندما يطالبون السلطات الفرنسية بتحسين أوضاعهم العامة. 


- يُفصح تَمَثّل فكرة الدولة كموضوع بحث تاريخي» من خلال تتبّع 
الأوضاع في الجزائرء عن الفجوة التي فصلت بين الجزائريين ومؤسساتهم» 
ويُفسر لنا في الوقت ذاته سبب وصول الأوضاع إلى ما وصلت إليه في عام 
4 فنستطيع أن نقف على مدى توافر الخطاب الوطني على مقومات 
المؤسسات التمثيلية وثقافة الشأن العام وكيف أن الدولة مثّلت خلفية تفكير 
النخبة الوطنية» كما كانت أيضًا مشروعًا للسلطة الفرنسية» بمعنى أن الدولة 
كانت بنية منتظرة يتطلع إليها الجميع» ويتوق إلى تحقيقها جميع الفاعلين في 
الحياة السياسية والاجتماعية والمنظرين لها على مستوى الفكر والأيديولوجيا. 
بناء عليه» يظهر أن المعيار الذي يقاس به تحقق ال 
هو كيفية التجاوب مع مؤسسات الدولة في مدلولها الواسع.ء وفي كيفية 


(3) ,عتوطعوا؟ تعنموط) 1ل بعتماوتط غميه0) 2ء امهرمع عاتم #رأماكط "| عبنو ع اكع :01 ,اععته!! لممة 0 

.4 .م ,(1998 

(4) فكرة البنية المتتظرة استخدمها المؤرخ الفرنسي جاك لوغوف لوصف الوضع التاريخي في 

آخر مراحل العصر الوسيط الذي كان ينتظر وضعا جديدّاء وسادت فيه حالة من الترقب. كان الجميع 

يتطلع إلى اجتراح عصر جديدء وُصف في ما بعد بعصر التهضة الأوروبية؛ فقد استقرت الفكرة وصارت 

بئية منتظرة لما سيتمخض عنه آخر العصور الوسطى. ولعل هذا ما يمكن أن نلحظه في تاريخ الجزائر» 

خلال فترة الاحتلال» حين سيطرت فكرة الدولة على وعي النخبة الجزائرية ولاوعيهاء وعلى السلطة 
الفرنسية أيضّاء ولكن فاتها تجسيد ذلك في الواقع» بعد أن تلكأت في تطبيق الإصلاحات الضرورية. 
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منظومة السلطة الحاكمة وإصلاحها عندما يكون المقصد النهائى هو البحث 
عن لحظة تماهي الشعب مع السلطة» وأن السلطة هي الشعب الممكّل بحق 
وصدقية في مؤسساتهاء والمعبّر عن قيمة الدولة والوطن وحيويتهما. 

- يكشف التركيز على الدولة كوحدة سياسية» بما هي مؤسسات ومشاريع 
وبرامج للتنمية والاستقلال» عن نوعية تفكير الجزائريين في قضايا واضحة 
وعملية وواقعية؛ فقد غلبت على تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية البحوث 
والدراسات التي ترمي إلى التصنيف الأيديولوجي والثوري والإصلاحي برسم 
استحقاق السلطة والوطنء غير أن مفهوم الوطن في الثقافة السياسية يتسع 
لجميع التيارات والتوجهات. وإلى الاختلاف السياسي والأيديولوجي والفكري 
لجميع الحركات على اختلاف تعبيراتها ومبادئها. وأفضل سبيل إلى معرفة 
ذلك هو البحث التاريخي الذي يستقطب الجميع في إطار فكري أو موضوع 
مثل الدولة والوطن والأمة والهوية”)؛ فمن طبيعة هذه الاعتبارات والمقوّمات 
والمسائل أن تدفع الباحث إلى تلمّس مساهمة جميع الأطراف فيها». 


ثانا في لمقاربة والمنهيج 
ا يندرج هذا البحث فى المقاربة الجديدة لكتابة التاريخ في العصر 
الراهن» وهي المقاربة التي ترمي إلى محاولة استيعاب جوانب العالم ووقائعه 


(5) هو أهم الكتب التي توضح علاقة التاريخ بالدولة والأمة والمجتمع؛ وضرورة الوعي بحقيقة 
التلازم بيسن الباحث وموضوع بحثه؛ وكان أيضًا رائدنا في هذا البحث كتاب جيرار نواريال: مقدمة في 
السوسسيو- تاريخ البحث التاريخي الذي ينظر إلى التاريخ كأثر من الماضي لا زال يحتفظ براهنيته 
في الحاضر عندما يستدعي لا المستوى الاجتماعي فحسب بل الأنثروبولوجي والنفسي أيضًا. كما أن 
الخطاب أو الحدث التاريخي لا يصوغه أو يصنعه واحد من الأفراد بل تصنعه وتصوغه معه الجماعة 
حتى تلك الأطر اف التي كانت معارضة له. انظ ر:كععام»1 ,تعلماكارا-ماءم؟ ها ة مااع مما ,امضستمل؟ لعدئن0 

.(2006 ,عالعلانامعة1 ها :وضوط) 437 بقاأوط06 2 وعفغطا تعتتماولط 

(6) في هذا الصّدد أيضًاء يقول الياحث جيرار نواريال: ١لا‏ يمكن فهم تاريخ الأمم الحديثة إذا لم 
نربطه بتاريخ الدولة (...) فطوال القرنين الماضيين:ء كان المناضلون يكافحون من أجل مبدأ الوطنيات 
والقوميات. وقاتلوا من أجل أن تكون أمتهم مؤطرة ومحمية بالدولة. كذلك المجموعات الوطنية ذات 
السيادة.» لم تظهر وتدوم إلا عندما اتخذت شكل «الأمم/ الدول» انظر :© 60ئلمد ,لماش ,اع لمتملة لمدن © 


.144 .م ,(2001 مصتلءة بوتية) كعرأماكتطا-0ا50 ,لامع بنك ع«اماعانا عبد كعم ببمالم جو اجر 
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وحوادثه في أفق شامل يس تحضر جميع تواريخ الحضارات والثقافات» ويعيد 
إليها اعتباراتها المفقودة» ومنها حضارات الشعوب والأمم التي خاضت 
حركات تحرر ضد الاستعمار الأوروبي» وبرهنت من خلال ذلك على وجود 
رصيد تاريخي وحضاري حمّزها على التصدي للفعل الاستعماري والتخلص 
منه. وبتعبير واضح وموجزء يندرج هذا البحث» من حيث الرؤية والمنهج» في 
إطار الجهد العلمي الذي تنكبّ عليه مجموعة من المؤرخين في ما يُعرف ب 
«التاريخ العالمي» (نه؛ةنةة 190:14)» أو التاريخ الشامل/ العام/ الكوني؛ كما 
7 جم إلى الفرنسية ءاهاماع 1ه::11]”». ومضمون هذا التوجه هو أن الحضارات 
لها أصولء وأنها جاءت من روافد ومصادر سابقة عليها. وعلى البحث التاريخي 
والتحليل العلمي أن يتعقبا أصول الحضارات والثقافات ليقفا على مدى مساهمة 
اللاحق إلى السابق وقدره. فالحضارة الحديثة ليست غربية ولا هي أوروبية في 
التعبير المطلق» بل لها أصول في العصر الوسيط الإسلاميء ولها امتداد في 
الفكر اليوناني الذي كان شرقيًا في عصر عطائه الفكري العظيم؛ علاوة على 
أن الحضارة الأوروبية الحديثة لم تكتسب الصفة الغربية» إلا بعد وصول القارة 
الأميركية (العالم الجديد)» إلى الحياة الدولية الحديثة والمعاصرة. 


كان العالم» طوال القرن العشرين» يتوق إلى إدراج وحداته السياسية 
في أفق إرساء قواسم مشتركة لبناء المجتمع الدولي» القائم على أساس 
الدولة القومية. ولعل أبرز مظاهر الحداثة السياسية التى حققتها الحركات 
الوطنية هو تعديل مسار التاريخ الأوروبي إلى تاريخ عالمي وإنساني”©. 


(7) يمكن أن نرصد مجموعة من الكتايات التي تبنت هذا التوجه وحاولت أن تؤصله كمنهج 
ورؤية لكتابة تاريخ العالم المعاصر لدى جميع الأمم والمجتمعات والشعوب. انظر ,لأفاتهدهة6 5686 
رتإلاهاهاد؟0 .© :(2004 ,عؤتمتاتدال! ها تعتيو8) ررم أاوكقاه :مجم عننائكل #راماكق :710106 ناك كسمم ع7له0 كملا 
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كما كشفه من ناحية أخرىء عن أن التمادي في التعلق بالوطنية والرقي 
بها إلى الأيديولوجيا المطلقة.؛ في إطار الصراع بين المصالح الأوروبية» 
أديا إلى حدوث كوارث بشرية» مثل النازية والفاشية والأنظمة الشمولية 
المنغلقة» التي صارت عاجزة عن مسايرة المفاهيم الجديدة. ومنها تطور 
مفهوم الوطنية ذاته. 

- تطاول نظرتنا إلى الحركة الوطنية الجزائرية» في هذا البحث التاريخي» 
جميع التشكيلات والتنظيمات والشخصيات الحرّة التي حملت فكرة 
الدولة وسعت إلى تحقيق نظام سياسي اجتماعي يليق بالسكان الجزائريين» 
ويساعدهم على الرقي المادي والمعنوي» كما تجلى في العديد من البيانات 
والتقارير والمنشورات” التي صدرت عن الحركة الوطئية. فالرؤية تطاول 
هؤلاء جميعًاء في مختلف مراحلهم التاريخية:؛ مهما تنوعت أو تناقضت. فقد 
كان قدر الجميع أن يتعاطوا السياسة: ولو من موقف ردة الفعل» لأن السياسة 
كتصرف قانوني وعام كانت حكرًا على السلطة الفرنسية المنوط بها سلطة تقدير 
ما هو شرعي وما هو غير شرعي. ولذا اتسم تصرف الحركة الوطنية بالسمة 
السياسية» بالمعنى الذي يشير إلى رفض الظلم والإجحاف والحيف الاجتماعي 
والسياسي. فمهما كانت مواقف الأطراف الأهلية» فإنها تعبير سياسي عن وضع 
لاعمومى؟ (عناوتاطنام)» بالمعنى الذي يشير إليه القاموس السياسى الحديث» أي 
إنه وف شين انين الاجتماعي العام الذي يستدعي السياسة لأنه يطاول 


(9) هذه هي رؤيتنا لتاريخ الحركة الوطنية عمومًا وكما نفكر فيها. غير أن البحث يقتصر على 
أهم التنظيمات التي استوعبت جميع التيارات وساهمت نوعًا ما في مسار تحقيق الدولة الوطنية: حزب 
الجزائر الفتاة» نجم شمال أفريقيا/ حزب الشعب الجزائري/ حركة انتصار الحريات الديمقراطية» 
الحركة الإصلاحية (جمعية العلماء)» الاتحاد الديمقراطي لأحباب البيان والحرية. وأما الحزب 
الشيوعي الجزائري؛ فلم يمستقل بخطاب خاصء بل تماهى منذ البداية» وفي السسياق» وفي النهاية مع 
أطروحات الحزب الشيوعي الفرنسي وأيديولوجيته؛ ولم يستطع التخلص من عبئه» وبقي حريضًا على 
التجربة السوفياتية» ويفضل المسألة الاجتماعية على المسألة الوطنية التي لم تظهر عنده إلا في الأعوام 
الأخيرة من عمر الحركة الوطنية» بعد ما شسغلها حزب الشعب الجزائري/ الحركة من أجل انتصار 
الحريات الديمقراطية. 
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جميع الأهالي. إلا أننا نسلمء في الوقت ذاته» بأن خطاب مطالب الحركة 
الوطنية لم يكن يستند إلى نظرية واضحة في شأن الدولة المنشودة» تعزّزها 
التجربة التاريخية. كما أن تفكيرها في مسألة الدولة أو نظام الحكم اللائق 
بالشعب الجزائري لم يكن تفكيرًا عميقًا ولم يخلّف نصوصًا كبرى تعرّز التوجه 
وتؤطر أيديولوجيا النخبة والمجتمع"". 


- اتساقًا مع الفقرة السابقة» فإننا نعتمد المنهجية التي تنص على أن 
التاريخ ووقائعه» وكذلك مواقفه» لا يشرحها الماضي فحسبء. بل التاريخ 
اللاحق أيضًاء أي ما بعد الحادثة أو الموقف. والتاريخ اللاحق يخلع 
المعقولية بصورة أبعد على معنى ما تطورت إليه الحوادث والأفكار؛ 
فالمعروف أن الحركة الوطنية كان محورها الأساس. الذي من أجله عترت 
عن نفسها بأنها حركة وطنية» هو التعلق بالوطن وبالأهالي» والتطلع إلى نوع 
من الحكم اللائق. وللوقوف بشكل واضح على معنى فعل الحركة الوطنية) 
يجب أن نطلع على التاريخ اللاحق لبداية المقاومة السياسية؛ أي الوعي 
بحقيقة الدولة المدنية الحديئة» كما أن البحث التاريخي يتم بعد الواقعة» 
وذلك عندما تتوافر للباحث مسافة زمنية كافية لمعالجة موضوعه. وهنا معنى 
أهمية التاريخ اللاحق. فالمسافة النقدية تسمح له بإعادة بناء تاريخ موضوعه 
وفق الوثائق والأرشيف والمواد الأولية وأدوات ومناهج ومقاربات البحث 


(10) في معنى هذا الفراغ أو النقص في النصوص الأيديولوجية وعلاقتها بالتنمية والوعي 
السياسي وبناء الإنسان. يقول المفكر الجزائري عبد الله شريط: (إن معركة تغيير الإنسان بين العلماء 
المسلمين قبل الاستقلال» وقادة الأحزاب السياسية في الجزائر» هي في الواقع المرحلة الأولى في 
إثارة المشكلات الأيديولوجية وبناء الإنسان بين المثقفين منذ الأربعيئيات إلى اليوم (1981). ولكن 
عدم تقدم الفكر الأيديولوجي بعد ذلك كان له تأثيره السلبي على تطور فكرنا السياسي قبل أن يصبح 
تأثيره هذا أوضح في ميدان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» منذ ما قبل الثورة المسلحة إلى 
ما يعد الاستقلال». عيد الله شريط» المشكلة الأيديولوجية وقضايا التنمية (الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعية» 1 198)» ص 78. والحقيقة أن صاحب هذا الكتاب يستند فيه إلى عشرين عامًا من الاستقلال» 
ومع ذلك» استمرت أزمة الاسستناد إلى النصوص الفكرية الكيرى والمراجع الأيديولوجية المستوعبة 
لمسار التنمية الوطنية في جميع جوانبها ومظاهرهاء لا بل زادت قداحة الأزمة: بعد العجز الكبير في 
إنتاج النصوص المرجعية التي صارت واضحة بعد صدور الميثاق الوطني في نسخته الثانية عام 1986. 
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العلمي. كما تسمح له المسافة النقدية» بنوع من الذكاءء بالتعامل مع الوثائق 
لاستشفاف معان لإشكالية بحثه» وذلك بإبراز جوانب كانت غامضة أو 
مُثْهّمة هه فبسآلة الدولة» كما بطريحها فى هذا الحت» لها تاريخ خاصء بمعنى 
أن 0 
كمسألة قَبِد التَمَكل والتكوين مع نمو الوعي الوطني الجمعي» المؤسبمن 
للفعل العام. 

- يسعفنا المنهج القائم على العلاقة البينية (6هههلههعم06:ه6)هة) والذي 
يستأنس بجميع المصادر والمواد والعناصر, وكذا الجوانب المختلفة التي 
ساهمت في الظاهرة» مشل البحث وتعلق الحركة الوطنية الجزائرية بنظام 
سياسي عام. فالفعل الثوري الأخير (الثورة التحريرية الكبرى 1962-1954) 
هو مطاف نهائي لما كان يختلج في وجدان النخبة الوطنية بعد أن أعيتها سياسة 
المطالب؛ إذ كان رفض السياسة الأهلية النظام الاستعماري قاسمًا مشتركًا 
لجميع التنظيمات والمنابر المعبّرة عن الأهالي والمجتمع المسلم. ومن ثم 
فمنهج العلاقة البينية يكشف عن الجوانب التاريخية والاجتماعية والثقافية» 
ليس للأهالي فحسب. بل للوجود الفرنسي أيضًا في جميع أبعاده وأصدائه. 
من هذا التلازم يجب تحليل المسألة التاريخية التي يتصدّى لها البحث؛ مثل 
«مسألة الدولة». كما ينأى بنا منهج العلاقة البينية عن القراءات التي تتم وفق 
خانات فكرية أو مواقف أيديولوجية أو رؤى تبجيلية شعبوية رديئة» لأنها 
تحاصر التاريخ وتصادره بدلا من أن تحرره وتصححه باستمرار لفائدة الحقيقة 
والوعي الحديث. وهكذاء فم سألة الدولة في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية 
ليست سردًا كرونولوجيًا لحوادثه بقدر ما هي تفكير في مختلف القضايا التي 
انطوت عليهاء علاوة على محاولة الفهم ورفع مفارقات التجربة الاستعمارية 
طوال الحقبة التي يتسع لها البحث (1912 - 1954). ولعلّنا لا نضيف جديدًا 
إذا قلنا إن العلاقة بين تاريخ الحركة الوطنية والوجود الفرنسي منصهرة في 
رحم التاريخ الحديث. بحيث تظهر الحركة الوطنية بمنزلة النفي التاريخي 
للاستعمار. 
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ثالمًا: إشكالية البحث وإطاره 


- عادة نطرح فى الدراسات والبحوث والمعالجات العلمية الجامعية 
إشكاليات عندما نروم البحث في قضايا ومسائل معيّنة. والإشكالية هي الإطار 
النظري الذي تُبحث فيه أسئلة الموضوع وتُّدرّسء كما أنها محاولة لصوغ نظرية 
في موضوع ميحدد. وعندما نتتهي من البحث» نعود مرة أخرى إلى السؤال 
الأساس الذي انطلقنا منه» كما ورد في خطاب الحركة الوطنية الجزائرية» ونعني 
به مسألة الدولة. ونفحصه من خلال المسار التاريخي للحركة الوطنية في علاقته 
بالفعل الاستعماري لنكشف عن جانب أو أكثر» من جوانب تأثر النخبة الوطنية 
بمفردات القاموس السياسي الفرنسي الحديث,ء لكنه يدل في الوقت ذاته على 
وجه الحداثة السياسية للخطاب الوطني» الذي حاول التعامل مع المصطلحات 
في مضامينها الحديثة» مثل :عن 13 رعضغع تلطا ممتأوعن 13 ,رعأهمه هد دمتامعنان 8آ 
الأقاة ع1 مهل غأعممعتزماك 18 عل وملافعتن 18 ,علقتهممامء ممتاعبان 15 رعاأوء50.» ومن ثم 
استطاع أن يحل الإشكالية برّمَتها خلافا للسياسة الاستعمارية. 

- إن إشكالية أو مسألة الدولة» كما نطرحها فى هذا البحث» هى من 
المساتل التي يقتضيها علم التاريخ في آخر تطوراته» عندما يوصي بضرورة الحفر 
الجينالوجي في التراث التاريخي انطلاقا من قضايا ومسائل معاصرة. وبتعبير 
صريح وواضح. ن نسعى إلى الحفر الأنثروبولوجي والثقافي في محاولة للعثور 
على حل من حلول الأسئلة التي تطرحها الأوضاع الراهنة”". فللدولة صلة قوية 
بالأنثروبولوجياء باعتبار أن عنصر الإنسان فيها حاسم» إن على مستوى تَشَكل 
السلطة أو على مستوى ممارستها. وبما أن التاريخ هو أنثروبولوجيا الماضي؛ 
كما صرنا نعرف اليوم» فإن أفضل طريقة لمعرفة التاريخ هي البحث عن 
الموضوعات التي أنجزها الإنسان أو ساهم فيها مع عوامل أخرى. فالدولة هي 
شبكة من العلاقات قوّامها مجموعة من السلطات» تفصح عن نفسها في إطار 

(11) يضيف أستاذ التاريخ المعاصر ج. نواريال: «للتاريخ المعاصر صلة قوية بالذاكرة الجماعية» 
إذ تقوم الجماعات مثل الأحزاب والأمم وغيرها ببنائها باستمرار وفق حاجاتها الراهنة» أنظر: ,اءأمنهلا 


.14 .ع 2عارله رمم «علارم عبزمكاط' | معناو ء© اكه ' 001 
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الجدل الذي تقيمه مع التاريخ بما يحفل به من عناصر فاعلة» خخاصة دور الشعب 
وتحوّل مستوى وعيه وتغيّره» وكذا النخب وقدرتها على التواصل والتفاعل مع 
نوازل الأوضاع ومستجداتها. فالدرس الأنثرويوثوجي (خاصة في مسألة الأمال 
والمواطنة والدين الإسلامي) يوضح - من جملة ما يوضح - أن التاريخ يتقدّم 
بوعي أو من دون وعي الأشخاص والمؤسسات التي تصنعه» معنوية أكانت؛ مثل 
الأفكار الكبرى و التقاليد والدين والعادات والأسساطن » أم مادية» مثل النشاط 
المالي والاقتصادي ووسائل تحصيل الإنتاج والمعاش. 

- الحركة الوطنية حركة تاريخية معقدة» تضافرت على وجودها اعتبارات 
معقدة أيضًاء تظهر عند التحليل التاريخي الذي يستأنس بالمسافة النقدية التي 
جك للتاواس ا اع لاد اح يا ل ا 

تحقيق المشروع. وبالتالي يعطي تاريخ الحركة الوطنية العامة معنى 
ا ا ا 
في حادث محدد. أو تُؤْثْر سخصية على شخصيات أخرىء ولا يزال البحث 
التاريخي يكشف عن الجوانب الضائعة والمهملة منه. فالمناهج والمقاريات 
وأدوات البحث العلمي التي توفرها مراكز البحوث والدراسات في مجال 
العلوم الاجتماعية والإنسانية» تساعد على قراءة جديدة للتاريخ» إن لم نقل إعادة 
تشكيله؛ كما يرى المؤرخ الفرنسي بير نورا. فثمة جوانب أخرى غير تلك التي 
كانت تركز عليها المدارس الوضعية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين: تحليل الخطاب السياسي للنخبة المناضلة والفاعلة؛ ثقافة الجماهير 
اليومية؛ الذهنية والعقلية الجماعية للناس؛ ؛ رأس المال الرمزي للمجتمع؛ قدرة 
اللغة المحلية على التَمَثل والنّصورء خاصة قدرتها على استيعاب مفاهيم العدل 
والظلم والمساواة والمصلحة العامة والوفاق والتسامح... إلخ. وبفضل هذه 
المقاربة صار بمقدور علم التاريخ أن يضفي على الحوادث والمواقف والأفكار 
التاريخية الفهم والمعقولية. 

- لا يتوخى هذا البحث محاولة التأريخ لمسار الحركة الوطنية الجزائرية 
كلهء من عام 1912 إلى عام 1954» بقدر ما يحاول التقاط الأفكار والمواقف 
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التي تندرج في أفق صوغ إطار مؤسساتي يحكم الأهالي ويفصح عن مطالبهم» 
ويسعفهم كإطار تنظيمي حديث للتعبير عن وجودهم كمواطنين. وعلى هذا 
الأساسء. يحرص البحث على قراءة جميع البرامج والبيانات والعرائض 
والمشاريع. فضلا عن الكتابات الصحافية التي تقدّمت بها النخبة المناضلة 
إلى العمل السياسي والاجتماعي؛ وما تخلها من خنوان وتقافن» علاوة على 
السسّجالات والمماحكات بين الأطراف الفاعلة في الحركة وفي مواجهة الفعل 
الاستعماري. فالحركة الوطنية تندرج في سيرورة المدى الطويل الذي يسعى 
إلى تحقيق الدولة أو إقامة أفضل نظام سياسي عادل يلبّي حاجات السكان 
الجزائريين المتجددة. بناء عليه» فإن السؤال الجوهري الذي يؤطر الببحث 
من البداية إلى النهاية» هو كيف استطاعت الحركة الوطنية الجزائرية أن تحقق قو 
مشروع الدولة» وكيف أخفقت الساطة الاستعمارية في الوقت ذاته في تحقيق 
هذا المشروع في الجزائر*"". 
رابعًا: أهداف البحث 


ما يجدر ذكره بداية هو أن الحركة الوطنية هي الوجه المناقض للاستعمار 
الفرنسي الذي أخفق في إرساء مؤسسات الدولة الحديثة في الجزائر. فمن 
وحي هذا التاريخ خاض المناضلون الجزائريون تجربتهم في تحقيق شرط 
الإمكان السياسي والاجتماعي للأمة الجزائرية»؛ والسعي الحثيث إلى صوغ 
أفضل نظام حكم يليق بالأهالي. وكان مشروع الدولة قاسمًا مشتركًا لجميع 


(12) هذا خلاف ما ذهب إليه الكاتب الفرنسي روبير آرون الذي كتب: «إن نهاية الجزائر الفرنسية 
لا تُعزى لا إلى الفرنسيين ولا إلى المسلمين؛ على الرغم من السياسة العمياء التي قادت البعض. »أو 
التطرف الذي امتلك البعض الآخر. فالنهاية كانت آخر مرحلة انتهى إليها المسار التاريخي للعالم كله». 


انظر:,عموههما كتمومما ([عل «ومتتمروطهلاق ها عمنينه] وتجفعار'4 عبج ها ع0 عومنع0 كما امعط عام0ك] 
.8 .م ,(1962 ,لتولزةا :وتعوط) 5ازه زو مته)002 كاناءتساعول أ معاءاه! رامن -تعتصدن ماعطا أن عمالعظ علتاول 


إن مثل هذا الحكم يجوّد مقاومة الحركة الوطنية من الوعي المتواصل مع التاريخ» والمتطلع 
إلى تحقيق مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة» والتي هي الإطار الأكثر ملاءمة للتعبير عن هذا الوعي 
ومقتضياته. فالنخية الوطنية في جميع تكويناتها وتعبيراتهاء سعت منذ البداية إلى ما لا تريده الساطة 
الاستعمارية التي ترمي إلى تحقيق ما لا يمكن تحقيقه في الزمن الإمبريالي للاستعمار. 
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الحركات الوطنية في العالم التي انخرطت في النضال من أجل تحقيق يو 
تجليات الحداثة السياسية: الدولة/ الأمة. 


نعالج في هذا البحث موضوعًا تاريخيًا يتعلق بالحركة الوطنية الجزائرية» 
ومثل سائر الحركات الاستقلالية في العالم؛ فقد اتنسمت بالحركية والتتحول 
والتغير. فهي لم3 تتوقف عند مستوى واحد من الوعي؛ ولذا يجب دراسة 
الحركة الوطنية في لحظات تطورها وتحوّلهاء على الرغم من أن الخطاب 
الاستعماري حاول دائمًا أن يحبس المفردات والنّعوت عند مدلولاتها الأولى 
التي استعملها مع بداية الاحتلال. ولعل هذا ما حثنا على إعادة النظر ونقد 
الأيديولوجيا الاستعمارية وفحص قاموسها السياسيء حتى نتمكن من 
الإمساك بالأوضاع الحقيقية التي صارت عليها المقاومة السياسية. فالدوائر 
الرسمية الفرنسية» من خلال خطابات الحكام ورجال الدولة في الجزائر وفي 
المتروبول» كثيرًا ما تشيد بالأعمال والإنجازات العظيمة التي رافقت وجودها 

فى الجزائر. لكنء وهذا ما يمل المفارقة» بقيت الأوصاف والنعوت التي 
5-6 على السكان المسلمين أوصافًا ومحددات دونية: الأهالي» العرب» 
المسلمينء القبائل» الرعايا... إلخ» أي في نهاية المطاف إنجازات لا يقابلها 
تحشن في مركز المسلمين الجزائريين القانوني والإداري» فهم دائمًا دون 
المواطنة» وتحكمهم مدوّنة قوانين ن استثنائية تحول دون وصولهم إلى التماهي 
مع مؤسسات الدولة المدنية الحديثة. 


هكذاء لا يفوتنا ونحن نعالج مسألة الدولة في تاريخ الحركة الوطنية» 
الوعي بمدى خطورة هذه المفارقة التي لازنمت المشاريع والخطابات 
ا ل ا فلا يلبث الأهالي أن يكتسبوا 
وعيًا جديدًا عند كل حادث أو واقعة جديدة؛ أكانت متعلقة بالحياة الدولية أم 
بالحياة المحلية. ولعلّنا لا نحيد عن الصواب إذا قلنا إن سبب انهيار الوجود 
الفرنسي في الجزائر هو: في لحظات تزايد الوعي السياسي لدى النخبة الوطنية 
وأثره في المجتمعء لم يقابل الجانب الفرنسي ذلك بما يلائمه من إصلاحات. 
أو بتعبير آخرء إن سبب إخفاق تجربة الاستعمار في الجزائر يعود إلى عدم 
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احتمال مشروع الدولة التعامل بخطين متناقضين» أو بوتيرتين مختلفتين» واحدة 
خاصة بالأهالي والأخرى تَعْنَى فقط بالمواطنين الفرنسيين. 

أما الأهداف التى نتوخاها من الإشكالية العامة للبحث. فيمكن أن نرصدها 
على الحو الآتى: 

- حصر أهم المسائل التي تمخضت عن العلاقة الجدلية بين نظام الحكم 
الفرنسي والحركة الوطنية» وما أضافته إلى رصيد تجربة بناء الدولة المدنية 
الحديثة. 


- توكيد حقيقة أن الحركة الوطنية شملت توجهات وتيارات عدة وآراء 
مختلفة» استقطبتها فكرة البحث عن الدولة» الإطار الأنسب للتعبير عن الأمة 
الجزائرية. فقد كان الجميع مش مولا بالتطلع بوعي أو من دون وعي إلى 
فكرة الدولة الحديثة» كما ساهم الجميع؛ بهذا القدر أو ذاك بحسب ما سمح 
بد موقعه في الحياة العامة ومركزه الاجتماعي» في بلورة جانب من جوانب 
الدولة الحديثة» ولو في مناهضة النظام الاستعماري» وذلك على الرغم من 
الصراعات والخلافات الداخلية. فالحركة كانت إطازرًا للتجربة الوطنية العامة 
في جميع خلفياتها وتداعياتها وسياقاتها أيضًاء وراوحت المواقف وتغيّرت 
من المحافظ إلى الراديكالي» ومن المصلح الديني إلى ذي النزعة الوطنية... 
إلخ» وهو ما يعني» في نهاية التحليل» أن دوائر العمل الوطني كانت مرنة تسمح 
بالتنقل والتحول» من دون أن تعدم الأثر السابق» ولا القدرة على صنع الحادث 
اللاحق» فكان الجميع يراكم التجربة السياسية نحو قيام الدولة الحديثة. 

- إن التعامل مع الحركة الوطنية» وهي في حالة حركة دينامية باتجاه 
المستقبل» ومن دون نكوصء يسعف الباحث بعدم السقوط في المغالطات 
والمفارقات التاريخية» كتلك التي تريد أن تُظهر آراء ومواقف وأفكارًا قبل أن 
تحين مقتضياتها وشروط إمكانها. ولعل المبالغة في التَحلي بالنزعة الوطنية 
في كتابة البحث التاريخي تفضي إلى هذا النوع من المغالطات» ومن ثم تشويه 
التاريخ بدلا من معرفته؛ فمقاربة تاريخ الحركة الوطنية برسم تحقيق نظام 
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سياسي لائق بالمسلمين الجزائريين تسمح بظهور مستويات من المد والجزرء 
وما تخلل المراحل من فعل وردة فعل» وصراعات بين التشكيلات الوطنية 
نفسهاء ؛ فضا عن وجود صراع مع المستعمر ومع الواقع الاجتماعي المتخلّف 
المتأتي من عصر التراجع العربي والإسلامي. وهكذاء فغموض أو عدم وضوح 
الفكرة في صورتها النهائية» لا يلغي أصلها إطلاقًا. وهذا ما حدا بنا إلى محاولة 
تبتّن مسألة الدولة في خطاب رموز الحركة الوطنية» منذ إرهاصاتها الأولى؛ 
وسياقاتها المختلفة» إلى أن تبلورت في شكل مشروع دستور عند فرحات 
عباس وتنظيمه «الاتحاد الديمقراطي لأحباب البيان». 


- إثبات أن مفهوم الدولة الحديثة الذي انبشق عن النهضة الأوروبية» في 
بداية القرن السادس عشرء امتد إلى أقاليم وبلدان واسعة من العالم» وأصبح 
النظام السياسي الذي يجب أن تنتهي إليه جميع أنظمة الحكم المتأكلة: 
واستدعى هذا التطور التاريخي الكبير التَحَلي بالثقافة السياسية الجديدة 
المواكبة لنظام الدولة/ الأمة. غير أن الاستعمار راح يوقف التقدم المتوالي 
لمفهوم الدولة الحديثة في المناطق التي احتلهاء ومنها الجزائر» واي 
ظهور النزاعات الوطنية التي عمدت بدورها إلى محاولة تحقيق «الدولة 
المجهّضة» . وهكذاء فمع مطلع القرن العشرين» قام الشبان الجزائريون: في إثر 
امتلاكهم الوعي الجديد, بالمطالبة بحق وصول الأهالي المسلمين إلى المجال 
العام والتعامل معه؛ وأشَر هذا العمل إلى بداية الطريق السليم نحو الدولة 
المدنية الحديثة. 


خامسًا: دراسة في الأرشيف والمراجع 
- الخصوصية التي لازمت تاريخ الجزائرء ولا سيما تاريخها الحديث 
والمعاصر» ظهرت في الإشكالات التي اعترضته» علاوة على التحديات 
الجديدة التي زادت من عمق المشكلة. فإذا كانت الدول التى جاءت فى 
أعقاب الثورات الكبرى قد سارعت إلى كتابة تاريخها الوطنى» يفكت 
بالتالي حقائقه ووقائعه كأفضل سبيل إلى مراكمة حوادثه العظيمة للوقوف 
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على حيثيات النتصوص السياسية والفكرية ومعانيهاء ومدى مساوقتها 
لتطور مجتمعهاء غير أن كتابة التاريخ الوطني الجزائري لازمتها منذ البداية 
إشكالات؛ لعل أهمها: 

؟ء ازدواجية الذاكرة لمكان واحد. 

٠‏ اعتماد أرشيف واحد لكتابة تاريخين. 

* الفتور الذي انتاب مفاصل الهيئات العلمية ومراكز البحث والدراسات 
في حث الباحثين والدارسين على محاولة استيعاب الحوادث والنصوص ضمن 
ذاكرة المجتمع الثقافية. 

و 

٠‏ أجري كثير من الدراسات ضد بعض أطراف تاريخ الحركة الوطنية 
وصتاعهء بينما نجد فى الضفة الأخرى (فرنسا) أن مراكز البحث العلمي 
والتوثيق لا تكف. في زمن قياسي رائعء عن إصدار سيل متلاحق من 
البحوث والدراسات والمذكّرات والرسائل العلمية عن تاريخ الاستعمار 
الفرنسي للجزائر””©» وهي أفضت إلى رمي جزء كبير من الإنتاج الجزائري 
في الظل. 

- لاغرو أن كتابة التاريخ تعتمدء أول ما تعتمد. على الوثائق ذات 
القيمة التاريخية والعلمية» واستثمارها فى إطار إشكالية واضحة.» وإلا صارت 
المادة الوثائقية مجرد ركام مهمّل وضائع» فالإشكالية هي التي تمنح الوثائق 

(13) بهذا المعنى يقول الباحث الجزائري العربي ولد خليفة: «ويبدو لنا أن الجزائر من البلدان 
القليلة التي تسستورد مصادر ومراجع ماضيها من خارج الوطن؛ إذ تلحد الآن لا تتوفر مكتباتناء إلا في 
القليل النادره على خزانة معرفية متكاملة» تصل إلى درجة التنظير (180152000)» وترتقي إلى مستوى 
مدارس فكرية وابتكار منهجيات تتجاوز ردٌ الفعل على ما يُنشر وراء اليحر والمحيط» ولا تتوقف عند 
التنويه والتذكير بالأمجادء وهو أمر مطلوب» وخاصة إذا تعلق الأمر بتضحيات شعبنا ويطولات القادة 
الرّواد من رجاله ونسائه. ولكنه لا يكفي لتأسيس بناء معرفي (إبستيمولوجي) قابل للتطوير والاتقان 


والتزاوج بين النظرية والتطبيق». محمد العربي ولد خليفة» الاحتلال الاستيطاني للجزائر: مقارية للتاريخ 
الاجتماعي والثقافي: نحو تجديد الخطاب وإشراك الشياب (الجزائر: منشورات ثالة» 2008)» ص 10. 
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والأرشيف القيمة العلمية وتبرر استخدامهما". أما في ما يتعلق بالجزائر 
وتاريخها زمن الاحتلال» فإن الياحث يواجه» كما يرى محمد حربي» مصاعب 
كأداء لامتلاك الوثائق واستثمارهاء بسبب الطابع السري لنشاط الأحزاب 
الوطنية الجزائرية؛ خاصة حزب الشعب/ حزب حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية» وبالتالي صعوبة العثور على الوثائق والتأكد من صحّة ما روي 
ويُرْوَى شفاهة عن حوادث الجزائر في تلك الفترة. ويقول حربي» استنادًا إلى 
المناضل مازرنة: «فقد اتُخذ القرار عام 1938» بعدم كتابة محاضر جلسات 


الحزب:”*'2 خشية وقوعها في يد الإدارة الفرنسية. 


- تتحدد قيمة الإشكالية بنوع السؤال أو الأسئلة التي توضع عند الشروع 
في البحثء أو عند رسم مشروعه. بتعبير آخرء إن الباحث في حقل التاريخ هو 
الذي يعطي» في الأغلب. القيمة الحقيقية للوثائق والأرشيف عندما يتمكن 
من استثمارها باستخلاص مدلولاتها مع الغرض العام لمشروع البحث. فهذه 
الحقيقة ما عاد أحد يماري فيهاء خاصة بعد الجهد الكبير التى بذلته مؤسسات 
الوثائق ودُور الأر شيف والمعلومات» من إنتاج أدوات البحث (كتالوغات؛ 


(14) انظر: نور الدين ثنيوء «الأرشيف وكتابة تاريخ الجزائرء» مجلة الهجرة والرحلة» العدد 2 
(نيسان/ أبريل 2008)» ص 55 - 74. 

يجب أن ننوّه بالقيمة الإجرائية التي صار يحققها الأرشيف؛ ققد تزامن وجوده كعلم وفن مع 
وجود الدولة الحديثة» علاوة على أنه ينه إلى المستقبل على الرغم من أنه بالتعريف يشير إلى الماضي. 
فالأرشيف يشير من حيث المدلول الاشتقاقي. إلى الماضي (100ظ!ئ4)» وهو المعنى المتداول» لكن ما 
لم ننتبه له إلا قليلاء هو أن الأرشيف يتعلق بالمستقبل أيضّاء لا بل» كما قال جاك دريدا «مسألة المستقبل 
ذاته». فالرغبة في الحصول على مادة الأرشسيف ترافقها في الوقت ذاته حالة من التوق إلى المستقبل. 
وبمجرد دراسة الأرشيف ومعالجتهء نشعر بتقدمنا خطوة أخرى نحو المستقبل الذي لا يلبث أن يطاردنا 
بأسئلة أخرى» فنضطر إلى العودة مرة أخرى إلى الأرشيف من أجل فك أسرار القضايا الشائكة وتوضيح 
وجه الصعوبات فيها أو إضفاء المعقولية على وقائعها ومواقف من صنعوا حوادثها. بناء عليه» يمكن 
استنطاق الأرشيف كمادة علمية تاريخية» ومن هنا خطورة الإشكاليات التي توضع لمحاولة استخلاص 
الأجوبة منهاء خاصة بعد التقدم الهائل والرائع في مناهج علم الإنسان والمجتمع ومقارباته. 

(15) عل ب«مأككاءى ما :اهمه «ممغطنا عل )م17 بلك عورأو س0 عدف ,أطعوتا لعسسمطملذ 


:زقء 0119 10قل كانعحاثا كعك عأوادمام عأ امع اناء 1 ءلائاه/ل[- اع تقولاه عاصنامع ياك قوط .81.1:1.12-.إمصجر 
:كاعو) 5 بوأموركتمظ عطعو ممتاعه للم0 ,ءاصقعأا دء ع«تهددمباومةم عنمك انرمع بك عراماعتط'] هن «مناسا تادصم 


.62 .م ,(1975 ,وأمععلاه8 .0 
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أدلة توجيهية؛ فهارس؛ كشّافات) التي تساعد في طرح الأسئلة ورسم 
الإشكاليات©". بناء عليه» يمكن أن نقرأ المراجع والمصادر نفسها ولا نكتب 
النص نفسه. لأن من طبيعة الإشكالية أن توجّه البحث نحو استنتاجات وأفكار 
غير تلك التي توضع ضمن إشكالية أخرى. 

- على الرغم من تحيّز الأرشسيف الفرنسي. فإن أدوات البحث العلمي 
في مجال التاريخ والعلوم الملحقة به تمكننا من الكشف عن فجوات وأخطاء 
وفساد الحكم والتسيير في القوانين واللوائح» كما في تطبيقات السياسة الفرنسية 
في سياق العلاقات الدولية الجديدة التي تدين الحيف والظلم والاستغلال. 
فالأرشيف الفرنسي ينطوي أيضًا على فضائح وفوادح يسهل إدانتها من داخل 
منظومة الفكر الفرنسي ذاته الذي كثيرًا ما تعرض لألوان من الظلم والجور 
والفساد» وحارب الاستبداد وطغيان النظام الملكي والجمهوري. لكن؛ على 
الرغم من ذلك كله. لا يثئني الجزائريبن عن كتابة تاريخهم الخاص حتى تتمكن 
الأجيال التالية من النظر إلى ماضي الجزائر متواصلا مع تاريخها وليس استثناء 
منهء لأن البحث التاريخي العلمى الرصين هو الذي يمكننا من إعادة امتلاك 
التاريخ» وإغادة صنعه أيضًاء ش 


- إن المادة الوثائقية التي اعتمدنا عليها في هذا البحث هي المقالات 


(16) ننوه هنا بالجهد الكبير الذي قامت به عمارة أرشيف المصالح العسكرية للقوات البرية في 
فرنسا ناحية فانسان» عندما أقدمت على نشر مجموعة من مواد الأرشيف المحفوظ لديها عن خلفيات 
الثورة الجزائرية» يعنوان «الثورة الجزائرية من خلال الوثائق»» فى مجلدين. وجاء فى الكلمة التمهيدية 
التي صدّر بها شارل جوفري الكتاب «عشية افتتاحها عام 21992 يجب أن نظهرء وبقدر كبير من الجدية. 
الثروة الهائلة التي تنوفر عليها المصلحة التاريخية للقوات البرية» والشروع في نشسر الوثائق العسكرية 
التي تساعد على تجاوز دائرة (النسيان. العفوء الحنين)؛ ومطاردة التابوهات؛ والتخلص من الأحقاد. ثم 


إعطاء ثورة الجزائر مرّة أخرىء قيمتها الصحيحة في الذاكرة الجماعية للفرنسيين؟. #افعالم'لك #ءدا6 ها 
م5010 :كعالتاععهالا) أعتكنادل وعامتقط)-صعل عل ستل 15 كنهد عتاأطهاة ومتاهامعصسيعه00 ,كتع مم0 عا عمم 


.1943-6 :االت0111 وكأ عاط :1 عدده! ,(1998 رعمعا عل عغصصد*1 عل عناومرماكتا 


انظر أيضًا دراسة عن هذا الأرشيف للمؤرخ الراحل شارل روبير آجرون: بقمععوة امعطما-وواتها0 
,63 .أ0؟ ,#أماكلئ'ك عناع1 عاءةا5 ومفائودة | «رعققواة نل عمعبع ذا عل وععتقاتائد كع طاطمعة كعل ومرممم له» 


.127-129 .مم ,(1999 عرطمسعنوعة - إعلأننل) 63 .مم 
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والكتابات التي صدرت عن تشكيلات الحركة الوطنية الجزائرية في 
تعبيراتها كلها. فالصحافة الأهلية”2 تمثّل المصدر الأول لقراءة وتحليل 
واستخلاص معاني النظام السياسي الذي حاولت هذه التشكيلات الظفر 
به طوال نضالها الاجتماعي والسياسي. ونذكر هذه الصحف على سبيل 
الحصر: بالنسبة إلى حركة الشبان الجزائريين» اعتمدنا على جميع أعداد 
جريدتي 6اا'! (الإسلام) و :80814 / (الراشدي)» وبعض أعداد جريدة 
(الإقدام) بعد الحرب العالمية الأولى. فكانت هذه الصحف الوعاء 
الوثائقي الذي استوعب تحليلات وأفكار ومواقف تيار الشبان الجزائريين 
الناهض لتوّه من سبات تاريخي طويل نحو محاولة دخمول المجال العام 
كشرط لازم لاستحقاق المواطنة والمركز القانوني والسياسي اللذين 
تقتضيهما الدولة المدنية الحديثة. أما بالنسبة إلى التيار المصالي» فان أهم 
جرائده التي اطلعنا عليها بالكامل تقريبًا هي جريدة مس0 81 (الأمة) التي 
صدرت في ثلاثينيات القرن الماضيء ثم أعقبتها عناوين أخرى» مثل جريدة 
البرلمان الجزائري» لم تعمّر إلا فترات متقطعة يصعب التقاط خصائص 
الخطاب الفكري والسياسي منها. وأما الحركة الإصلاحية (جمعية 
العلماء)»ء فإن مقالات مناضليها وزعمائها متوافرة بالكامل بعد إعادة 
إصدارها ضمن السلسلة الكاملة: المنتقد, السُّنةء الشريعة والصراط» فضلا 
عن الشهاب والبصائر التى اطلعنا عليها في مظانها الأولى قبل أن نراجع 
ذلك فى الإصدارات الجديدة. كما اطلعنا على الأعداد الكاملة لصحيفة 14 
ا (الدفاع) الإصلاحية التي كانت تصدر باللغة الفرنسية» وتعبّر عن 
الفكر السياسي لهذا التيار. وفي ما يخص التيار الرابع من تيارات الحركة 
الوطنية» المعروف بتيار الإصلاح السياسيء فقد اعتمدنا على جريدة 
علدنت -معديه 1 وارره :1:8 (الوفاق) التي كانت تصدر في الثلاثينيات» 

(17) انظر الدراسة التوثيقية والفنية التى أعدّها زهير إحدادن عن الصحافة الأهلية؛ عأطم2 


متفاطع تتعولة) 1930 دع 'لاوعباز عممتوته عع ,واقعااء نه عمفع اهما معععمم ها عل عجزماكأ/]'ا ,وعلعللهط]1 
.)1983 
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ومن ثم ءاس ة الم عناوناطيدوة8 ها (الجمهورية الجزائرية) التى كانت تصدر 
في الخمسينيات» وكانتا من أهم المنابر التي عبّرت عن فكرة الدولة/ الأمة 
الحق في المواطنة الجزائرية والجمهورية الجزائرية أيضًا. 

المادة الوثائقية الثانية التى أوحت لنا بأفكار هذا البحث كانت الأرشيف 
والوثائق الرسمية التي ما زالت تحتفظ بها بعض عمارات الأرشيف في الجزائر 
وفرنساء خاصة المصلحة العسكرية للقوات البرية (58147) المعروفة في 
ضاحية فانسان بباريس» والتي أصدرت جزأين مهمين عن الحرب الجزائرية 
عبر الوثائق”"» ثم أرشيف أكس- آن- بروفانس (ضاحية مارسيليا) الذي 
نظام الترخيص» مثل الوثائق الرسمية التي صدرت عن المركز الإعلامي 
لحركة انتصار الحريات الديمقراطية عام 1951 “. وهناك نوع ثالث من 
المراجع العلمية والتوثيقية تابع تطور الحركة الوطنية مثل كتاب جاك جيركي 


كتعوابه أ عاكتاستساصم لامع عل له ودبع فواه وأعدمنهم «وزياودةء ها (الثورة الوطنية 


الجزائرية والحزب الشيوعي الفرنسي)”*'» وكتاب/ الرسالة لجاك سيمون عن 


(18) :2 عجدما :1943-1946 نالع نجءككلا سانا :1 عمنه] ,كارع عمل كنا مم متعا' 0 «ررع) ما 
.4 #باأدعءؤةل [3 - 946[ كبهج: 0[ ,الوذاعع /علاكار' أ 6 17121191605 كااوأكاعع0 كعك : ع7رولع و[ عل وعلروط جما 


() :بعتجفواه عب ةاطورط عا :©1111 نال «متأهادء تسبعمل عل اء ومتأقصص هذل علسامعء ممتمسمتسصمت 
1 ها :تروارفعأه عنمغاطع2 عط :(1951 علمفمقج علعمتتوصسا معولمة) دعام مقع كرمنام مف فأكده © 
تعولط) اماعط" ! ذ عتفاعالكق تمعتفواه ءامفأطمم عا :(]195 ,علو ضمغع عامعصستجم!آ ععولم) عتواه أمدوطلهم 
عاأعساكمهها مععلطظ) عندوتادمرمعة انمناماأماي'ا :نءترفواه ءتم«فاطاممم عط 1١951(:‏ ,علمغمغم عتفعسممصسا 
:1951 علهدتمغع عتمعصمشجسا معولقة) ءااكتامم كاه ' فك عبوزائاو :تءاعفواه ءجمذاامرط عا :(1951 ,عامؤمعع 
700 .1 ,(1951 ,علو شع عالعتستتجها ععولاط) عنتزره:!'أ عل كالمجل عنه أاثناءااق تمعتهوأه ومغاطام2 مهل 
كع أاءنال 1707 كةلء16] كعل الوأنهأه10! .11]آ :دسو اجعع«ميت' ل فنرء16| ها عل «وأاهاه1! .11 بعالم مك ُدرءطذا ها ءل 


.(1951 علمغضغع عاتعساءمسا عولقة) زفم8 اأمكععاط ,عأادلا عدعاله/! جيه أعمما :«عتفعاه ع«غاامء2 صا اأ»ء 


(20) 5 بكتمعواعثر عاكتسبددمه تلوط ءا اه عاراعتيقوات عأهاءماامار «وابامبة8 صا بأعناوكدل كعنومول 
© 015ع671ط 01/1177 17101461116111 عاك 10115/أك20 :1 1010 ,(1973-1981 ,عتأقتعادةء© نال كده6للة] :وموط) عتما 
بكأمجايم زر عاك ةسنتصتدم تاجو يال عن اتمككلمه هأ نمه عارععال' أ اء عع أمأدمامء كرو نأاععبي ي| على أمدممننم معاد 
-1945 :مجه عالنأ عا 2 كدمهزاععاط كع 12 :4 عتهما :(945[-1939) :3 عهما 920-1939[ :2 عهما :1847-1920 


(1954-1962) :5 علهما ,1954 
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تاريخ النزعة المصالية”'©» علاوة على الأعمال المعروفة لمؤرخين وياحثين 
في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» والتي صارت كلاسيكية من فرط تداولها 
لمدة طويلة: محفوظ قداش3*)؛ محمد حربي”*)؛ أبو القاسم سعد الله*0؛ 
عبدالرحمن بن إبراهيم بن العقون”7. وهناك أخيرًا وليس آخرًا شارل روبير 
آجرون5© وشارل أندري جوليان ”©» فضلًا عن عشرات المراجع باللغتين 
العربية والفرنسية الأخرى ذات الصلة بموضوع البحث!*©. 


(21) بممتأدمصةط!'! تمموط) عمأماوتاء شتلطاء ,1929-1937 ممروء ةفنصم ءاأماث'ا :تمطات5 ممداوعول 

نال كعلامعومك غ1 عوللة غتاطناح ,عمتماوتط- 0 فظلطن ,1937-1947 ترولارقواه وأصننعم اك 1ه | ,ابثاط مآ :(2003 
كعل عأصرماما ء| سنامم ناوالا | ,8411 مط :(2005 ,اللقتأقدصةةط'! تملكره؟ بأمعمدلنا8 زذتية©) 45111]آ1 
وبطسرعدماة :(2003 ,لمالمدومدك'! :دتبوط) عمتأماكئنط- 011580 ,عتغعال :1947-1954 «دعننوذاصن ه007 عذامءطاذا 
ملتقالقصمةآ1"]1 :ممتمه؟]" باأكعجملن8 بوتموط) ممتماكتط»0 فتكان) ,عتؤوال د معرعءمامم انمأاسامعة ها :1934 
(1998 رمدائغعا]" .0غ :ونيوط) عمطذا وفع [ه' | عل «مزوعوط هآ :(974[-1898) [نهل1 أأددععكل اء ,(2004 

(22) عنوانتامم اه عاأمتعلامم روااععننو :مهاه عاكتلعدمقمه يلك عراماكة!] ,عطاعمللفا لنمتطدقز 
.(1981 ,.طظ. 5.11 تعواط) .أن 2 ,[ 919-195 تعموايفهات 

(23) كفانتامعل1 كه كعتنأاممغا/ا! ,كتءنزماك لاه كاالهتزمت :تامع رمك اء وتفع|/ ما ,تطئة؟! لعستسمطمقة 

-945[ ج«امصامع يل مكنم ها 6 كومتعةه كعل :ةاثاهة: اه عومعتاط :لهل عط :(1992 ,.لنة عؤاممعة :كعدط) 
رقت 36 بعتذوال أت معاء امام ممع هل ,1954 :(1980 عناوأكاك عمبعة :دلمد©) ععاماكتط'! عل جمء5 عا ,1962 
كما هه بومتتم عط ا عل ادم يل ععمتوه0 عا :(1998 عمعاوسه كممنتائلم بععالعسد8) 111 ,كعبومماكتتا 
عل ععقلاومم رأطمدا! لعستمهحاها! عدم كعغتمعصسمرى اء كعةاطاسعدكه ,عءممعقعاه «متسامعةء ها عل ععس عدا 
.(981! ,عموتظكة عصبول كعممتكتلظ توتمدط) ومععمق العطمافى أممطه 


(24) أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية الجزائرية» 4 ج (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 
[د. ت.])» وأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر 5 ج (الجزائر: دار البصائرء 2007). 

(25) عيد الرحمن بن إبراهيم بن العقون» الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصرء 
وج (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب». 1986). 

(26) امتاشادعدنمم ,1871-19[9[ وعنه”! هأ أت كضم« انك كدءتوال عمط المععهة أتعطمكاء أتقطات 


مهاه عتنهاا' | ن «عكنهبو صل عتنع ال | ع2 كه ,(2005 ,مسغطعنه8 نعتيوط) كامي؟ 2 عتصزء81 أمعطازن عل 
.(2005 ,عسغطعيه8 :وتعوط) 


(27) اه كته اكيم كع ت«كزاو ماله بعالعجهم جه لارمل8 يل عنو تلاط ,معتابط مملمف-دعاممده 
.(2001 ,كصمتائلتا عنغ0) :عنسباا) كعنهه) 2 ,عمام؟ مطل غاء ام نعءطياهد 

. (28) من المهم التنويه ببعض الأعمال التي ضمت نصوصًا عن الحركة الوطنية» والتي صدرت 
أصلا لكي تحفز على البحسث العلمي الذي يحقق في التصوص وبالنصوص. ونذكر الأعمال التي 
أسعفتنا فى هذا البحث: نقعاس1 :موتفوله أموامة امع جع تملماة عا الإممعط! أممطمعا-مل كك )غوأامت علدوات 
جمم زلهل] المكععلة :(ل198 ,ممالمصعة ]نا تعقو زكتعتهاتدع اصن كممتامعتاطيام ععل ع0216 :ععوام) 912-1954[ 
النمقطوكا :(2000 ,عمغطعسه8 :زوتمع-أمتد5]) مممتك كعنوعدل عهم كغامعكممم اء وأكتمطء قاع اصدهع00 ,كعنلت) 5م 
كمومه ذ70ة) اه كانءاسلع80 :1926-1937 عارلمءةإه-تج0؟ عاأماتا'نا تعطء ةمعن لعمسعطملة أ عطءول0م1 
ركه أهاأوء اتسنا كممتاق أأطبم كعل عع0111 بععولقة) .60 0ه2ة ,عتغوله ءت«كزلهدمالمد بك كعهداة "أ 4 «أبرعع عنام 
علية' أ نل ««أضعد لامع كمعمابعأه 1 أت كارع :عمل :1937-1939 ,ققاط ,رعلقعاه عاصنمع يك أاجو2 ما أء ,(1994 
روطع مللق؟! لبكطداة أء ,(1985 ,وعتهاتوع اهنا كمملنمعتاطيح كعل ع01156 تعولة) مهاه عمعلاه ماهد ينه 
ععولهش) دءارنواه ١7كأأعدولنها:‏ بلك علباة' ] 3 «أندرعى «لامع كمجمتع و16 نه كاذب تصنعمك لماولا “ااانا 
.1987 ركمستهائمء اهنا مصوتادء أأطنام فعل ع01116 
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سادسًا: خطة البحث 


جرى تقسيم هذا البحث إلى أربعة أقسام لم تكن مقصودة في البداية» 
وإنما فرضت نفسها فرضًا. واحتوى كل قسم على أربعة فصولء على النحو 
التالي: في الفصلين الأول والثاني من القسم الأول تناولنا حركة #الشبان 
الجزائريين» كأول تنظيم سياسي في تاريخ الجزائر الحديث؛ استطاع أن 
يكشف من خلال آراء أعضائه ومواقفهم وكتاباتهم عن تطلع بعض الجزائريين 
إلى الحداثة السياسية بكل ما للكلمة من أبعاد ومعان. ولذا استحق أفراد هذا 
التنظيم توصيف الجيل المؤسس للوعي السياسي الجزائري الحديث. وعرضنا 
لجوانب من مطالب هؤلاء في مجال الوعي بمؤسسات الدولة وامتلاكهم قيمة 
الدولة وأهميتها في حياة الجزائريين» والتي تعرضوا لها من خلال المسألة 
الأهلية التي اختزلت نضالهم السياسي والاجتماعي كله. والتي كانت تعني 
بالنسبة إليهم الإصلاح من داخل جهاز الدولة. كما تناولنا أبرز قضية واجهوهاء 
وهي التَّمْئيل وحق الانتخاب في الهيئات والمجالس وفق ما تقتضيه قوانين 
الجمهورية. كما كان لهم نصيب وافر في بحث موضوع القانون والقضاء من 
خلال المجال العام وإمكانية إدراج الشريعة الإسلامية في القانون الوضعيء أو 
ما عرف بتقنين الشريعة ضمن الإشكالية العامة التي اختزلت حياة النخبة الوطنية 
الأولى واللاحقة أيضًاء ونقصد بذلك: الحق في المواطئة مع الاحتفاظ بالنظام 
الإسلامي للأحوال الشخصية. أما في الفصل الثالثء فتناولنا الفضل الكبير 
الذي حققه هذا الجيل المؤسس في مطالبته الانخراط في المؤسسة العسكرية 
كأفضل سبيل لتحقيق المواطنة والإفصاح أكثر عن روح المدنية الحديثة في 
سياق صدور مرسوم 3 فيفري [شباط/ فبراير] 1912: «الانخراط الإجباري 
في الخدمة العسكرية» عبر الاستدعاء الذي من شأنه» كما كان يرى الشبان» أن 
يُعَدّل في وضع المسلمين. وأخيرًا أفردنا الفصل الرابع لشخصية الأمير خالد 
التي حظيت باعتبارات وخصائص رجل الدولة بالمعنى الحديث للكلمة» أي 
قحصة محورية بالنسبة إلى الإدارة وإلى الأهالي المسلمين؛ فقد كان خخطابه 
السياسي موجهًا إلى المراجع السياسية في الجزائر وفي فرنساء وكان ينطوي 
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على صيغته العمومية التي تعبّر عن وضع يحتاج إلى تدخل الدولة بأجهزتها 
ومؤسستها. 

في الفصلين الخامس والسادس في القسم الثاني» عرضنا لثاني تنظيم 
سياسي واجتماعي ظهر خلال الفترة المدروسة في هذا البحث» ونقصد بذلك 
«نجم شمال أفريقيا» الذي عبّر عن النزعة الوطنية الاستقلالية؟ فقد وقفنا عند 
فكرة الاستقلال كما جاءت في مطالبه في أثناء مؤتمر بروكسل المناهفض 
للاستعمار والإمبريالية» في عام 1927. وحاولنا أن نرسم حدود الاستقلال 
كإمكان. وليس مجرد تمنء أي قياس الفكرة على وسائل تحقيقها خلال 
العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين. فقد كان لزامًا على النجم أن 
يتحرر أو يستقل بداية» عن وصاية الحزب الشيوعي الفرنسي وأسرهء وينقل 
نشاطه إلى الجزائر لكي يبحث عمّا يعادل مفردات القاموس السياسي الفرنسي 
في الواقع الجزائريء ومن ثم يعبر عن حقيقة النزعة الانفصالية» خاصة في سياق 
المؤتمر الإسلامي المنعقد في عام 1936» ثم يعمد إلى تأسيس حزب الشعب 
الجزائري. فقد أفضت تجربة التيار المصالي عن بداية وعي بمقومات الدولة 
الجزائرية الحديثة من خلال مشاركته في النضال الاجتماعي والسياسي؛ إن في 
فرنسا أو في الجزائرء بحيث تبيّن بأنه لا يستطيع أن يتولى المسألة الاجتماعية 
للجزائريين من دون التعرض للمسألة الوطنية في تجلياتها الحديثة: الوطن؛ 
السيادة؛ الشعي؛ الدولة؛ الحريات العامة؛ الحقوق الاجتماعية والسياسية؛ 
الدستور... إلخ» والتي تزيد من الإفصاح عن مقومات الأمة الجزائرية. وكانت 
للنجم سجالات مهمة مع اليسار الفرنسي» ومع ممثلي المؤتمر الإسلامي عام 
6 وعام 1937. وعرضنا في الفصل السابع بداية توظيف النزعة المصالية» 
أي حزب الشعب الجزائريء قدراتها الذاتية في سبيل التحرر والاستقلال» 
واستخلاص ملامح السيادة الجزائرية» إن عبر المشاركة في الانتخابات 
(ذات السيادة المنقوصة) أو عبر الأسلوب الراديكالي والثفوري الذي يمده 
التغال يمري من الزؤرة الوامحة لمقومات الدولة الحدية :اخضائضن الرمطة 
والشعبء وخاصة ارتقاء مصالي الحاج إلى شخصية كاريزمية فرضت نفسها 
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على المسلمين الجزائريين. وأفردنا الفصل الثامن للشرعية الدولية وحق 
الشعب الجزائري في دولة مستقلة كآخر تتويج للنضال الوطني الذي ساد ربوع 
العالم في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية: الحق في تقرير المصير والحق في 
الحرية والاستقلال وبئاء مقوّمات الذات لاستحقاق الشرعية الوطنية والدولية» 
ومن ثم الخروج عن طوق الاستعمار. 

أما القسم الثالث من هذه الدراسة فخصصناه للحركة الإصلاحية الجزائرية» 
ممثّلة في دور جمعية العلماء ونصيبها في استعادة مقومات الأمة الجزائرية» في 
سياق الحركة الإصلاحية العربية العامة ومقتضاها ودعوتها إلى البحث عن 
مؤسسات الدولة الحديثة. فتناولنا في الفصل التاسع الإصلاح الديني الحديث 
في تجربة العلماء بشأن معنى نظام حكم يليق بالمسلمين الجزائريين» فضلًا 
عن السياق الذي ظهر فيه خطاب العلماء» أي الحداثة الفرنسية والاستعمار» 
والذي عَبَأْ التجربة نحو مزيد من الشعور بالوطن بالمعنى الوضعي الحديث» 
وليس كما ظهر في تاريخ الخلافة الإسلامية السابقة. أما الفصل العاشرء فهو 
أهم الفصولء لأننا حاولنا الوقوف فيه على المدلول السياسي لتجربة العلماء» 
إذ تبن أن النشاط الإصلاحى كان ينطوي على خاصية العمومية» إن فى 
العغات. الموعة إلى التسلظات العموفة آر.فن: الخطات الموعه [لق التجماهين 
الجزائرية المسلمة» وأن القوانين الفرنسية الجائرة هي التى عملت» عبر تصدّي 
العلماء لهاء على إبراز الطابع العمومي في نشاطهم» وأثبتنا في نهاية المطاف أن 
الإصلاح الديني في الجزائر عنى النفي التاريخي للاستعمار. 

تناولنا في الفصل الحادي عشرء الذي حمل عنوان «جمعية العلماء ومسألة 
فصل الدين عن الدولة:: هذا الثابت في مطالب جميع التشكيلات الوطنية» 
كما طرحه العلماء؛ إذ كانت اللائكية تعني في التجربة الإصلاحية استعادة 
مقوّم الدين من السلطة الاستعمارية» ومن ثم حرمانها من أهم المقومات 
التي استندت إليها من أجل تعزيز سطوتها وسلطتها في الجزائر» ومنها بطبيعة 
الحال مال الأوقاف. فمنذ البداية» خاضت جمعية العلماء خطاب المطالب 
المتعلق بالدين الإسلامي في يُعده التعبدي والاجتماعي والمالي (الأوقاف) 
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والقضائي... إلخ. وحرصت إلى آخر تاريخ الحركة الوطنية على ضرورة 
فصل الدين عن الحكومة أو الحكومة عن الدين» وهكذاء جددت خطابها على 
هذا الأساس. أما في الفصل الثاني عشرء فعالجنا فكرة الإجماع الوطني كما 
تبلورت في تجربة العلماء «السياسية؛» خلال المؤتمر الإسلامي الذي عُقد في 
7 حزيران/ يونيو 1936 وبعده؛ إذ كانت لدعوة الشيخ ابن باديس تداعياتها 
على جميع الأطراف «الفاعلة» في حياة الأهالي» سواء الأطراف التي شاركت 
أو التي لم تشارك في المؤتمر الإسلامي الأول. في هذا السياق» ظهر النقاش 
الحضاري الكبير بين فرحات عباس وابن باديس عن وجود الأمة الجزائرية 
في العصر الحديث. كما أن قراءة في كرّاس مطالب الشعب الجزائري أوحى 
بتوججه نحو الوعي الجمعي بقيمة وأهمية وجود الإطار السياسي والدستوري 
والتعامل مع المؤسسات القانونية في إطار من الدولة. وعلى هذا الأساس 
تحقق «الإجماع؟ بمعناه السياسي الذي تشترطه الدولة المدنية الحديثة» والذي 
بقي يلازم النخبة الوطنية بعد ذلك إلى عام 1954. 


في القسم الرابع والأخير من هذا البحث» عرضنا لأهم تشكيلة سياسية 
برت فكرة الدولة من داخل الثقافة الفرنسية ومؤسساتها فى الجزائر» خاصة 
على مستوى التمثيل في الهيئات الجزائرية المنتخبة؛ فقد دخلت اللعبة السياسية 
وهي على وعي تام بمفهوم الدولة ومقتضياتهاء كما عملت على بحث الأطر 
والسبل إلى تحقيق نظام حكم جزائري» فخصصنا الفصل الثالث عشر للفكر 
السياسي عند فرحات عباس واجتهاداته بشأن مفهوم الجزائر وموقفه من مسألة 
فصل الدين عن الدولة؛ إذ أفصح هذا الفكر عن وعي سياسي لمؤسسة الدولة 
من داخل التجربة» وليس مجرد صوغ عرائض وبيانات وكلام نظري» فجاء 
في وصيته السياسية ما يوحي بأن قدر الجزائر نحو استعادة الأرض وبناء نظام 
الدولاني(مدوننداة) لائق بهاء وآيل إلى التّسّكل في الزمن الحديث» خاصة في 
سياق الحرب العالمية الثانية ومتطلباتها من الاستقلال والتحرر ومنطق الدولة 
ومؤسساتها العامة» مهما كانت طبيعة ونوعية ودرجة السيادة التي تتمتع يها. 
وفي الفصل الرابع عشر تناولنا البيان (بيان الشعب الجزائري) الذي حرره 
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فرحات عباس في أثناء الحرب العالمية الثانية وتبتاه أحباب البيان والحرية» 
ومن ثم الاتحاد الديمقراطي للبيان والحرية؛ بحيث تجلت في هذه التشكيلة 
السياسية فلسفة واضحة تمامًا لفرحات عباس لامتلاك ناصية السلطة والعمل 
بمفهوم السيادة. وفي الفصل الخامس عشر عرضنا المداخلات التي تقدمت بها 
النخبة أمام مجلس الإصلاحات التي أقرتها اللجنة الفرنسية للتحرر الوطني في 
عام 3. وأخيرّاء وتتويبجًا لما قبله» تناولنا في الفصل السادس عشر مشروع 
البيان والحرية وتأسيس فكرة الجمهورية الجزائرية» وجرى لهذا الغرض صوغ 
مشروع دستور الجمهورية الجزائرية عام 1947. 
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القسم الأول 


الشبان الجزائريون وفكرة الدوئة الحديثة 


نستهل هذا البحث بعرض المحور السياسي لحركة الشبان الجزائريين 
في ما يتعلق بمؤسسة الدولة الحديثة. فقد كان هذا التنظيم الجزائري أول من 
شق طريق النضال والكفاح السياسي نحو بلورة مفهوم الدولة فكرة وعملا. 
فالجزائر الفتاة» كما كان يطلق عليها مع مطلع القرن العشرين» جمعية اجتماعية 
سياسية استأنست منذ البداية القاموس السياسي الفرنسي من أجل الانخراط 
في مؤسسات الدولة الفرنسية على مستوى التمثيليات المحلية (البلديات» 
المندوبيات المالية والمجالس الاستشارية)» وعلى مستوى الوظيفة الإدارية 
والقضائية. فعلاوة على ثقافة الشبان الفرنسية التي سمحت لهم بامتلاك ناصية 
المدنية والحضارة الحديثة» حاول هؤلاء الشبان أيضًا البحث عن الصيغة 
التوفيقية بين هذه الثقافة وتراث الأمة الجزائرية من دين إسلامي ولغة عربية 
وتاريخ الجزائر عبر العصور والمناطق. 


كان خريجو المدرسة الفرنسية اللائكية أول من واجهوا الوضع 
الجزائري العام المفارق لما ينبغي أن تكون عليه وضعية الجزائريين» 
فعمدوا منذ البداية إلى الخوض في المسألة الأهلية في جميع جوانبها 
وأبعادها من أجل نقل وضعية الجزائري من الأهلى إلى المواطن» كما 
تقنضي الحياة السياسية الجديدة. وهكذا راح الشبان يناضلون على 
مستويين: مستوى الكولون والإدارة الفرنسية بنقد قراراتها وسياستها 
الأهلية» ومستوى المجتمع الجزائري المثقل بالتقاليد والأعراف البالية 
وبنمط حياة لا يتجاوب مع المدنية الحديثة في تعبيراتها العلمية والتقنية 
والسياسية... إلخ» والتوثب نحو مؤسسات الدولة الحديثة في مدلولاتها 
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السياسية والدستورية والاجتماعية. ويمكن أن نحددء من خلال كتابات 
مواقف ومطالب تقدمت بها حركة الشبان الجزائريين إلى السلطات 
العمومية» نوعية مساهمتهم في هذا المجال على النحو الآتي: 

الفصل الأول: المسألة الأهلية أو الإصلاح من داخل جهاز الدولة 

الفصل الثاني: الجزائر الفتاة والثقافة السياسية الحديثة 

الفصل الثالث: التجنيد العسكري مطلب للمواطنة 

الفصل الرابع: الأمير خالد رجل دولة 
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الفصل الأول 


المسألة الأهلية أو الإصلاح من داخل جهاز الدولة 


أولًا: الجيل المؤسس للوعي السيامي الجزائري الحديث 

تنصرف كلمة/ مفهوم الجيل إلى الحقبة التي ظهر فيها الشبان كتيار 
سياسي ثقافي في حياة الجزائريين مطلع القرن العشرين خلال حقبة 
الاستعمار الفرنسي للجزائر. فالشيانء كما تُظهرهم مواقفهم وآراؤهم 
وكتاباتهم في صلتهم بالوضع الجزائري المتخلف وفي علاقتهم بالوجود 
الفرنسيء يمتّلون فعلا جيل متميرًا في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية 
باعتبارهم مؤسسين لثقافة سياسسية جديدة تنحو إلى التخلص من الحالة 
الاستعمارية» وتعمل على وضع المعالم السياسية والفكرية للخروج من 
وهُدّة السخلف الحضاري والتاريخي المتوارّث عن قرون التراجع الإسلامي 
والعربي» فضلًا عن الدور السلبي للاستعمار الفرنسي. ويمثّل الشبان» كما 
يبدون في الدراسات والبحوث العلمية» جيلا وَعَى العالم في صلته بالسياسة 
باعتبارها شأنًا عامًا يعني الفرنسيين كما يعني المسلمين الجزائريين» ومن ثم 
يمكن للأهالي أن يصبحوا مواطنين تخاطبهم القوانين الوضعية التي تصدر 
عن سلطة الدولة» إذا ما اندرجوا في النشاط السياسي العام وامتلكوا ناصية 
المدنية الجديدة كما تقتضي بذلك القوانين الفرنسية نفسها. فجيل الشبان هو 
الجيل الذي استطاع أن يستخلص من الوجود الفرنسي ما يوحيء أو يؤشر 
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إلى إمكانية تجاوز الوجه الاستعماري فيه ومن ثم نشدان الحياة المدنية 


لذاء تبدو الإشكالية التي رسمها الرعيل الأول من الوطنيين الجزائريين 
معلّمًا مضيئًا في تاريخ الجزائر الحديث المناهض للاستعمار عبر الفكر 
السياسي والثقافة المدنية» والساعي لامتلاك الحداثة في جميع تجلياتها 
ومظاهرها وأبعادها. فالإشكالية التي تَصدّى لها الشبان الجزائريون هي المسألة 
الأهلية التي كانت تنطوي على الحق في المواطنة مع الاحتفاظ بنظام الأحوال 
الشخصية الإسلامي. بتعبير آخر» البحث أو التّطلع إلى وضع المواطن المسلم 
الحديث. وهذا هو المعلم البارز في الثقافة السياسية الجزائرية الحديثة. ولا 
تلغي الإشكالية» كما صاغها الشبان باعتبارهم الجيل المؤسسء بعض الجهد 
الفردي في المسألة الأهلية» كما ظهرت مثلًا في الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر. غير أن الفضل الكبير يعود إلى الشبان في تأطير الوعي السياسي وبلورته 
في شأن المسألة الأهلية في مناهضة الحقيقة الاستعمارية. وهذا ما يبرزهم 
كجيل بالمعنى الحديث للمصطلح/ المفهوم؛ كما حاول أن يتعامل معه المفكر 
وعالم الاجتماع كارل مانهايم (صساء طممدكة لبمكل) في مؤلفه الرّائد عن مشكلة 
الأجيال”"» الصادر في عام 1928.» أي بالمعنى الذي يشير إلى هذا الجيل 
الذي تفاعل مع قضيته المركزية إلى حد التماهي معهاء وصارت تُعْرّف به أو 
كرف يها 

في رأي الشبان الجزائريين» يحتفظ المسلم الجزائري بجملة من 
الملامح والخصائص التي تصونه من البَّييه عن العقيدة مثلًا. كما أنه يمتلك 
مفاهيم يدرك بها معاني السعادة والنفع العام والتمييز بين الحق والباطل» 
لكنه يريد في الوقت ذاته» كما يرى الشبان دائمّاء أن يمتلك أشياء جديدة 
من وحي الحداثة السياسية والثقافة المدنية ليرتقي» على غرار الفرنسيين» 


() قلط كك عوبهان! لمم عدم .لهت ,كدمتص رع ععل عواطم عط بمسمعطعمدكة أمدكز 
,(1990 بممطنوا! :[كامة2]) كع لاعععطعه: ان وتفكوظ ,تعوسهاة لسمغ0 ع0 .11كمم اء ,125:00 زنامأنامم معو أ عط 
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إلى مصاف المواطن في الدولة الحديثة. والمواطنة» كما يدركها الشبان» 
لا تلغي الإسلام عقيدة وشريعة أيضًاء وهو من هذه الناحية يمثّل حلقة 
التواصل في حياة الإنسان الجزائري الحديث. من هنا يبرز إنجاز الشبان 
عندما يضعون العلامة الفارقة (المعلّم) بينهم كجيل وبين ما حدث في 
السابق» أي الإصرار على حق المواطنة بما تعني الكلمة» وما تتضمنه 
من دلالات سياسية ومدنية واجتماعية وثقافية. ولا نضيف جديدًا إذا قلنا 
إن القضايا الكبرى التي تعامل معها جيل الشبان هي التي تواصلت معها 
الحركات والتيارات والشخصيات الجزائرية التي جاءت بعدهم عقب 
الحرب العالمية الأولى حتى عام 1954» ولو ببعض التفاوت في صوغ 
المعاني للمطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية. بناء عليه» تجد فكرة 
الجيل؛ التي تعني عند مانهايم التواصل أيضًا وليس بالضرورة الانقطاع 
الثوري أو الراديكالي”؛ تعبيرها أيضًا عند الشبان الجزائريين عندما تعني 
التلاحق الذي يضيف فيه الثاني إلى الأول» ويعتمد فيه الثاني بالضرورة 
على الأول» ومن ثم يفتح مجال الدراسة التاريخية للبحث عن خصائص 
الأجيال ونوعية الإضافات التي تلاحقت عبر الحقب والمراحل» خاصة 
الوقوف على النسق الفكري لكل جيل. 

استعاض مانهايم بفكرة الجيل عن فكرة أو مفهوم الجماعة التي 
كانت متداوّلة بشكل واسع في البحوث والدراسات الاجتماعية في زمانه 
(عشرينيات القرن العشرين)» لأن مفهوم الجيل يشير في رأيه إلى الوضعية 
العامة التي عاصرها الأشخاص وأثّرت فيهم وتفاعلوا معهاء حتى صاروا 
يمّلون «ظاهرة اجتماعية». بكل ما تحمل من زخم التاريخ ودينامية الفكر 
والثقافة. بهذا المعنىء يزيد البحث في فكرة الجيل الموضوع وضوحا 
ويساعد في قابلية فهمه؛ فأفراد جيل الشبان الجزائريين ينتمون إلى جملة 

(2) بهذا المعنى» كتب كارل مانهايم عن مشكلة الأجيال؛ فقال إنها في الأساس «نقطة الارتكاز 
لمفهوم خَطي للتقدم (...) ويناء عليه فإن تلاحق الأجيال يظهر كحقيقة تُمحور وتواصل هذا الخيط 
الممتد» أكثر مما تعني انقطاعه؟. انظر؛ 3 3 .م رصاع لمصداة 
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من القواسم والخصائص والتطلعات المشتركة من السهولة أن نحددها عبر 
البحث والمعالجة التاريخية:» ومن ثم نقف على الوضعية الاجتماعية التي 
تشير إليهم كجيل/ معلّم. وكتب مانهايم في معنى الوضعية الاجتماعية: 
«الوضعية تشمل الأفراد في حقل من الإمكانات المحددة وتساعد في ظهور 

يقة خاصة في التفكير وفي خوض التجارب» وكذلك طريقة خاصة في 
أسلوب التدخل في سيرورة التاريخ)0©. 


إضافة إلى ذلك» عندما يُنظر إلى الشبان بوصفهم الجيل المؤسس للوعي 
السياسي الجزائري الجديد. فإنهم يعتبرون عناصر جديدة”» يحملون مشروع 
دولة جزائرية ويحلمون به خلاقًا لما كان سائدًا لدى «جيل» المقاومة الجزائرية 
المسلحة في القرن التاسع عشرء حين كانت فكرة القبيلة والعشيرة تسود أكثر من 
أي أمر آخر. فالوعي السياسي عند الشبان الجزائريين قوة دينامية» وهو يتطلع 
إلى التغيبر الذي يقطع مع التخلف بتجديد الرؤية إلى الإسلام والتمكن من 
آليات التحول والتبدّل كما توفرها مؤسسات الدولة الحديثة واللغة الفرنسية. 
أما اليوم» فيما نقف على آخر تاريخ الجزائر المعاصر. ننظرء من خلال البحث 
التاريخي على الأقل» إلى أن ذاكرة الجزائر السياسية تبدأ مع الشبان الجزائريين» 
وأن هذه الذاكرة بالذات تحفل بصور ومعان لم تُستخلص بالكامل؛ بل بقيت 
تستحث الباحث للعودة إلى هذا الجيل الذي همّشه الفعل السياسي ل «جيل» 
بعد الاستقلال. ولأنه جيل الشبان؛ فإن ذاكرته خصبة وحيوية يسهل التقاط 
مشاهدها وصورها والأفكار التي لازمته» ومن ثم صنعت مستقبل الجزائر. 


)3( 50 .م ,سناع ط مسا 

(4) الشيان الجزائريون هم بالفعل فئة اجتماعية جديدة تمتلك إمكانات جديدة رشحتها لطرح 
قضية جزائرية مركزية اسستمرت في ملازمة وعي الحركة الوطنية الجزائرية طوال وجودها في القرن 
العشرين. أما في شأن علاقة مفهوم الجيل الذي له القدرة على اجتراح أطروحة جديدة؛ ومن ثم استمرار 
عرضها بالتوضيح والوعي طوال جيل كامل؛ كتب كارل مانهايم: «إن إعادة التجربة التاريخية انطلاقًا من 
إمكانات حيوية جديدة» ثم بناء مصير جديد انطلاقًا أيضًا من مجموعة من التجاربء ثم بعد ذلك السعي 
إلى محاولة تشكيل الهياكل الجديدة المرتقبة» كلها تمثّل إمكانات لا يحقّقها إلا أفراد جدد حمًّا»» انظر: 
المصدر نفسه. 
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ثانيًا: في المسألة الأهلية 
مثّلت المسألة الأهلية عند الشّبان الجزائريين” الإشكالية السياسية 
والاجتماعية التي أسست وعيهم بضرورة تلازم 0 المسلم في الدولة 
المدنية الفرنسية الحديثة. فالمسألة الأهلية» كما نظر إليها الشّبان» في أول 
عهدهم بالنشاط السياسي والاجتماعي» قضية استدعت واجب البحث عن 
المركز الاجتماعي للإنسان الجزائري في صلته بأهم الحقوق والحريات 
العامة في الزمن الحديث,. وفق ما تطور إليه الفكر السياسي الغربي. وقد 
سبقت الإشارة إلى أن الاستعمار هو أيضًا وجه من وجوه الحداثة» ولم يستطع 
أن يغطي جوانب الحريات والحقوق والمؤسسات والمفاهيم الجديد التي 
تساعد على التطور والتقدم» على أساس أن جميع الأفكار الجديدة تندرج 
ضمن المسعى الحضاري والتاريخي العام الذي يصعب حرمان بقية العالم من 
الاستفادة من تداعياته الإيجابية» بداية من عصر محمد عليء بالنسبة إلى العالم 
العربي» وليس انتهاء بظهور حركة الشبان في الجزائر التي آلت على نفسها 
تعديل مسار الفكر السياسي الحديث نحو تعميمه على السكان الأهالي في 

الجزائرء بالمعنى الذي يلغي الوجه الاستعماري عنه. 


(5) عماياء يقدّر عدد من يصدق عليهم وصف الشبان الجزائريين:. أي أولئك الذين لهم دراية 
كاملة أو نوع من الدراية بالحياة الفرنسية في الجزائر» نحو 1000 إلى 1200 شخص موزعين بين 
أعوان الإدارة والقضاء والعمل الحرفي وبعض المهن الصناعية والحرة» بيئما كان عدد الشيان الذين 
سسجلوا حضورهم في الحياة العامة قلياء يقر يما بين 30 إلى 40 مجعادرعم اللبن تخصارا عل 
بالانفتاح على القضايا الكبرئ لمتشي العراري في مله بالتوينيات الفرنسية» وحاولوا أن يدلوا 
بدلائهم من طريق إظهار الموقف أو الرأي أو الكتابة في الصحف والاتصال بالمسؤولين. ويغلب في 
هؤلاء شخصياتهم المستقلة. ولو بقدر معيّن من الاستقلال. ويذكر روبير آجرون عددًا منهم» فمن 
الدكاترة في القانون: طالب عبد السلام؛ بن علي فكارء الشريف بن حبيلس. ومسن المحامين: كرّاد 
خليفة. » تامزالي صالحء مختار حاج سعيد» علي شكال. . ومن الأطياء: : موسى» تامزالي» بريهمات؛ زرّوق» 
بن سالم. ومن المدرسين: بوليفة» صوالح. بهلولء برانتي, فنّاح» فضلًا عن المهندس قايد حمود وغيره. 
انظر: عل «وأاقاهعئغمم ,1871-1919 ععجهء1 عاك كاه #أناكبم كدرو ئهأل كما ,دعوم أعطما-ى اتمه 

.1048 .م ,(2005 ,عتغطءنه8 :وتمدط) كلم 2 ,عتسبرعلة معطلان 
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لئن كان الاستعمار في الجزائر قائمًا على الفعل الذي ينتظر ردًا فعليّاء 
فإن أهم إشكالية استوعبت هذا التفاعل الجدلي هي المسألة الأهلية التي 
فرضت نفسها على السلطة الاستعمارية» كما فرضت نفسها على النخبة 
الجزائرية. ومن ثم» استوفت منذ البداية الدينامية الفعالة في حياة الجزائريين 
في صلتهم بالوجود الفرنسي. ولعل هذا الإحكام الوثيق لهذه الإشكالية في 
حياة الجزائريين والفرنسيين هو الذي جعلها تستمر حتى الحرب التحررية 
عام 1954» لأنها عبّرت عن الحالة الاستعمارية من جهة الفرنسيين» كما 
عبرت عن حالة رفض الاستعمار من جهة الجزائريين المسلمين. وقد ساهمت 
النخبة المتعلمة في محاولة حل معضلة المسألة الأهلية» وواصلت الحركة 
الوطنية والحركة الإصلاحية؛ بعد الحرب العالمية الأولى؛ نضاليهما السياسي 
والاجتماعي من أجل الظفر بإصلاحات تحد من الفجوة التي لا تني تتفاقم بين 
السكان في الجزائر» بينما حاولت الإدارة الفرنسية» سواء الحكومة العامة في 
الجزائر أو السلطة العليا في المتروبول في باريس» تقديم إصلاحات في سياق 
المسألة الأهلية» لكن من الوجهة التي لا يؤدي فيها الإصلاح إلى إعادة النظر 
أو زعزعة الوجود الفرنسي في الجزائر» لأن السلطة الفرنسية في باريمس عمدت 
إلى بسط نظام «الأنديجينا» [«قانون الأهالي»] بداية من عام 1881/1880» 
حين سخرت مجموعة السلطات التقديرية الواسعة لإدارة الحكومة العامة 
ومؤسساتها في الجزائر أو أدوات السيطرة» كما يسمّيها روبير آجرون, والمتمثّلة 
في الإدارة والعدالة والشرطة والمالية العامة . 

عكست المسألة الأهلية» كما تفاعل معها الشبان الجزائريون» في كتاباتهم 
وآرائهم ومواقفهم رانب الظلم والحيف واللامساوة التي تضمنها المشروع 
الاستعماري وصار قابلا للتشريح والتحليل وكشف مظاهر الفساد فيه» إن في 
التعليم أو في القضاء أو الملكية الفلاحية أو قانون الغابات أو التمثيل السياسي. 


(6) في شأن إرساء نظام الأنديجيناء يمكن العودة إلى: .165-168 .مم بدم8م وفي شأن أدوات 
السيطرة ص 256-129. 
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نحاول في هذا الفصل أن نعالج المسألة الأهلية» كما تعرّض لها 
الشبان الجزائريون» وكما اختزلت وجودهم وحددت طبيعتهم ووضعهم 
ضمن قوانين الدولة الفرنسية. ويظهر التحليل العلمي» في نهاية المطاف. أن 
المسألة الأهلية طرحها الشبان وخاضوا مقاومة سياسية واجتماعية من أجلها 
ضمن نظام الوعي بقيمة الدولة ومؤسساتهاء في سبيل البحث عن المعادل 
الموضوعي للونسان الجزائري المسلم الذي يتوافق ويتماشى مع المؤسسة 
العامة في جميع تجلياتها ومقتضياتها. فجميع المطالب الإصلاحية التي 
تقدمت بها النخبة المتعلمة كانت ترمي إلى تجاوز الوضع الشاذ والحالة 
الاستثنائية والتشريعات المنافية لروح العدالة ومبادئ الجمهورية. 

كانت النخبة المتعلمة مقتنعة تمامًا بإمكان مساعدة الإدارة الفرنسية في 
مشروعها الرامي إلى تمدين الأهالي وخدمة مؤسسات الدولة الفرنسية» لا بل 
الدفاع عن حياضهاء كما حدث فعلًا طوال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء عندما شارك المسلمون الجزائريون في حرب شبه جزيرة القَرْم (عفسغةت). 
والمكسيك» وضد بروسياء وتونكين (100140)» ومن ثم في الحروب التي خاضتها 
فرنسا في النصف الأول من القرن العشرين. أما في مجال التسبير الإداري 
والقضائي والخدماتي» فكان الشبان يرون أنهم أفضل من يستطيع تقديم الخدمات 
العامة إلى الجزائريين» كما تقتضيها المدنية الحديثئة» لأنهم ضالعون في شؤون 
الأهالي» علاوة على إلمامهم الكافي بالفكر والسلوك الحضاري الفرنسيين. 
ويمكن من هذه الناحية؛ أي خدمة الأهالي المسلمين» أن يتجاوز الشاب المسلم 
المتعلّم المَطَبٌ الذي عرقل المشروع الفرنسي في الجزائر. فقد كان هذا المشروع 
محفوفًا دائمًا بسوء الفهم والقصد المبيّت ومحاكمة نيات الناطقين باسم الأهالي. 


لم تكن إشادة الشبان الجزائريين بالحضارة الأوروبيية”» ومن قبلهم 


(2) امتلك الشبان ثقافة فرنسية رشّحتهم للخوض في المسألة الجزائرية» أي الدفاع عن المجتمع 
الجزائري المسلم في ملامحه وقسماته الأساسية: أو ما يُعرف بالمقومات. وقد جاء في نشرة الجمعية 
الرّاشيدية: «إننا نريد للسكان المسلمين الذي يعيشون في ظل الفقر والإهمالء أن يتلقوا منافعم وخيرات 
هذه الدنيا التي تحررهم من الضيق والحرمان» وتسمح للعقل أن يتفتح منذ الصغر على النشاط الذي 
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بعض الأهالي الذين تمكنوا من التعليم الفرنسي”*» من منطلق الاستلاب لا 
الاغقراب. لأنهم كانوا دائمًا على وعي تام بأنهم ليسوا فرنسيين» بل كانت 
إشادتهم بالثقافة الأوروبية والفكر الحديث أيضًا بدافع من قيمة الحضارة 
والعلم والمعرفة التي لازمت جميع الديانات والحضارات السابقة. فقد أشادوا 
بالدور الرائع للحضارة الإسلامية» ووقفوا على شواهد من القرآن الكريم والسئة 
النبوية وجهد المسلمين في مجال العلم والعمران والحكم. وكتب في هذا 
المعنى ميلفوا (©بره:3/:16). مقالا أثار كثيرًا من اللغط والسّجال والنقاش أيضّاء 
جاء فيه: «لا يمكننا إطلاقًا استعباد وإذلال العرب المسلمين الذين يعترّون 
بماضيهم؛ ويعربون دومًا عن تعلقهم بالتقاليد ويحدوهم إيمان راسخ. وأنه 
من الخطورة بمكان الاعتقاد بأننا سوف نرغمهم على تبنّي حضارتنا المتفوقة» 
لأن حضارتهم ضاربة في جذورها وفي تاريخها أيضًاه". بناء عليه» تُعدَ لحظة 


يظهر الجرأة والجسارة» وتتمكن الكرامة من امتلاك وعيها بقيمتها الحقيقية». .1910 ,مأهالءعه8 سانءالن8 
وفي جريهة الراية نقرأ ما يلي: «في النوادي وليس في غيرهاء يمستطيع عقل الشاب الجزائري 
المسلم أن يزدهر وينفتح» ومن ثم أن يظهر جنس عربي يستأهل فضل الحضارة الفرنسية» /جم64/'لا 
.0 ءتطموععخ17 10 ,ء:ة8 هل 
وكتب بن علي فكار مسن جهته في الموضوع نفسه الذي يشيد بالمكانة الفرنسية في العالم 
الإسلامي: فإننا في الأوساط الجزائرية» مسرورون جدًا عندما نلاحظ تزايد مكانة فرنسا في العالم 
الإسلامي. فالتفوذ الفرنسي صار واضحًا تمامّاء في الوقت ذاته الذي تنهار فيه قوة أخرى (الإمبراطورية 
العشمانية) التي اغتصبت لمدة طويلة دور حماية المسلمين. فالسهولة التي تستعيد فيها فرنسا نفوذها دليل 
قوي على أن نفوذ خصمها كان سطحيًا ويفتقر إلى الجدية. إن موقف فرنسا ومكانتها يغوصان في جذور 

عميقة. ويتعلقان خاصة بالاعتبارات الفكرية والأخلاقية» 

70 ,71401 االاكشاب علنمكل اال عبج "رؤلاء غ218 22805 7أناكناهم كع 0 تأقادرعئم رمع هآ" ماك" أامدعظ 
.4 .م ,(1909 معاء سن الامول) 1-2 .205 ,7 
للق انظر على سبيل المثال كتاب الدكتور مرسلي: #مناكعبب هأ ف :«هااسط تارمت ,لإاموة واس0 مءتهة 
.(1894 مفععاظ 1 اك عاعواا .ل عل عمص] :عست لهماكمم0) ءنمنوال ده م«ذه 110 
والمسألة الأهلية كما نعرض لها في هذا الفصلء أي كمسألة/ إشكالية الشبان الجزائريين تقاسمها 
معهم أيضًا بعض الفرنسمين الذين كان يعنيهم الوضع الفرنسي في الجزائر. قفي مطلع القرن العشرين 
ظهرت مجموعة من الدراسات عن المسألة» نذكر على سبيل المثال» لا الحصر. أهمها: 0«ممف5 


1 1101216 [لوأاكه1ا0) هأ جاعء 115 أمعصعظ اء ,(1900 بالدعان ععولقة) 1900 غره' | د دع ارقعأه ننرماءة' عا ,غكالاه1 
.1901 ,أعتطنه! لهطان) له :كاموط) ءاءةةى 0( يدل اننع نوعء ات ترارق بنه وأرنعال 
)9( .1912 اتيم 19 ,تلنطعه8 مآ 
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النخبة المتعلمة مع الثقافة الفرنسية» وهي تطرح المسألة الأهلية» درجة جديدة 
من الوعي الذي يتواصل مع إشكالية الإسلام الحديث الذي يبحث عن الحل 
الملاثئم له هو أيضا. وبتعبير صريح تضمنت المسألة الأهلية:؛ كما طرحها 
الشبان بوعي أو من دون وعي» وجهين متلازمين: مقاومة الوجه الاستعماري 
في المدنية الفرنسية» والاجتهاد في حل إشكالية الإسلام الحديث في البحث 
عن تجاوز التخلف الحضاري العام. 


عمومًاء اقتصرت علاقة الإدارة الاستعمارية» من خلال الأعوان 
والموظفين والحكام؛ بالإسلام الجزائري على تنظيم البعثات إلى الحج 
وضبطهاء والترخيص ببناء المساجد والزوايا ومراقبتهاء ومنح الرخص 
أو الامتناع عن منعها للحفلات العائلية» إضافة إلى التضييق على علاقة 
المسلمين بالبلدان العربية والإسلامية. وكما يرى آجرون. فإن الحياة الدينية 
العميقة للسكان المسلمين كانت يمنأى عن اهتمامات السلطة الاستعمارية» 
وقل ما كانت تدركها في مقوّماتها وحيويتها ومطالبها. ولربما هذا ما جعل 
الشبان الجزائريين يسارعون إلى المطالبة بالتكفل بحياة الأهالي لأن الإدارة 
الفرنسية» كما يبدو من خلال سياستها حيال المسلمين» لا تستطيع ولا ترغب 
في التخصص في الحياة الإسلامية الجزائرية. وقريب من هذا المعنى كتب 
دونون (20000) عن أهمية تولّي المسلمين شؤونهم: «إن مصير شمال أفريقيا 
معلق على ما يريده السكان الأصليونء وليس ما نريده نحنء فالجيل الراهن من 
المتطورين والمستنيرين يضعون مثلهم الأعلى في ارتياد المدنية الفرنسية»9©. 


ثالثًا: تمثيل ا مسلمين في المجالس المنتكحبة 
كانت النخبة الجزائرية تدرك تمامًا مسألة تمثيل الأهالي المسلمين في 
المجالس المنتخبة والهيئات التنفيذية والقضائية» وتعتبرها أساسًا يجب أن يُرّد 
إليه جميع شؤون الدولة والمجتمع. فليس هناك بديل من التمثيل في المجالس 
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المنتخبة التي تسيّر الشؤون العامة» و تيدر بصورة شرعية مؤسسات الدولة 
تبعَا لذلك. لكن المسألة لم تكن تتوفر على كامل الحججة اللازمة لاعتبار أن 
التمثيل يتم على قاعدة اللامساوة المطلقة التي تحفظ للأقلية الأوروبية جميع 
الصلاحيات والامتيازات» ويصون لها جميع الحقوق والحريات على حساب 
الأغلبية المسلمة التي لا تجد في هذه المجالس إلا قدرًا زهيدًا من الحقوق 
المدنية بلا غطاء سياسي أو قانوني أو حتى عملي. ولعل السبب في ذلك أن 
التمثيل العادل كان مقترنًا دائمًا لدى السلطة الاستعمارية بزوال الوجود الفرنسي 
ذاته. فالأسلوب الديمقراطي لإدارة الشأن العام لا يساعد السلطة الفرنسية على 
إمكانية استمرارها في الجزائر» فضلًا عن أنه يفضي إلى اكتساح الأهالي جميع 
المجالس المنتخبة بناء على «قانون العدده. 

يرى الدكتور في القانون بن علي فكار (وهو أيضًا من جمعوا بين 
الثقافة الفرنسية والثقافة العربية) فى دراسته الرائدة عن المسألة الأهلية وتمثيل 
المسلمين في الهيئات المنتخبة”"2» أن مسألة إدارة الجزائريين وتسييرهم تحمّها 
جملة من التصوّرات الخاطتة والمُسبّقة؛ فعلى الرغم من مرور نحو ثمانية عقود 
على الوجود الفرنسي»ء فإن رؤية الفرنسيين للمسلمين لا تزال تلازمها الرؤية 
الدونية التي تضع الأهالي في خانة العاجزين وغير المؤهلين للانضباط في أطر 
سياسية وقانونية وإدارية. وهذا بعيد تمامًا عن الواقع الذي يشير إلى أن الوضع 
تطور لمصلحة المسلمين» وخخاصة النخبة التي صارت تساير العصر الذي تعيش 
فيه» وعلى النمط الفرنسي نفسه. وتتطلع إلى ما هو أفضلء وتنسجم حالتها 
النفسية والعقلية والمعنوية تمامًا مع الحداثة في جميع تجلياتها ومستوياتها. 
وربما أبرز مثال على ذلك هو بن علي فككار نفسه الذي كان يدَرّس مادة اللغة 
العربية في المعهد العالي للتجارة في مدينة ليون. 


تمادت الإدارة الفرنسية ومعها التيار الاستعماري في الجزائر» كما يرى 
بن علي فكار دائمّاء في اعتبار الفرد الأهلي الجزائري غير مؤهل للتعاطي 


0010 ,5-6 .مم قكلة1 
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ل ل بيك ب ل ع ال 
الاستعمارية)؛ خاصة جهله اللغة الفرنسية وجميع ما يتعلق بالقانون العام. كما 
كانت 7 تعتبر أن التزقت الديني المستحكم في ذهنية المسلم وسلوكه لا يرشحه 
إطلاقًا لتمثيل المواطنين في الهيئات المنتخبة. ويرى بن علي فكار أن هذه 
الاعتبارات قد تكون صحيحة منذ عقود خلت»ء ولكن الأمر مختلف اليوم (بداية 
القرن العشرين)» ولعل الواضح فيه هو وجود نخبة مسلمة تستطيع التعامل 
والتفاعل مع قيم المدنية والحضارية» وتستطيع أيضًا التمثيل وتسبير الشأن 
العام. ثم يضيف» موضحًا صلة المسلم بالإدارة والسياسة» أن هذا العجز الظاهر 
مردّه إلى القوانين المجحفة في حق الأهالي المسلمين» والتي لا تساعدهم 
عبر التربية والتدريب والتعليم في مباشرة المسؤوليات وإتقان صوغ البيانات 
وبلورة خطاب يعبّر عن مصالح المسلمين في علاقتهم بالفرنسيين. ومن جملة 
الأمور التي حرم منها المسلم الجزائري هو تطبيق إجراءات الترشح بالنمط 
نفسه المطبّق على الفرنسيين» إن في الجزائر أو في فرنسا؛ فقد بقي المسلم في 
هذه الناحية لا يعرف كيفية الدفاع عن مصالح أقرانه وقضاياهم» بسبب جهله 
أسلوب الدفاع والجدل والمناقشات وإبداء الرأي والرد على تدخلات الآخرين 
من ذوي المصالح المخالفة والمعارضة. فالمسلم لا يزال غير قادر على إتقان 
تقنية البرهنة والتدليل ولعبة التكتل من أجل تمرير مشاريع تصب في مصلحة 
المسلمين. لكن؛ على الرغم من هذا القصور المسجلء عاندت النخبة المسلمة 
عن حق وقدرة أيضًا في سبيل الحصول على مزيد من الحقوق السياسية» ومن 
ثم الانخراط الواسع في المشاركة في الدفاع عن مصالح الأهالي التي لا تحظى 
بالتمثيل المطلوب. ولربما كانت المفارقة التي كشفت البون الواسع بين تمثيل 
الفرنسيين في الهيئات المنتخبة وتمثيل الأهالي المسلمين في الهيئات نفسهاء 
قياسًا على عدد سكان كل فئة منهم في المجتمع؛ هي التي جعلت النخبة تنبري 
لها في محاولة لتخطيها عبر العمل السياسي. 

يُعَذٌ التمثيل على مسستوى الهيئات المنتخبة» خاصة في البرلمان» الإجراء 
السياسي الذي يمكن التواصل بين المتروبول والجزائر. وقد حرص الشبان 
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الجزائريون على إيلاء مسألة التمثيل النصيب الأوفر في حركتهم ونضالهم 
العام. وللتذكير» فإن دستور 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1848 منح مستعمرة 
الجزائر إمكانية التمثيل في البرلمان الفرنسي (المتروبول)» بناءً على سياسة 
الاندماج التي أقرهاء ولكن من دون جدوى؛ ذلك أن التمثيل اقتصر على 
للشعب الفرنسيء ومن ثم فهم ينتمون إلى الدولة الفرنسية ومؤسساتها 
الرسمية. أمَا دستور 14 شباط/ فبراير 52 18» فقد أوقف العمل بالتمثيل 
في البرلمان الفرنسي بعد ما غيرت السلطة سياستها حيال الجزائر بالعودة 
إلى الحكم السيادي» إلى أن جاء دستور 24 شباط/ فبراير 1875 الذي نص 
على تمثيل شخصين عن كل عمالة [إقليم] من العمالات [الأقاليم] الثلاث 
الموجودة في الجزائر» بمعنى تمثيل 6 أشخاص في غرفة النواب» و3 أشخاص 
في مجلس الشيوخ. أمَا في ما يخص الأهالي» فيمكن أن نذكر التمثيل على 
مستوى البلديات» إذ نصت المادة الرابعة من مرسوم 7 أفريل [نيسان/ أبريل] 
4 على: «المستشارون الذين تم انتخابهم من طرف الأهالي المسلمين 
يحضرون جلسات المجلس البلدي مثلهم مثل المستشارين المنتخبين من 
طرف المواطنين الفرنسيين. إلا أنه تطبيقًا للمادة 11 من قانون 2 أوت [آب/ 
أغسطس] 1875. فإنهم (الأهالي المسلمين) لا يقومون بتعيين المندوبين إلى 
انتخابات مجلس الشيوخ إلا بعد حصولهم على المواطنة الفرنسية». وغني 
عن البيان أن هذا التمثيل لمستعمرة الجزائر كان ضعيفًا جدّاء حتى بالتسبة إلى 
الفرنسيين أنفسهم. وأما تمثيل الأهالي داخل الكيان الجزائري» فكان معدومًا 
تمامّاء ولم يحفل بوجود مصالح الجزائريين» ولم يرغب في وجود مصالح 
يقف وراءها أهلون لتعزيزها بالوسائل والإمكانات الشرعية والقانونية. وأما في 
ما يتعلق بشروط التمثيل في المجالس البلدية ذات الصلاحيات التامة» فلم يكن 
يحق وجود تمثيل إلا عندما يصل عدد سكان المسلمين إلى المئة» فكان يمثلهم 
عضوء ثم عضوان إذا بلغ عدد السكان ألفَاء ثم كلما زاد العدد على الألف كان 
يضاف عضو جديد» وهكذا دواليك» مع العلم أن العد لم يتجاوز إطلاقا أكثر 
من ستة أعضاء مستشارين. أما الشروط المستحقة في المترشح ليكون عضوًا 
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مستشارًا في البلديات ذات الصلاحيات التامة» وفق مرسوم 7 أفريل [نيسان/ 
أبريل] 1884» فكانت: 


- أن يكون عمره 25 عامًا بالتمام. 
- الإقامة مدة عامين متتاليين في البلدية نفسها. 
- أن تتوافر فيه واحدة من الحالات التالية: 
- ملكية أرض فلاحية أو مَزارع» وظيفة لدى الدولة» إن في العمالة أو 
في البلدية. 


- عضوية اللفيف الشّرفي» والحصول على وسام شرف أو وسام 
استحقاق (06اهومسبغصصه أ1انولؤم) رخصت به الحكومة العامة. 


- نيل علاوة معاش (عاندعامء عل دوأقووم). 


وهكذاء في ما عدا ملاك الأراضي وأعوان الدولة» لم يكن يحق لباقي 
أصحاب المهن والنشاط الصناعي والتجاري الترشح لمنصب الاستشارية في 
الهيئات البلدية والعمالة في الجزائر. وفي جميع الأحوال. لم يتعدّ عدد الأهالي 
الذين كانوا ممثلين في المجالس المنتخبة ربع العدد. وهو ما يعطي الانطباع 
دائمًا بأنه لم يكن في مقدور الأهالي التأثير في سير المداولات في سبيل حماية 
حقوقهم ومصالحهم. إلا برضاء الأعضاء الفرنسيين. 

في حالة الأهاليء يعبّر التمرس على ! إجراءات وقواعد التمثيل في 
المجالس والهيئات المنتخبة عن تربية سياسية ومدنية تمكنهم من امتلاك ناصية 
الثقافة اللازمة لإدارة مؤسسات الدولة. ولعل هذا ما توضحه هذه الفقرات 
من مقالة لأحد الفرنسيين استشهد به لويس خوجة (جزائري مسلم / قاض 
شرعي وفرنسي بالتبني): «إن توجيه الأهالي على درب التربية السياسية يمكّل 
خطرًا بالعًا على مستقبل المستعمرة» أما في الوقت الراهن فمعناه وضع نظام 
التمثيل النيابي موضع الرهان الذي سيكتسح الصوت الأوروبي. في حالة ما 
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إذا ارتكبت السلطة هذا الخطأ السياسيء فإنه لا يوجد ما يبرر حرمان الأهالي 
من التمثيل النيابي» ومعنى ذلك أنهم سوف يصوتون لإجلاء الأوروبيين عن 
الجزائريين باعتبارهم (الأهالي) مسلمين)22. الحقيقة أن الشبان الجزائريين 
كانوا يدركون أيضّاء خلامًا لما ورد في كلام الكاتب الصحافيء أن التمثيل في 
المجالس المتتخبة يتطلب استيفاء شروط العضوية فيهاء أي إنه يراعي جانب 
الاستحقاق؛ فلم يغامروا بطلب التمثيل الشامل والكامل لجميع الأهالي؛ 
بقدر ما كانوا يرومون رفع الظلم الفادح والتناقض الذي يفضي إلى الدمار 
العام. ومن جملة الشروط التي وضعها الشبان المتعلمون المتأهبون للانخراط 
في العمل السياسي: حصول المترشح على شهادة تعليم عام وإلمامه بقدر 
مقبول باللغة الفرنسية يثبت قدرته على النقاش والجدل والحوار في الهيئات 
المنتخبة: لأن التحلي بهذه القاعدة التكوينية يساعده في الدفاع عن حقوق 
الجزائريين ومصالحهم وحرياتهم» بما يحفظ الجزائر ككيان سياسيء وهذا ما 
عبّر عنه القاضي الشرعي لويس خوجة: «رأيي أن عجز مستشاري البلديات من 
الأهالي لا يتمثّل خاصة في عدم كفاءتهم في الموضوعات التي يطرقونهاء ولا 
في قلة نسبتهم في هذه المجالس- ثلث عدد الأوروبيين- بقدر ما يتمثّل في 
جهلهم للغة الفرنسية6*'. ويضيف خوجة في تقريره إلى السلطات العليا في 
باريس: «دعوة الإنسان الأهالي إلى أن يأخذ مكانه في المناقشات البرلمانية» 
ويبدي مداخلاته في قضايا الدولة يعبر فعلا عن القيمة الاعتبارية التي يمكن أن 
تظهرها الأمة الفرنسية حيال الأهالي. وهي أفضل طريقة من أجل ربط صلتهم 
بها للوصول إلى حالة الاندماج والاستيعاب فيها»2". 

تطلعت النخبة الجزائرية إلى التمثيل في المجالس المنتخبة العلياء إن 
في البرلمان ومجلس الشيوخ في باريس» أو في المجلس الأعلى للحكومة 


(12) كتنودم بن "ممع للدتة5ى يكف «وأككتدجف ها 6 :ءةه1701 انوذاعه 0 ها ,وزلنامط! ذتنامآ 
.54 .م ,(1891 ,لتهكأن عا عل عمسا تعهمعا!) ممأاومهه' 4 


)213 .58 .م بةزلنامط1] 
)214 ,56 .م ,.لأط1 
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العامة في الجزائرء بالقدر الذي يرفع الظلم عن الأهالي في علاقتهم 
بالتشريعات الفرنسية؛ فقد أدركت النخبة حقيقة أن القوانين الفرنسية كما 
تصدر في باريس تساعد أكثر في توسيع الفجوة بين السكان الجزائريين 
من مسلمين وفرنسيين» فهذه القوانين لا تتعامل معهم على قدر المساواة» 
بل أكدت التجربة التاريخية» خاصة بعد صدور مرسوم 10 سبتمبر [أيلول] 
4 الذي نظم تمثيل الأهالي في المجالس البلدية» أن الاتجاه العام نحا 
إلى تكريس المواطنة الفرنسية بتأبيد الحالة الأهلية عبر القوانين الاستثنائية» 
وغياب التمثيل الأهلي في الهيئات التشريعية العليا. ووعى الشبان تمامًا بأن 
التشريعات الفرنسية الموجهة إلى الجزائر تساعد في تخلف الأهالي وتقدّم 
الفرنسي والأجنبي» بمعنى أن التقدم يتم طردًا مع التخلفء الأمر الذي كان 
ينذرء كما يرى الشبان» بعواقب وخيمة. 


وحتى ندرك» على مستوى البحث العلمي» قيمة الخطاب السياسي 
والاجتماعي للنخبة المتعلمة وأفيعة يتيب الا تتفل إطلاقا عن صراغها 

مع الكولون؛ دعاة الاستقلال الذاتي والانفراد بالمستعمرة الجزائرية. فقد 
17 الشبان وناهضوا غلاة الاستعمار من المرابين والتجار وأصحاب 
الأراضي والامتيازات في الجزائر» من منطلق الفكر السياسي الحديث الذي 
يحرص على مبادئ الإنصاف والمساواة والحرية التي تليق بأسس الحكم 
الجمهوري ومؤسساته العامة التي تراعي الشرعية والحق. بهذا المعنى 
يقول صالح فاسي: «يمكننا أن نصرّح» ومن دون مبالغة» بأن جميع الأهالي 
يحرصون على أن يكونوا تحت سلطة فرنسا وحدها2””'). والسلطة أو السيادة 
عند النخبة المتحضّرة: تأخذ دائمًا معناها النبيل الذي لا تدنسه السياسة 
الاستعمارية» وهي (النخبة) لا تكف عن الإشادة بفرنسا بحرفها الكبير 
والعريض وإنجازاتها الرائعة على مستوى الحضارة الإنسانية التي فيض 
للعالم العربي أن يستفيد منها. 


(0) عل امم ,ءمعتصفواه فاأأعامةل ها «جتدم معمممظ ها عل علزهة'| عنلود مأرفهاف'عا ,أعوظ .5 
.5 .م ,(1936 ر008|65أج768 ممتأدوعء مم1 :عكبدوآبه1) عناءاأوللا ععتسوقر 
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رابعا: القضاء والقانون في المجال العام 

تظهر فى مجال القضاء والقانون التناقضات والمفارقات التى كانت تصدر 
عن السلطة الاستعمارية» عندما كانت تُشرّع لسكان الجزائر. وللحد من السريان 
الفعلي والعادي لقوانين الدولة ومؤسساتهاء كانت السلطة التشريعية تعمد إلى 
إلحاق تشريعات استثنائية ترمي إلى تضييق القانون في مدلوله الإيجابي التلقائي 
الذي يتجاوب مع الإنسان ومحيطه الاجتماعي؛ مهما كانت هويته. من هناء فإن 
مدوّنة «الأنديجينا»» بما كانت تحمله من تشريعات وإجراءات استنائية» هى 
مجموعة الفراسسيم واللوائم :التن تخد .تن تلقائة قوانين المؤضنات التعومية 
التى كانت تصدرها الدولة بمعناها الجمهوري''". وقد حرص الجزائريون» 
بداية من انطلاق حركة الشبان إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية» على محاولة 
كسر الاستئناء» والمطالبة بما هو عاذوسن القوانين أو القانون العادي 
المشترك بين السكان, الذي يساعد في :ذ تضييق الفجوة في ما بينهم. لكن الوجه 
الاستعماري كان يظهر عادة مرافمًا للقانون الوضعي ليشذ عن الروح المنصفة 
الملازمة للقانون فى مدلوله النبيل كما عرفه الشبان فى المدارس اللائكية 
العامة. لذاء يُعَدَ القوانين الاسئئنائية وسيلة تشريعية لتأبيد التفرقة العنصرية 
وترسيم وجود عنصرين مختلفين في الجزائر: عنصر مواطن فرنسي وآخر أهلي 
جزائري لم يكن يستفيد البتة من مزايا القانون العام. 

أظهرت المتابعة الدقيقة للتشريعات التي كانت تصدرها السلطة الفرنسية 
للأهالي المسلمين حرصًا شديدًا على عدم منح الحقوق والحريات إلا لمن 
يستحقها وفق القوانين السارية» لكن في الأغلبء لم يكن المتحصل عليها 
يشعر بأنه مواطن عادي في الدولة والمجتمع؛ بل كانت تحول جملة من 


(16) رأى بعض الشبان أن منظومة التشريع الفرنسي كانت تزداد فسادًا مع تطور وعي النخبة 
واتساعهاء فمنهم من طالب في برامجه الإصلاحية بتطبيق مرسوم 10 سبتمبر [أيلول] 1886 الذي كان 
يُخضع قضايا الأهالي وأحوالهم للقانون الفرنسي. كما أن المرسوم نفسه كان يتضمن معنى إلغاء معاهدة 
الاستسلام في الجانب المتعلق بالفصل بين الفرنسيين والجزائريين» أو هكذا كان يفهم رجال القانون 
والقضاء. حتى من الفرنسيين بين أنفسهم. 


78 


الحواجز النفسية والاجتماعية والثقافية دون الانخراط الطبيعي في الجو العام 
والحياة العامة» وكأن الجنسية «مزية» تكرمت عليه بها السلطات العمومية» 
وليست حمّاء وهو ما كان يحيل الأمر برّته إلى قيم الحضارة والمدنية والرغبة 
الجادة في استيعاب المسلم في فضاء الدولة العام. فالنظام السياسي الذي كان 
يخضع له الأهالي المسلمون هو نظام إقطاعي» كما جاء في عنوان كتاب صالح 
فاسي ضد النظام الإقطاعي في الجزائر. ومصدر المفارقة هو أن هذا النظام كان 
يقوم إلى جانب نظام جمهوري يخضع له الفرنسيون”27. 

أمَا فى شأن تعرّض القضاء للأحوال الشخصية؛ كما كان الشبان يطرحونهاء 
فكان لاز الجزائري المسلم يُستدعى من أجل التطبيق الأسلم والأمثل؛ 
فالأصل أن الموضوع يعني بصورة حصرية الجزائريين» لأنه كان يتعلق بالدين 
الإسلامي الذي يحتوي على تشريعات تتعلق بالأسرة: مثل الزواج والطلاق 
والميراث وتربية الأطفال والعلاقات الأسرية والاجتماعية والتجارية. لكن 
المفارقة هي أن الطرف الذي كان ينظر في هذه المسائل الناشئة بين المسلمين 
الجزائريين كان القاضي الفرنسي ذاته («ندم عل عهناز)ء بيئما كان يجبء كما كان 


(17) من هذه الحالات المتناقضة في التشريع الفرنسي وأثره السلبي في حيساة الجزائريين» 
فرنسيين ومسلمين» أن الأهالي كانوا يدفعون ضرائب الخدمات والمرافق العامة» كأنهم مواطنون فعلاء 
وترتب عليهم مقايضة صفة المواطنة دفع واجب الخدمة العمومية مثل: المواصلاتء الطرق» المدارس» 
المساجد وجميع ما يتعلق بالمنشآت العامة كالمستشفى والعيادة» الآبارء مراعي المواشيء نخزانات المياه 
لسقي المواشي. فمنذ صدور القرار الوزاري 30 تموز/ يوليو 1885» كان الأهالي يدفعون نظير جميع 
هذه المراقق العامة التي تعبّر عن حق المواطنة التي كانوا محرومين منها! فإذا كانت الحياة السياسية 
في كنف الدولة الحديثة تتسع لتطبيق قاعدة العُنْمِ بالعُزْم» فإن الإنسان المسلم لم يكن يستفيد من هذه 
الامتيازات والمصالحء ومع ذلك كان يدفع ضرائب وهمية جزافية تعيده إلى عصر الإقطاع» لأن أغلبية 
السكان الأهالي تعيش في الأرياف والمدّاشر والمتاطق السهبية الرعوية والصحراوية. وعلاوة على هذا 
النوع من الضرائبء استمر الفرد المسلم في التزامه بدفع الضرائب التي كانت تُعزى إلى صفته المسلمة؛ 
أي تلك التي أفرّها اشع والفقه والعرف» مثل: الزكاة (على المواشي ومنتوج الأرض»» الحكره اللازمة 
(في بلاد القبائل على النخيل في الصحراء والزيتون فسي المناطق الجبلية)» والعُشّور (ضرائب على 
الحبوب). وعبّر عن هذه الصورة الفقيه الفرنسي لارشير: «المواطنون هم نبلاء وسادة أشراف» بينما 
الأهالي هم دهماء وعبيذ؛. رعلابته .له ع3 ,ء«اعاسصفواه ا«مااعاعتجة| عل #رتمنبع ران 6انه17 بتعطاعتهآ علتصسع 


0 9 6#تاععقا علتسظط عدم ,ععمعلتممكلسز ها عل اء مملنولدتئة1 ها عل دريام نه عكتم ع عفامع ويم 
.0 .م ,2 عتما ,(1923 ,[.م .ى] :ععوام) ذعهره) 3 ,لادسمعاععم 
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الشبان يرون» أن يُسلَّم الأمر إلى قاض مسلم؛ حر 
صفغوف الأهالي» وتحسّن مستواهم المدني» كان يجب أن تُعهد إليهم - تبعًا 
لذلك - قضاياهم في إطار المؤسسة العامة. فالقضاء ء ضمن المجال العام يزيل 
بطبيعة الحال الأفكار المسبقة والجهل بالموضوع والتصورات الخاطئة عن 
الشريعة الإسلامية» والوصولء. من ثم إلى تطبيق القانون بمعناه الحق العام» 
حتى على الأهالي» الشرط اللازم لشرعية الدولة ذاتها. 

استدعى موضوع القضاء الإسلامي (الوصف الإسلامي يعود إلى طبيعة 
المتقاضين. أي الأطراف المتنازعة) ضرورة إصلاح العدالة برمّتها بغية 
تحسين أحوال التقاضي بين المسلمين أو بينهم وبين الأوروبيين» كأفضل 
سبيل للخروج من المأزق الذي آل إليه تطبيق القانون الفرنسي في الجزائر. 
بناء عليه» كان القاضي الشرعي والوكيل الشرعي والمترجم الشرعي؛ فضلا 
عن اختصاصه بالشريعة الإسلامية» يتطلع دائمًا إلى تمرير المسائل عبر قنوات 
المؤسسة العامة» بما كان يتحلّى به من ثقافة الدولة. فقد ألم القضاة بشيء من 
الشريعة الإسلامية وبشيء من القانون الوضعيء ولكن بقيت مسألة الاجتهاد في 
كيفية التوفيق بين الشريعة والقانون» أو بين الإسلام والمدنية مؤجلة إلى من هم 
أكثر كفاءة وخبرة» عبر تراكم التعليم العالي للأجيال اللاحقة 

أما في مسألة الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» فكان السؤال التالي 
مطروحًا : كيف السبيل إلى تق تقنين الشريعة الإسلامية» ليس برمّتهاء ولكن في 
الأمور الني تتعلق مثلا بنظام الأحوال الشخصية. فقد كانت الفئة المتنورة 
من الجزائريين وبعض المنصفين*2 من الفرنسيين يريان فعلًا أن الوضع في 


(18) انظر مثلًا الدراسة/ التقرير في مجال تدوين وتقنين الشريعة الإسلامية لمارسيل موراند» 
المختص بقضايا الإسلام والمسلمين؛ إذ احتوى التقرير على 1 78 مادة قانونية. -/«40 بلمدددالة اععدالة 


ذه ععواط) تنانجات 20 اتمجكل عل اروأامء لالم عل «مأككاندمم0) هأ 6 ماععةمم ,ءلم بال اءزمم 
.(1916 ,تتقلعناول 


انظر أيضًا كتابه الآخر: مساهمة في دراسة الإصلاحات المتعلقة بالأوضاع السياسية» الاقتصادية 
للأعالي الجزائرييِسنْ: ١«مةاهندازى‏ وا ا#ماعءمم دلقم 5ه علبمة'] 6 هلمم بلهمدوكلة اعمعولا 
.(1916 ,مملعناول ,خ تعورام) كدبع انهاه كه :غع1701 عمل معناولترماتمءن أء عنناوأاااوم ‏ - 
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الجزائر يحتاج إلى تقنين أو تدوين أحكام الشريعة الإسلامية لحل التعارض 
بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية» كما يرد دائمًا في بعض تقارير 
الإدارة الاستعمارية. لا بل إن مسألة تقنين الشريعة الإسلامية طرحها في نهاية 
القرن التاسع عشر الدكتور الفرنسي بيرون (0م56) العارف يشؤون الإسلام 
في الجزائرء وكان رأيه: «إن إعادة إصلاح وصياغة القانون المدني هو عمل 
على جانب كبير من الأهمية في حياة المسلمين.. فيجب إدخال تعديلات على 
الشريعة الإسلامية وتصحيح بعض الجوانب فيها من قبل السكان المسلمين 
الذين نسعى إلى تنويرهم وتمدينهم؛ لأن قانونًا مغلقًا أو شريعة جامدة تعبّر عن 
مأزق وفقدان الصّواب6. عموماء كانت الشريعة الإسلامية وتاريخ الإسلام 
ونصوصه الكلامية والفقهية هي المرجع العلمي عند العلماء والقضاة والأئمة 
المسلمين في قضايا الحكم بين المسلمينء لكن لم يكن في وسع الشبان من 
رجال القانون والقضاء أن يجتهدوا كثيرًا في بحث التسوية بين الشريعة والقانون 
على الرغم من إيمانهم العلمي والمدني بإمكانية ذلك» ولو وفرت الإدارة 
إمكانية دراسة المسألة ومعالجتها ضمن أطر المؤسسات التشريعية والقضائية 
والتنفيذية. وغالبًا ما كان التفكير في تقنين الشريعة يجري في سياق التصدي 
للقوانين الاستثنائية التي لا توفر الوقت ولا الرؤية أو المنهج الضروري للشبان 
من أجل حل معضلة الشريعة والقانون. بتعبير آخر» لم تطرح مسألة تجديد 
النظر إلى الشريعة الإسلامية من داخلها فحسب. بل أيضًا في مواجهة التشريع 


وللغرض نفسه تبنت مجلة #ها.!'! 46 ءنا»8 هط تدوين الشريعة الإسلامية كمخرج لتوحيد 
القوانين الصادرة عن سلطة الدولة. وكان السياق يشجع على ذلك لأن الحاكم العام في الجزائر جونار 
(همه1) كان يعتقد هو أيضًا أن الحل يمر بتقنين الشريعة الإسلامية: «إن مسألة التقنين الرسمي للشريعة 
الإسلامية والأعراف تفرض نفسها ويمكنها أن تنم دونما مس بعقائد وتقاليد الأهالي»» ورد ذلك في: 
.8 ,صم ,2 .أه7 بلممعع م 

(19) انظر ترجمة بيرون لكتاب ميزان الشريعة: تتقجعف-1ه تله ' هط لمسجلف هذ مقتططدلةا-لد لطة' 

كعد عل كمعن هوءطل أه عنوتعاعا ««متاداكتهةا ها ع0 اأاتكظا لاه ,عانهاأبكس, أوا ها عل عءرهاه8 ,تمق'وة -له 
.-.ل : غمعثة 05م20م-أقةا3 مرا عمق رورموءط 106[ ع1 عدم عطومة'| عل اتدلهم ,كاء لمعل سمكاسبيز عدالم عامنابو 
.1 .م ,(1898 ,مسقامه ,2 عل ممصا عمعوام) تمواعسدا 

وله كتاب آخر مهم عن الإسلام ومؤسساته 5001 ,ماب اتاكاة 307 :© 7كلتمداعل'ط رومععط كقامءل1 
عناوغطلوتاطا8 ,عرعات لعظكام ,ناعنعم ودود عدوم غأمصمة أء غ[اطانام ,عتمتاطاكممع عوموبئناه ,تفعطله مداه معمع سلا 
.(1877 ,تناموعآ .8 تمعوط) /23 بعمص اما برغعاء عتمامع 0ه 
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المدني الفرنسي الحديث. أو كيفية التوفيق بينه وبين الشريعة الإسلامية؛ 
فبالنسبة إلى 06 الإسلام وأئمته الذين كانت الإدارة العامة تستأنس بآرائهم» 
كان هؤلاء دائمًا يعربون عن تحفظاتهم حيال أي تعديل في وضع الرجل أو 
المرأة المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية» ويكتفون بالإحالة إلى رسالة 
أبي زيد القيرواني والشيخ خليل والمذاهب الفقهية التقليدية. ولكن الأمر 
الذي كان غائبًا بالفعل هو الاجتهاد الإسلامي الذي يكفل القدرة على صوغ 
القوانين الإسلامية الجديدة من وحي المقاربة بين القوانين الوضعية والشريعة 
الإسلامية» أي أن يكون الاجتهاد على صعيد المسلم المتخصص في القانون 
الوضعي والشريعة الإسلامية. 

إن الرأي الذي كان سائدًا بصورة عامة بين الشبان هو تغليب فكرة القانون 
الحديث”2 في التعامل مع قضايا المجتمع الإسلامي كأفضل سبيل لتسوية 
الخلافات والنزاعات» نظرًا إلى إجرائية الأحكام القانونية الوضعية وسهولة 
التقاضي بها أمام المحاكم» وهي تعبّر أكثر عن روح المواطنة الحديثة عندما 
يستطيع الفرد المسلم أن يستخلص حقوقه من هذه المحاكم: إذا كانت ملتزمة 
بالحياد المطلوب بطبيعة الحال. 

عَرَض الشبان الجزائريون مسألة القضاء الإسلامي؛ بما انطوت عليه من 
تطبيق الشريعة والقوانين الوضعية» في مقابل ما كان يعرضه شيوخ الطرق 
والزوايا وعلماء الدين التقليديون؛ فقد كان رائد الشبان البحث المتواصل عن 
كيفية المواءمة بين الفقه المالكي مثلّا والتشريعات الفرنسية المتلاحقة» أي إن 
دورهم في الأغلب توفيقي بين الفقه الإسلامي والقانون, الأمر الذي لم يكن 
كذلك لدى الشيوخ التقليديين الذين كان أشد ما يحرصون عليه هو تطبيق 
الشريعة وفق الفقه الإسلامي التراثي» دونما اعتبار لمسألة القانون والعدالة 
والقضاء في تقنياتها ومفاهيمها الحديثشة. ولم تكن لديهم أصلا الرغبة في 


(20) بخلاف ما ذهب إليه المؤرخ روبير آجرون» وهو أن المسلمين اختاروا بتلقائية وعزم 
التصدي للعدالة الفرنسية والمحاكم القضائية ومحاولات تقئين الشريعة» وفضلوا البقاء أوفياء لعقيدتهم 
وشريعتهم. انظر: سيت 0 
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الوصول إلى مؤسسات الدولة الفرنسية والمناصب التي سخرت لهم في ما 
يعرف بالإسلام الجزائري» الحريص على استتباب الوضع القائم. فالفقه الذي 
التزموا به لم يكن يتطلب في الأغلب المرور عبر المؤسسة العامة. بناء عليه» 
تقدّم الشبان من ناحية القضاء وتطبيق القانون أكثر من خطوة نحو الحياة المدنية 
الحديثة» بحكم ثقافتيهم الفرنسية والعربية» وإلمامهم بالعلوم والفنون والآداب. 


جرت الإشارة إلى أن مجموعة القوانين أو الإجراءات التي تُتخذ في 
حق الأهالي وسمها الشبان بالقوانين القمعية» وبأنها ترمي إلى اضطهادهم» 
ومن قم حرمانهم من التعاطي العادي مع الحق العام في مدلوله النبيل27. 
وكان موضوع هذه الإجراءات الاستثنائية هو معاقبة المجرمين والمخالفين 
أوامر وقرارات إدارية» تتدخل فيها الإدارة وكأنها جهاز قضائيء أو بالأحرى 
تتدخل فى شأن لا يخصها. فالإدارة تتتمي» كما هو معروفء إلى السلطة 
التنفيذية» بينما يتبع القضاء الس لطة القضائية. ولعل هذا التداخل في حالة 
الأهالي بين التنفيذي والقضائي هو ما فاقم الوضع العام في الجزائر» وعيّر عن 
فساد عام تقوم به الدولة» على العكس من مهمتها الأصلية والموضوعية: إزالة 
الفروق والتناقضات واحترام صلاحيات كل سلطة من السلطات الثلاث. من 
هناء آلى الشبان على أنفسهم. منذ البداية» محاربة قانون «الأنديجينا؛ كشرط 
ضروريء لتسوية العلاقة بين السلطة/ الدولة ورعاياها. فالأصلء كما يرى 
الشبانء أن القضاء (العدالة) يرمي إلى حماية الأفراد مهما تكن أصولهم. غير 
أن القوانين الاستثنائية تحدد العقوبات مسبمًا مع نوع الأعمال التي توصف 
بالجريمة» ولا تتضمن فكرة العدالة ومؤسسة الدولة» بل حماية عنصر سكاني 
آخر أي الأوروبيين الذين صارت وضعيتهم القانونية ممتازة مرتين» مرة عندما 
يستفيدون من الحق العام» ومرة أخرى عندما تسخْر لهم السلطة الاستعمارية 

(21) بهذا المعنى؛ يقول فاسي: «يحاكم الفرنسسيون والأوروبيون في الجزائر أمام محاكم الحق 
العام ويستفيدون من كل الضمانات الملازمة والمتوقعة من القانون الفرنسيء بينما يخضع الأهالي لنظام 
جنائي استثنائي» ويُحرمون من كل الضمانات الأساسية. هذا الوضع يكرس حالة من لامساواة فظيعة في 
العدالة». انظر: 0 
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ترسانة أخرى من القوانين الاسئئنائية لحماية أموالهم ومشاريعهم الاقتصادية 
والتجارية والمالية والزراعية 00 


ثُقرن العدالة» في رأي الشبان؛ بالإنصاف والمساواة» وهي بالتالي مقو 


جوهري للدولة واستمرارهاء ويمكن أن تصاب بعجزء كما هو قائم في الحالة 
الجزائرية» إذا ما طاولها الفساد» لأن ما يشدّ مؤسسات الدولة هو فكرة البحث 


المتواصل عن الوجه الأكمل والأفضل للعدالة والحق. والعدالة» بوصفها 
مؤسسة وجهارًا قضائيًا ومفهومًا فلسفيّء تعني للشبان الكثيرء بناء على ما 
تعلموه في المدارس والمعاهد والجامعات» وكان هاجسهم الكبير مواصلة 


(22) هذا ما أجمله الرجل السياسي المعروف ستيغ (658؛58 :7 .1) في تقريره إلى السلطات العليا 
في باريس: #مسن الناحية |القضائية» يخضع الأهالي لمحاكمات مرهقة في مجال الحق العام» ولنظام 
قضائي خاص قمعي. فضلًا عن ذلك» فإن الأهالي معرضون لمخالفات من نوع خاص تتعلق بالإدارة 
وحدها التي تستطيع أن تطبق عليهم غرامات مالية» والحيس» والحجز الإداري» عقوبة أساسية أكانت أم 
عقوبة ثانوية» حتى في حالة تبرئة ساحة المتهم». 9 كأ ناهول 31 ,أءل 0/1 أه:«صامل ,وعماة .1 .ل 

لنوضح أكثرء نذكر مجموعة العقوبات التي تطتّق على الأهالي المسسلمين: وما يطيّق على 
الفرنسيين لنقف على الفرق الذي يضاع ف من التناقضات الاجتماعية والقانونية؛ ومن ثم الوضع 
العام في الجزائر: الجناية التي يرتكبها «الأهلي القاصر؛ الذي لم يبلغ سن الرشدء تطيّق عليها عقوية 
الجناية التي يرتكبها المواطن الفرنسي الراشد. وأقل ما يقال في هذا الحكم أنه عنصري؛ في الجرائم 
التي يرتكبها الأهلي المسلم عادة ما يصدر الحكم بشأنها محملًا بخلفيات دونية من قبل هيئة الحكم 
(9:نن) التي يتعاطف أعضاؤها مع زميلهم الضحية» ويصدر الحكم معزرًا بمسائدة تلقائية تفرض أقصى 
العقوبات. . فالهيئة القضائية طرف أساس في القضايا الجنائية التي تُرفع إليها ضد الطرف المسلم وقاض 
عليه؛ فضلًا عن ذلك؛ فإن جميع الحقوق السياسية مصادرة تقريّاء ولا يجري العمل بها: حرية الصحافة» 
الحق في الاجتماع» إنشاء الجمعيات» حرية ة التنقل والسفر. ٠.‏ إلخ؛ يخضع العرب المسلمون؛ في الإقليم 
الصحراويء أو ما يُعرف بالإقليم العسكري» لأحكام ضباط المكاتب العربية: ولا يوجد إطلاقًا نظام 
الحق العام. فالشرطة الإدارية هي التي تتولى إنزال العقوبات بالمسلمين» » على أساس من الزجر والردع. 
أما جرائم الججنح مثلاء يُنظر فيها أمام اللجان التأديبية؛ بينما جرائم الجنايات يُنظر فيها أمام المجالس 
الحربية: ونطبق عليها أحكام قانون العدالة العسسكرية. أخيرًا يمكن للحاكم العام؛ ممثلا ورجلا إداريّاء 
أن يُنزل العقوبة بالأهالي» أفرادًا أو جماعات» وهي عقوبة لا نظير لها في القانون الفرنسيء كما يرى 
الفقيه الفرنسي لارشيرهء مثل الحبس (:معصمءمهاه1"1)» الغرامة الجماعية وها عدوم ع#قاءه1امه علموصسية"'1) 
(كاسطتما و1 أ وممسامل» المصادرة (دمناهتادعيوثمة), .. إلخ. ويعلق الفقيه لارشير على طبيعة هذه العقوبات 
بالقول: «إن الخاصية المشتركة لهذه العقوبات هي أنها متأنية من حقبة الحرب التي مُددت لمدة طويلة 

بين العشائر المتحاربة والمتخاصمة في التل وفي بلاد القبائل: وهذا ما يفسر حقيقة الطابع الاستثنائي 
للمؤسسة القضائية التي تنطق بها»» انظر: .م ,2 عتها متها 


04 


البحث عن سبل ردم الفجوات في تطبيق العدالة على السكان في الجزائر. 
فالعدالة هي مفهوم ورد في شعارات الثورة الفرنسية مثل الحرية والأخوّة 
والمساواة» بعد الانتصار على النظام الفرنسي القديم. بناء عليه» جاءت العدالة 
لدعم القانون والحق بالقدر الذي يساعد الشعب في التنمية والتطور. وبحسب 
تعبير فاسي: «إن القانون الجنائي لا يتضمن أي تعسف. لكن عليه فقط أن 
ينسجم مع درجة التطؤّر الذي وصل إليه الشعب الذي يراد تطبيقه عليه)”*. 
كما كان الشبان متيقنين تمامًا من أنه لو طبّقت القوانين الفرنسية على الحالة 
الجزائرية بشكل منصف وعادل لساعد ذلك في تقدّم الإنسان الأهلي ولتغيّر 
مركزه القانوني والاجتماعي لمصلحة مزيد من المواطنة» على أساس أن هذه 
القوانين مستخلصة من مجتمع فرنسي متطورء يمتلك وعيّا راقيًا بفكرة القانون. 
فالقانون» فى تجربة النخبة المتعلمة» هو مجموعة من القواعد العامة وؤضعت 
ليسير عليها المجتمع في إطار الدولة الحديثة. 

لاشك في أن القوانين الاستثنائية التي كان الشبان الجزائريون يطالبون 
بضرورة رفضها وإلغائها تضمنت بُعدًا سياسياء كما هو واضح ممّا تقدم؛ فهي 
قوانين ترمي أساسًا إلى حرمان السكان المسلمين من امتيازات المؤسسات 
العامة الحديثة» واستثثار الفرنسيين والأجانب بها. بتعبير أوضحء رمت السياسة 
الاستعمارية إلى حرمان الأهالي من إمكانية التقاضي العاديء وإلى تعطيل 
سريان القوانين بشكل طبيعي ساعد في الترقية الاجتماعية» وتحسين المركز 
القانوني. بناء عليه» فإن التداخل بين القضائي والسياسي في وضع الأهالي 
واضح وبيّن» على خلاف العدالة في المتروبول التي يصونها مبدأ الفصل 
بين السلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية. أمَا الوجه الآخر للتصادم بين 
المجالات في تطبيق العدالة على الوضع الجزائري» فهو استمرار السياق 
العسكري والنزعة الاحتلالية؛ على الرغم من أن المرحلة؛ كما تزعم السلطات 
العليا في باريس» هي مرحلة تهدئة وأمن وسلامء أي الخروج من المقتضيات 
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العسكرية إلى الحياة المدنية العادية. وكانت القوانين والتدابير في ظل المرحلة 
العسكرية» مرحلة القرن التاسع عشرء مستوحاة من مبدأ السيادة» غير أن الأمر 
اختلف في مرحلة القرن العشرين» كما رأى الشبان» ليس فقط بسبب وجود 
نوعية جديدة من الرجال المسلمين المتأهبين للعمل في المؤسسات العامة 
والمطالبة بتطبيق قوانين الجمهورية؛ بل أيضًا بسبب حاجة فرنسا إلى توسيع 
قاعدة المواطنة حماية لنفسها من التهديدات الخارجية واعتبارات الأمن الدولي 
في منطقة المتوسط. 


خامسًا: بين الاندماج والمواطّنة 


إن أحد مقتضيات الاندماج» كما طرحتها التشريعات الفرنسية» هو 
الحصول على الجنسية الفرنسية التي تُعَدَ بدورها مقدمة للتمتع ب بحق المواطنة 
عندما تعني الحقوق والحريات العامة المقررة في الدستور وقوانين البلد. لكن 
المسألة» كما رآها الشبان» هي أن التجنسء أي طلب الجنسية الفرنسية؛ لا يعني 
مطلقًا الاندماج في البوتقة الفرنسية إلى حد انتحاء جميع الأصول والملامح 
الشسخصية» » لأن هذا مستحيل» ولهم أكثر من شاهد يقوم على دحضه. بل إن 
السياسة الاندماجية» كما قررتها السلطات الفرنسية» لا ترمي في الأصل وفي 
النهاية» إلى محاولة الانصهار والاندماج بسبب سياسة التشريعات التي تصدر 
إلى نوعين من السكان. وأنها تشذ عن الخصوصيات والاختلافات» لأن من 
طبيعة الدولة قدرتها على استيعاب لا #دمج» ألوان وأجناس وأقوام متى حصل 
أفرادها على قدر معتبر من ثقافة الدولة» وصار في إمكانهم تقديم الخدمة 
العامة. وكان دليل الشبان الجزائريين في هذه المسألة» الحالة التي كانوا هم 
عليهاء فمنهم من حصل على الجنسية الفرنسية وكان متزوجًا من امرأة فرنسية» 
لكنه لم يتذكر لدينه ولا لتقاليد مجتمعه؛ لا بل صار أكثر من يطالب بهاء بعدما 
تقدم خطوة إلى المجال العام. 

في تجربة أحد المتعلمين الجزائريين ممن تخرجوا في المدرسة الفرنسية 
العامة ما يقدم دليللا على حرص النخبة على الدَّين والشسخصية الجزائرية 
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المسلمة؛ فقد تقدم لويس خوجة - الاسم الذي حمله بعد أن صار قاضيًا 
شرعيًا وحصل على الجنسية الفرنسية - من السلطات الفرنسية» وبالتحديد من 
مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس» عام 1891» بدراسة/ تقرير عن المسألة 
الأهلية» يدحض فيه جميع الطروحات التي ترى عدم إمكانية إدراج المسلم 
الجزائري في حظيرة الدولة الفرنسية الحديثة. يقول: «لو أنكم استشرتم 
القاضيء لقدّم إليكم الجواب الشافي التالي: مَن من غير القضاة المسلمين 
يستطيع أن يفصل في الخلافات وقضايا المسلمين؟ فنحن الذين نعرف لغتهم 
(المسلمين الجزائريين)» ونعرف تقاليدهم وأعرافهم» نحن الذين ندرك عاداتهم 
وطريقة فض النزاعات؛ أي القضاء والفقه الإسلامي» ومن ثم فنحن أجدر من 
يتولى هذا الأمر. أريد أن أعطيء وأنا على ثقة كبيرة بفرنسا التي تبئّيتهاء رهاناء 
بأن أتولى خدمة أقراني من المسلمين من أجل ترقيتهم وسعادتهم؛ نظير التربية 
والتعليم اللذين تلقيتهما منها»*2. 

لذاء فإن الحصول على الجنسية الفرنسية» كما ورد فى هذه الفقرة» 
هو تكليف يمهمة لخدمة الأهالي المسلمين؛ بعد أن توافر شرط الوظيفة 
العمومية. أكان في المجالس البلدية أم في المجالس القضائية. فالجنسية كانت 
تعني من هذه الناحية تحسين الوضع. أي المركز القانوني والسياسي» خاصة 
لأولئك الذين كانت القوانين الجمهورية تعاملهم في نطاق الاستثناء لا في 
نطاق الأصل والعادي. وعلى هذا النحوء كان الشبان والمتعلمون يرون أن 
مسألة التجنّس وما رافقها من سجال في شأن الاندماج كانا يعنيان المحافظة 
على نظام الأحوال الشخصية» المواطنة... إلخ. فقد التبست مسألة الجنسية 
بسبب التشريعات الاستعمارية» كما كان يرى الشبان؛ منها أن مرسوم كريمييه 
(سسعندةءت) لعام 1870» منح الجنسية الفرنسية لليهود الذين كانوا أهالي مثل 
المسلمين؛ كما جاء ذلك في القرار- المشيخي لعام 1865. لكن المرسوم 
الجديد فتح المجال لليهود لكي يدخلوا إلى المجال الفرنسي العام, فيما بقي 
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الور محاصرين في دائرة القوانين الاستئنائية» وبتعبير أقرب إلى الواقع» 

قصد إحداث قطيعة أخرى بين المسلمين واليهود» وذلك بانحدار المسلمين 
إلى درجة أقل» في الوقت الذي لم يعن ذلك مطلقا بداية حدوث تقارب بين 
اليهود والمسيحيين الفرنسيين» ذلك أن العنصرية تواصلت ضد اليهود إلى حين 
نشوب الحرب العالمية الثانية»؛ وتوقف العمل بمرسوم كريمييه بيه في ظل نظام 
فيشي”*". ووجد اليهود» كأقلية سكانية في الجزائر» أنفسهم في مركز قانوني 
يُؤهلهم للاستفادة من المعاملة القانونية العامة من دون مقابل حقيقي» على غرار 
ما فعل المسلمون خاصة الانخراط في الجندية الفرنسية» والدفاع عن حياض 
الدولة الفرنسية في أكثر من مناسبة. وأضاف مرسوم كريمييه مجددًا مفارقة إلى 
كثير من التناقضات والمفارقات التي شحذت وعي المتعلمين من أجل بلورة 
خطاب سياسي واضح يحتل المجال العام» ولا يغادره إطلاقًا لتمسكه بقيمة 
مؤسسات الدولة وإجراءاتها. 


طرح موضوع التجنس أيضًا بين النخبة والعوام؛ فالنخبة» من متعلمين 
وموظفين في مختلف الإدارات البلدية والمركزية» وقضاة شرعيين» ومثقفين... 
إلخ» كانت ترى المسألة ضمن مقتضيات الدولة الحديثة التي تتطلب قدرًا كافيًا 
من التعليم والتكوين؛ غير أن انتشار الأمية الأبجدية والمدنية بين الأهالي هو 
الذي جعلهم يمتعضون من التجنس والمطالبة بحق المواطنة الفرنسية. لا بل 
لم يشعروا أصلًا أن الأمر يعنيهم. وخلاقًا للنخبة التي كانت ترى أن المواطنة 
شرط للتقدم والترقية في السَلم الاجتماعي والسياسي والمهني» وفي سلّم القيم 
المدنية والحضارية» كانت الجنسية الفرنسية تعني للأهالي العوام التخلي عن 
الدين الإسلاميء؛ وأن صاحب الجنسية الفرنسية يُقرّن بالرجل المسيحي أو 
الرومي. ٠٠‏ إلخ. وكان د يُعبّر عن هذا كله أو يُفصح عنه سلبًاء أي من دون إبداء 
مواقف أو تقديم حيثيات أو حجج تدلل على هذا الرفض؛ ذلك أن الرفض على 


(25) في شأن وضع اليهود في شمال أفريقيا وفي الجزائر خصوصاء يمكن العودة إلى الدراسة 
الموثقة التى صدرت حديًا للباحث ميشال أبيتوا ل كنامد أصملة نك مننوازلا' ل تإاال مما ,امطاتطم اعطعناية 
1 .(2008 ,كمه1 1201 علاناعصء 1 :كأموط) برآ 
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هذا النحو يُعيّر أيضًا عن عدم الانخراط في مؤسسات الدولة والمجتمع» ومن 
ثم البقاء ضمن منطق العشيرة والقبيلة» بينما كان الشبان» ومن هم على منوالهم 
من التعليم والتكوين» يطالبون بالمواطنة الفرنسية بناءً على استحقاق ب 
وعلى أن الشعب الأهلي سوف يحوزهاء أو يجب أن يحوزهاء حال وصوله إلى 
مستوى من التعليم والتربية السياسية والمهنية. بهذا المعنى يقول لويس خوجة: 
«هكذاء فعلى الرغم من هذه الفكرة الخاطئة» أعتقد أنه يجب أن نحترم في 
الوقت الراهن توجّس المسلمين من الجنسية؛ وأن تُترك لهم حرية كافية لطلب 
الانتساب إلى المواطنة الفرنسية في المستقبل. يجب اتتظار ذلك اليوم الذي 
يستطيع فيه الأهالي التمييز بين الشخصية المدنية والشخصية الدينية» أي ذلك 
اليوم الذي يفهم فيه الأهالي المسلمون أن يكون الإنسان فرنسيًا لا يعني أنه 
مسيحيء كما نقول أن كون المرء عربيًا لا يعني أنه مسلم:©©. 

وَعَى الشبان الجزائريون ثمرة التعليم المدني الفرنسي» وفكرة المواطنة 
والجنسية من خلال مؤسسات الدولة الفرنسية التي تفصل بين الشخصية الدينية 
والشخصية المدنية» وذلك خلافا لشيوخ الزوايا وقادتها وعموم الأهالي الذين 
لم يدركوا في أمر جنسية المسلم إلا الجنسية الدينية. والحقيقة الجديدة التي 
اقتنع بها الشبان» وهو ما ساهم في وصفهم بالمتمدنين والمتحضرين» هي 
الشخصية المدنية (السياسية) التي يجب أن يتحلى بها المسلم لأنها المقتضى 
الذي يربط الإنسان بقيم ومبادئ الدولة الحديثة التي لا تتدكر للدين» بل تحث 
على ضرورة البحث فيه من خلال المؤسسات العامة» فليس في كتاب الله ما 
يحرّم التعليم أو الانتماء إلى دولة أوروبية» وما يحتاج إليه الأهالي هو التعليم 

من أجل تجاوز هذه التصورات المسبقة الكامنة في عمق وجدانهم؛ أو كما يرى 
لويس خوجة: «إذا أردتم فعلًا استيعاب الإنسان العربي» فيجب أن تعلّموه» 
وتقرّبوه من مدارسكم, يجب أن تلقنوه التمييز بين الاسم الفرنسي الذي يعني 
الشعب وبين الاسم الكاثوليكي الذي هو انتماء إلى دين. كما يجب توضيح 
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أن في إمكان الواحد منا أن يكون فرنسيًا وفي الوقت ذاته مسلمًا حريصًا على 
إسلامه)(27, 1 


في الحقيقة استدرجت مسألة المواطنة ومتعلقاتها النخبة إلى الحديث 
أيضًا عن التخلف العربي والإسلامي» والمسألة هي الصورة أو الوجه الآخر 
للعملة نفسها؛ فقد انشدٌّ الشبان إلى طلب المواطنة من أجل الخروج من 
التخلف الذي ران على المجتمع الجزائري طوال قرون. واعتبروا أن مظاهر 
طرق الصوفية والزوايا والمرابطية هي كلها بقايا العهد البائد الذي ما عاد 
يتماشى مع العصر الحديث» وأن استمرار هذه البنى هو استمرار لعائق كبير 
يحول دون انخراط المسلمين في الحياة المدنية الحديثة التي تساعدهم في 
تجديد الدين وإصلاحه. بهذا المعنى يضيف لويس خوجة: (إن هؤلاء. زعماء 
الدين» يفرضون على أتباعهم تقاليد التقشّف وشظف العيش والزهد في الحياة 
الجسدية والأخلاقية» ويطلبون منهم البر والإحسان. ويلقنوهم. بعد ذلك» مبدأ 
التضامن في مدلوله الضيق جدًا. فقادة الزوايا يُسَدُونء في بداية عهدهم بقيادة 
المسلمين, تعاليم التعفف والتخلي عن متاع الدنياء وسرعان ما يتحولون إلى 
مُقدَّسِين» تقدَّم إليهم القرابين والعطايا لتصبح ثروة حقيقية تتوارثها عائلة الزعيم 
الروحي ويقدّس ثراه» ولا يتوانى بعد ذلك في استغلال طيبة الأتباع وسذاجتهم 
من أجل المزيد من الثراء مع إبقائهم في حالة من الجهل التام. وهكذاء فشيخ 
الزاوية الذي يخشى أن يؤدي اقتراب المسلم الجزائري من الفرنسي إلى 
التخلص عن التّعصب والقدرية ومن ثم الانفلات من شهوات الشيخ ورغباته» 
يعمد إلى تلقينه عداء الفرنسي وكراهيته» ويحاول أن يقنعه بأن ذلك ما أوصى 
به نبي الإسلام»!29. ٍِ 


وهكذاء كان الشبان الجزائريون يعون تمامًا بأنهم يرغبون في الحصول 
على الجنسية المدنية الجديدة التي تمكنهم من تبوّؤ الوظائف العامة. فقد فهموا 


22722 8 .م مك1 
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فكرة الحق العام كما يفهمها الفرنسيون تمامّاء وهنا يتوقف وجه الشبه. بينما 
يختلفون عنهم من حيث إدراك الحقوق والوجبات في سياق آخر هو سياق 
المجتمع المسلم الذي يتطلب ضرورة وجود الدولة بمؤسساتها ومرافقها 
العامة من أجل تخطي التخلف العام. وربما أول ما يجب الإقدام عليه هو إلغاء 
مجموعة القوانين الاستثنائية التي بقيت تتصدر مطالب جميع تشكيلات الحركة 
الوطنية حتى عام 1954. وكان هذا المطلب. كما رأى الشبانء كفيلا بمحو 
الفروق القانونية والمدنية بين المسلمين والفرنسيين» في حين أنه لا يفضي إلى 
محو الخصائص والملامح القاعدية لشخصية المجتمع المسلم القائمة على 
التاريخ والدين والمزاج الخاص. ويوضح فاسي مسألة القوانين الاستئنائية» 
ويعتبرها فاسدة لا تتماشى مطلقًا مع روح الدولة في الجزائر: «يثير نظام الحكم 
الاستثنائي واللامساواة احتجاجات شرعية» ليس فقط فى وسط المعنيين به 
(الأهالي المسلمين)» بل في الأوساط الفرنسية ذاتها:2» التي قدّرت بحق أن 


(29) كان هناك اتجاه في صفوف بعض الفرنسيين حاول أن ينأى بنفسه عن الخط الاستعماري. 
لما يمّله من خطر في المستقبل. واقترب الشبان من شخصيات هذا التوجه وصارت لهم علاقات زمالة 
ومواقف. وفلسفة هذا الاتجاه في صفوف الفرنس بين يمّلها بيان أصدروه عام 1912. وجاء فيه: «أيها 
الزملاء» تحظى المسألة الاستعمارية باهتمامات متزايدة كل يوم؛ إن في البلد أو في البرئمان. فالمستعمرات 
الفرنسية التي لم تكن في السابق آهلة بالسكان ولم يكن يقطنها إلا شرذمة من السكان المتنافرين» صارت 
اليوم إمبراطورية مترامية ذات معالم محددة ووحدة إقليمية واضحة. وباستئناء المغرب الأقصى الذي يجتاز 
لنوّه المرحلة الأولى للاستعمار فإن باقي المتمرات تنتم بام ورفاهية لم يشهد لهما مثيل في السابق. 
لقد آن الأوان لكي ننجز إصلاحات إدارية ونجد الحلول الملائمة للمشكلات السياسية والاجتماعية 
التي لم يجر التطرق إليها حتى الآن بشكل جاد. ومن الواجب أن نقدم المزيد من التطور والرقي للأهالي 
المسلمين في المسستعمرات» وندعوهم إلى التعاون على أساس من الثقة المتبادلة ومن مزيد من الحيوية» 
ونقربهم إلى إنجازاتنا الحضارية بعيدًا عن جميع اعتبارات الجنس والمعتقد والتقاليدء مع الاحترام الكامل 
لحق السيادة في المتروبول؛ بما لا يُلحق أي ضرر بمصالح المستوطنين الذي كانوا بحق» مع الجيش 
الفرنسي؛ المؤسسين لفرنسا الجديدة. وهكذاء تكون فرنسا قد حققت مهمتها الحضارية ووسّعت من قوتهاء 
وجعلناء نحن الموقعين على هذا البيان» نسعى إلى إنشاء (مجموعة دراسة القضايا الأهلية). نوجه هذا النداء 
إلى جميع البرلمانيين على اختلاف أحزابهم والذين يؤمئون بأن شرف فرنسا ومصلحتها يمران عبر تحسين 


الوضع الاجتماعي للشعوب التي تعيش ش تحت لوائثنا». . ووقع هذا البيان كل من: 
عصءا2 ,لعوبزنا8 أنسوط 18/163510 لمعم اعنام ,أع02 صلطام ,وصنادء هط تان ,كعنجهلرعنا وعوروءن 
افاطعهة عط .لأعدلخ-دته8 علاثلا عل ,المعتمملة-سداعن<آ مع البععة ,عتروس |ائل! ,كمتلباملظ ,أسنعط60 ,ومزنمى 
2 عتطلوءءة12 


9 


الإجراءات الصارمة والردعية لا يمكن أن تبرّر إلا فى الحالات الضرورية. 
فالجزائر مرّ على احتلالها وقت طويل وصارت منطقة آمئة وما عاد الأهالي 
يضعون مسألة السيادة الفرنسية موضع السؤالء. لا بل أبدوا تعلقهم المخلص 
بها في كل مناسبة. ومع ذلك» لا يزال نظام الأنديجينا الذي يعبر عن دونية 
المركز ووضع الأهالي قائمّاء وهو السبب في السخط العارم للسكان المسلمين 
فى الجزائر290, 

إن الدولة كمؤمنسات ومرافق وخدمات هى للشعب كله لأنه مخاطب 
بقوانين مجردة تفيد في الأصل والغاية جميع فئات الشعب على اختلاف 
أصولها ولغاتها وديانتها وأعراقها... إلخ. فالدولة وُجدتء كما كانت تتصور 
النخبة الوطنية الأولى في الجزائر» من أجل مساواة الجميع أمام القانون والمعنى 
الواحد للحق» أي خضوعهم للحق العام. وكل محاولة للتدكر هي خروج عن 
ماهية وصلب حقيقة الدولة التي صارت في العصر الحديث آخر تنظيم سياسي 
متطور تجاوز بنية القبيلة والعشيرة والولاء الجهوي وأي سلطة لا تستند إلى 
الشعب والدستور. بناء عليه» يكشف التحليل العلمي والدراسة الموضوعية 
لجيل الشبان الجزائريين» من جملة أمور أخرى؛ عن تصدَّيهم لكل ما هو شاذ 
عن مقتضيات الدولة الحديثة التى تعبّر عن الأمة عبر مؤسسات ممثلة وذات 
صدقية» والعودة من ثم إلى التعامل العادي القائم على روح العدالة والإنصاف 
ومساواة الجميع أمام القانون» أي العودة إلى القاعدة العامة في الحياة العامة. 
بهذا المعنى» يضيف فاسي: «في الحق العام» يخضع جميع المواطنين لقوانين 
واحدة؛ لهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات نفسها. ولا يمكن أن يحاسّبوا 
أو يعاقبوا إلا في الوقائع المعاقّب عليها فعلًا والمحددة بوضوح في إطار 
شرعى. وأخيرًاء يخضعون للقضاء نفسه ويستفيدون من الضمانات نفسها. لكن 
مما يؤسف له أن هذه المبادئ الأساسية للقانون العام ليست معروفة في حالة 


الأهالى»©. 
(30( .219-220 .هم رأعوط 
(231 .9 .م ,لأط1 
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الفصل الثاني 


الجزائر الفتاة والثقافة السياسية الحديئة”) 


أولا: جوانب من الدولة المدنية الحديثة 


مع تخرج الدفعات الأولى من الأهالي الذين تعلموا في المدرسة الفرنسية 
لعامة””'» ظهر أول إرهاصات الوعي الوطني المتطلع إلى تبوّوْ المجال العام 


(1) نحاول في هذا الفصلء في شأن الشبان الجزائريين» أن نبحث في آرائهم ومواقفهم وردّات 
فعلهم من واقع خلفيتهم التعليمية والثقافية» دونما افتشات على توجهاتهم وطريقة تفكيرهم. ونعتقد أن 
أفضل مقاربة علمية لذلك هي أن نضعهم في السياق التاريخي الذي وُجدوا فيه وأن نتركهم يتحدثون 
ويفكرون في قضايا المجتمع الجزائريء كفكرة وجود الدولة ومؤسسانتهاء وهي الخاصية التي ميزت 
الجزائر الفتاة. وبالاستناد إلى هذه الخاصية» يمكن اعتبارهم أَوّل تنظيم وَعَى قدرة الجزائري على الفعل 
السياسي داخل مؤسسات الدولة التي وضعوها هي أيضًا موضع السؤال. وهكذاء فإن الانطلاق من 
توكيد حقيقة أنهم يريدون تعديل مؤسسات الدولة لكي تتماشى مع منطق الحداثة يجئّينا إصدار الأحكام 
القيمية التي رُموا بهاء وبقيت تلازمهم إلى الآن. 

إن القراءة التي تكتفي بدراسة النصوص في سياقها التداولي؛ بعيدًا عن الآراء المسيقة أو الأحكام 
اللعلة» تعطلي الأرلرية ك«التياةة لشرح وتفصيل ما يعانيه الأهالي؛ وكانوا أقدر من شرح الوضعية 
بلغة واضحة. بناء عليه» فة ففي التحليل التاريخي الذي لا يقف عند التصنيفات الجاهزة» ولا ما كرسته 
النزعة الوطنية المفرطة في مجال البحث العلمي؛ تظهر حركة الشبان أول حركة وطنية التمست طريق 
إعادة الاعتبار إلى الأهالي وترشيحهم لاحتلال المركز اللائق بهم في المجتمع والدولة. . ومثل جميع 
البدايات» اتسمت بداية الوعي الوطني بمسألة الدولة يئيرة الاعتدال والتعقل والمسالمة» وبلورت خخطابًا 
تفاعل مع التاريخ بمعنى أنه قدم ورب لما بعده» واستفادت منه التنظيمات التي جاءت في أعقابه أو 
استمرت بطريقة أخرى. 

(2) في شأن قيمة التعليم العام في حياة الشسبان الجزائريين» وكيفية نضالهم من أجل تمكين - 
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والمساهمة في إدارة الشأن القانوني والإداري والسياسي. فقد أرادت النخبة» 
كما كانت تعتبر نفسهاء البحث عن دور لها داخل مؤسسات الدولة» بحكم 
تعليمها النظامي ذي المضمون العلمي والمدني. وكانت ترى أن قضايا المجتمع 
الأهلي يجب أن تُحَل من داخل الهيئات الإدارية والسياسية والتشريعية؛ 
فالخط الذي ميزهم منذ البداية هو الانخراط الإيجابي بالتزام قواعد العمل 
العام وتحمّل تبعاته» كما تمليه ثقافة الدولة الحديفة:» خلافا للفئات التقليدية 
المحافظة التي لاذت بموقف لم يتفاعل مع قضايا المجتمع كما تُصاغ وتظهر 
في المراسم والقرارات» بقدر ما تحرص على إبقاء الأمور عند ما أوصت به 
الشريعة» أي قياس الحاضر بالماضيء كما يقول الأصوليون. ومع مطلع القرن 
العشرينء اقتصرت وظيفة رجل الدين على المحافظة على الأوضاع القائمة» 
أي إشراف الدولة على ما يُعرف بالإسلام الجزائري» شعائر وعبادات وأحوالاً 
شخصية. وإذا كانت البداية لا تعني اكتمال التجربة؛ أي عرض نظرية أو مشروع 
تام للدولة الجزائرية الحديثة» فإن التطلع بإلحاح إلى التمثيل في المجالس» 
من التعلق بالوطن والشعب والمشاركة فى السلطة:ء ذلك كله مكّل جوانب 
الدولة المدنية الحديثة في أهم عناصرها. فالمسألة الأهلية» كما رأتها النخبة 
المتعلّمة في سياق خلفيات الحرب العالمية الأولى وتداعياتهاء كانت تنطوي 
على ضرورة تحسين وضعية الإنسان الجزائري المسلم؛ ليس فقط على مستوى 
حياته المادية ومتطلبات الحياة اليومية؛ بل أيضًا على مستوى إعادة النظر في 
المركز القانوني والإداري العام؛ أي وضع (اداداة) المسلم. وبتعبير أقرب 
إلى ما كانت تفكر فيه النخبة الجزائرية» فإن المسألة الأهلية طاولت إشكالية 
الهوية لبلورة مقومات الأهلي نحو وضع مواطن؛ الشرط اللازم للحصول على 
امتيازات الدولة السياسية والقانونية والمدنية. بناء عليه» فإن مسألة الإنسان 
الجزائري الأهلي هي البحث في مسألة الشعب كمقوّم من مقوّمات الدولة» 
الأهالي المسلمين من مؤسسة التعليم الحديث. انظر بيان ودادية [جمعية] المعلمين الجزائريين في 
وهر أن .(913! ععبة* 11) «بماكا' ا ,«عتصدءه'ل 5تسعاطتاكما كعل لمعتصد'ل عل امعلتئغوط عل ,لعطول8ة .8 


انظر أيضّا: 9) «بماءل'ط «ءفغولق "3 مممغونتلها سعنسلامدز مدل عامعتصحخ غافاءمد ها عل انلها عل» 
.5عأء ناعة 14 عل ااانه ,(1913 أقز 
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وقد عبّرت عنها النخبة فى مقالاتها الصحافية وبياناتها السياسية» معرّفة بالمسألة 
الأهلية في جميع جوانبها النفسية والاجتماعية والدينية وما ينبغي أن يكون عليه 
الوضع في المستقبل. 


لم يقتصر خطاب النخبة المتعلّمة على الدفاع عن الأهالي في مواجهة 
الاستعمار كظاهرة عالمية تندد به وتتصدى له أيضًا جميع الشعوب المستضعفة» 
بل واجه أيضًا التخلف الحضاري المروّع الذي كان الأهالي يعانونه» بعد ما 
انتابهم الوعي بالفرق الشاسع الذي يفصل بين الحياة الأوروبية والمجتمع 
المسلم. فقد كان من نتائج التعليم والتكوين اللذين تحصّلوا عليه في المدارس 
اللائكية العامة أن أوقفهم على حقيقة المفارقة: ما ترمي إليه المدرسة العامة 
وما كان عليه المسلمون. ففي الكلمة الافتتاحية التي استهل بها ابن التهامي 
لإعادة تنظيم الجمعية التوفيقية!, جاء ما يلي: إن النخبة المسلمة الجديدة 


تضطلع به. إن هذا الشباب الذي توافد من مختلف مناطق الجزائر وتونس» 


)3( اضطلع الشيان الجزائريون منذ بداية عهدهم بالنشاط الاجتماعي والعلمي والسياسي» 
بتأسيس الجمعيات وتنشيطهاء كأقضل إجراء عام يساعد في التواصل والاجتماع وتوحيد الخطاب» 
وبالتالي الإعراب عن الحالة الأهلية والبحث في كيفية معالجتها. وجاء في النظام التأسيسي لإعادة 
تنظيم الجمعية التوفيقية: المادة الأولى: #بمبادرة من الشبان المسلمين الجزائريين» تم تأسيس جمعية 
أدبية وعلمية». المادة الثانية: «ترمي الجمعية إلى جمع كلمة الأهالي الراغبين في التعلّم» وتنمية المفاهيم 
العلمية والاجتماعية لديهم. وتقوم بدعم وإعانة كل جمعية تنشد الغاية نفسهاء كما يمكنها أن تساعد 
الشباب الراغب في مواصلة تحصيله العلمي»» المادة 17: #يحظر صراحة على أعضاء الجمعية إثارة 
أي حديث سياسي في اجتماعاتها العامة أو الخاصة». والجمعية التوفيقية من أهم الجمعيات التي 
اضطلعت بمهمة توعية الأهالي والتعريف بالمسألة الجزائرية. فقد كانت تمثّل مؤسسة من أجل امتلاك 
الوعي بقيمة المديئة الحديئة ومؤسسات ومرافق الدولة. وإطلالة على مكتبها الأول يفيد بمدى إجرائية 
ومتانة الوعي الذي تَحَلّى به هؤلاء الشبان: رئيس الجمعية؛ الطبيب بن التهامي. نائب الرئيس» صوالح 
(أستاذ في الثانوي). نائب رئيس ثان» برانكي (معلم). الأمين العام حسان خوجة (مترجم بالدومين 
[المجال] العام) نائب الأمين العام» شريط حابي (طالب)» أمين الخزانة» حاج حمّو (طالب)ء مسؤول 
الأرشيف والوثائق بالول (طالب). المراقبون: آيت قاسي (طالب)» قاضي عمر (طالب)» تامزالي عبد 
النور (طالب)» تامزالي صالح (طالب). انظر النظام التأسيسي للجمعية التوفيقية في: 

.(1912 تعاتصول 19) اء ,(1912 ععالاصول 12) ازعم عا :(1912 معتريخ] 4) بواواشا 


595 


من أجل إتمام تعليمه» قد تساءل لكي ينظر ما إذا كان يرضيه وضعنا الحالي: 
غرباء في الوطن؟ ألا يمكن أن نعمل على نشر المفاهيم والأفكار الأدبية 
والعلمية التي تلقيناها عن أساتذتنا الفرنسيين والعرب والبربر. إن هذا الشباب 
المتحمّز ليتعلم ويُعلّم» سوف يتوزّع على جميع ربوع الوطن ويواصل دوره 
الذي تعلمه» وسوف تكون هذه النخبة المسلمة قدوة في الإخلاص لسائر 
المسلمين لينشلوهم من الجهل والتخلف»0». ومن هنا نشأ وعيهم بقيمة 
الجمعيات والأعمال المنظمة في إطار هيكل الدولة» كصيغة سياسية حديثة 
أملت عليهم إعادة النظر في جميع ما يتعلّق بالجزائريين واغتنام الوسائل التي 
توفرها مؤسسات الدولة من هيئات وقوانين» ومشاريع؛ وأموال» وإجراءات من 
أجل تعديل مركز الأهالي إلى مواطنين» شرط الدولة المدنية الحديثة. فالنظم 
الديئية والأطر العشائرية والقبلية» وكذلك الاعتبارات العائلية ما عادت تجدي 
بعد ظهور مؤسسات الدولة/ الأمة"» ولربما هذا ما أثار حفيظة المعمرين 
أيضًا الذين رأوا في تعاطي النخبة المتحضرة مع الحياة العامة» مزاحمة لهم 
في الإشراف الحصري على أساليب إعداد القوانين والمراسم» وكذلك توزيع 
اعتمادات الميزانية العامة. وحرص الشبان على التعلق بمفهوم الدولة كما تعبّر 
عنه الإدارة العليا في باريسء ورفضوا بالتالي موقف الحزب الاستعماري؛ 
الموالي لأنصار الحكم الذاتي© في الجزائر» الذي يعيق سيرورة تحرير الإنسان 
العربي المسلم ضمن مؤسسات الدولة المدنية الحديثة. 


الأمر الآخر الذي جرى التركيز عليه في مطالب المتعلمين الجزائريين 
ومساعيهم هو التمثيل السياسي الذي يرمي إلى احتلال مراكز ومناصب سياسية 
وإدارية في الهياكل التي تمثّل الدولة في الجزائرء بمعنى المشاركة في السلطة 


)4( .1911 تقالا 8) «داواا 

(5) في شأن نفاد جعبة المؤسسات الدينية القبلية والعشائرية من إمكانية الحكم والتسبيره انظر: 

عه ذاعتقط عنا .ذة عدم 010705٠اهةللة‏ هنا م26 ,عندو تلا | عل جول! ناك كذهج قزل كصهن اعباط كما باأعتما؟ اققدكا 
.267-290 .مع ,لا1 .مهدك ,(1906 ,متام .ىق تحصةط) 


)26 في معنى رفض النخبة المتعلمة للحكم الذاتى» انظر سلسلة مقاللات تاصيح (اسم مستعار)» 
فى الر. شيدي: ععارموة 12) :(1912 ععاتموة 5) اواطعمظ عم «ردعمغع الها وغارعطنا دع! أء عتسممواييف ل مطأممواة 
١‏ .(1912 عع أبامول 26) كء ,(1912 ععاتتهدل 19) :(1912 
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التي تُعَدَ عنصرًا من عناصر الدولة؛ فقد ألحَ المتعلمون الجدد على إعادة النظر 
في نظام الانتخابات والتعيينات وإدارة وتسيير المؤسسات العامة التي تبر عن 
نظام الحكمء مثل: البرلمان وسياسة الاندماج وسياسة التعاون ونوعية العلاقة 
بين الجزائر والمتروبول. والاتحاد الفرنسي... إلخ» فضلًا عن بعض المواقف. 
التي تنزع إلى التحرر أو ترنو إلى وحدات سياسية كبرى في إطار الدولة 
العثمانية أو الوحدة الإسلامية والعربية. وهكذاء انصب جهد الشبان الجزائريين 
على مسألة تمثيل الأهالي في الهيئات المنتخبة: المجالس العامة والمجالس 
البلدية والمندوبيات المالية والمجالس الاستشارية» علاوة على نصيب الأهالي 
في الإدارات العامة المعيّنة وفي القضاء. وما عادت هذه المطالب بعيدة عن 
الحقيقة» أو لا يمكن تحقيقهاء بل مقّلت الحقيقة التي لا يمكن طمسهاء وتبئّتها 
حتى الأطراف الفرنسية التي لم تراهن على فعل الاحتلال» وحرصت على 
حق الجزائريين في إدارة الشأن العام. ولعل الفقرة التالية لأحد رجال السياسة 
الفرنسية تلخص بصورة مكثفة المطلب المشروع والمعقول للشبان» إذ يقول 
أر بان سيناك (0دم»5.نا) ابم يطالب الجزائريون في مقابل الأعباء والواجبات التي 
يقومون بها ؟ القليل جدًا: مزيد من العدالة» تقليص فعل القوانين الاستثنائية» 
والمحافظة على نظام الأحوال الشخصية وعلى عقيدتهم الدينية» الحق في 
الانتخاب. منح ربع مقاعد الهيئات التمثيلية في المجالس العامة» ونائب عن كل 
ناحية من نواحي الجزائر. وهم » نظير ذلك» مستعدون لموالاتنا وتقديم 100 
ألف جندي للانضواء تحت العلم الفرنسي» فضلا عن البسالة والإقدام اللذين 
طالما أظهروهما لناء ومشاركتهم في حروب المستعمرات؛ خاصة في الحرب 
الأخيرة» المعروفة بحوادث المغرب الأقصىء كما قدّموا دماءهم وأرواحهم من 
أجل الجمهورية» وطنهم الثاني الذي تعلقوا به وتبتوه©. 

أمَا الجانب الثالث من الجوانب المتعلقة بالدولة» فأثارته النخبة الوطنية 
الناشئة من خلال التعلق بالوطن الذي بدأت تتشكل ملامحه كإقليم محدد 


زفق .(1912 ععتبةظ 1[1) انآ .عسسصمد تناع سه عل غاباوغل معاعصة رعمدن5 النهطرنا 
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يستوعب الجزائريين ويحدد هويتهم وفق مقتضيات الدولة المدنية الحديثة؛ 
فد اتسعت الجرائد لفيض من الكتابات فى شأن النزعة الوطنية» إن بالرّد على 
خصمم الأهالي الذين يحاصرونهم بمعاداة فرنسا ومحاولات التنصل منها 
وتلقّي العون والدعم من الخارج؛ لتقويض الوجود الفرنسي في الجزائر» أو في 
إطار ما كان يُعرف بالقومية االعربية والجامعة الإسلامية©) التي سادت العالم 
العربي والإسلامي. ففي لي هذا الصراع والسّجال مع خصومهاء أثمرت 
التجربة وعيّا جديدًا بحقيقة الوطن ككيان يؤطر الأهالي من الناحية السياسية 
والاجتماعية» لاطي يعيش فوقها الشعب وتمارّس فيها السلطة. . 


لم تكن النخبة المتحضرة والمتأهبة للنشاط العمومي تتحدر من عائلات 
أرستقراطية أو إقطاعية» وليست من فئة الجاه والمال» فهى لا تستند إلى اعتبارات 
النسب الشريف ولا إلى العائلات العريقة ونظم الطرق والزواياء بل دخلت إلى 
الحياة العامة برصيدها من التكوين والتعليم ونمط التفكير الحديث الذي تلقته 
في المدارس الفرنسية. وخلافًا للطرقيين ورجال الدين ومن ينضوون إلى فئة 
المحافظين الذين لم يستوعبوا فكرة المجال العامء ولا ثقافة الدولة الحديثة التي 
تعمل بالمؤسسات,. فإن حزب الجزائر الفتاة ضم مجموعة من الشباب المتعلم 
القادر على النظر في المسائل الاجتماعية والسياسية من وحي ثقافة الدولة التي 
تتسم بالتجريف ويما يعني المجموعة البشرية التي تعيش في نظام المؤسسات. 


(8) عن الصّلة المفترضة بين الشبان والحركات القومية والجامعة الإسلامية» تقول مجموعة 
منهم: «إن هذه النخبة النشطة التي تتَّهَم عادة بموالاة النزعة الوطنية والنزعة الإسلامية» تتكوّن من 
الشباب الذي نشأ في المدارس الفرنسية وتكوّن فيها. وتبئى العديد منهم نمط العيش الأوروبي» وفيهم 
من تزوّج من فرنسيات» ويحرص جميعهم تقريبًا على الحد العادي من واجباته الدينية. وهؤلاء هم الذين 
ينعتو ن بالوطتيين والإسلاميين؟. عل ععدلغهم ومفعةفضة دنا دم ناا معذهعابه زر وأرفع لاا ركةاتطقطعهعةا 6 مغط0) 

.122-13 .مم ,(914! رقعدة؟ قتهاده علمالعاءه مدآ عععاة) وتموعدك1ة وعورهء0 


وكتب امحمد بن رحال من جهته؛ مفندًا الزعم الذي يرمي الشبان بالنزعة الإسلامية والوطنية 
المناهضة للدولة الفرنسية: «في الجزائر لا أعرف شيئًا اسمه النزعة الوطنية أو التزعة الإسلامية» وإذا ما 
وجد فعلا فأندم (يقصد غلاة المعمرين والحزب الاستعماري) السبب في ذلك». وفي الموضوع نفسه» 
كتب فاسي: ما يجدر ذكره أن النزعة الإسلامية لا وجود لها إطلاقًا في الجزائر» وأن الأهالي لا يتتكرون 


للسيادة الفرنسية ولا يبحثون أبدًا في الخر وج عنها؟. ع«ادف ععجهم! »| ع4 عفنهة'| عمد هاجن ع4 ا ,أعدظا .5 
.5 .م ,(1936 روع[10218اع م كع رمسا 0 عااء لمالا ععمسها! عل كغمم ,عمءتسغوله 16أأهلمغل وأ 


598 


فثقافة الدولة التي امتلكها حزب الجزائر الفتاة هي التي وضعته في قلب الحداثة؛ 
إذ كانت رؤيته تتخطى ما هو أبعد من العشائر والقبائل والعائلات والتعالى عن 
الروح الجهوية ونفوذ المنطقة» بل كانت تعتبر أن المجموعة البشرية تستأهل 
حقوقًا متساوية وتتحمل أعباء عادلة. بناء عليه» كان جادًا في تعلّقه بالنظام 
السياسي الفرنسي» قياسًّا بالفراغ المروّع الذي يعانيه وجدان الأهالي في مسألة 
مؤسسات الدولة ونظمها الحديثة» وغياب شبه تام لمفردات الثقافة السياسة 
الحديئة التي تبر عن الدولة المدنية ومؤسساتها القانونية والإدارية والإجرائية. 

ثمة مسألة خاض فيها الشبان» واندرجت في إشكالية الدولة الحديثة» 
وكان لها علاقة بالحكم الذاتي (عنتعههمانات'1) وتناولها الشبان من منطلق رفض 
انفراد المستوطنين بالجزائر كمستعمرة خاصة بهم؛ وهي أرض وسكان وسلطة. 
والأغلب» في رأي النخبة المتعلمة» أنها تعارض تمامًا نظرية الحكم الذاتي ومنح 
الجزائر نوعًا من الاستقلال» لأن الأمر يؤول برمّته إلى مصلحة الحزب الاستعماري 
وقوته المتشكلة من رجال الأعمال وكبار التتجار ورجال السياسة المحلية والفرنسية» 
فضلا عن الجهاز التنفيذي الإداري والقضائي المناصر والمؤيد للنزعة الاستعمارية. 
فقد كان كل من ابن التهامي وبوضربة والصادق دندن وغيرهمء يتطلّع إلى الدولة 
الفرنسية الرسمية التي تستمد قوتها التاريخية من الفعل المؤسساتي ذي النفع 
العام. فمشروع فرنسا في الجزائر كان يجب أن يستند» كما رأت النخبة الوطنية 
المتعلمة» إلى طبيعة ما ينبغي أن تضطلع به الدولة المدنية الحديثة التي يجب أن 
تلتقي بالضرورة مع مصالح الأهالي. بناء عليه» فإن الحكم الذاتي الذي كان يحلم به 
الحزب الاستعماري» وحققه إلى حد ماء هو ما كان يرفضه المتعلمون الجدد. لأنه 
يرهن الجزائريين ضمن حكم غير مؤسساتي» وليس النظام الفرنسي الحقيقي» كما 
تعلموا أصوله في المدارس والمعاهد التعليمية العامة» والذي يحفز لا محالة على 
الاستقلال التاريخي لمقوماتهم كأمة و مجتمع ودولة. 

هكذاء كان مفهوم الدولة بالنسبة إلى الشبان سيرورة وآفاقًا جديدة للتحرر 
والانعتاق» بعد أن فكك المشروع الاستعماري بُنى المجتمع التقليدية وهياكله» 
وبقي العمل على إحلال الهياكل الوطنية الحديئة محل البنى العشائرية والقبلية. 
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فالدولة هي بالتعريف إطار وكيان للأمة برمّتهاء وآلية للإفصاح عن الجوانب 
القومية والوطنية للمجتمع. فقد ساهم القرن التاسع عشر بتعدد ثوراته ومعاركه 
فى مختلف المناطق» وبفعل الهجرات الداخلية والخارجية» فى توحيد الأهالى 
حيال السلطة الفرنسية» وأصبح لا مناص من مواجهتها بمنطق الدولة ومفردات 
القاموس السياسي الحديث. ولعل أهم ما كانت تقتضيه مرحلة بداية العقد 
الثاني من القرن العشرين هو بلورة الشعور الوطني لدى الأهالي» كأفضل سبيل 
لاستحقاق مركز المواطنة الذي يتجاوب مع مفهوم الوطن. 


ثانيًا: الشبان وامتلاك الوعي السياسي 


كانت حركة الشبان الجزائريين تعبّر عن رأيها وتحاول الانخراط في 
النكاء المابب ة هنا كن صضيطة أو مفقدة» وفق ما تفرشيه قرالين السباطة 
ولوائحها؛ ققد مكتتها الثقافة الفرنسية» فضلا عن أصولها العربية ودينها 
الإسلامي» من التعاطي مع الشأن الاجتماعي والسياسيء إن في الجزائر أو 
فى المتروبول. وهكذاء كانت أول من حاول التعبير عن حاجات المسلمين 
الجزائريين» وصاغت ذلك فى بيانات وعرائض وأعمدة صحف. وفى لقاءات 
مع الشخصيات السياسية الفرنسية وفي الهيئات التمثيلية. ولم يكن الشبان 
الجزائريون يمتّلون حركة أو تيارًا قبل أوانه» بل كانوا مجموعة من المثقفين 
القريبي العهد بعالم السيادة والحياة الأهلية العامة التي انخرطوا فيهاء تسعفهم 
الثقافة الفرنسية الحديثة والتحولات التي رافقت العالم في نهاية القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن العشرين". وإذا كانوا لا يمتّلون حزبًا سياسيًا"'. فإن هذا 


(9) إن دارس حقية مطلع القرن العشرين يقف على ما خلّفه الشبان في بدايات وعيهم بحقائق 
المجتمع والسياسة ودورهم الرائد في امتلاك المفاهيم الجديدة من أجل الوصول إلى المجال العام؛ ولا 
يمكن إلا أن يُعجب بتطور فكرهم السياسي مقارنة بما كان يجري في العالم العربي والإسلامي. وإلى 
اليوم» لا يزال تراث النخبة الوطنية الجزائرية مغموطاء ولم يُزل عنه غبار النسيان والإهمال» فضلا عن 
أن الشبان ضحايا البحث التاريخي العلمي الذي لم ينصفهم ولم يعد إليهم الاعتبار الذي يستحقونه. 
وهكذاء يبقى التاريخ الجزائري يعاني الشرعية والمعقولية إلى أن يندرج تراث النخبة الأولى في حوليات 
المجتمع الجزائري وأدبياته وثقافته. 

(10) لثن كان الشباب الجزائري لا ينضوي إلى أي حزبء لأن التشريعات الفرنسية لم تعترف 
بهم كمواطنين مسلمين؛ فإن مجموعة الكتابات والآراء والمواقف والعرائض والبرامج والأنظمة 
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لم يكن ينفي دورهم في التعريف بالمسألة الأهلية في جوانبها كافة”"©. فقد 
اتسم نضالهم الوطني منذ البداية بالصبغة السياسية وفق مفردات القاموس 
السياسي الفرنسي الحديث؛ وعلى خلفية ثقافية هي آخر ما كانت تلقّنه المدرسة 


الفرنسية العامة: التربية المدنية» مبادئ الحق العامء سين النظام الجمهوري. 
الحقوق والحريات العامة» واحترام المجال العام, ومفهوم الدولة الحديثة. 


إن لحظة وجود الشبان هي ظاهرة عالمية» إذا جاز التعبير» عبّروا بها عن 
حالة عامة سرت في ربوع العالم الأوروبي والعالمين العربي والإسلامي؛ فقد 
ظهرت مجموعة من التنظيمات السياسية أطلقت على نفسها أسماء «ألمانيا 
الفتاة» و«إيرلندا الفتاة» و«إيطاليا الفتاة». أمَا خارج أوروباء فكان هناك «الهند 
الفتاة» و«تركيا الفتاة»212 و«مصر الفتاة» و«فارس الفتاة» و«تونس الفتاة)220. 
والأغلب في توجهات هذه التنظيمات هو النهل من الحياة المدنية والسياسية» 


الأساسسية التي تحكم الجمعيات التي نشطوهاء تفيد بوجود تكتل في بدايته الأولى؛ واضح التوجه 
والمنطلق. انظر في هذا الصدد الموضوع السياسي الذي كان يشغل التخبة المتحفزة لاحتلال موقعها 
في الحياة العامة وضمن مؤسسات النظام السياسي: مسألة الحكم الذاتي» كإشكالية بين المستوطنئين 
و الأهالي المسلمين: .«كع صغم ألم دعل مغامعط 1 دم1 أء عتمتزمترماناق نل ,للتومولة 

يجدر التنويه إلى أن ما ساعد في عدم وجود حزب الشبان كقوة سياسية وطنية تروم الحضور في 
المجال العام؛ على الرغم من حجة الاقتراح الذي قدموه ومتانته» هو الرحابة الجغرافية الجزائرية التي 
باعدت بين النخبة في تلمسان والنخبة في وهران» وفي مدينة الجزائر وفي قسنطينة؛ جيجل» سطيف» 
بائنة. .. إلخ» وهي مدن استقطبت رأي عام محليّاء لكن قلّما كان يلتقي على المستوى الوطني؛ بل كانت 
باريس أفضل فضاء له لمناقشة قضاياهء إن في نطاق الجمعيات السياسية أو فى التكن العسكرية وجبهات 
القتال. ١‏ ش 

1) المسألة الأهلية هي الموضوع الأساس الذي شغل الأهالي المسلمين؛ كما الفرن نسيين أيضًا؛ 
فهي مسألة موجودة بالضرورة» ولا يمكن تجاوزها في جميع القضايا التي طرحت. ومن جملة ما كانت 


تطرحه صحيفة الر شيدي» يمكن العودة إلى المقالات التالية: 23) ت0اعم8 عط «بمعمفواه عمذوافمة"! سدوم» 
.((191 أعالتنة 28) اه ,(1911 أولاأسل (2) :(1911 أعالتن1 14) :(1911 غعللأدة 7) :(1911 متسل 30) :(1911 متنال 


(12) اشتهر حزب «تركيا الفتاة» في سائر العالم العربي والإسلامي إذ سار على منواله عد كبير 
من التنظيمات المتأهبة للعمل التحرري. . ووّجدت مجموعة من الجزائريين مع بداية القرن» كانت تُطلق 
على نفسها «الشبان الأتراك» في مدينة تلمسانء وهو ما يعزز بقاء الرابط المعنوي والروحي بالتاريخ 
العثماني» والتعلق بطموح تركيا الفتاة إلى بتاء دولة حديثة الطراز. 


(13) دعليهظ :حممل «ر900-1923] عل «معغعاف عصيعل» امعصعدمل8 عل» ,ممعوم ارعطم ا -وعائملهء 
ع0 كعد أهاتدع اسلا 5عدد20 تكانة2) 11 زكعلمطاغم اء كعلناع ,معتابل غعلعة كواممطت كعومداغل! نستطتطوهم 


217-33 .مم ,(1964 ,ععمد2 
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واقتفاء أثر الحضارة الحديثة وقيم التقدم والتطور في المجالات المختلفة*". 
ولئن كانت باريس هى الفضاء الذي احتضن أغلب هذه التنظيمات. فإن الطبيعة 
المتروبولية للعاصمة الفرنسية» أي وجود أجناس وقوميات عدة» ساعدها في 
تشكيل جبهات لمناهضة الاستبداد والظلم» سرعان ما سرت في سائر الأنحاء. 
فالأمر» بالنسبة إلى الجزائر الفتاة”"©» لم يكن استثناء عن القاعدة» بل هو توكيد 
لهاء وحمّلها على النضال من أجل الخروج من الوضع الاستثنائي (القانون 
الاستعماري) إلى الوضع العادي. فكان مدار حديث النخبة المثقفة الحق في 
الحريات العامة وكيفية «زحزحة» اعتقاد السلطة بأن الجزائر حالة خاصة. وهذا 
ما وضعهم في صلب العمل السياسي مباشرة قبل غيره من الاعتبارات. في هذا 
الصددء كتب المؤرخ الفرنسي روبير آجرون: «مع بداية القرن» لم يكن يصل 
الشبان الجزائريين إلا الشيء اليسير عن حركة الإصلاح الإسلامي» لكنهم كانوا 


(14) يختلف حزب الجزائر الفتاة عن بقية الأحزاب التي حملت الاسم نفسه في أن جميع 
عناصره ولدوا في ظل الاحتلال الفرنسي وسيادتها على الجزائرء وأن ثقافتهم كانت تنطوي على خلفية 
من التكوين والتعليم الفرنسي العام» بينما جاء حزب تونس الفتاة في سياق بداية الحماية الفرنسية» ومن 
هنا نزعته الوطنية» ومثله في ذلك حزب «مصر الفتاة» بقيادة الزعيم مصطفي كاملء إذ أبدى نزعته الوطنية 
في سياق التحرش السياسي بمصر وتداعيات ثورة أحمد عرابي عام 1881» بينما ناشد حزب تركيا 
الفتاة. الأكثر عراقة» إطاحة نظام الخلافة المتهالك» وإحلال محله نظام سياسي حديث قائم على القانون 
الوضعي والمدنية الحديثة. ولربما هذا ما يشرح لنا تعلق التّخبة الجزائرية المتحضرة بالدولة الفرنسية» 
كإطار سياسي يحكم الأهالي المسلمين ويساعدهم في ترقيتهم وتطورهم المادي والمعنوي» في غياب 
شكل بديل من النظام الفرنسي. ويضيف الكاتب فيليب ميللي خاصية أخرى هي أن الشياب الجزائري 
#يتميز من باقي شباب الإسلام في البلدان الأخرى بأنه يمتنع عن موالاة أي نزعة وطنية». في شأن بعض 
الملامح التي تناولها الكاتب فيليب ميللي» انظرء مجموعة مقالاته: 21 :913! عوطصع ه71 11 ,#نماولاا 

.13 عتطتوعءة2 5 اء ,1913 عرطومعنه1! 28 :913) عرطتمع م3 


وهي المقالات نفشسها التي أعاد نشرهافي مجلة مط «ردمءمفوله دعصبعل ومل» باأعالنلة عممنائطم 
.(1913 عططتصعء26آ-عرطتء110) 6 .8320 ,20 .701 روتسوط عل ع1 


(15) ما يؤكد انخراط النخبة المتعلمة في قضايا الأهالي في علاقتها بالأوضاع العامة الداخلية 
والخارجية هو طبيعة البيان الذي أسس الحركة؛ فقّد صدر البيان بعنوان «التدابير التي يطالب بها 
المسلمون الفرنسيون فى الجزائر مقابل التجنيد العسكري» حزيران/ يونيو 1912» في سياق الحرب 
المغربية (بداية نظام الحماية الفرنسسية على المغرب) والطرابلسية (العدوان الإيطالي على ليبيا) وأجواء 
الحياة الدولية المنذرة باندلاع حرب أوروبية كيرى. أثار البيان ردّات أفعال واسعة؛ واستدرج الجميع 


للتعرض له بالنقد والبيان والتوضيح» خاصة من الأوساط الحكومية. انظر نص البيان كاملا في: 
117-22 .هم روةاأطمطمع8 
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أكثر اهتمامًا بتحسين وضعهم السياسي؛ فقد كانت الأولوية السياسية هي التي 
ميّزت باستمرار (الشبان الأتراك) [الشبان الجزائريين] من المصلحين الدينيين 
الذين أولوا عنايتهم الأساسية لإعادة الإسلام إلى صفائه الأول:©2. 


حملت النخبة المتعلمة مع مطلع القرن العشرين شحنة من التوتر”1) 
والتململ السياسي والاجتماعي والفكريء وهي من القوة بحيث إنها استدرجت 
الشبان إلى ساحة العمل السياسي بوعي أو من دون وعي”*". كان الشبان 
مثقفين بالضرورة» وينزعون إلى نشر الوعي في صفوف الأهالي من جهة؛ والرد 
على السياسة الفرنسية من جهة ثانية*"2؛ فقد كانت المسافة شاسعة جدًا بين ما 
تعلّمه الشاب الجزائري في مؤسسات التعليم العام وواقع حال الأهالي» بحيث 
لم يُترك له المجال ليتقاعس عن الدور المنوط به في هذه اللحظة من تاريخ 
الجزائر. وهكذاء استوعب الشاب الجزائري هذه المسافة الفارقة وتمثّلها على 
مستوى الوعيء وراح يلتمس طرق ردمها على مستوى الواقع. 


2126 .2 «وأقعظاء 110101 عآ» بممععوم 

يذكر آجرون في المصدر نفسه أن الشيخ محمد عبده صرح في خطبته في قستطينة» أيلول/ 
سبتمير1903: (إن السياسة شر كل بلية» واتهم بعض الشبان الأتراك الجزائريين» بتورطهم في العمل 
السياسي». 

(17) عمقواة عمن فمدل عاغادوها عممعاءمده0 عمنا تأقطم معط لعصمسقط'لة" رمممعهم امعط ماوع اتقط 


رتقناعةل :كأكة©) 5عدها 12 ,[.أت أ؟] معتلسل للصف كع لتقط© عل .تل 2[ كنامد ,كملع ءتهرق كع :فضفل ""بدمتامايام: له 
1 .313-339 .مم ,8 عصره ,(1990 ,عسوأكم مول 


(18) انظر سلسلة مقالات الراشدي عن المجتمع المسلم والنفسية السياسية» لأنه لا يسهل تبين 


نوعية السياسية التي يتجاوب معها الأهالي في صلتهم بالوجود الفرنسى (الحداثة ومضاداتها أيضًا)» 
اذدحخ 26) :(1912 احم 12) انلعم عط «بعدوتانامم عنعهامطعووم ها ك عممحم كدص غا6ز0ه5 هآ» ,لدغآ قصالم 
.«(1912 كول8ة 29) )ء ,(1912 سدكز 22) :(1912 سداخز 8) :(1912 


(19) إن ما جعل كل شيء في حياة الأهالي سياسة؛ حتى لو لم يكونوا يعون ذلك. أو حرّموا على 
أنفسهم التعاطي مع صريح السياسة» هو صلة المسألة الأهلية بالنظام السياسيء والمنعرج الخطر الذي 
آلت إليه الأوضاع, مع بداية العقد الثاني من القرن العشسرين. ويختصر ناصيح هذا الوضع في الفقرة 
التالية: «إن الأولوية التي يجب أن تحل؛ في الوقت الراهن» هي مسألة المسلمين؛ لأنها تكتسي أهمية 
بالغة. فقد وصلت فرنسا إلى منعطف خخطر من تاريخها الاستعماري» بحيث تهيمن على إمبراطورية 
شاسعة تضم 15 مليون مسلم. ومن ثم يجب عليها أن توجّه سياستها العربية نحو مزيد من اللييرالية. 
هذا ما يجب أن تقوم به أولاء أي حل مسألة المسلمين» ثم يأتى بعد ذلك الحديث عن الحكم الذاتي». 

.(1912 ععابتصول 26) الألعه8 عط «رمعمفعنلصا مغمعطزا دعا أ عترهوماياخ 1» ,التوموكم 
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الواقع أن الحديث عن التأثيرات وعن مصادر النزعة الوطنية ومرجعيات 
الشبان الجزائريين» كان دائمًا هاجس السلطات الأمنية» العسكرية منها والمدنية؛ 
فهي تميل إلى البحث عن أسباب التحولات التي تطرأ على حياة الأهالي 
الاجتماعية والفكرية» فضلًا عن السياسية» وتنسبها فورًا إلى مصادر خارجية» 
خاصة المشرق العربي والإسلاميء باعتبار أن كل شيء أخمد في إطار سياسة 
تسوية الأوضاع في الجزائر التي دامت طوال الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر. فالعالم العربي لم يفقد قدرته على التداعي والتجاوب مع التغيرات 
الجديدة؛ لأنه كان موجودًا فى قلب عاصمة الأنوار» والشبان الجزائريون 
كانوا أقرب التنظيمات والحركات إلى فرنسا بفضل الثقافة التي حصلوا عليها 
في المدارس الفرنسية الحديثة (مثال الأمير خالد الذي مر على ثانوية لويس 
لوغران» ثم المدرسة العسكرية سان سير)» وشم بالتالي أقرب إلى الوعي 
بالحقائق الجديدة وأحوال العالم والتأثر بها©؛ فباريس لم تكن مديئة الأنوار 
للبلدان الغربية فحسبه بل كانت فضاء للحياة الفكرية والأدبية والسياسية 
العربية أيضًا("©؛ إذ فتحت المجال واسعًا لمعارضي الخلافة العثمانية. ومنها 


(20) ما كان يجري في العالم العربي والإسلامي ليس غريبًا عن الجزائر الفتاة» والشاهد على 
ذلك ما قاله عبد الشسلام طالبء» في محاضرة عن «الإسلام وقضية الحلفاء»: «لقد هيّت منذ أعوام 
رياح منعشة لتزيل الخوف الجائم فوق صدر العالم الإسلامي طوال قرون. فقد ظهر بعض الأعراض 
في عقليات الشعوب الإسلامية» يؤشر إلى التقدم. وتفتحت الأفكار الغربية التي استفادت من وسائل 
الاتصال السريعة» وبدأ يبرز وسط المجتمعات المسلمة نشاط حيوي جديد مناقض لعصر الركود 
والجمود الفكري الذي لازم تاريخ الإسلام منذ قرون. ويبدو في الوقت الراهن أن الحركات والمدارس 
والأفكار التي أنتجت الحضارة الإسلامية في عصرها الزاهر بدأت في الظهور» ومؤشرة إلى بداية 
النهضة؛ فقد كانت فرنسا بطلة الحضارة والحرية طوال قرونء وهي اليوم؛ بفضل نشرها للتعليم» تساهم 
إلى حد كبير في ميلاد عصر اليقظة الإسلامية» (1918 عتم" 8) «رنواءتاءامع»0'آ 

(21) «كل الذين وفدوا إلى العاصمة ياريس من المصلحين والسفراء وقادة الدول وحتى 
المنفيين. كان رائدهم أن يحاولوا العثور علسى صيغة توفيقية جديدة بين التقدم التقني والعلمي ومُثل 
الثورة الفرنسية والمحافظة على الهوية الثقافية والدينية». انظر: ,#مممه عنمو عط ,[.له ؛] لعهطاعمداظ امعدهر 

.9 .م ,(2003 شاعم :نم6 يماع اناوعة8 ها :وتيوط) #مصماءط لممما8 عل دومتمعم امو 29 

وبعد كتاب #منوتءعذههه :761 (باريس العربية). واحدًا من أهم الكتب التي ظهرت في الأعوام 
الأخيرة؛ فهو كتاب/ ألبوم يضيف إلى التحليل الصور النادرة (خمسمئة وثيقة)؛ تضع القارئ في قلب 
الحادث وأجواء بداية القرن العشرين وما قبله وما بعده» فضلًا عن التوجه العام لمؤلفي الكتاب الذين 
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انطلق تنظيم «تركيا الفتاةة في عام 1867» كما أن المؤتمر العربي الأول عُقد 
في باريس في عام 1911» ثم في عام 1913» فضلًا عن التوافد المتلاحق 
للعلماء المصلحينء مثل الشيخ جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده» في 
عام 1880» اللذين أصدرا صحيفة العروة الوثقىء ومن ثم لقاء الأفغاني فيها 
مع العالم إرنست رينان» ووصول المفكر القومي شكيب أرسلان إليها في عام 
2 ولقائه بالشاعر أحمد شوقيء إضافة إلى جبران خليل جبران الذي أقام 
فيها ما بين عامي 1908 و1912» والمسرحي اللبناني شكري غانم الذي قدّم 
فيها أول عرض مسرحي له في عام 1907 بعنوان عنترة» وغيرهم من الطلبة 
العرب والمسلمين الذين وفدوا إلى المدن الفرنسية في إطار البعثات الطلابية 
منذ عهد محمد علي (221)1840-1805. 


يحرصون على توكيد فضل العرب على فرنساء وكذلك قيمة باريس كفضاء للحرية في نشأة الأفكار 
التحررية ومساعدة المثقفين والسياسبين والعلماء العرب على بلورة الصيغة التركيبية لإشكالية الإسلام 
والحداثة. ومن الكتب المهمة التى عرّفت بالصورة والتعلييق كتاب عن الدور العربي في باريس» نموم 


بللمصصوت] عطمامق4ه8 عل عومامام ,كتوم 4 كااتمكأاهاا 071 اه ووطومه عرمعقل اه معجباءعا لبعد :كمناوععطم به 
دونه )- عطقتة لمم نال الثامم بتعاطءم! .5 بمتمد) ك5تهملم عل عمرغمم بأممصباط موممع1-وتمداز عل عابنا 
.(1988 ,قعااة دعل ء 5عنوتمماذلط كاقء تل اناسمط كعل عأمدمقفهم 


222 في خضم الصراع والتنافس الاستعماري» تحوّلت بعض العراصم الدول الكبرى مثل 
باريس ولندن وبرلينء إلى مدن مترويولية» يؤمها الجميع؛ وتستوعب المعارضين السياسسيين» وتتسع 
للتيارات الفكرية والفنية والأدبية المختلفة» وبالتالي صارت هذه العواصم فضاءات جديدة لوعي جديد 
في البلدان المحيطة بالمركز الأو روبي؛ منها البلدان العربية والإسلامية. ويُذكر في هذا المجال الباحث 
المؤرخ نوشي: «شهدت برلين عام 1916» ميلاد لجنة (من أجل تحرير الجزائر وتونس)» ومن جملة 
الذين شاركوا فيها أبن الأمير عبد القادرء الأمير علي. وفي سويسراء قامت لجنة (الاتحاد والترقي) بإنشاء 
منظمة تتولى إعداد حركة ثورية في أرجاء أفريقيا من إريتريا إلى المغرب العربي. وفي برشلونة» عمدت 
مجموعة من الوطنيين إلى تدبير مؤامرات ضد مولاي حفيظ من أجل بعث الثورة في شمال أفريقيا. وفي 
مدينة لوزان» اجتمع المؤتمر التومي وندد بما يجري في الجزائر التي لم يحضر ممثلوهاء ولاذ الجميع 
بالعراصم والمدن الأوروبية؛ برلين وفييئا والقسطنطينية» قصّد طلب المساعدة ضد النظام الاستعماري 
القمعي, والمطالبة بالاستقلال» انظر: 4د3ءءنسهععائلة1! ,1914-1994 بمبفهمه واذوام'ط ,نطءسنهلظ غعلمة 

1 .0 .م ,(1995 بعتمصسعط؟! عل وععمعلءد دعل و«مكتهال؟ 5ل عل .للم :وضوم) 


وأما النخبة الجزائرية؛ فكانت في قلب الحادث. لا تلتقط الأصداء فحسبء بل تشارك بالحديث 
فيه. والحقيقة أن البحث في التاريخ العربي عمومّاء والمغربي خصوصاء لا بد من أن يعرّج على عاصمة 
الأنوار لكي يكتب التاريخ العربي الحديث بشكل سليم ومعقول» يمكن فهمه. 
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لم تكن الجزائر مع مطلع القرن العشرين ومجيء الشباب الجزائري» 
عند درجة الصفر من الوعي السياسيء بل كان ضميرها يحمل رصيدًا من 
التاريخ العثماني» باعتبار أنها كانت إقليمًا من أقاليم الخلافة العثمانية التي 
كانت تواجه المد الأوروبي الإمبريالي» علاوة على أن الضمير الجزائري 
حمل أيضًا تجربة الأمير عبد القادر في بناء مؤسسات الدولة الحديثة» ولو في 
مناهضة السلطة الفرنسية» وليس أخيرّاء تجربة المقاومة المسلحة التي أعقبت 
هزيمة الأمير عبد القادر إلى آخر القرن التاسع عشر. وثمة حقيقة أخرى يجب 
ذكرها هي أن الجزائر صارت بسبب الوجود الفرنسي ووجود الجزائريين في 
فرنس0*©» أكثر تأثرًا بما يجري في العالم» وأقرب إلى تداعيات «العولمة» 
المتصاعدة» ولربما تقدّم مقدمات الحرب العالمية الأولى* ونتائجها أكثر 
من دليل على ذلك: قانون تجنيد الأهالي 1912.» قانون 4 فيفري [شباط/ 
فبراير] 1919 المتعلق بإمكانية حصول الأهالى المسلمين على الجنسية 
الع كي 1 

تمكن الشَّباب من نسج علاقات ووشائج مع مجموعة من الشخصيات 
الفرنسية ذات التوجه الإنساني والفكر الحرء والتقوا معهم على أكثر من صعيد: 
اللغة الفرنسية:؛ قيم الحضارة الغربية» احترام نموذج الحياة الأصيلة للمجتمع 
الجزائري. ومن وحي هذه العلاقة تشكلت نزعة أنصار الأهالي المعروفة29) 


(23) دفي أثناء الحرب العالمية الأولى» جاء إلى المترويول حوالى حمس الجزائريين الذين كانوا في 

سن العمل والقتال». انظر في هذا الصددء كتاب الباحث المؤ رخ خ بنجامين ستورا|: :74167 15! مددما5 متمسدزمء8 

.(1992 بلمدرةة! :[ممدم]) ععان نومع 64 26 ,1912-1992 تعمبوم به عصعتفوأه ج«منامواصصا | نءارفوا4ل' 0ل 

(24) في مواجهة القوة الألمانية الجديدة التي تتمتع بحيوية ديموغرافية وعسكرية» راحت 

السلطات الفرنسية تبحث عن سياسة إعادة التوازن إلى 5 فَعَمّدت إلى المستعمرات» وخاصة في 

الجزائر» حيث أقرّت نظامًا عسكريًا جديدًا: الانخراط عبر الاستدعاء الاحتياطيء وهو نظام يختلف 

تمامًا عن نظام القناصة ونظام الصبايحية. ووجد الشبانت الجزائريون في مرسوم 2 فرصة لاستحقاق 
الأمالي حق المواطنة وحق الوجود في حظيرة الدولة (انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب). 

(25) انظر الدراسة المهمة والجادة التي أعدها إسبي دو ماتزء وهو أحد أنصار الأهائي الذي دعا 


إلى تنظيم صفوف هذا التيار من أجل أن يرتب أثره في ساحة العمل السياسي والاجتماعي: ,تاءاة هل فووظ 
.(1912 عتطورووعغط 3) كه ,(1912 طم و31 12) :(1912 ععطماء0 29) تمماعل' ا دب التطمممغعتلصة'! كدمدتهمع0» 
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15 وساهمت في تقريب وجهات النظر بين «النخية»؛ من الأهالي 
والسلطات الفرنسية. وقد توافرت في الطرفين©© (أنصار الأهالي والنخبة 
المتعلمة) الرغبة الحقيقية في تجاوز الوضع الاستعماري» والسعي لقيام 
المزيد من الأواصر لإزالة الخلاف والاختلاف وسوء التفاهم. بهذا المعنى 
كتب الباحث العسكري بول آزان: «فلو عمد الفرنسيون منذ البداية إلى دراسة 
ومحاولة فهم عادات المسلمين الجزائريين وتقاليد وأذواقهم: لتمكنوا من تفادي 
الأخطاء العديدة التي باعدتهم عنا» ”*. هذا ما ورد في كلمة الباحث إلى محمد 
بن رحال. وأما المؤرخ المعروف ومدير المدرسة الفرنسية/ الإسلامية جورج 
مارسيء فجاء في تمهيده لكتاب الشريف بن حبيلس: «إن النخبة التي تنتمي 
إليهاء تبدو لي العنصر الإيجابي والأكثر فائدة لوحدة الشعبين. واستطاعت هذه 
النخبة أن تجمع بين الثقافة العربية والالتزام بالنظام المدني الفرنسي96©. 


(226 البحث عن صيخغة تعاون بين النخبة الجزائرية وأنصار الأهاني من الفرنسيين» فكرة راودت 
الطرفين فعلاء ولعل اليداية كانت مع جمعية «الاتحاد الفرنسى الأهلي» (عمنعتلما-معمعة ممتصسى 
ومهدت الرئاسة فيها إلى الطبيب ابن التهامي؛ بيئما عادت رئاسة الجمعية إلى عمر بوضربة» انظر: 

: 4 لنرجة 22 ,أءلءع001 اأمصيامل 


وفى المو ضوع ذاته؛ يمكن العودة إلى بعض مقالات: «,وطوعة-معمم؟ عءمدنااذنآ» :لما -قصسلة 
كء ,(1912 معطمو يولم 5) 136 .30 ,اهأكل'ط «بااتقكدامى عأ أء عام همل» :(1912 كثمة 13) 125 .00 ,ماكلا 
.(1914 الرحة 30) 193 .0ه ,ماكلا ,(أنطقاك) عمغعنلما-معمد؟ ممنسدذ1 


)27( التأكناوسط أكلمة!) علمقهاق ننه 676ه 1101 ابمالدولتبو هأ ن انوأالاأهكى 6ل راع و26 ,ممعم اندم 

.7 .م ,(1903 ,اعدمولاقده 

في هذا الكتاب يخص آزان صديقه امحمد بن رحال الذي توسّم فيه جميع معاني الصداقة والتّقة 

في إمكانية العيش المشترك: «أرجو أن تساهم هذه العلاقة الصادقة» ولو في التعريف بالبلد ورجاله الذين 
بهرونيء والذين أحمل عنهم ذكريات طيية» (ص 10). 

(28) انظر تمهيد جورج مار سي لكتاب بن حبيلس: عكنمو نهل واسفعا هارا ,دغ اتطقطمءظ. 

ومضمون الكتاب يؤكد ما ذهب إليه مارسسي؛ فبن حبيلس يذكر أن أفضل سبيل لتجاوز عائق 

العيش وتخطيه معا كمواطنين هو أن تعمد السسلطة الفرنسسية إلى: تحقيق الأمنء وتعمير الجزائر من 

قبل الجمييع» والحق في التعلم في المدارس العامة وتعليم اللغة العربية» ونظام عادل في إدارة وتسيير 

البلديات المختلطة. أمَا الجانب المتعلق بالحضارة والحياة الإسلامية؛ فيشير إليه بن حبيلس في 

المحاضرات التي ترجمها عن الشيخ المولود بن الموهوب. المفتي المالكي لمدينة قسنطيئة: «الأهالي 

والحضارة الفرنسية الإسلامية»» «حضارة الوفاق:» «وفاء واعتراف.» و«أسياب انهيارنا الحضاري: 

دروس من القرآن الكريم». (انظر: 9 مامه عل ماعقوا0 م1). 

انظر أيضًا تمهيد موريس فيوليت ©11ءااوالا #عنداد3), الحاكم العام السابق» لكتاب فاسي: ,تعد 

عن ' | كناو لاقع امارآ 
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ثالنًا: الشبان والحداثة 


يُنعت الشّبان بأنهم حدّائيونء وهذا ما يرد عادة في خطب الحكام 
ورجال السياسة الفرنسيين. كما يصفهم بالنعت نفسه الكتّاب والصحافيون» 
ويُطلّق عليهم هذا الوصف لتوكيد أنهم أفضل من تعوّل عليهم السلطة!© 
في استحقاق المناصب في المؤسسات التمثيلية» وأفضل نماذج المدرسة 
الفرنسية اللائكية. غير أن النخبة المتعلمة لم تقبل الحداثة على عواهنهاء بل 
عن قناعة ووعيء بمعنى أنها هي التي قررت التعاطي مع الحداثة والتجاوب مع 
الإنجازات المدنية والسياسية للعالم الحديث. فالحداثة عند هؤلاء الشبان لا 
تخلو من الإقرار الإرادي بها والإصرار عليها في جميع أبعادها وتجلياتها9. 
وللفعل الإرادي اعتباره في تجربة «النخبة الشّبابية؛ في علاقتها بالحداثة التي 
ا الأعل يسعطيسات لجال الينية الحدينة مسن يتل الأعذ أيضًا 
برؤية متحضّرة للإسلام. ففي محاضرة ألقاها الشاب عبد السلام طالب”'”) 
في مدينة ران (فرنسا) في عام 8 قال: «الإسلام هو الدين الذي أنزل 


(29) يقول السيد فقاسي في هذا الصدد: «إن المثقفين الجزائريين هم أفضل واسطة بين فرنسا 
والشعب المسلم. فمعرفتهم مختلف الأوساط وثقافتهم وعزة أنفسهم وتعلقهم الصادق بفرنساء كلها 
خصال تعطي ضمانات للسلطات العامة. علاوة على أنهم يلتزمون جانب الاعتدالء الليّاقة والتفاني» 
عندما يدافعون عن الأهالى؛ وفى إطار من الشرعية التامة» جديرة بكل التقدير». انظر: .277 .م ,ع5 

(30) إن الالتزام بقيم الحداثة» وخاصة فعل المؤسسة: صفة يتحلى بها الشبان عن قناعة راسخة 
لا تزعزعها صروف القدر ولا قوة الاستعمار. انظر في ذلك التقرير الذي أعدته المصالح الأمنية الإدارية 
من أجل الاعتسراف وتكريم كل من الطبيب ابن التامي والأستاذ/ المعلم صوالح نظير ثلاثة عقود 
من عمريهما أمضياما في خدمة الأهالي والبحث عن سيل التقارب بين العنصر الأوروبي والمسلم 
الجزائري: استحسان قانون الخدمة العسكرية والقبول به؛ والذهاب إلى فرنسا من أجل رفع معنويات 
الجيش الأهلي الصامد أمام القوات الألمانية» طوال مدة الحرب العالمية 1918-1914» وتقديسهما 
للتعليم الفرتسي العام؛ والتنويه بفضله في إخراج الأهالي من الضيم والفقر الثقافي والمدني اللذين 
يرسفان فيهما. ولا يتوقف التقرير في ثلاث صفحات منه عن ذكر خصال وأخلاق والمعنويات العالية 
لكل من ابن التامي وصوالح اللذين سخرًا نفسيهما لقيمة الدولة الحديثة وقدرتها على ترقية الأهالي 
و تخطى مأزق الاستعمار. ,عمغونلها د1ذة)ة رعدونانامم ععمدااوصد5 ,عظغولف"! عل لمغدن0 امعسعمء سوق 

: .(1930) 18 95 ,(/01ق0) معممدعتابه'ل وعلاطعة'ل عتامع6 


() عن حياة عبد السلام طالبء انظر التقرير الذي كتبه عنه السيد لوسسياني» مدير شؤون 
الأهالى: .(1915) 16 95 ,(/01ه0) معد ععابه'ل وعلاتطععة'ل عتامع 
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عام 2 في الجزيرة العربية:؛ وعقيدته القرآن الكريم التي تتضمن الإيمان 
بوحدانية الله وأن محمد رسوله؛ فضلا عن أركان الصلاق» والصيام» والحج. 
والزكاة. لا كهنوت في الإسلام. ولا تمثّل المؤسسة الطرقية» خلاًا لما هو 
سائدء سلطة كهنوتية:02. ويضيف طالب أن المسام الطيب هو من يلتزم 
بنواهي الشريعة الإسلامية: الامتناع عن أكل الخنزير وشرب الخمرء واجتناب 
الوسائط في التقرب إلى الله”*. أمَا الوعي بقيمة الحداثة» فهو خط ثابت في 
مسار الشبانء وإن اختلفت نبرة التعبير. وكان من أوائل من كتبوا من الأهالي 
عن عالم الحداثة» وأنها هي قدرهم المقبل» إسماعيل حماة الذي كتب في 
عام 1906 مقالة بعنوان «المسامون الفرنسيون في شمال أفريقياك» أوضح 
فيها طبيعة العلاقة بين الأهالي والوجود الفرنسي والوشائج التي يمكن أن 
تنجم عن هذا التجاور. فالعلاقة كما رآها هي تأثير في الجوانب التي لم يكن 
يمتلكها الإنسان الأهلي» بحيث درج على امتصاص مزايا الحضارة الفرنسية 
ومآثرهاء كما كان يفعل في السابق مع الحضارات التي غزت الجزائر» من 
دون أن يتخلى عن أصوله وماهيته التي تُُرف بها كأهلي. فالجوانب التي يظهر 
فيها تأثر الأهالي بالأوروبيين» تتمثّل في ما لم يكونوا يعرفونه» مثل مؤسسة 
النظام الإداري والعلوم الوضعية والوظائف العامة والتجارة والمهن الحرّة 
والتعليم العام» والتي صار يستفيد منها ولو ببطء» وفي الأغلب لمصلحة 
العنصر الأو روبي الذي يملك زمام القيادة ودراية بالتقئيات الصناعة والتجارة. 
وهكذاء كما يذكر إسماعيل حماة» فإن التطور الذي يحدث لدى الأهالي جرّاء 


2232 .7/2918 كأقاع8-اععنهآ «روؤتالة كعل مكف ها أء سسداولنط» ,طعله؟ مسوامدوعلطم 

(33) توكيدًا لفكر الشبان الحدائي؛ يشار إلى أن جريدة #ها1:/ (الإسلام)؛ وهي أول منبر لهم» 
لم تتناول الدين إلا من وجهة نظر حضارية ومدنية» وقلما كانت تحفل بالأمور الدينية الصرف من فقه 
وشريعة. فهي كانت تعالج قضايا الوطن الجزائري من خلال السياسة والاجتماع والاقتصاد وفق رؤية 
تدافع عن مقومات الأهالي المسلمين» في سبيل ترقيتهم إلى مصاف المواطنين الصفة اللازمة واللائقة 
للقيام بمهام الدولة الحديثة. بناء عليه» فإن الدين الإسلامي» في نظر هؤلالى يتسع لفضاءات جديدة 
لا تلغيه القضايا والمجالات والانشغالات الجديدة. علاوة على أن النخبة الجزائرية والمثقفة باشرت 
عملها السياسسي والفكري في جمعيات كانت تحمل دائمًا أسماء وعناوين عربية وإسلامية: التوفيقية» 
الأخوة» الراشدية... إلخ. 


10 9ً 


الاحتكاك مع الفرنسيين هو «تطور معنوي وفكري وليس إِثنيا0”**) بمعنى 
أنه لا يمتد إلى امتّحاء الأصل والجنسء بل إنه يطور المدارك العقلية والحس 
الحضاري» وينمّي ملكات الفكر العلمى والعملىء» والمهارة التقنية والصناعية. 
والشاهد الذي يقدمه إسماعيل حماة بشأن هذا التطور الإيجابي» هو التعليم 
النظامي العام الذي تشرف عليه الحكومة العامة» إذ يذكر مجموعة من رواد 
التعليم الذين ساهموا في تعليم الأهالي ووضعوا البرامج التعليمية والتربوية» 
ويذكر أسماءهم. وجاء من بعدهم المسلمون الجزائريون وصاروا يدرّسون 
في مدارس التعليم العام» وفي أقسام تضم أيضًا أطفالا فرنسيين» ومن هؤلاء 
المعلمين: بلقاسم بن سديرة وإبراهيم بن فتاح ومجدوب بن خلفات وصوالح 
محمد والسعيد بوليفة... إلخ. ويعقّب إسماعيل حماة على ذلك بالقول: «ألا 
يعطي ذلك كله صورة رائعة عن هذا التلاحم الفكري بين الأجناس0906©. 

كانت لحظة وجود الشبان الجزائريين لحظة مكثفة بالتاريخ الحديث» 
بمعنى أنهم عاصروا الحداثة في أوج الإفصاح عنها في الجوانب السياسية 
والاقتصادية والعلمية. وإذا كانت رؤية الغرب الأوروبي للشرق عمومًا تغلب 
عليها نزعة الدونية التي تستعلي على الآخر ولا تحفل بوجوده. بقدر ما تحاول 
أن تشوهه كما يفعل مثلًا الاستشراق المناصر ل«الحزب الاستعماري؟» 
فإن للحظة وجود الشبان في هذا السياق دلالتهاء لأنهم قاموا بتفنيد مزاعم 
الاستشراق الذي حججم الشرقيين وأطرهمء ومنهم المسلمون الجزائريون» 
في قوالب لا فكاك منهاء وأحكمها إحكامًا صارمًا في خطاب لا يتراجع أمام 
الحقائق الجديدة» ومنها حقيقة وجود النخبة الجزائرية المتحفزة لقيم الليبرالية 
والثقافة الفرنسية والحياة المدنية الحديئة©. فآراء محمد بن رحال والأمير 


(234 .8 .م بأعتمولا 

(35) .60 .م بأعتصول 

(36) كتب عيد السلام طالب في محاضرته السالفة الذكر عن الإسلام الذي بدأ بعض ملامحه 
الطيبة يظهر: دفي العالم الإسلامي» خاصة في الجزائر» استطاعت الحضارة الفرنسية أن تُعْيّ بشكل كامل 
بنيتنا العائلية. لم يعد هناك ما يُعرف بالحريم الأسطوري. على الأقل في شمال أقريقياء إلا في خيال 
وفانتازيا الأعمال الرواثية والشعراء والسيّاح. واليوم؛ صار الفرنسي المسلم يخجل من نفسه إذا هو تزوج - 


110 


خالد والصادق دندن وحاج عمار والدكتور مورسلي والدكتور ابن التهامي 
وابن حبيلس... إلخ» ومواقفهم وتحليلاتهم تقف على طرف نقيض من أحكام 
الإدارة الاستعمارية ومن ورائها الاستشراق. لأن النخبة المسلمة الجديدة 
فكرت وتصرفت على العكس من الاعتقاد السائد من أن طبيعة المسلم (وهي 
صفة إثنية تلحق المسلم بسبب ديانته) تنطوي على خاصية ثابتة لا تتغيّر ولا 
تتحوّل. وأن المسلمين يكرّرون أنفسهم في دورات ومواسم لا تحتفل إلا 
بالروح» ولا تعي حياة المادة والعالم إلا من خلال رموز الدين وخطابه» لأنها 
لا تملك حقائق موضوعية وعلمية عن أمور العالم وقوانين تكتفي بذاتهاء ولا 
تحتاج إلى إحالتها إلى التفسير الديني والميتافيزيقي. 
عترت كتابات الشبان ومواقفهم عن جيل مبكر للنهضة في العالم العربي 

والإسلاميء فكر و ناقش قضايا العالم الحديث بمنطق مخالف تمامًا لأحكام 
الغرب ومدارسه الاستشراقية الكلاسيكية» رديف الحزب الاستعماري. 
والمقصود بالاستشراق الكلاسيكيء كما عرّفه المفكر الراحل إدوارد سعيد 
في كتابه القيّم الاستشراق””». هو الرؤية الغربية التي خلقت الشرق وحوّلته 
(الاستشراق) بفعل القوة والتقدم إلى مؤسسة تستوعب الآخرين في مراتب 
دونية وتجعلهم مادة لموضوعاتها. فإذا كان هذا هو الاستشراقء فإن الرّواد 
الأوائل من الوطنيين الجزائريين وقفوا في مناهضة هذه الرؤية التي تختزل 
الإنسان الأهلي في جميع مستعمرات العالم إلى كائئنات ما دون الحضارة 
والمدنية. وقد فكروا في قضاياهم بالمنطق الذي يسترشد بقيم الغرب ومبادثه 
وآليات عقله. واعتمدوا اللغة الفرنسية لغة تداول ودافعوا بها عن الإسلام» وعن 
الإنسان الأهلي المتطلع إلى حق الحضور في إدارة شأن المدينة ومؤسساتها. 
كما وُفْقوا في التجاوب والتعامل مع من كانوا يت يتمتعون بقدرة التفاهم معهم في 
أكثر من امرأة». ثم يضيف قيمة ليبرالية الإسلام وسماحتها: «الاعتراف الصريح للمسلمين المتزوجين 
من مسيحيات بمشايعة زوجاتهم إلى الكنائس إذا كن يرغبن في الذهاب إلى الصلاة». 


(7) إدوارد سعيدء الاستشراق: المعرفة. السلطة. الإنشاء. نقله إلى العربية كمال أبو ديب 
(بيروت: دار الآداب؛ 2003). 
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الطرف الفرنسي*©: ومن ثم كسروا الدائرة التي تعزل المسلم عن الغربي؛ لا 
بل تعلقوا بالدولة الفرنسية وأحاطوها بهالة من التمجيد والمديح اللذين ينمّان 


عن الذوق السليم والحس المدني الذي يتماشى مع العصر!*. 


ليس من السهل الوقوف على الحالة النفسية والمعنوية لهذا الجيل الجديد 
من الشباب الجزائري وعلى التوجه الجديد الذي شمّه لنفسه وهو يتطلع إلى 
خوض غمار الحياة السياسية**)؛ فقد واجههم وضع إشكالي متوتر يتطلب 


(38) يحظى كثير من كتابات التخبة المتعلمة يتعليقات بعض الشخصيات الفرنسية ذات التوجه 
الإصلاحي والإنساتي» وهي ظاهرة شهدتها صحافة النخبة لتضيف إلى رصيدها أنها أفضل وسسيط 
ومتحدث عن الأهالى. انظر على سمبيل المثال: اعدمظ منطاخ ه أستمطاهعظ عل عتناء! رومةل1'ل مم5 عل» 


ذعماءا ول ذف اأعده متطلة .51 عن عمممجغ8» ,1911 الات 2١‏ ,افاعم عا «رراءزميم دمد عل ومممدم 34) 
191 أعااتنال 2١‏ ,أمنطعمآ عم «تسمطامعط 


(39) قد يبدو للبعض أن هذا الموقف للشبان من الحياة الفرنسية نوع من الموالاة المجانية التي 
لاتخدم الإسلام والمسلمين» لكن سرعان ما يزول هذا الاعتقاد إذا وضعنا في الحسبان مجموعة من 
الاعتبارات. منها مثلا: نيس هناك بديل آخر من التخلف العام للمس لمين؛ كان المشارقة يبعثون الطلبة 
للتخرج من الكليات الغربية كأفضل طريقة لحل مسألة التخلف وإرساء الحكم السليم والعادل؛ التعلق 
بالدولة الفرنسية» وهو كان يُعتبر سبيلا وإمكانية لتحقيق التقدم والرّقي؛ حمّق الشبان معادلة الإسلام 
والحداثة في تصرفاتهم الشخصية؛ وعبّروا عنها بطريقة تفكيرهم وأسلوب عيشهمء وبطريقة قل نظيرها 
في العالم العربي والإسلامي الذي كان معظمه يعاني غياب الحدائة ولا يعرف حياة المدينة الجديدة؛ 
الأخذ بالمدنية الغربية» كما فعل الشبان» يضفي المشروعية على بداية الحركة الوطنية من صلب المسألة 
التي كانت تعني الشعب الجزائري؛ أي نظام الحكم اللائق به وبالمعنى نفسه مسألة الدولة؛ علاوة على 
وجود اعتبار يتعلق بكتابة تاريخ الجزائر زمن الاحتلال» والذي غلب حسدث الثورة التحريرية الكبرى 
وأسدل الستار على العوامل والأسباب التي جعلتها ممكنة في نهاية المطاف. فكل شيء يبدأ من 
مشروعية البداية التى لا تكف بعد ذلك عن ترتيب ما يعدها. 1 

(40) كتب المؤرخ أبو القاسم سعد الله متسائلا عن طبيعة حزب الجزائر الفتاة: ومن حق المرء 
أن يتساءل عن معنى الجزائر الفتاة وعن تاريخ ميلادها. وبالمقارنة بالجزائر القديمة» فإن الجزائر الفتاة 
تعني الحركة الوطنية التي كانت تهدف إلى تحرير البلاد بطرائق شرعية سياسية» مستعملة؛ في أغلب 
الأحيان» وسائل غربية». أبو القاسم سعد الله تاريخ الحركة الوطنية: 1930-1900غ الجزء الثاني» 
ط 4 (الجزائر: دار الغرب الإسلامي» 1992): ص 96. وتعقيبًا على كلام سعد الله من أن الحركة 
الوطنية هنا لا تتسع لنزعة استقلالية من حيث المنطلق والتوجه؛ فرصيد النخبة كله كان التحرك في نطاق 
مؤسسات الدولة الفرنسية» وهذا ما يؤكده الشريف بن حبيلس في كتابه الجزائر الفرنسية كما يراها أهلي: 
«إن المذكرة [بيان فيفري (شاط/ فبراير) 1912] التي نُشرت في هذا الشأن واضحة وترفع كل لبس. 
فهناك نقطتان» الأولى هي تعلق لا انقصام لعراه للمسلمين الجزائريين بالوطن الفرنسي. وأما المسألة 
الأخرى فهي أن المذكرة لم تبحث إطلاقا مسألة منح جميع الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطن 
الفرنسي إلى الأهالي مع احتفاظهم بنظام الأحوال الشريعة الإسلامية»» انظر: ,16 .م بوغاتطقطمع8 
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حدة وعي وجهدًا فكريًا شاقَاء لإبراز موقف حضاري متميز والوقوف عنده 
في وجه عوادي المرحلة السياسية التي وضعتهم بين طرفين» فمن جهة» هناك 
التقليديون المعروفون بأصحاب العمائم وأهل الزوايا والطرق ورجال المؤسسة 
الدينية من جهة» ومن جهة مقابلة هناك الإدارة الاستعمارية التي أرادت أن 
تكر لعابع مشاري اق الترائو: #أرصدت الصمال المام في و جومهم . وكان 
الوضع يعَبّر عن أزمة حقيقية» تجشّم المثقفون الجدد عناء تجاوزها بكثير من 
اللأي والمشقة. مسي ار تعر ل إن اليه ااانا لطي شمر ار 

والتخلف الذي يرسف فيه المجتمع ليس بسبب الاحتلال فحسبه بل أيضًا 
بسبب التخلف المتواررّث عن عصر انهيار الحضارة الإسلامية» واستمرار تقاليد 
تكلست في وجدان الأهالي بأنها الإسلام”'». لذاء إذا كانت الأزمة بالتعريف 
هي بداية تواري عصر وتلكؤ ظهور عصر آخرء فإن النخبة المتعلمة وجدت 
نفسها تنوس بين عصرينء أو جبهتين: جبهة رجال الدين التقليديين المحافظين 
على امتيازات المناصبء والذين كانوا يمثلون» في رأي النخبة الشابة» قوة 
راكدة لا تشعر بأن الحياة السياسية تعنيهاء ولم تدرك قيمة مؤسسات الدولة 
في تنمية السكان والمجتمع» وجبهة أخرى تتمثّل في الإدارة الاستعمارية التي 
طالما أرجأت المشاريع الإصلاحية المتعلقة بالمسلمين. إن هذا التوتر الحاد 
الذي لازم النخبة المتحضّرة لا يشعر به إلا من حاول أن يلازمها عن كثب؛ كما 
فعل الكاتب الصحافي فيليب ميلي الذي كتب عنهم أول دراسة جادة» تستقصي 
الحالة النفسية والمعنوية للنخبة في علاقتها بالبيئة والثقافة والاحتلال: «يِمّ يفكر 
فيه هؤلاء الشباب؟ وهل يتطلعون فعلاء كما يتهمهم خصومهم. لمحاولة تقليد 
حزب مصر الفتاة لمصطفى كامل ومحمد فريد» والإعداد لتقويض السيطرة 
الفرنسية في شمال أفريقيا؟ وهل بإمكان فرنسا أن تعتمد عليهم؟ هنا مربط 
المشكلة النفسية» ومن هنا أيضًا الوضعية الحرجة التي يعانيها هؤلاء الرجال 


الذين يوجدون على تخوم عالّمين»2©. 
(41) انظر نموذج الكتابات التي تحاصر الشبان سلبّاء وتشدد على صعوية المهمة التي سخْروا 
أنفسهم لهاء 3 ركم17 عآا 
002 .160 .م باه أله 


لم يكن الخطاب السياسي للشبان يفصل بين فكرتهم عن فرنسا 
الديمقراطية والإدارة العليا في باريس والسلطة المرجعية التي تصوروا ملامحها 
على مقاعد المدارس ومدرجات الجامعاتء وبين الوطن الجزائري (66غدم 15) 
والتعلق به بناء على الشعور بالانتماء إليه» ليصبح بعد ذلك خطابهم الوطني 
(عنو ام ضنهم)» وليس خطابهم ذا النزعة القومية الشوفينية (6:دناههه8هم)» كما 
تريد أن تحاصرهم به طغمة الحزب الاستعماري وغلاة المستوطنين”. فقد 
كان فكر الشبان في مرحلته الأولى التي تفتح فيها على واقع حال الأهالي 
المسلمين» والذي استحثهم على واجب النهوض بهم وترقيتهم» متمثلًا صورة 
ما تقوم به الدولة الفرنسية حيال مواطنيهاء في المتروبول أو في الجزائر لا 
بل حتى في باقي المستعمرات في ما وراء البحر. بناء عليه» قد يشفع لهؤلاء 
المتعلمين والمثقفين هذا الإيمان الوفي للصورة التي راودتهم عن فرنساء 
وهذا الصّدق في التعامل مع المؤسسات الفرنسية» في إطار مسؤوليات الدولة 
الحديثة وواجباتها ومقتضياتهاء لأنهم كانوا يدركون أيضًا أن الإصلاحات 
ممكنة» وأنهم عاينوا بعض نتائجهاء مثل حل الحم وال العقكرنه والصياتة 
والتمثيل في المجالس والهيئات الاستشارية والعامة والمالية ... إلخ. ٠‏ غير 
أن كل شيء تغيّر بعد اندلاع الحرب العالمية الأولىء إذ بدأت مرحلة النزعة 
الوطنية شوطها السياسي والثوريء مع بقية التيارات الأخرى: الإصلاح 
السياسي جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الديني» وتأكدت بمرور الوقت واتضحت 
فكرة الأمة والوطن والاستقلال» ذلك كله في مناهضة المشروع الاستعماري؛ 
ثم على الوجود الفرنسي نفسه. ذلك أن فكرة الدولة الفرنسية طاولها الفساد 
بسبب تمادي السلطة في إرجاء مستحقات الأهالي من إصلاحات» وتلكؤها في 
إسعاف الأوضاع في حينه» فتفاقمت تلك الأوضاع وأدت إلى نشوب الحرب 
التحريرية الكبرى في عام 1954» بعد أن استحال على النخبة المناضلة إمكان 

(43) من الكتب المبكرة جدًا التي حاولت التحامل على الشبان الجزائريين ورميهم بجميع 
أوصاف الوطنية الضيقة والنزعة الشوفينية المغالية المناهضة للوجود الفرنسي» كتاب الكاتب الصحافي 


أندر يه سرقبيه أ ,711516لآ1 دكت ,6اتنزوظ انه 1011 لأناكلااة ©7اكتأهجمناواة عا عع ' | عل اصع« ما جتعاحج5 علقم 
.(1913 ماع80 .4/ تعسلأسقاكمه)) ل6 36 ,تمدزخ ععأمنها/ا عل ععداغمم ,عؤوااء 
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الجمع بين فرنسا الحلم: أو الدولة التي أرشدت العالم إلى الطريق السليم في 
لحظة من لحظات تاريخها المجيد؛ والواقع المرّ الناجم عن الطريق الفاسد 
الذي سلكته في الجزائر*". 


هل يمكن أن ننتهى» بعد هذا التحليلء إلى أن الشبان الجزائريين كانوا 
طرائد فكرة حالمة أو مضطرية عن هويتهم؟ قد يكون الجواب بالإيجاب إذا 
اعتمدنا القراءة اللاحقة لتجربتهم الأولى» باعتبارهم موضوع مرحلة تكوين 
الإنسان الجزائري الحديث الذي يريد أن ي* يشق لنفسه طريقًا أصيلاء يوفق في 
استخلاص تركيبة جديدة للذات الجزائرية في عصر جديد تمامًا. لكن الحقيقة 
التي لا شك فيها هي أن حزب الجزائر الفتاة لم يكن يرغب» وهو يطالب بحق 
المواطنة» في التحلل في الكل الفرنسيء ولا في الانصهار في بوتقته إلى حد 
التماهي مع شخصيته القاعدية لاستحالة ذلك» وإنما أراد يعناد ولأي ملء 
الفراغ الحضاري المرعب المتأتي من عصور التخلف الإسلامي والعربي. 


(44) عن الكيفية التى آلت إليها فكرة الدولة الفرنسية ومشروعها في الجزائر لدى النخبة المسلمة 
المتعلمة باللغة الفرنسية» إلى غاية الحرب التحريرية الكبرى. انظر: عدءامفواه عام هافسظ عمل ,غالئحعم برن0 
وأعسعءلاعتدا أه كلنوالدن كءا معلء :كله «متلهه أه عاسكزاييومم :1880-1962 «معتهومه ل فاأكء دام | 06 
وعصوءفمدعة ا للغهم ذغاناع50 وعا عرد ععطءععطعع1 سملاعء اله © ,عدامجرم جر ممصمل عل كرءقعأه عدمامالامنات 

.(1984 رعناوا! رماعو عطعمعاءع: ها عل لقممناهه عطمعه بال .80 توتمدط) 


115 


الفصل الثالث 


التجنيد العسكري مطلب للمواطنة 


أولا: بيان «الشبان الجزائريون» 


كان أول عهد الشيان الجزائريين بالعمل السياسي بشكل #رسمي؛» هو 
إصدارهم بيانًا في شأن التجنيد العسكري الإجباري للأهالي الجزائريين الذين 
لا يحملون الجنسية الفرنسية. وورد البيان بعنوان «التدابير التي يطالب بها 
المسلمون الفرنسيون في الجزائر مقابل التجنيد العسكري2”": 26 حزيران/ 
يونيو 1912. فقد قدّر الشبان الجزائريون أن صدور مرسوم فيفري [شباط/ 
فبراير] 21912» فرصة قل نظيرها من أجل الانخراط في العمل السياسي 
بمدلوله السليم عندما يعني السعي لاحتلال المجال العام والانخراط في 
مؤسسات الدولة بصورة رسمية. ولجدية الموقف. رفعوا البيان» أو العريضة» 
إلى السلطات الفرنسية في المتروبول”. 


(1) انظر نص البيان كامسلا في : ,#فونفما سس سدم بد معام وصمزز #أمفوا فسا بعفلاطمطع8 ؟ختغط 
11١7-1‏ .مع ,(1914 روععة؟ مممئده علمامعتده ممما ععولة) كتموعدا! مععدمءن عل ععماغمم 


انظر أيضًا فقرات من هذا البيان فى: .م ,1912 ,(تلش©8) مكنمو سمزز مموجراء'! عل ننم سك سفاءااسظ 
.409 ك 276 
وأيضًا فى جريدة (1912 نعاتس 5) اواطعمط ما 


(2) 3 بعفامصعة عفغولة «ععتمامها0ك اعتمعع موي رمعمذهتلها مغل اأمعسعابعع به كتلماعم أعع126» 
,833-36 .مم ,1912 ميخ 


(3) كان وفد الشبان الذي سلَّم البيان إلى رئيس الحكومة الفرئسية بوان كاري مكوّنًا من: الدكتور - 
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حرص الشبان الجزائريون منذ البداية على مقايضة الس لطات الفرنسية: 
واجب القيام بالخدمة العسكرية في مقابل الحق في تحسين الأوضاع المعيشية 
للأهالي المسلمين”*؛ فالمعطى الجديد جاء من السلطة التي كانت في حاجة 
ماسة إلى دعم وتعزيز مكّف لجيش إضافي من الشباب الجزائري تراوح 
أعمارهم بين ثمانية عشر عامًا وثلاثين عامًا عند أول إحصاء للمسجلين منهم 
في سجلات البلديات» أو مقيدين في وثائق يمكن الوثوق بها والتأكد منها. 
وهكذا سارعت النخبة المتعلمة» نيابة عن الأهالي المسلمين» إلى عدم تفويت 
هذه الفرصة؛ والوقوف عندها بالشرح والتحليل والتدليل على أن الأمر يتعلق 
بمؤسسة الجيش الفرنسي التي يمسمح المرور عبرها الوصول إلى تعديل مركز 
الإنسان الجزائري من أهلي إلى مواطن. ومن ثم يجب إدراج جميع القضايا 
التي تهم الوضع الجزائري ضمن المطالب العامة ورفعها إلى السلطات الفرنسية 
في المتروبول لبتّها. فالتجنيد العسكريء كما ذكر البيان» يستدعي جميع جوانب 
المسألة الأهلية لعرضها على بساط البحثء لأن مرسوم التجنيد الإجباري عبر 
الاستدعاء» وليس الانخراط الطوعي» هو من الأهمية أن لا يُيْرّكُ يمر من دون 
استغلاله لمصلحة المسلمين بالمزيد من وعيهم بقيمة الخدمة العامة ومردودها 
السياسي والقانوني والاجتماعي. 


هذه الأجواء الجديدة التي أشاعها المرسوم الجديد وما استدعاه من جدل 


بن التهامي مندوب بلدي في مدينة الجزائر» مختار الحاج السعيد محامي في قسنطينة» الدكتور موسى 
مستشار بلدي في قسنطينة» علاوة بوشريط مستشار يلدي في قسسنطيئة» حاج عمّار مستشار بلدي في 
جيجل» جودي مستشار بلدي في يسكرة» بن عثمان مستشار بلدي في بيجوء ين ددّوش مستشار بلدي 
في تلمسان.؛ قارة علي من أعيان عتّابة. 

(4) الحقيقة أن الموافقة على الخدمة العسكرية الإجبارية مع ضرورة تحسين الوضع السياسي 
والاجتماعي للأهالي كانت مطلب جميع الجزائريين المتخرجين في المدارس الفرنسية العامة حتى قبل 
صدور المرسوم نفسه. وفي هذا المجال يقول رجل القانون بن علي فكار: اهناك عدد كبير من المسلمين 
الجزائريين الذين تخرجوا في المدارس الفرنسية» وتخلصوا من ثقل التقاليد العتيقة» لكنهم للأسف 
مشمّتون في ربوع الإقليم الجزائري المترامي؛ وجميعهم يؤيدون من الناحية المبدثية الخدمة العسكرية 
شرط أن يقابل ذلك تحقيق خيراتهم السياسية». كمفصتانعنح عع «مننهدع مم25 مله ,مغ" ذامدءه 

.1-2 .هم ,(1909 ععامبك 1سعابتصول[) 1-2 .205 ,7 .ل0؟ ,ابه «7أبعاط علرمواة بك مصع8 «رموعمععاة 
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ونقاش”*. وفي بعض الحالات من احتجاج شعبي في بعض البلديات”“» هي 
التي ساعدت في استقطاب النخبة الجزائرية الشابة المتعلمة والمتخرجة من 
المدارس الفرنسية نحو إدراك جاد للمسألة الأهلية» وأسست نفسها كتيار 
سياسي وأيديولوجي وفكري حتى ولو لم تؤطر نفسها في حزب عضوي. 
وهذا يُعَدّ في حد ذاته أول خطوة على طريق الحركة الوطنية الجزائرية الساعية 
لامتلاك قيم المؤسسة العامة والواجب الوطني والسلطة والسيادة والاستقلال» 
والشعب... إلخ» وجميع عناصر الدولة الحديثة ومقوماتها. 


ورد فى مقدمة البيان: «إن هذا العبء الجديد [الخدمة العسكرية] الذي 
جاء ليِضَاف إلى أعباء أخرى؛ يجب أن يقابله شرط تحسين مصير الأهالي». 
وشرط تحسين أوضاع الأهالي يجب أن يتم هذه المرة عبر تقديم الواجب حيال 
الدولة الأم: «على أبناء فرنسا أن يتجاوبوا مع المسلمين ويقتنعوا بأن الأهالي 
على أتم الاستعداد للقيام بجميع المهام والواجبات الوطنية حيال الدولة الأم». 


(5) مثال ذلك العريضة التي رفعتها مجموعة من المثقفين المسلمين مع بعض الفرنسيين إلى 
السلطات الفرنسية:؛ الحكومة والبرلمان» بتاريخ 27 أيار/ مايو 21912 انظر النص الكامل للعريضة في 
.(1912 متب 2) ب«رداا'ا اء ,(1912 سنس 2) «عوال'ك وناع طلا 

وترمي العريضة إلى تأبيد التجنيد الإجباري في مقابل الحق في المواطتة؛ بينما هناك موقف آخر 

عبر عه القسم العربي من المندوبين الماليين وقضى بشسجب موقف الشبان الجزائريين واعتباره مجازفة 
في حق الأهالي لأنهم لم يصلوا إلى مستوى المطالبة بالحق في المواطنة. وممّا جاء في لائحة المندوبين 
الماليين ما يلي: «هناك مجموعة صغيرة من المحتجين تتأهب للسفر إلى فرنسا من أجل المطالبة بضرورة 
تعميم صفة المواطن الفرنسسي على جميع المسلمين (...) إن أعضاء ما يسمّى اللجنة للدفاع عن مصالح 
المسلمين ليسوا في حقيقة الأمر الممثلين الحقيقيين للسكان المسلمين في الجزائر ولا يُعبّرون عن 
مشاعرهم. بل نحن الذين نمثّلهم بصورة رسمية وشرعية. . فالوقت لم يحن بعد لكي نطالب بالمواطنة 


المرد نسية للأها المسلمين؟. :7 7نعأت أ1074له7 1211 تمدماط عا ,دعكا معطم -سوعة اء أواأمكت علسسدات 
.3 .م ,(1981 ,ممقاأقصصدا1نآ :متمد زكعتتهالكع اتنا كلمتثاقء تلطيم كعل ع011:6 عولش) ,1912-1954 :ععانت1 


(6) كان من المتوقع» كما جاء في تقارير السلطات الفرنسية:؛ أن لا يثير مرسوم فيفري [شباط/ 
فبراير] أي قلاقل أو احتجاجات لدى الأهالي المسلمين, لغياب وعيهم باحتلال الأماكن العمومية 
أو الإعراب عن الإضراب الجماعي» كما أن التقسيم الإداري للبلديات التي أنشأتها السلطة تسمح 
بسرعة التدخل في أي بقعة من أجل قمع أي تظاهرة من هذا القبيل وصدها. هذا ما كانت تراه الإدارة 
الاستعمارية» ولكن ما كان يجب أن تراه أيضًا هو أن الإنجازات الإدارية والعمرانية تسمح للأهالي 
الغاضبين بتوسيع رقعة الاحتجاج أيضًاء. 


ولذا فإن ممثلي الأهالي يحرصون على: 
- تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى عامين» على غرار بقية الفرنسييه0© 


- استدعائهم إلى الخدمة عند بلوغهم سن الحادية والعشرين بدلا من سن 
الثامنة عشرة» لأن بنيتهم البدنية عند هذه السن الأخيرة غير كافية©. 


- إلغاء العمل بنظام العلاوة» لأن عائلات المجندين يشرّفها أكثر أن ترى 
أبناءها يلتحقون بالجيش الفرنسي من دون مقايضة مالية6©. 


أمَا التعويض السياسي - وليس المالي - الذي يجب أن يقابل هذا العبء/ 
الواجب الجديد.» فيحدده البيان فى ثلاث نقاط: 


- « إلغاء نظام التَعسَف©"2. 


(2) جاء في الباب الثالث من مرسوم 3 فيفري [شباط/ فبراير] 1912» الفصل الأول (أحكام 
عامة)؛ المادة الخامسة: «كل مستدعى يؤدي الخدمة لثلاث سنوات. إلا أنه يبقى أيضًا تحت تصرف وزير 
الحربية لمدة سبع سنوات في صف الاحتياط...؟. 

(8) جاء في الباب الثالث. الفصل الأول. المادة الثامنة من المرسومء أن المعنيين بالالتحاق 
بالتجنيد الإجباري هم: 

- دكل الأشسخاص الذين ولدوا في بلديات» مقيدين في سجلات الحالة المدنية أو في أي وثيقة 
وبيان آخرء يكونون قد بلغوا سن الثامنة عشرة في السنة الجارية حين يُجرى الإحصاء. 

- جميع الأشخاص الذين ولدوا في البلدية» لكنهم لم يقيدوا في سجلاتها منذ سنوات سابقة؛ إلا 
إذا لم يبلغوا سن الثلاثين عامًا كاملة وقت غلق الجداول. 

- الأهالي الجزائريون البالغون سن الثامنة عشرة» ولم يولدوا في البلدية» وأقاموا بها منل سنة». 

(9) يحدد مرسوم التجنيد الإجباري علاوة المستدعين إلى صف الاحتياط على النحو التالي: 
«في ما يتعلق بالعلاوة» يتلقى المستدعى معاملة العسكري الدائم نفسهاء إن في السلاج أو في الخدمة. 
فلهم الحق في علاوة قدرها 250 فرنكاء تمنح لهم 150 فرنكا عند الاستدعاء إلى العَلْم؛ و100 فرنك 
عندما ينهون سنتين من الخدمة». المادة 25 من الفصل السابع. 

(10) يوضح البيان هذه النقطة على النحو التالي: يخضع الأهالي الجزائريون» في مجال الجرائم 
والجنح والمخالفات إلى جملة من القوانين الاسستئنائية التي تبتعد كثيرًا عن نظام الحق العام. إذ أنشاأ 
قانون «الأنديجيناا مجموعة من المخالفات الخاصة. يُنظر فيها أمام | القضاء العادي؛ يبث فيها أعوان 
الإدارة» ومن ثم فهي تمتّل خرقًا واضعًا لمبدأ فصل السلطات. كما تُخْضع الأهالي» من ناحية أخرى» 

للقضاء المعروف بمحاكم قمع الجرائم التي لا تضمن أي حصانة لسير الدعوى. وما يلاحظ على هذه 
القوانين والمحاكم الاستثنائية أنها لا تعود إلى بداية الاحتلال» بل إلى عهد قريب. 1881 و1903. 
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- تمثيل حقيقي وتام في المجالس الجزائرية وفي المتروبول''". 

- التوزيع المنصف لموارد الميزانية على جميع العناصر السكانية في 
الجزائر)2". 

بدت صلة الإصلاح السياسي بواجب الخدمة العسكرية واضحة تمامًا 
عند الشبان الجزائريين» وهي تبرهن فعلًا عن نضج وعيهم بقضايا المسلمين 
والفرنسيين» إن في الجزائر أو في فرنسا. وإدراج النقاط الثلاث الواردة في 
«التدابير؛ من شأنها أن تزيل الغموض وتبدده وتفضح أيضًا نيات الحزب 
الاستعماري المبيّتة. فإذا كان إقدام السلطة الفرنسية من خلال وزارة الحربية 
على سن قانون جديد لتعبئة قائمة جديدة من الأهالى المسلمين في صف 
الجندية الفرنسية بشسكل إجباري» معناه أن الإجراء ينطوي إلى حد بعيد على 
الاعتراف بحقوق الجزائريين المسلمين في مؤسسة الدولة الفرنسية» ولا يمكن 
معاملتهم خارج القوانين الفرنسية لأن واجب الدفاع عن العلم هو أشرف 


- علاوة على ذلك: توجد أيضا عقوبة خاصة لا تطبّق إلا على الأهالي: الإيداع الإداري الذي لا يستند إلى 
أي نصء ويطبق من دون خضوعه إلى أي صيغة إجرائية. وبموجب ذلك يمكن لقرار يصدره الحاكم 
العام أن يُبعد شخصًا عن أسرته وعمله: حتى لو كان من الأعيان» من دون أن يُمنح إمكانية الدفاع عن 
نفسه؛ أو أن يشرح ويوضح موقفه؛ ليرسل بعد ذلك إلى المعتقل أو مؤسسة عقابية بعيدة عن محل إقامته 
وعمله ويخضع لنظام الإقامة الجبرية». 

(11) وردت فقرة بعنوان «تمثيل الأهالي» توضح المسألة كما يلي: #توجد في الجزائر هيئات 

يفترض أنها تمثّل الأهالي. فسي المجالس البلدية» يمكن للأهالي أن يحصلوا على ربع المقاعد ولا يزيد 
عدد ممثليهم عن ستة أعضاء. ٠‏ وفي المجالس الاستشارية العامة» يمكن أن ييلغ عد ممثلي الأهالي 
ستة أعضاءء وهو رقم ثابت لا يتغير. وأمَا في المندوبيات المالية التي تضم 69 عضواء فإن الأهالي لا 
يحصلون إلا على 21 مقعدّاء منهم 15 مندوبًا يمثلون العرب والقبائل» بينما يقوم الحاكم العام بتعيين 
الستة الآخرين في المناطق العسكرية. وأمَا في المجلس الأعلى الذي يضم 59 عضوًا منتخبًا أو معيّئاء 
فيضم 7 أعضاء من الأهالي» منهم 4 يتتمون إلى اديت المالية التي تعّتهم في المجلس الأعلى» 
و3 أعضاء يعينّهِم الحاكم العام في المناطق العسكرية .. 

ا ا ا «مراجعة النظام الجيائي وفق مبدأ المساواة 
في توزيع الأعباء (...) إن موارد الميزانية العامة وميزانيات البلديات تتأتى من الضرائب التي يدفعها 
الأهالي» وهذا ما يجعل الوضع مرهقًا جدًا وغير عادي. وبناء عليه» يجب إنشاء نظام تمثيل جاد وفعّال 
للأهالي يسمح بإعادة التوازن في توزيع موارد الميزانية وتخصيصها». 
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وأعلى ما يمكن أن يقدمه الإنسان إلى الوطن والأمة. بناء عليه فإن التدابير 
التي يطالب بها المسلمون الفرنسيون في الجزائر في مقابل التجنيد العسكري 
هي قبل كل شيء واجب السلطة الفرنسية قبل أن تكون حمقًا للمسلمين في 
الجزائره وهذا ما حرص عليه الشبان الجزائريون في هذا البيان والعرائض 
والكتابات”" التي سبقت مرسوم التجنيد الإجباري وتلته. ومن جملة العرائض 
المهمة التي أصدرها بعض الجزائريين للتعبير عن موقفهم من مسألة التجنيد 
في أعقاب صدور المرسوم المتعلق به. هذا النص الكامل: «قسنطيئة في ماي 
[أيار/ مايو] 1912. إلى فخامة رجال مجلس الأمة للجمهورية الفرنسوية 
العظيمة... بعد إهداء ما يليق بالمقام من التعظيم والاحترام فإننا نحن الواضعين 


(13) من جملة الكتابات التي علقت على موضوع التجنيد وصلته بالإصلاح السياسي لحياة 
الجزائريين» مقال علي بابا (اسم مستعار لأحد الشبان) الذي كان مواظيًا على الكتابة في جريدة الرشيدي 
الناطقة بالفرنسية: «لقد أَلَفنا نظام الأنديجيتاء ونظام الاعتقال الإداري والمحاكم القمعية. لكننا اليوم لا 
يمكتنا أن نقيل إطلاما أن يدفع أجنبي متجنس ضريبة الدم لمدة ستتين ويحصل على ورقة التصويت» 
بينما الأهلي الفرنسي كما حدده القرار المشيخي ل 14 جويلية [تموز/ يوليو] 1865 يبقى دائمًا 
مهزوما معرضًا لجميع أنواع الخدمات المضنية. (...) نحن على استعداد تام لقبول التجنيد العسكري» 
لكن في مقابل هذه التضحية؛ يجب أن تُقْبَل ومن دون خلفيات مبئّة. ضمن العائلة الفرنسية الكبرى». 

.(1912 اتتبنث 10) ألااءعه لا مرا 

وبالمعنى نفسه كتبت جريدة الرشيدي افتتاحية العدد 3 أيار/ مايو 1912:» موبجّهة إلى وزير 
الحربية» جاء فيها فيها: «إن الضريبة التي قُرّرت علينا لا يُدفع ثمنها نقدّاء وحياة محارب يموت في ساحة 
الشرف لا تشسترى بوزن الذهب. إن أبناءناء سيادة الوزير» مستعدون لخدمة فرنساء لأنهم يحبون وطنهم 
بالتبئّي. لكنهم لا يفعلون ذلك إلا بشرط واحد» وهو: في مقابل السنوات التي يقضونها تحت ظل العلم 
يمنح لهم الحق في أن يكونوا فرنسيين» . أمنا العرائض التي تقدَّم بها الأهالي إلى الس لطات الفرنسية 
رافضين مضمون مرسوم فيفري [شباط/ فبراير]ء فتنم عن بداية وعي سياسي وتشكل رأي عام أهلي 
تبعًا لذلك. جاء في العريضة التي صاغها تجار ومزارعو دوار مبجانة البيبان ووقّعوها: «إن القانون الجديد 
حول التجنيد الإجباري للأعالي الجزائريين» كما جرى إقراره؛ لا يمكننا أن نقبله للأسباب التالية:- إن 
القانون يفرض علينا واجبًا ولا يمنحنا أي حقوق مقابل ذلك. - يُعَدَ هذا القانون إهانة لكل إنسان يحترم 
نفسه لما يتضمنه من محاولة ارتشاء. إننا نقبل عن طيب شخاطر خدمة العلم الفرنسيء لكن بشرط أن 
يمنح» في مقابل ذلك» جميع الذين خدموا فرنسا نفس حقوق إخوانتا الفرنسيين. ويشكل عام؛ يجب 
وقف العمل بمدوّنة قانون الأهالي الذي يقمعنا ويضطهدناء وإعادة إصلاح نظام الضرائب الذي 
يسحقنا؟. عناهة أمددع7لة ,كصدطز8 مدمدزلكء1/1 عمنول عن كأمموء صسمرمف ,كعناعتد'اتاليت كعع1 عدم عغروأد ومل )ل 5» 
.(1912 تقال! 10) تلنطعمر عط «رىءأاانام 5تأميايامم 
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خطوط أيديهم أسفله من مسلمي سكان الخروب من أيالة قسنطينة» قد أزعجنا 
ما بلغنا من أن الدولة الجمهورية عزمت على إدخال مسلمي وطن الجزائر في 
العسكرية فتحيّرنا للغاية» وتألمنا للنهاية» لأن عهدنا بالدولة الفرنسوية الفخمة 
منذ ثمانين سنة» من حين استيلائهاء أنها ذات عدل وإنصاف. وخولتنا في هذه 
المدة الطويلة نعمًا غزيرة. فلما فاجأتنا بهذا الأمر اندهشنا اندهاشًا عظيمًا وإنا 
نرجو من مراحمها وإحسانها أن لا تلزمنا بذلك فإنّا نراه عين الإذلال والاحتقار 
والجبر والقهر الشديدينء لأن كل إنسان لا يرضى أن يكون مجبورًا مقهورًا 
على شيء أصلاء سيما من كان من مثل رعية هذه الدولة الرؤوفة» دولتنا العزيزة 
ذات الحرية التامة فإنهم تربوا في مهد إحسانها وعدم ضغطها. 

وبحسبهه فإننا نطلب من رجالها الفخام أن يزيلوا عنّا هذا الالتزام» وأن 
يرفعوا عنّا هذا الأمر المؤلم القاسي. وإن صممت الدولة ولا محالة» ولم تنظر 
لفقرنا ولا لذلنا ولا لعدم من يأخذ بساعدنا فلتعطنا الحقوق التي يتمتع بها كل 
من انخرط في سلك العسكرية» واذ لا يحسن عقلًا ولا عادة أن يكون في وطن 
ثلاثة عناصر: عنصران متمتعان بسائر الحقوق زيادة على الحرية والمساواة 
التامين. والعنصر الثالث ممنوع من جميعهما. ثم إذا عرضت مدافعة على 
ذلك الوطن يدعى العنصر الثالث لها ويقال له دافع عن وطنك. فأي وطن 
لهذا الذليل الحقير الممنوع من كل حق» والحال أنه بمرأى ومسمع من أخويه 
المشترك معهما في تعمير ذلك الوطن هما يتمتعان بلذائذه الحسية والمعنوية 
مثل الوظائف العالية والحرية النامية» ويراهما يتتخبان غيرهما لكل خطة 
وينتخبان من غيرهماء وهو منحط في وسط الذلة متروك في مزبلة الاحتقار لا 
يذوق في ذلك الوطن إلا القهر والجبر. 


ورجال الدولة الفخام لا نظنهم يوافقون على جبرهم مسلمي الجزائر 
على العسكرية من غير مساواتهم لأخويهم من المعمرين الفرنسيين واليهود 
في سائر الحقوق المستوحاة لهما. ففي هذه الحالة فإن الدولة لا تستفيد منهم 
ثمرة دخولهم في العسكرية. إذ تكثير العنصر الغالب بالعنصر المغلوب واعتماد 
الأول على الثاني إنما يكون إذا كان المغلوب غير مقهور وغير مهموم. ولا 
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يكون كذلك (أي من فائدة الدولة) إلا إذا رأى نفسه مساويًا لذلك الغالب 
في سائر الحقوق. وهنالك تكون للمغلوب وطنية يدافع عنها مدافعة الأسود 
الكواسرء ويحب الغالب إذ ذاك محبة قلبية ويفديه بالنفس والولد والمال. 


أمَا إذا لم يتوصل بالحقوق فإنه لا يرى لنفسه وطنية حتى يدافع عنهاء 
وإذا سيق لقتال عدو ينساق مذعورًا مجبورًا (لمولاه) يخفي على رجال الدولة 
الفخام انسياق المجبور المقهور فلا تحدثه نفسه إلا بأن ثمرة هذا الانتصار إلا 
القتل والأسر وقطع الأيدي والأرجل. ثم إذا رجع بخفي حنين من ذلك القتال 
بعد الأتعاب الشديدة والجراحات العديدة لاقاه الاحتقار والذلة والانكسار. 

فيا أنصار الإنسانية هل هذا هو الإنصاف الذي يفعله الغالب الرحيم مع 
المغلوب الضعيف!؟ ويا حماة الضعفاء ووكلاء المنكوبين» ويا من تغذوا بلبان 
الحرية والإنسانية والإصداع [الصدع] بكلمة الحق! نحن رعية لكم نشكوكم 
إلى أنفس كم ونرفع ما ضرّنا منكم إليكم. إذ لا ناصر لنا سوى رجال دولتنا 
الفخمة الذين لا يرضون بما يؤلمنا ويضرنا. 

فنحن لا نرضى للعسكرية بكل وجه إلا إذا قهرتمونا عليها وجبرتمونا 
على أدائهاء فنطلب إذن أن تساووا بيئنا وبينكم في سائر حقوق الوطنية ليتأتى 
لنا الدفاع عنها والذب عليها بقلب صافٍ وفرح وسرور من غير ذلة ولا احتقار 
ومن غير تجرع كأس القهر والانكسارء بشرط عدم إدخالنا في الجنسية أصلاء 
إذ لا ملازمة بين الحقوق والجنسية. فكل مثا على دينه وجنسيته كما كنا منذ 
ثمانين سنة» نحن أخوة في الحقوق والمدافعة عن الوطنء بل على سائر التراب 
الفرنسوي حيثما كان. 

ولا يدعي الملازمة بين الحقوق والجنسية إلا من يريد أن يغبئنا في 
حقوقنا من أعداء الإنسانية التى تسعى فى تعزيزها دولتنا الفخمة. وأملنا وطيد 
في رجال الدولة الفخام ووكلاء مجلس الأمة الأحرار بأن يلتفتوا نحو شكايتنا 
ويعيرونا بعضًا من الاعتبار ويرفعوا عنّا عظيم مصيبتنا. كما هو شأنهم في كل 
مهم رفع إليهمء كما هي عادتهم في دفع كل ضيم لديهم. 
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والسلام من المسلمين الساكتين بالخروب من أيالة قسنطينة الواضعين 
خطوط أيديهم أسفله9©. 


تلك هي العريضة التي بعث بها ممثلون عن سكان بلدية الخروب عمالة 
قسنطينة ضمّنوها موقفهم من التجنيد الإجباري» كما تكشف عند التحليل 
التاريخي عن حالتهم الذهنية المسالمة التي ترضى بالإسلام كدين لا تخالطه 
مقتضيات الحالة الفرنسية وما تفرضه على المواطنين الفرنسيين. والرسالة 
تكشفء بطبيعة الحال» رفض السكان المسلمين في البلدية لمرسوم التجنيد. أمّا 
في حالة وجود ما يقتضي الانخراط في صفوف الجندية دفاعًا عن الإمبراطورية» 
فيجب الحصولء في مقابل ذلك على الحقوق والامبارات الملازمة لذلك. 
وبناء عليه» كما توحي بذلك فقرات العريضة التي كتبت باللغة العربية» ومن هنا 
قيمتها وأهميتهاء فهي تصدر عن موقف محافظ للإسلام وتقر بالغلبة للطرف 
الفرنسي الذي يمكنه أن يفرض التجنيد على الجزائريين المسلمين. لكن في 
مقابل ذلك يجب أن يحصلوا على الحقوق والمراكز القانونية والاجتماعية 
التابعة لها. كما أن الرسالة/ العريضة تعبّر عن الحالة الذهنية لبعض الجزائريين 
من فكرة الدولة ومؤسساتها ومقوماتها. 


بالمعنى الذي يحرص على التفكير داخل منطق الدولة» يقول صالح 
فاسي: «في الحق العام» كل واجب تفرضه السلطة على المواطنين يجب أن 
يرتب آثاره على هؤلاء كما على أولئك» ويستحق الجميع حقوقًا مماثلة. أما 
في جهة الأهالي فإن مبدأ الإنصاف جرى خرقه بصورة سافرة» حيث وقع على 


(14) وثيقة وجدها الشيخ عبد الرحمن إبراهيم بسن العقون ضمن الملفات الشخصية لأحد 
أصدقائه؛ ونشرها كاملة في كتابه: عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون؛ الكفاح القومي والسياسي من 
خلال مذكرات معاصرء 3 ج (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب؛ 1986)» ج 1 : الفترة الأولى: 1920- 
6» ص 42-40. وفي السياق نفسه يمكن العودة إلى وثيقة أخرى كتبت رأسًا باللغة العربية وتتعلق 
بسكان الميزاب وموققهم من الخدمة الإجبارية. ولا تخلو الوثيقة من تحديد وضع الميزاب من الناحية 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية» فيرى الأعيان الذين وجهوا مطالبهم في ثلاثينيات القرن الماضي أن 
منطقة الميزاب تتمتع يوضع مستقل وخاص. انظر: عمر بن عيسى بن إبراهيم (بيان حقيقة: عن التجنيد 
الإجباري وما ينتج عنه بوادي ميزاب»» المطبعة العربية؛ الجزائر» [1932]. 
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كاهل الأهالي واجب أثقل ممّا يتحمله المواطنون مع هذا الاعتبار الخطر وهو 
عدم الاعتراف بأي حقوق لهؤلاء الذين يتحملون أعباءً أثقل»27. وهكذاء فان 
الإصلاح السياسيء كما ورد في لائحة التدابير» يكشف عن التثبت بهاجس رفع 
التناقضات والمفارقات عن النظام الاستعماري ومواصلة نقد القوانين الفرنسية 
وفضحها. ففي البيان أكثر من إشارة إلى الفرق البيّن في تطبيق قانون التجنيد 
الإجباري في الجزائر وفي فرنساء الأمر الذي أفضى في ما بعد إلى إحداث 
التصدّع الخطر في جدار العلاقة بين فرنسا والجزائريين المسلمين» وهو ما 
كانت ترومه النخبة الجزائرية التي كانت تتعلق دائمًا بروح التعاون والمشاركة 
في مؤسسات الدولة الفرنسية. ولعل التطبيقات السلبية التي لازمت مرسوم 
فيفري [شباط/ فبراير] 1912 قضت باستبعاد من استّدعوا من الأهالي إلى 
الخدمة؛ إن طواعية أو بشكل إجباري؛ من بعض الرّتب العسكرية التي بقيت 
كد كل الفرفمييو قعييب كنا سحلت البعائلة الدونة بين الفرشيي 
والمسلم في حالة التساوي في الخدمة العسكرية بحيث كان الفرنسي يتقاضى 
راتبًا أعلى من راتب «زميلهة المسلم في المؤسسة العسكرية نفسها التي خدما 
فيها معًا طوال أعز سني العمرء وهو ما يكشف في نهاية المطاف والتحليل عن 
معاملة عنصرية في أعلى مؤسسة عامة للدولة الفرنسية» والتي هي رمز التعددية 
في الأصول والأديان... إلخ. ويضيف فاسي في هذا الصدد: «وهكذاء في 
الذكنة أو في غيرها نجد الهم الذي يبقى دائمًا الأهالي» مهما كانت كفاءتهم» 
في مرتبة دونية مع الحرص على مطالبتهم بالمزيد من التضحيات»*". 

بناء عليه» لم يسجل سياق «الخدمة العسكرية» وتداعياتها وعيّا جديدًا 
بالمسألة الأهلية لدى الشبان الجزائريين فحسبء بل أضاف أيضًا تناقضًا جديدًا 
إلى الوضع الاستعماريء أَشَر إلى خطورة الوجود الفرنسي في الجزائر. وربما 
أبرز تناقض خطر هو ما أشار إليه دائمًا فاسي: «ففي الوقت الذي تعترف فيه 


(15) عل ممم ,عدمء انهاه #الأمفمقل ها مادم معءنره7 ها عل عفنهة | عنامد وارنو[ل'ط رأعة" .5 
.245 .م ,(1936 ,وعاقمماعم ممأذدعءمتما تعكندهاده1) عناء[اوا/ا ععتسوكا 


لفق .245 .م رأعه1 


السلطات الفرنسية بقيمة وقدرة الإنسان الجزائري المسلم؛ شجاعته وبسالته17 
قدرته البدنية والنفسية وروح الانضباط والسلوك والتعاون الجماعي وإخلاصه 
للمؤسسة التراتبية داخل الثكنة وفي جبهات القتال» فإن نفس السلطة تبدي 
التحفظ والخوف من مسألة منح وتوسيع الحقوق السياسية والاجتماعية على 
الأهالي بدعوى أنها سوف تزعزع الاستقرار في المستعمرة!؟ ما هذا المنطق 
الغريب؟ إذا كان المسلمون فعلا يشكلون خطرًا على فرنساء فإنه من الجنون 
وقلة الحيطة تعليمهم كيف يستخدمون السلاح)”29. 
ثانيًا: قانون التجنيد ومسألة السيادة الفرنسية 

إلى أي مدى يتسع فعلا نظام التجنيد الجديد لمنح الأهالي الامتيازات 
والحقوق» وإلى أي مدى أيضًا لا يعرّض هذا النظام السيادة الفرنسية في الجزائر 
للانهيار بناء على العلاقة الجدلية القائمة بين المستتغمر والمستَعْمَر؟ بالعودة 
إلى المحاضر”"" التي مهّدت لصدور مرسوم التجنيد» نجد حرص السلطات 
الاستعمارية على عدم تجاوز خط السيادة الفرنسية» وعدم بسط اليد في مسألة 
تعديل المركز السياسي والقانوني للأهالي» حتى لا يفضي قانون الكم بقلب 
المعادلة في الجزائر لمصلحة المسلمين. فهناك إصلاح عسكريء لكن مع 
الاحتفاظ وعدم التفريط مطلقًا في السيادة الفرنسية في مقابل قبول المسلمين 
الواجب العسكريء ومع الحق في المواطنة وبعدم التفريط في نظام الأحوال 
الشخصية. وهكذاء يحيل الوضع على هذا النحو إلى مأزق حقيقي يستعصي 


(17) انظر مشلا كيف وَصَف الكاتب والمحامي الفرنسي نوما- ليال خصال وكفاءة الإنسان 
الجزائري في حرب فرنسا على ألمانيا/ بروسياء عام 6170 1. انظر: .(1912 غدال! 10) اللطع80 ملا 

218 6 م ,لم1 

(19) في واحد من هذه المحاضر نقرأ النص التالي: «الجزائر هي البلد الوحيد الذي حظي إلى 

الآن بامتياز حقيقي لنظام التجنيد القائم على نفس المبادئ المعمول بها فى مصر من طرف الإنجليز» 
وفي البوسنة والهرسك من طرف النمساويين» وأخيرًا في تونس تحت نظام البيلك. فمن حيث الشكل 
يتناسب نظام التجنيد الجديد مع الحالة السياسية والاجتماعية للجماهير الأهلية» أو بالأحرى مع الأقلية 
من المسلمين المتعلمين الذي يبحثون من خلال الإصلاحات العسكرية عن وسيلة لدعم مطالب 
سياسية» . .5 .2 ,63 11 3 ,294 .20 غ201 ,(01/1خ0) تعدعيره'ل وملتطاعة'ل عاد6 
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على الحلب لا بل يؤجل القضية برمّتها إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى. 
وتاريخياء أقَدٍ رَ نظام التجنيد الإجباري لرفع تحدّي الحرب الأوروبية الوشيكة» 
بمعنى أنه جرت الموافقة على مرسوم 3 فيفري [شباط/ فبراير] 1912 في 
سياق وأجواء ووّفُع طبول الحرب الكبرى التي حملت تُذُورها حوادث منطقة 
المتوسط بداية من العقد الثاني. 


هكذاء يجب ألا يُنظر إلى قانون التجنيد من جهة الأهالى فقطء وما يمكر: 
: إلى قابو من ججتهه . 


أن يترتب عليه من امتيازات» بل يجب أن يُنظر إليه أيضًا من جهة المستوطنين 
الذين أبدوا تخوفهم الشديد من مرسوم التجنيد الإجباري تحسبًا لما يمكن 
أن يضيف إلى المسلمين من حقوق وحريات عامة» الأمر الذي يفضي إلى 
انتقاص مركزهم وامتيازاتهم في المستعمرة الجزائرية؛؟ فالمرسوم على النحو 
الذي ظهر به والطريقة التي سوف يطبّق بها اندرج في سياق العلاقة الجدلية 
القائمة بين مد وجذب بين المستعمر والمستعمّر» وهي العلاقة التي تؤول في 
نهاية المطاف إلى خلخلة الوجود بين السكان الفرنسيين والسكان المسلمين. 
والتشريعات الجديدة في الوضع الاستعماري تساعد أكثر في الدفع نحو التوتر 
وفساد العلاقة بين السكان» بينما الأصل فى التشريعات الجديدة التى تصدر 
في أوضاع اجتماعية عادية تساعد أكثر كمهي امتيازات مؤ سسات الدولة 
الحديثة وإمكاناتها. وبالفعل» توجّس المعمّرون خيفة من مشروع الحكومة 
الفرنسية» ولم يهدأ روعهم إلا بالشّووحات المطمئنة التي قدمتها لجنة التسجيل 
والإحصاء في تقريرها الذي جاء فيه: «لقد وقفنا في جولتنا الأخيرة على بعض 
المواقف والآراء (الصادرة عن المعمّرين) التي ترى في تنظيم الخدمة العسكرية 
عبر الاستدعاءء وكيفما تكن الطريقة المتخذة» فتح باب من المطالب القادمة 
لمصلحة الأهالي في مجال الحقوق السياسية»!9©. 


أيّد الشبان فكرة التجنيد الإجبارى77©» فى بداية الأمرء واعتبروها فكرة 
1 2 بارو في ب مر واخبير 


(20) ننه عمعبع ها عل أععلتاط نال عناء11م متم ,لإتمأمدء14 .31 عل ماعنا ,للمأوولطت عل ازمموهظ - 52 11 3 
.5 .م ,1907 رعكاقتمائط 


(21) يذكر الباحث المؤرخ الفرنسي جيلبير مينيه الشخصيات الأولى التي تعاملت بصورة إيجابية 
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تستحق التنويه» ورأوا أن الأهالي في حاجة إلى هذا النوع من الفرص التي 
تساعد في تعضيد الوحدة الفرنسية الكبرى عبر توحيد نمط العيش لجميع 
سكان الجزائر... إلخ.» لكن سرعان ما خاب ظنهم وأعربوا عن اعتراضهم 
على ما جاء في نص المرسوم, معتبرين أنه يساهم أكثر في تمزق نسيج العلاقة 
بين الأهالي والمواطنين الفرنسيين» ويُيقي العداوة بين السلطة والمسلمين؛ 
وأنه مرسوم أقل ما يقال فيه أنه يحاول أن يُرَسٌ سم العنصرية. في هذا الصدد 
خوك لكاتب المحافي ناضيح: دعو من الشبات ابقا: «لقد كنا نعتقد أن 
الدفاع الوطني كان يحتاج إلى جنودء وأننا سوف نوفر له أغلى رعايانا. لكن تم 
التلاعب بنا ومنحخونا نظام تجنيد لقيط ليس له من معنى إلا الاسم (...) ومن 
هناء فإن مرسوم فيفري [شباط/ فبراير] مرسوم مُغيظ ولا يمس في حقيقة الأمر 
إلا صنمًا من الأفراد» وإن شرعيته مهزوزة وقابلة للنقاش126». والحقيقة» كما 
ورد دائمًا في مواقف الشبان وكتاباتهم» أن الوضع العام في الجزائر في علاقته 
بالسياسة الفرنسية والعلاقات الدولية في المنطقة» ما عاد يحتمل مزيدًا من 
المفارقات والتناقضات التي تصدم الوعي السياسي الذي بدأ الشبان يمتلكونه؛ 
فبعد ثمانين عامًا من الاحتلال» وما تراكم من فساد وسلبيات وظلم يصعب معه 
تحمل المزيد منهاء شبٍّ فكر النخبة المسلمة عن الأوضاع الشاذة والاستثنائية» 
وصار يتطلع أكثر إلى الإصلاح والمساواة والعدالة. وقريئا من هذا المعنى ما 
كتبه الضابط المسلم شريف قاضي» وهو مثال الضباط المسلمين الذين تخرجوا 
في المدرسة المتعددة اللاختصاصات بباريس» وار تقوا سلم الرتب العسكرية عن 
جدارة واستحقاق وقدرة هائلة على الإخلاص للدولة الفرنسية: «قريبّاء وبفضل 
التضحيات الجسام التي تبذلها فرنسا في الجزائر من أجل تعليم الأهالي» فإن 
أفضل المتعلمين منهم يمكنهم أن يطالبوا بالجنسية الفرنسية» واجتياز جميع 


- مع مشروع ميسيميه في شأن إقرار الخدمة الإجبارية؛ وهم المحامي أحمد يوضربة والمحامي حاج سعيد 
والدكتور بن التهامي والرّائد “ني وقائد الفيلق غلاتي» انظ ر: ها تعةافههم افوا لا ,تعنصوكلة ععطانن 
ع0 اهلو بأعبووك!- املا عاط ع0 ععداغام ,عاعفاى للا باك اهيب «ءانعمم ءأ اء 1914-1918 ع0 وررعبيع 
رلمقط 1 موأكداكتل نكلمةط بعموط تعفمء0) 130 رمعنوتاأامم عععموزعة عل )ء عنوملماعمد عل ,عأتممهمعة "ل انميق 

.م ,(1981 ,قمأمتسمدن) ممتدب ال 


2220 ,(1912 نهالطا 17) النطعه1 عم بطتومول؟ 


ضباط فرنسيين» كما فعل صاحب هذا التقرير2!0©. 


جدير بالذكر أن قانون التجنيد الإجباري أملاه» كما ورد في حيثيات 
محاضر الإدارة الاستعمارية» حقٌّ السيادة الذي يعني واجب الأهالي في 
الالتزام والطاعة*©. ولربما حدا هذا الاعتبار نفسهه. أي حق السيادة» بالنخبة 
المتعلمة إلى التوسل بالخدمة العسكرية أيضًا من أجل إصلاح الوضع الأهالي 
عمومًا. كان حق السيادة أساسًا للمعاملة العادلة لأنه كان يعبر عن توزيع 
الحقوق والواجبات في نطاق الدولة الحديثة» وهذا الفهم هو الذي جعل «لجنة 
الدفاع عن مصالح المسلمين» تسارع إلى المطالبة بالإصلاح السياسي العام 
لقاء الخدمة العسكرية؛ بينما حرصت السلطة الفرنسية العليا 2 منذ البداية 


(23) وا عل كء صندانا'! عل عتعاتمء5 :لله #أمغط أعمواه© عل ,ألد0-لعصدع8 كعملا-موول 
.8 .م ,(2005 ,ع05قهآ أت علاناعارمكلة11] :دأمة©) «سمعتوعم8 د5عناوع9ل عل .غم رعناو أ سامغ8 


وعُرف فعلّا عن شريف قاضي قدرة فائقة على البذل والإخلاص في أداء مهماته العسسكرية» 
وعمل كثيرًا من أجل مساعدة الأهالي المسلمين في الحصول على تدريب لائق والاستفادة من مدة 
الخدمة بقصد تحقيق المواطنة الفرنسية. ومن أجل ذلك وضع كراسًا باللغة العربية لفائدة ضباط الجيش 
من شمال أفر يقيا::دتهدا1) عبرو زرف' لك مه '| عل كمءأء 1ه كعك عومعد ا ة ؤأجمع عطمره'ل «مبوعا ,نلعن أضغط0 

.(1912 ,لممعاط عمعصكءمصسا 


(24) جاء في تقرير للحاكم العام: «يجب أن تُطرح مسألة التجنيد لدى الأهالي بطريقة مختلفة. 
يجب القول لهم إن ما تقتضيه الدولة الفرنسية نظير قبول الأهالي السيادة والسيطرة الفرنسية» بأنهم 
قد قبلوا أيضًا المشاركة والمساهمة في جميع الأعباء والتكاليف التي تفرض على جميع أبنائها من 
الأوروبيين والأهالي. ويجب أن يوضح لهم أن مصيري فرنسا والجزائر» هو مصير مشترك واحده فيقع 


على الجميع الاضطلاع بهذه المهمة»:: نال أءمزطة© ,63 11 3 ,(0014) مع معاناه'ل وعاتطعة'ل عما6 
.3 .م ,1912 أءلاأد! 18 سل عامم علرغولة ٠"‏ عل أمعغمة0 تاعس 000 


(25) قي مراسلة لوزير الحربية الفرنسي إلى الحاكم العام في الجزائر يطلعه فيها على نتائج لقائه 
بوفد من أعيان الجزائر بقيادة محمد بن رحالء تناول معهم موضوع التجنيد الإجباري الجديد: جاء فيه: «إذا 
كنا لا نستبعد الأخذ بعين الاعتبار التطلعات المشروعة لرعاياناء إلا أننا نستبعد» وبصورة مطلقة؛ أي إمكانية 
لأداء الخدمة العسكرية كالجندي الفرنسي. فالحل الوحيد» كما يبدو لي هو توسيع حالة التجنس». عنا© 

.3 .م ,1912 اءأائنط 14 ,عامط عمعبج هآ عل عفتعتمتكة ,11-63 3 ,(0401/1) معدم -عاناه'ل وعطتطاعية"ل 

وأكد ذلك الحاكم العام في رده على مراسلة وزير الحربية الفرنسيء وعبّر له عن استحالة 

الجمع بين النظام الإسلامي للأحوال الشسخصية والمواطنة الفرنسية» وأن عرض حق التجنس للجندي 
الاحتياطي يجب أن يكون عندما ينتهي من مدة التدريب» أي بعد ثلاثة أعوام من الخدمة في الجيش» - 
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على ألا يفضي «الواجب الجديد؛ إلى حدوث أي تداعيات تنال من «الحق في 
السيادة» أو (وانكين الطاعة»» وألا يؤدي إلى تعديل مركز الأهلي المسلم. ومن 
ثم استبعدت السلطة حصول المعاملة بالمثل بين الجندي الفرنسي والجندي 
المسلم. إذ كان على الأخير أن يثبت جدارته واستحقاقه المواطنة في أعوام 
تدريبه في الثكنة التي يمضي فيها ثلاثة أعوام» أي ما يزيد عامًا إضافيًا على 
المدة المقررة فى قانون التجنيد الإجباري للمواطنين الفرنسيين. ولذاء فعند 
التحليل التاري يفى تظهر مفارقة جديدة بحجم مكانة الواجب الجديد» تضاف 
إلى سلسلة المفارقات والتناقضات الملازمة للنظام الاستعماري الذي كانت 
تقوده بوعي أو من دون وعي إلى حتفه المحتوم. ففي الوقت الذي استبعدت 
فيه الؤدارة الاستعمارية العليا في باريس تطبيق قانون التجنيد الإجباري 
الفرنسي نفسه على الأهالي المسلمين في الجزائر*©» عمدت أيضًا إلى عدم 
توحيد النظام العسكري بين المنخرطين طواعية» أي الجيش الاحترافي» والذين 
التحقوا بالجيش عن طريق الاستدعاء» وهو ما ولد في النهاية شعورًا بالحرمان 
والظلم. وممّا جاء في حيثيات عدم إقرار مبدأ المساواة بين الجزائريين 
والفرنسيين أن واجب الخدمة العسكرية يُعَدَ مكافأة للسلطة على ما قامت به في 
الجزائر من مظاهر العمران: شق الطرقات وإنشاء الموانئ؛ بناء مدارس التعليم» 
ومراكز التمهين والتكوين» فضلا عن إصلاح الأراضي الزراعية وإقامة الورش 
الصناعية» الأمر الذي ساعد في إحلال الأمن والرخاء فى مستعمرة الجزائر. 
وهذا ما نوّهت به دراسة لمصالح الحكومة الفرنسية عندما تساءلت بعد 
استعراضها التاريخ العسكري في الجزائر» منذ عهد الأتراك إلى حكم الفرنسيين 


وليس عند دخوله إلى الثكنة» وبعد أن يتلقى التدريب والتكوين اللازمين ويرتقي إلى مستوى تعليمي 
يصبح بإمكانه أن يرجح ويميز ما هو الأصلح بين بدائل معينة؛ ومنها التمسك بالشريعة الإسلامية أو 
القانون المدني الفرنسي. وأما من الناحية الفرنسية» فالس لطة لا تقر مطلقًا بالجمع بينهماء وتعدّه خرقًا 
خطرًا للقاتون و أتحمين الجمهورية. نال أعمتطةت ,63 11 3 ,(/01ق24) معدم مايه 'ل وواتطاعية ”ل عناص 

2 اأعءالسل 18 دل عنهل! ,عغولف"! عل أمغدة0 عنعمو حم 


(26) يظهر عدم المساواة أيضًا في التفرقة بين المواطن الفرنسي والأهلي المسام في نظام 
«الملحق ب؛ أي #انسندقه #نداذانس» الذي يخضع للقانون المدني» بينما لم يطبّق هذا القانون على 
الأهالي. 
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مع بداية القرن العشرين: «وهكذاء بدأنا نتتساءل منذ وقت قريب عمًّا إذا كان 
يحق لنا أن نفرض على السكان المسلمين الأعباء العسكرية نظير الإنجازات 
(الامتيازات) التي قمنا بهاء ومن ثم إعطاء الجيش الوطنى سندًا إضائيًا لا 
يستهان 2704 ١‏ 3 


نعمء إن إقرار الخدمة العسكرية واجب للدفاع الوطني في مقابل 
الامتيازات والخدمات التي يحصل عليها الإنسان من انتسابه إلى الوطن وحمله 
هويته» والأمر يتماشى مع منطق سياسة الدولة الحديثة؛ فنظير الإنجازات العامة 
يتعين دفع ضريبة بما يحقق في المحصّلة النهائية مصلحة الوطن. لكن السؤالين 
اللذين يُطرحان في حالة مستعمرة الجزائر هما: هل كان الأهالي يستفيدون 
فعلا من إنجازات فرنسا ومشاريعها؟ وهل هذه الإنجازات تستهدفهم أصلاء أم 
أنهم يستفيدون منها بالتبعية» لأن المقصودين من هذه المشاريع هم الفرنسيون 
والأجانب الذين شجعتهم السلطة الاستعمارية إلى المجيء إلى الجزائر 
للاستثمار فيها واستغلال خخيراتها؟ 


من جملة التبريرات التي التمستها الإدارة الفرنسية لعدم منح استحقاقات 
التجنيد الإجباري» مثل الحق في المعاملة بالمثل بين المسلمين والفرنسيين 
والأجانب الذين يؤدون هذه الخدمة تحت العلم الفرنسيء كانت معاهدة 
ع ا ا ا ل ا ا ا 
الجزائر فقط قبل أن تعمّم السيطرة على سائر المناطق الجزائرية!**)؟ فقد نصت 
الفقرة الخامسة من هذه ل ممارسة الدين الإسلامي واحترام 
الملكيات والتجارة. ولكن لا يوجد ما ينص صراحة أو ضمئًا على ضرورة 
إلحاق الجزائريين بالجيش الفرنسي. لكن عدم النص على ذلك كان يتلاءم مع 
نظام السلطة العسكرية في ذلك الوقت وحتى بعده؛ ولم يكن يعني عدم وجوده 
لاحقّاء فنظام التجنيد المؤقت» عبر الاستدعاءء» لم يكن معمولًا به آنذاك في 


)2027 1-2 .هم ,63 311 ,(الا0ه) مهيل معاتطممو'ل ععامع6 
)228 ثم تكوين أول فوج عسكري من الأهالي» نظام القناصة» في عام 241 وأطلق عليه 
«الفرق الخاصة» (»سواءةمه ووملامن 165)» دائمًا للتمييزء وحرصضًا على عدم توحيد التمط. 
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أوروباء أو لدى الأتر اك0» أو حتى في المملكة التونسية. وقال الحاكم العام» 
في معرض رده على انتقاد النخبة الجزائرية لمشروع التجنيد الإجباري» باعتبار 
أنه يتعارض مع تصريح الماريشال القائد دي بورمون: «هذا التصريح وعد 
السكان المسلمين باحترام حرية الدين؛ الملكية والتجارة والصناعة فحسب. 
لكنه لم ينص على إعفاء السكان من الخدمة العسكرية؛ لأن مثل هذا الوعد 
يعني ببساطة التنازل عن حق السيادة المتأتي من الاحتلال90©. وبناء عليه: كما 
يختم الحاكم العام فإن مبدأ التجنيد الإجباري قانوني تمامّاء ويلزم عند تطبيقه 
احترام خصوصيات 80 الجزائري المسلم ومراعاة الحريات التي وردت 
في نص المعاهدة؛ وما تقتضيه إجراءات السير الحسن لعملية الإحصاء وإجراء 
القرعة والاستدعاء إلى الذكن ونظام العيش والتدريب داخلها وفي المناطق 
التي يحالون إليها. غير أن السؤال الذي ما برح يزعج الإدارة الاستعمارية 
لوجاهته هو: اما مدى شرعية فرض نظام التجنيد الإجباري على غير المواطنين 
باعتبار أن الانخراط في المؤسسة العسكرية قائم على تأهيل الأشخاص نحو 
المواطنة والوعي بقيمة الخدمة العامة التي لا يضطلع بها إلا المواطنون... في 


(29) صحيح أن نظام التجنيد الإجباري عير الاستدعاء لم يكن معم ولا به في العالم مع مطلع 
القرن التاسع عشرء وهذا ما أشارت إليه تقارير عدة مهدت للعمل به في الجزائر عام 1912 . وقد 
حرصت التقارير أيضًا على تبرير العمل بنظام الدفاع عن الوطنء وبأنه كان معمولًا به في الدولة العثمانية 
وفي الجزائر التي كانت إقليمًا تابعًا لهاء وبالتالي يمكن إقراره والعمل به أيضًا وتطبيقه على المسلمين 
في الجزائر. مثل هذا التبرير يُسقط حقيقة جوهرية هي أن مفهوم الدفاع زمن الدولة العثمانية يأخذ 
معنى الجهاد في سبيل الله والدفاع عن دار الإسلام؛ ومن ثم فإن الانخراط في الجيش يتم على هذا 
الاعتبار» فالجيش في النظام العثماني يعبر عن صلب مؤسسة الدولة التركية بكل ما تفرزه من حقوق 
وواجبات على اعتبار أن المؤسسة العسكرية النظامية هي بالتعريف مرفق عام. وعلى خلاف ذلك لم 
تنظر السلطات الفرنسية إلى المجندين في جيشها من الأهالي إلا بإعتبارهم مرتزقة أو قوة إضافية طارئة 
تنتهي مهمتها بانتهاء الظرف الاستثنائي وزوال الخطر. حول قيمة وأهمية المؤسسة العسكرية في تأسيس 
الدولة في تركيا زمن الإمبراطورية العثمانية وبعدهاء انظر الكتاب/ الأطروححة. ممامامع'ط بنامعدهاة 16ئه0 


غككة! ,1826-1914 لالم «عملره أعمرمل/ق» ال 5وةل كه[ كه عع مط كه[ بي جمرؤلقم ععل عع ف | 6 هلاه 
.2007 ,056ها ي علاناءمممكتمل1 نوعوط) عمنة العدم5م بمقتتزماان 


00) قم 716111اعالمعع عا عكامء 508أمروممه00 ,59 11 3 ,(010ه0ت) ععتسعابره ”ل وم لللاعيو'ل عتامع 

م 18 ,كمع مغولة دعمفوالها فعل ععتهالتمد عوأتحعة ,أعميية"ل عنه؟ عدم امعمعابمعم عل أء امعمعوموي "ل عأمد 
كناك علنات لاتمومه] :كمعارنولة دعمغهللها دعا كلامم ععأمافعناطه عمتصعة بال امعصيعكد أ لطهاة ”1 عرد عنملة :[1907] 
!2 .م ركعنغوللها دعل ععتماتائسم عءأبمعو ع1 
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حين لم يكن الأهالي الجزائريون: في نهاية المطاف. إلا كما من الرعايا تحت 
الاحتلال. فالسؤال الذي استعصى على الحل في أروقة الإدارة الاستعمارية هو 
مدى أحقية وشرعية استدعاء العناصر الأهلية للانخراط في الجيش للدفاع عن 
حياض الوطن خارج فرنسا ذاتها”'©؟ ألا يُعدّ ذلك إقرارًا بنظام المرتزقة الذي 
يجب أن يتم طواعية» وليس كرمّاء من العناصر الأجنبية عن فرنسا. 


كان يجب أن يؤدي انخراط المسلمين الجزائريين في الحرب للدفاع عن 
الوطن الفرنسي*” إلى تغيير جميع معطيات الوضع الاستعماري في الجزائر» ومنها 
مسألة الحق في السيادة» أو واجب خضوع الأهالي المنهزمين؛ بعد ما قدّم الأهالي 
الأهالي”” في الحرب العالمية الأولى كان يجب أن تعود بحقوق المواطنة الكاملة» 


(31) كان عدد المغارية من سكان تونس والجزائر والمغرب الأقصى الذين شاركوا في 
الحرب العالمية الأولى 280.000 جنديء أي بنسبة 2.2 في المثة من العدد الإجمالي للسكان. منهم 
0 من الجزائريين» نصفهم تقريبًا من المستدعين بالطريقة يقة الإجبارية. بيئما كان عدد الجنود 
التونسيين 20.000,. والمغارية 37.000 . انظر في مذا الصدد: عنوة/ثامط ما بأوتععايوط عا لمععوط 


ركعءالعة ,كع اأككلاة؟ ,كرام ,71هأكا'ل عمجا نه #المومدعنا' | عل :ءاءؤزى 20 به مم1 ها 6ل ورم انكام 
7 .م ,(2003 ,عومعها أء علللاعمدمدلول/ا :دتموط) سمعععم أرعط10-دء أمودان) عل .اغيم 


(32) شارك الجزائريون إلى جانب فرنسا في حروب: القرم 1856-1854ء إيطاليا 21859 
الصين 1860؛ المكسيك 1867-1861» فضلا عن الحرب ضد بروسيا 61870 1871» وفي الحريين 


العالميتين الأولى 1918-4 والثانية 1945-1939. انظر: كقتأناكنا! 5عأ“ ,تسقطعه جرعععملاء8 
-11©ز 7110 ناك 770726 :له 71015أنتكنةة؟ ععل أه ١ررم|دا'أ‏ عل عرأمامعا8 :وضهل ”,1900-1945 عكتقعمدطة عغدرة"1 كسمل 
متطلة :كموط) 0011 ع.آ كعباوعول عل ععماء:م بمنماعة لعستسماماة عل «متاعععال هآ كيهد ,كسبامز جم 6 مع 

742 .م ,(2006 ,اعطاءناة 


(33) من الضباط الجزائريين الذين شاركوا في الحرب, الملازم أول رابح بوكابوية الذي فر 
من معركة السَوم (50:0:6 2.آ) في فرنسا في مواجهة القوات الألمائية: بعد ما وقف على معاملة القيادة 
الفرنسية الجائرة للمسلمين وجعلهم إياهم وقودًا للحرب» لا سبيلًا للترقية السياسية والاجتماعية» خاصة 
على مستوى الرّتب العسكرية. بعد ذلك التحق يوكابوية بالجيش العثماني معاونًا للجيش الألماني» 
وص يعادي ويناهض من سويسرا القوات الفرنسية والإدارة الاستعمارية على جرائمها في حقٌ 
الجزائريين والشمال الأفريقيين عمومًا. وأصدر الضابط الجزائري كتيبًا رصد فيه معاملة القوات الفرنسية 
للمسلمين داخل المؤسسة العسكرية وفي ساحات القتال» يعنوان «الإسلام في الجيش الفرنسي: حرب 
4 5 6 انظر : معذه؟ هجر 0776' أ كاندك 7هاكل'.ا .«طدااعلط4 زقفعلآ اط ااتمرعاناوئط رطدالملطة زلج1] 

.(1915 ,[ه .5] :عاممستامهاكده0)) (1914-19/3 عل عررعيته) 


ويشسير في هذا البيان الذي ندد فيه بالمؤسسة العسكرية الفرنسية» إلى أن من مجموع 200.000 
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لأن الذين كانوا يخضعون لمبدأ الحق في السيادة هم من ساهموا في تحرير الوطن 
الفرنسى والدفاع عنه دائمًا. ومن ثم كان يجب إعادة الاعتيار الكامل للمجندين 
في صفوف الجيش الفرنسي ومنحهم وضعًا جديدًاء وإلغاء العمل في حقهم بمبدأ 
الحق في السيادة أو واجب الخضوع. كما أقرته بصورة ضمنية معاهدة الاستسلام 
عام 0 إضافة | إلى القوانين التي لحقت بها. هكذاء ففي الوقت الذي كان فيه 
الشبان الجزائريون يعلقون أملا كبيرًا على مشاركة الأهالي المسلمين ة فى الحرب» 
حرصت الإدارة الفرنسية على عدم الإقدام على أي تغبير في وضع الأهالي القانوني 
والسياسي والاجتماعي. وجل ما أسفر عن الحرب الكبرى كان مرسوم 3 فيفري 
[شباط/ فبراير] 1919*”) في شأن طلب الأهالي الحصول على الجنسية الفرنسية 
التي لا تتوافر شروطها على من شاركوا في الحرب. وكان المرسوم بهذا المعنى 
استمرارًا للقرار المشيخي الصادر في 14 تموز/ يوليو 1865 الذي اعتبر الأهالي 
فرنسيين بلا حقوق سياسية في المواطنة الفرنسية. 


ثالثًا: التجنيد الإجباري؛ نحو تعديل وضع المسلمين الجزائريين؟ 
كان من دوافع الدعوة إلى تجنيد الأهالي الجزائريين© حاجة السلطات 


جندي أهلي مسلم لم يوجد منهم من قاد وحدة عسكرية مهما كانت صغيرة» وأن القادة الفرنسيين حرموه 
الترقية إلى رتبة نقيب ومنحوها لفرنسى آخر قتل في المعركة. ولملاحقة منشور بوكابوية» قام المقراتي 
بومرزاق الونوغي وقطرانجي عبد الرحمن بالرد عليه في كتاب آخر ورد بعنوان «الإسلام في الجيش 
الفرذ نسي» رد على أكاذيب», 7 ل رعممسطدمعلطق أزلمدعتم؟! لابه تطلعنامصوع0-!5 ومسمعصسسه8 أمصامكة 

.([.3.0 نالو عام ) مم ةلات لاه اعلعفلةقنلام قر باتيقس-اه زاه) أسو0) - وعتموومر ع0:ه'[ عمرهل 


وفي عام 1917 عاود الضابط بوكابوية إصدار كتابه في نسخة جديدة ضمنها الرد على ردود من عاتبوه 
على الكتاب الأول وحمل نفس العنوان مع الإشارة إلى أنه المنشور الثاني. ومماقاله في هذا المجال: «أعرف 
جيدّاء في شأن واجباتي العسكرية» أن فراري من الجبهة يُعَدَ خطأ من دون ريبء لكن الواجبات التي تنفذ 
بشكل حقير وبإمرة مهينة للشرف ليست واجبات لأنها تصبح في هذه الحالة عبنًا يفقد صاحبه الكرامة؛ حتى 


على المسلم الذي يعمل تحت الثير الاستعمار ي1. 14نمعت؟) عكتهواسترعةنتصه' | حصعك «رماكل'ا بطهالملطه زفدة] 
.(1917 ,عا اع امم عامتدوطانآ :عتتفكدها) (العالماطا زمه) هردهاما80 وتفوافاط ااتمعابونا :ل ابساعكول 


(34) انظر قراءتنا لهذا المرسوم في الفصل الأول من القسم الثالث عن الحركة الإصلاحية. 

(35) طاول نظام التجنيد الإجباري في البداية أهالي تونس والجزائر من أجل الاستفادة من 
المخزون البشري في منطقة شمال أفريقيا. واضطلعت بدارسة إمكانية تحقيقه لجنة خاصة أنشأتها 
الحكومة الفرنسية» وقدمت تقريرها في 15 آذار/ مارس 1908. .2 15 3 بدمأعمتده عل امممجمط 
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الفرنسية العليا في باريس إلى تعزيز قوتها العسكرية» وذلك بعد هبوط منسوب 
الزيادة السكانية في المجتمع الفرنسي بشكل عام وهو ما أحدث فجوة خطرة 
في الهرم السكاني*©. وظهر ذلك بشكل ملحوظ في بداية الهزيمة التي مُنيت 
بها القوات الفرنسية أمام ألمانيا عام 1870» وفقدت في إثرها منطقتي الألزاس 
واللورين. ومع مطلع القرن العشرين بدأ التفكير الجدّي في البحث عن 
الحصول على قوات إضافية من تونس والجزائر ودعم المؤسسة العسكرية بها 
في سياق سياسة التحالفات وتوجّه الدول الأوروبية الكبرى نحو حرب كبرى؛ 
فقد تبيّن أن نظام انخراط الأهالي في الجيش الفرنسي عَبْر نمط وطريقة ة الالتزام 
والاخثراف غير كاف تمامًا للتجاوت مع متطلبات المرحلة ونا يتهدة فرنساء 
فضلًا عن أن فتح الانخراط عبر هذا النمط لم يكن مجديًا للإدارة الاستعمارية» 
ذلك أنه منح يعض الأهالي العسكريين فرصة الارتقاء على سكم استحقاق 
الحقوق والعلاوات والحيةة المدنية الحديثة. وباعتبار أن نظام الانخراط 
المعمول به أي القناصة والصبايحية”7) ما عاد يفي بالغرض. فإن اللجنة 
«تقدّمت باقتراح إلى الحكومة بضرورة التعجيل بوضع نظام مواز للجيش 
الاحترافي؛ يقوم على مبدأ واجب الخدمة العسكرية تماشيًا مع أعراف الأهالي؛ 
ويلائم تقاليدهم وأوضاعهم السياسية والاجتماعية الرّاهنة0**©. ومن أجل ضبط 
عملية التجنيد في مختلف مراحلها صدر مرسوم 17 تموز/ يوليو 1908 الذي 
نص على إحصاء** الأهالي (الشباب المسلم) الذين لا يحملون الجنسية 
الفرنسية» والبالغين 18 عامًا كاملة في عام 8 , أي مواليد عام 1890. ثم 


(36) عدد المواليد الذكور في فرنسا. ما بين عامي 1881 و1906 بلغ 480561 (عام 1881) 
و465523 (عام 1886) و443240 (عام 731 <١ه(هعام‏ 1896) و436790 (عام 201) 
و411895 (عام 5)و407000 (عام 1906). 

(37) نظام القناصة والصبايحية حل محل نظام الزواوي؛ بناء على الأمر الصادر في 7 كانون 
الأول/ ديسمبرآ 184. 

(238 .2 .م بقأطا 

(39) اضطلع بهذه المهمة كَّ من المقدّم ريديه (عفلء2) والنقيب شارديني (اءممعتحمات)» وكانا 
عضوين في لجنة دراسة التجنيد الإجباري. وانتهيا من الإحصاء الأولي في آذار/ مارس 1909. ثم قدما 
نتائج المهمة إلى القيادة العامة للدراسة وإبداء الرأي في نيسان/ أبريل من العام نفسه. 
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جاءت عملية أخرى نص عليها هذه المرة قانون 19 تشرين الأول/ أكتوير 69 
كانت ترمي إلى إجراء إحصاء دقيق لمن هم في سن التجنيد بتوجيهات من 
وزارة الحربية 71909. وفي هذه التوجيهات ما يشير إلى إجراء الإحصاء لم 
يمر من دون صعوبات» بل واجه معوّقات نوّه بها النص التوجيهي الذي قدّمته 
وزارة الحربية على النحو التالي: 

- متابعة عمليات الإحصاء؛ خاصة في المناطق التي شهدت صعوبات 
وحوادث في العام الماضي**» وفي النواحي التي يحتمل فيها وقوع الحوادث 
نفسها هذا العام (...). 


(40) جاء في المادة الأولى من هذا القانون: تُجرى عملية إحصاء؛ بداية من تشرين الثاني/ 
توفمبر 1909» في الإقليم المدني ويشمل السكان الأهالي المسلمين في الجزائر من غير حاملي الجنسية 
الفرنسية» والذين بلغوا 18 عامًا كاملة في الأول من كانون الثاني/ يناير 1910. تُعَد قوائم الإحصاء 
تحت عناية رؤساء البلديات ومتصرفي إدارة البلديات المختلطة بتوجهات من الحاكم العام. 

إحصاء الشباب الجزائري ممن بلغوا 19 عامًا (قبل أن يعدّل إلى 18)» وفق إحصاءات عام 
9 2 في المئة من العدد الإجمالي لسكان الجزائر البالغ نحو 5 ملايين نسمة؛ بينما يمثّل الشباب 
الفرنسي في السن نفسها في فرنسا 0.80 في المئة. ووصل عدد المسجلين إلى 62518 شابًا مسلمّاء 
بينما وصل عدد المؤهلين للخدمة إلى 46,747» يؤخذ منهم سنويًا 1800 فردء أي بنسبة 8.3 في المئة» 
أو ما يعادل 4 أفواج» كل فوج مكوّن من ثلاث كتائب (الكتيية تضم 150 عسكريًا). 

(41) بعض التوجيهات التي أقرتها الحكومة الفرنسية في مسألة تسجيل المستدعين إلى الخدمة 
الإجبارية وإحصائهم وتقييد قائمة بهم: 

- اعتماد القرعة لاختيار المؤهلين فى البداية» 5 فى المئة. 

ت عشورالجبة خاسة لهذا الغرض: تاب الوالى كن النائرة ضائط ف(نسدى برتية تقينية أحد 
الأعيان من الأهالى. 0 1 

- إمكانية التعويض إذا قبل شخص آخر الذهاب مكان الشخص المعني الأول. 

- إمكانية إعفاء الشخص المعني إذا ثبت كفالته للعائلة. 

- فصل تجمعات المستدعين عن الملتزمين والمنخرطين بصفة طوعية. 

(42) يشير التقرير إلى أنواع الحوادث التي شهدها مثلًا عام 8 عندما شرعت اللجنة في 
عملية التسجيل والإحصاء : #عندما شُرعٌ رِعَ العمل في إحصاء السكان, في عام 1908» سيّرت تظامرات 
عدة منامضة. البعض» وهو موقف من حاول خلق تيار في الرأي العام مناوئ لمشروع الحكومة» 
والبعض الآخر صادر فعلّا عن الأهالي. والذين اقتنعوا في بعض المناطق أن الحكومة تعد لحالة من 
الاستنفار العام من أجل الحرب في المغرب». .14 .م ,52 11 3 بممأدكتمم عل امممممط 
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- إبلاغ وإعلام الوزارة بشكل دوري عن جميع الحوادث التي تطرأ (. 0 
وعليكم أن تقيدوا جميع الملاحظات التي من شأنها أن تساهم لاحمًا في تطبيق 
نظام الخدمة المج ل مامالل المسلمين الجزائريين عن طريق الاستدعاء 


(اعممة”ل عزمي عوم) . 


يتضح من هذه الفقرة والفقرة الواردة في الهامش أن عملية الإحصاء بقصد 
التجنيد لم تكن سهلة. إذ رافقتها حوادث وقلاقل بلغت ذروتها في التزوح 
الجماعي الكبير لبعض القبائل في الغرب الجزائري عام 1911”*» فضلا عن 
أن قوائم الحالة المدنية» لم تشمل جميع الأهالي» بل اعتورها نقص كبير 
بسبب الإمكانات المحدودة في ذلك الوقت (عام 9 إذ لم تتمكن الإدارة 
الاستعمارية من تعداد نفوس السكان الجزائريين بدقة. 


أشرنا في السابق إلى أن الإدارة العليا في باريس لم تكن ترغب في 
تعديل مركز الأهالي على الرغم من الفرصة الكبيرة التي أتاحها نظام الخدمة 
العسكرية الإجباري. والذي كان يتوقف على مدى قدرة الإنسان الجزائري 
على الالتزام بالعقد وشروطه. فالمعروف أن نظام الجيش في الجزائر 
ا ع ام ل يا 
المسلمين قناصة وصبا : يحية؛ وكان نظامًا قائمًا على الانخراط الاحترافي» أي 
المهنة الدائمة. وكان عدد د القناصة فيه 0 قناص» وأغلبهم مرتزقة يعملون 


(43) عن هجرة التلمسانيين وعلاقتها بالتجنيد الإجباري. انظر التقرير الإضافي الذي قدمته 
مصالح الحكومة العامة في الجزائر عام 41914 أي بعد ثلاثة أعوام من بداية الحركة الجماعية للأهالي 
الجزا اثريين نحو المشر ف الغر بى. «ى1 !19 د مععصت1؟ عل علمعتائله ,مفذولف'! عل أمغسصة0 الع معد ه00 

١‏ 4 عا لأأسدظ نمع معام مس1 

ويمكن العودة أيضًا إلى: نور الدين ثنيو؛ «هجرة الجزائريين إلى المشسرق العربي بين السياسة 

والدين: 601912-1848 في: سوسيولوجية الهجرة الجزائرية في تاريخ الماضي والحاضر؛ إشراف 

كمال فيلالي (قسطئطينة: جامعة منتوري - مخبر الدراسات والبحوث الاجتماعية: التاريخية حول 
الهجرة والرحلة» جامعة قسئطينة» 2009). 

(44) قانون 23 آذار/, مارس 1882» ومرسوم 13 آذار/ مارس 1883. ولكن عملية التسجيل 


في الحالة المدنية لم تبدأ إلا فى عام 1885. انظر صعوبات وعوائق التسجيل في: 6م6ممم سام 
6-7 .درم ضر[ 91ل هس مععمن!؟ عن علمحطنآ» بعتغولف ٠"‏ عل لمفمغه 
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في مناطق أخرى غير الجزائر. وكان يجري هذا النوع من الخدمة العسكرية 
في الجيش الفرنسي عبر الالتزام (65تممودوم») لمدة أربعة أعو ام قابلة للتجديد 
(0624ع60838) مرتين» أي حتى 12 عاما. وتُجمع التقارير والدراسات التي 
أعدتها مصالح الأمن العسكرية والحكومية على قيمة ومفعول هذا النوع من 
الانخراط بسبب قدرة الإنسان الجزائري المسلم”** على التعاطي مع أحوال 
وأجواء الشكن والمناطق الي يحال إليهاء خاصة في ساحات 0 فإنه 
(أي الجزائري المسلم) لا يألُو جهدًا في تنفيذ الأوامر, ولا يدّخر وسعًا في 
اتباع سيرة عسكرية حسنة؛ من حيث الانضباط والتربية والسلوك الحسن في 
المهمات التي توكل إليه. كما تنوه التقارير نفسها بالإقبال المتزايد للمسلمين 
على هذا النوع من الخدمة في الجيش الفرنسي (الانخراط الطوعي)***. غير 
أن العائق الوحيد الذي كانت تواجهه الإدارة الاستعمارية من أجل تمديد 
وتوسيع العمل بهذا النظام كان التكلفة الباهظة”””*) التي يرهق بها ميزانية 
الدولة» وهو ما حدا بالسلطات إلى التوجه نحو نظام الانخراط الإجباري. 
وسارعت النكبة المسلمة إلى استغلاله لمصلحة تحسين وضع المسلمين 
السياسي والاجتماعي.وقد حرصت الإدارة الاستعمارية على عدم تعميم 
نظام الخدمة العسكرية الإجباري وتثبيته تفاديًا لإمكانية إرساء تقاليد انخراط 
الأهالي الجزائريين» وبذا تتحوّل الخدمة العسكرية إلى مؤسسة ثابتة ومستقرة 
تساعد لا محالة فى تعديل المركز القانونى والاجتماعى لصف الاحتياط. 
فمئذ البداية أرادت السلطة العليا في ا فك الارتباط بين مؤسسة الدولة 


(45) عنزه؟ عقم العمعابوعم عا عماقء لمكتدتقمتهمء القارمم عامم ,آلآ .مم مرعممة ,59 14 3 

بأعصصة*ل عأه؟ عدم أمعمعتبعم عا اء المعمعوموي'ل 

(46) كانت بدايات حياة المجندين الجزائريين في ساحات المعارك في الحرب العالمية الأولى 

صعبة للغاية» غير أنهم حاولوا التكيف. ومن ثم استعادوا زمام الأمور ومقتضيات الحال بعد عام 1916» 

انظر: 0 م ركع أتالا840 

(427) كان هناك 1800 أهلي محترف في صفوف الجيش الفرنسيء بتشكيلة 3 أفراج (قامعمنهكم) 

من القناصة» و3 أفواج من الصبايحية. وكان القنّاص الواحد يكلف ميزانية الدولة 1000 فرنك سنوي 

بينما كان الجندي الاحتياطي يكلف نصف ما ينفق على الملتزم؛ أي كان يتقاضى 0 فرئك: 450 
فرنكا كراتب و50 فرنكا علاوة إضافية. 


والوضعية الأهلية التي يجب أن لا تُستوعب داخل تقاليد الدولة المدنية 
الحديثة ومؤسساتها. وحرصت أكثر فى المجال العسكري على أساس أن 
هذا الميدان هو أبرز ما يبين استحقاق الانتماء إلى الوطن. وفى هذا الصدد 
قال رئيس الحكومة ووزير الداخلية كليمنصو: «أود أن أنبه إلى أنه لم يدر 
في خلدي إطلاقًا أننا نطلب من سكان المستعمرة خدمة شخصية: أو نطبق 
عليهم نظام تجنيد صارم وكامل على غرار ما هو سائد في فرنسا. لاء ولكن 
يجب تطبيق نظام خدمة يتماشى مع حالتهم السياسية والاجتماعية التي تتسم 
بالمرونة وتناسب جميع الأمزجة غير المذمومة. ولا شك في أن نمط التجنيد 
الذي يحرص على هذه الاعتبارات»ء سوف يستقر في سلوك وطريقة حياة 
الأهالي؛ ولا يثير أي مشكلات. وهكذاء وبهذه الطريقة الحكيمة ومع شيء 
من المثابرة فإنكم (الكلام موجه إلى أعضاء اللجنة المكلفة بمهمة الإشراف 
على عملية التجنيد) سوف تحصلون خلال سنوات قليلة على ما ينقصنا في 
الجيش49!0. 


هكذاء إذا كان الداعي إلى إقرار الخدمة العسكرية الإجبارية هو النقص 
الكبير في عدد الفرنسيين في الثشكن وفي الشريحة الاجتماعية التي كان بإمكانها 
ألاتلى راجت القلء :في سياق الحرف غلى المغرت الأتضئ والخواكث 
الطرابلسية وصراع القوى الكبرى في البحر المتوسطء فإن ذلك كله لم يشفع 
للإدارة الاستعمارية لكي تتقدم خطوة نحو تعديل وضع الأهالي وتفادي 
قدر الإمكان إرساء أي تقليد يعزز «إدماج» الجزائريين في مؤسسات الدولة 
الفرنسية؛ كما جاء في تقرير كليمنصو. ولكن خلافًا لذلك: حاول الشبان 
الجزائريون اقتناص فرصة الانخراط في سلك الجيش لكي ينبني عليه جميع ما 
يلازمه من امتيازات واعتبارات مدنية وعسكرية واجتماعية وسياسية» ومطابقة 
ذلك مع النظام العسكري المتّبع في فرنسا من حيث سلّم الترقيات والتقاعده 
مع احترام شعائر الدين الإسلامي. 


(0) عل عتاكأمتط اه اأعفصم يلل امعللئمء2 ع[ ,59 11 3 ,(01/1خ20) معد عمنه'ل علتطععة'ل عاد 
.2 .م ,آآآ ععومة ,1908 اعالتنط 17 تل أععقل نل ممأنم تالومع عنامم 1908 أءالنسل 23 يال عتقل ص ععمغنما "ا 
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كانت مسألة التعويضات من بين مظاهر الحيف والجور الأخرى التي 
ميزت بين تطبيق الخدمة على العنصرين الفرنسي والجزائري؛ فخدمة الأهالي 
الإجبارية كانت تقابلها علاوات مستحقة تنتهى بانتهاء الخدمة» بينما كانت 
خدمة وواجبًا وطنيًا يؤديه الفرنسي باعتباره مواطنًا مرش ححا للتوظيف الكامل 
في السلك العموميء مع الترقية المستحقة والراتب الملائم. وقد حرص الشبان 
الجزائريون» كما أشرنا في مطلع هذا الفصلء في بيانهم الموججه إلى السلطات 
السياسية في المتروبول» على رفض «العلاوة؛» واعتبروها منافية لروح الوطن 
وقيم الدولة الحديثة ومبادئهاء فضلا عن أن المؤسسة العسكرية كانت تأبى 
هذا النوع من المعاملة في ما يتعلّق بدفع ضريبة الدم. وأصرّواء بدلا من ذلك» 
على ربط التجنيد الإجباري بالحاجة إلى تحسين الوضع العام للأهالي. لكن 
السلطات الفرنسية سورّغت مسألة التجنيد باعتبارات لا تضيف إمكانات جديدة 
للأهالي, ولا تؤهلهم لدخول المجال العام؛ كما كان الشبان يرغبون. فقد جاء 

فى التقرير السابق نفسه: «جرى التفكير» ل ييح الخباناء فى امم صل 
العواظةة الفرت ايك أن يدون مسحي زواجي العامة الممتفرة: 
يجب التذكير بأ قكرة التجنيسس الجماعي كانت دائمًا مسألة مرفوضة من 
جماهير الأهالي باعتبارها منافية لمصالحهم وأعرافهم وتقاليدهم وديانتهم. 
فالأهالي يولون أهمية قصوى لنظام الأحوال الشخصية: بينما الحق في الجنسية 
الشخصية (بشكل فردي) مفتوح كما ورد في القرار المشيخي لعام 1865 الذي 
لم يبد حياله الأهالي القدر اللازم من الموافقة». 

التعليق الفوري على هذه الفقرة هو أن إحجام الأهالي عن طلب 
الجنسية الفرنسية كان ناجمًا أكثر عن عدم توافر الشروط التي يقتضيها قانون 
التجنيس» خاصة شرط التخلي عن نظام الأحوال الشخصية الإسلامي. فبناء 
على مرسوم شباط/ فبراير 2 كان المجندون مرش حين أكثر لمحاربة 
مسلمين آخرين في المغرب الأقصى 497 أو في مناطق أخرى مناهضة للدولة 

(49) جاء في الدراسة التي نشرتها المصالح العسكرية أن بعض المناطق التي احتج فيها بعض 
الأهالي الذين فهموا خطأً الغرض من التجنيد الإجباري؛ بأنه إشارة إلى الذهاب الفوري إلى المغرب. 


انظر: .36 .م بقعصغعنلهز عمل عتتهاتاتام عوأبصع5 ,59 1] 3 ,(01/1ه0) ععمم ععانه'ل علاتاعية'ل عتامم6 
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العثمانية؛ وفي ذلك تكريس للعمل الارتزاقي بدلا من الواجب الوطني» 
فضلا عن غياب المعاملة المتساوية بين الجيش الاحتياطي الفرنسي والجيش 
الاحتياطي المكوّن من الأهالي”*” إذ كان الأخير قائمًا على نظام الإعفاء 
(لمن لا يت يتمتعون بالبنية الجسدية المطلوبة)» والتعويض (تعويض الشسخص 
الذي لا يرغب في الالتحاق بالخدمة العسكرية بشخص آخر)» والعلاوة 
(مبلغ مالي نظير الخدمة بدلا من الواجب الوطنيء والأجر الثابت وما يتبعه 
من حقوق). وبناء عليه» لم تكن الخدمة الإجبارية التي استهدفت الشباب من 
الأهالي عبر نظام الاستدعاء. تتمائل مع النظام الفرنسيء, ولا مع نظام القناصة 
والصبايحية الذي كان قائمًا على الطوعية والإرادة الخاصة فى صفوف 
المسلمين الجزائريين. لذا كان تصوّر أن الخدمة الإجبارية قريئة الدعوة 
إلى إجراء تغيير الوضع القانوني للأهالي» تصورًا خاطبًا من أساسه. ولا 
يتماشى مع ما كانت ترومه السلطة الاستعمارية» إن بما أفصحت عنه أو بما 
تكتمت عليه. ولعلنا نختم هذا الفصل بالرسالة التي توجه بها أحد الفرنسيين 
المناصرين لقضايا الأهالى» يحذر فيها السلطات الفرنسية من مغبة ما ينتظر 
مستقبل فرنسا في منطقة شمال أفريقيا إذا ما تمادت في سياستها الاستعمارية» 
ولم تسارع إلى مغالبة نهايتها المحتومة في المنطقة: «يجب على فرنسا أن 
تعرب بوضوح عن إرادتها بتطبيق قوانين على المسلمين هي حق لهم من 
الناحيتين الإنسانية والمنطقية» على الرغم من كل ما يبذله خصوم الأهالي 
والمعادون لهم. وب الخلى نجي المصالم الفكقة مق أجل المضلسة 
الوطنية الكبرى» كما يجب تطهير المستنقع الآسن ذ في الجزائر وتونس» وأن 


(50) مدة الخدمة في الجيش الاحتياطي بين الفرنسسيين والجزائريين غير متساوية: كان الفرنسي 
يمضي عامين فقطء بينما كان المسلم من الأهالي يمضي ثلاثة أعوام. وفي تبريره لهذه الزيادة يذكر 
التقرير الاعتبارات التالي: #المتعارف عليه أن [...] المسلم يحتاج إلى أكثر من عامين ليتلقى تكويئًا متيئًا 
في خدمة العلم الفرنسي. فليس للوقت قيمة معتبرة بالتسبة إلى الإنسان العربي» خخاصة ساكن البادية» 
لأن أغلب المجندين من سكان البوادي والأرياف» الأمر الذي يوجب انخراطهم في الجيش لثلاثة أعوام 
بدلا من عامين» حيث يوجد جميع وسائل الإيواء واللباس والنوم كما لم يحلم بها أحدهم من قبل» 
كما أنه يأكل يوميّاء وهو مالم يفعله من قبل2. 52/1 ,59 11 3 ,(/0801) تعمد ععاناه*ل علاتطععه'ل عماده6 


3 ع رقعهغوتلصا وعل عمتماتانه 
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تكون فرنسا للجزائريين والتونسيين والمغارية وطنًا حقيقيئاء وليس مجرد 
نظام طاغ. فقلوب عشرين مليون شخص ممن يحرصون على اليقاء مسلمين» 
يمكن أن يكونوا فرنسيين أيضًا. وإذا لم تدرك الجمهورية الفرنسية واجبهاء 
فإن فرنسا الأفريقية سوف تزول»”. 


0010 .(1912 تهالا 24) النطعمظ عا «رعا ماهم دتموهه؟ ونأ» 


13 


الفصل الرابع 


الأمير خالد رجل دولة 


أولًا: في شخصية الأمير خالد 
كان الأمير خالد شخصية وطنية تنتمي ! إلى التاريسخ الجزائري الحديث. 
وكان مثيرا للجدل» وموضع خلاف كثير بين الآراء والمواقف التي أبدتها إزاءه 
كلٌّ من الأطراف الفرنسية والأهلية”2. لكن عند التحليل التاريخي العلمي» 


(1) هذه مجموعة من المواقف والردود والردود المضادة التي استهدفت شخصية الأمير خخالد من 
أنصار النظام الاستعماري وأعوانه الذين عملوا بدأب على إجهاض جميع محاولات استقطاب خالد 
للتجربة السياسية كمدافع ومعبّر عن الرأي العام الأهلي: 

- مداخلة مورينوء في غرفة النواب» ضد الأمير خالد متهمًا إياه بالنزعة الوطنية الشسوفيئية» ويتأليب 
السكان على النظام المر نسي انظر: .474940 .مع ,1920 عتطصعمم! ,كمسجل كعل عاتهقك :1013 

- كتاب مفتوح إلى رئيس الوزراء الفرنسي ضد تدتّمل والي مدينة الجزائر في انتخابات المجالس 
العامة وسياسة التحرش والترهيب التي يمارسها على غير أنصاره؛ انظر: .(1922 هندة 12) تجمفطلاا 

- خائد يندد بتدخل والي مدينة الجزائر في الانتخابات» 92 اءالنس 15 ,وستممجهفاة1 
انظر: ,(1921 أعللتدة 27) «مف اليا 


- توضيح قدمه خالد ضد الصحف التي لم تتورع عن نسج أخبار مغرضة:؛ من وحي الخيال» مثل 
.لزيا 6ل ع[الوضله!! صا ,لانقععاكاره اناا ,تمواق ' ل وناعطا'نا 


انظر: .(1922 هتس 30) «مامالا 
- رده على شيخ بلدية سانت أو جان؛ فيمال ومستشاره دالماسء اللذين كانا ينظران إلى الأهالي 
نظرة استعلاء» انظر: ,(1922 اعللفسة 28) «مالانا 
- احتجاج خالد ضد والي مديئة الجزائر الذي عمل على إنجاح خمسة أعضاء من أنصار «بني 
وي وي» انظر: (1923 ععطماء0 13) لمانا 
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يبدو الأمير خالد شخصية تتقاطع عندها البحوث والدراسات. فتُجمع على أنه 
شخصية عامة استطاع أن يختزل في شخصه ملامح الأمة الجزائرية المتطلعة 
إلى توضيح هويتها واستعادة زمام أمورها. فتجل الدراسات والبحوث التي 
تناولت حياته وآثاره وصَفته» عند التحليل النهائي» بالوطني* والرائد وأول 
زعيم» وما في حكم هذه المعاني. وما علينا إلا التوقف عند هذه الدراسات 
ليتأكد لنا أن الأمير خالد كان رجل أمة» ورجل دولة» ترتقي شخصيته إلى 
مصاف الأبطال الذين استقطبوا حولهم قيمًا اجتماعية وسياسية وحضارية للأمة 
الجزائرية المتوثّبة لإزالة غبار التخلف الحضاري المروّع الذي عاشت فيه طوال 
قرون. فقد تماهت المسألة الأهلية بحركة الأمير التي وهب نفسه لهاء وصارت 
هي مصيره الذي ضحَّى من أجله. 


من أهم الدراسات والبحوث التي تناولت الأمير خالد» يمكن أن نذكر: 
«الأمير خالد... أول زعيم؟ الهوية الجزائرية والاستعمار الفرنسي»» لكل من 
أحمد كولاكسيس وجيلبير منييه©؛ إذ تناولت الدراسة:» منذ البداية» البحث 
في قيمة شخصية الأمير خالد وقدرتها على استقطاب الجزائريين في سياق 
استعماري» ومدى قدرة حركة الأمير في صوغ المطالب الحقيقية للجزائريين» 
وإقناع الطرف الفرنسي بالتجاوب معها. بتعبير آخر: المشروع الإصلاحي 
للأمير خالد الذي كان يعني جملة مقترحات عملية تساعد في ترقية الإنسان 
الجزائري المسلمء وتحرير المجتمع من أسر التخلفء واستعادة هويته ووعيه 
بذاته. باختصار» نجح البحث في تحليل شخصية الأمير والتعرف إليه بجوانبه 
الرمزية التي كتفت حياة الأهالي الاجتماعية والسياسية للأهالي» وكذلك 


(2) في شأن وطنية الأمير خالد؛ انظر: عمار بوحوش: «الأمير خالد والمثقفون يدخلون في صراع 
سياسسي ضد الأروبيين»© في: التاريخ السياسي للجزائر: من البداية ولغاية 1962 (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي. 7. انظر أيضّاء عن حياة الأمير خخالد وحركته السياسية: عبد الرحمن بن إبراهيم بن 
العقون» الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصرء دج (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 
26) ج [: الفترة الأولى: 1936-1920. ص 106-75. 

(3) ودرعاسفواه فاتناع 1 2نامع «عاتوعمم عامط “بارا ,تعنورء84 عط اا اء وتوم لهليم؟! لعصام 

.(1987 ,قهالمدمدقط'! تمامة©) معصلعغموع !ألغمم كع حتاععمدعم أكء عمثماؤلل] ,كلمو مجر عسعةاعاممامه اه 
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من خلال الموضوعات الأثيرة لديه» إضافة إلى الكشف عن سعة وعيه في 
التعامل مع السلطة الاستعمارية وقدرته على تمثّل الثقافة الفرنسية. وينتهي 
تحليل مؤلفي الدراسة إلى «أن خالد كان أول موحد روحي للجزائريين» 
وهذا يكفيه. لأن هذه المحاولة تعدّء من الناحية التاريخية» أمرًا حيويًا بالنسبة 
إلى الجزائرة». ولم يبشذ بحث المؤرخ الفرنسي شارل روبير آجرون” بشأن 
شخصية الأمير خالد عن البحث الأول» فحاول توكيد أن حركة الأمير كانت 
فعلا بداية الحركة الوطنية الجزائرية من حيث بداية الوعي بفكرة التحرر 
والاستقلال الذاتي عن الكيان الفرنسي. كما أن بحث المؤرخ الجزائري 
أبو القاسم سعد الله“ وصفه. بعد التحليل التاريخي» بزعيم الحركة الوطنية. 
ولكن خلافا لهذاء تبتّى المؤرخ والباحث محمد حربي” رأي آجرون الذي كان 
يرى أن الأمير خالد لم يكن وطنيًا بالمعنى الحقيقي» ولا أول زعيم وطني. كما 
أن حربي فتّد رأي المؤرخ الراحل محفوظ قداش ** الذي اعتبر حركة الأمير 
خالد بداية مرحلة الكفاح الوطني» وبذا يكون خالد أول زعيم وطني جزائري. 
والحقيقة أن دراسة حربي لعام 1975 لم تنصف كثيرًا التيارات المحافظة» ولا 
«البرجوازية» الوطنية» ولو في صورتها الجنينية» أو بدايتها السياسية» بل رككزت 
كثيرًاء تمشيًا مع المنهج الماركسي والهاجس الثوريء على الخط الشعبوي ذي 
النزعة الوطنية لمصالي الحاج» وحزب الشعب الجزائري وامتداداته في حركة 


)4( .8 .م كعأمرعل؟ اه كتوملواناه1 
(5١‏ قتعم غ1 الدادة وعلدطلاءعلطه'ل 5ل2© غلاعم ,لملمطعاط عتسطنآ» بممععم أعطمه ساعمقطه 
.9-49 ,جع ,(1966) 2 ,30 ,عةاو7ءاللءةاط ها عل اه تاعلط ادمعلء0' | عل مس1 «(معتمغولة عادتاقده اهم 
(6) أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية» 4 ج (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 

[د. ت.]). 
(2) مارطاط بل «متكعاءى هل نءأهونرمالهتر ممللهيغط1] عل اررم17 بال كمولع 0 عا ,أطرة1! لعسسقطوكة 
ركه اواه 0670 كذارء!1[ كعك عنأمم 10 هأ لامع /716(1عطيزه)/[-تءاجقوات عاصبععم مكل أنروط] ‏ .14.1110 
نكامه8) 5 زكأمعكتاه8 عطعه8 حمتاعءء للمن) ,ءمفعال تت عرتعتناده ةانأوحضم ءتمكتابوورمع بلك عجاماكاءا'] ن «منساط تدم 
7 .ص ,2 2016 ,(1975 ,كأموتاه8 .© 
() 01 ,(1970 ,.ط.ظ.ا؟.5 بعولخ) 1939 ن 1919 عل «عواق ه مندولثامع ء77 ها ,عطعمللم! لسمكطواية 


مالك انلها بال عفنناة' أ ل «أنحرعى يرمح كموهالوأم ةا أ كار ربعم تل ءامل «ندوكل'رآ رعطعقللم1 لنموأطوكلة 
.(1987 ,وعتتهازدء حأمنا رماغم الطدم عل ع01116 عوالخة) «عسؤفواه 
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انتصار الحريات الديمقراطية. ولكن آجرون «تراجع»2*, أو أنه أعاد النظر 
في موقفه الأول من خالد» خاصة بعد اطلاعه على رسالة خالد إلى الرئيس 
الأميركي ولسون في عام 1919» وكذلك فعل حربي الذي لم يلبث أن نوه 
بالريادة الوطنية للأمير خالد'. وكان المفكر مصطفى الأشرف يرى أن تجربة 
لوحي ا ا وك ا ا 0 
عن «الأهداف السياسية التي تتسم فعلًا بالوطنية»”'©. وربما يسهل الرد 
ا ل جميع المقولات والمفاهيم والأفكار» 
ومنها النزعة الوطنية» كانت في السياق الاستعماريء قيد التشكل» وفي طور 
الصوغء لأنها لم تكن لتظهر دفعة واحدة» فضلا عن أن الروح الوطنية والتعلق 
بالوطن والإيمان به» كلها مظاهر جنينية لبداية وعي وطني في مدلوله السياسي 
القومي الذي ظهر في مناهضة الاستعمار الغربي. ومن هنا تبرز قيمة البحث 
التاريخي الذي يكشف عن الإرهاصات الأولى للأفكار والمواقف والمفاهيم 
التي لا تقل إطلاقا عن قيمة المفاهيم عندما تستقل بذاتها. 
انفردت شخصية الأمير خالد بجملة خصال وخصائص رفعته إلى مصاف 
الرجال الذين لهم القدرة على إدارة دفة الحكم» والتصرف من واقع حال 
الجزائر» ومخاطبة الشعب الجزائري برمّته2'). فالأمير خالد. كما صهرته تجربة 


(9) «ر(1919 أ42ة) ومدلالالا أمعلنكمم2 به لعلقط! عنصت "! عل ممتاناغط مله بومعهوم لعزم اي تمان 
(1980 اعلاتن7) 19-20 .ومع ,مساطة مومهم عماماكالط'ل عنحج 8ل 


(10) أنظر نبذة عن حياة الأمير خالد؛ كما قدمها محمد حربي في: 2/ ,954! ,طقة! لعسسستمطهالة 

.م ,(1998 رعتعامسه© عمهمنائلظ :ععالعسم8) 111 رمعدومماكتة] .لت ع3 عسوا بن مءرع ممم ممع 
001 .192 بع ,(1978 .501.155 ععولم) لن ع2 ,غافاعم اه «مئماة بعتنع ااا ,لمعطعمآ ذأعادوانا 

(12) هذا ما نَوّهِ به مصالي الحاج في مقتبل نشاطه الوطني» عندما حضر المحاضرة التي ألقاها 
الأمير خالد في قاعة الاحتفالات التابعة لبلدية تنلمسان: «فقد كان (خالد) جالتَا في الوسط محاطًا 
بالشخصيات المعروفة والمرموقة في مدينتناء يرفل في ثياب كلها بيضاءء بينما أضفت عليه سحنة وجهه 
الأسمر ولحيته السوداء سمات شسخصية معتبرة عظيمة» وهيبة زعيم عربي مهيب. كان يوحي لنا بالئقة 
بالمستقبل لمجرد أن نراه ونس تمع إليه. كانت القاعة مكتظة بالحضورء فضلًا عن المثات التي بقيت 
في الخارج تستمع إليه عبر مكبرات الصوت. فيما أضاف حضور الشباب المكثف إلى المناسية زخمًا 


آخر ؟. انظر: بقلاء8 هء8 عل معداعمم ,1898-1938 «زفولط الدكعهانا عل كعبامدغلطة عع ,زلهاط المددعلة معطم 
كء رممعوة اتعطمخ1-كع امقدكت ,معذلبة 6تلمخف-ع اتمط0 عل كعع5ادمم ,عمعطعغطع0؟ عل اهقمع عدم الطهقاة علءرما 
.124 .م ,(1982 ,كغلاهآ .0-.ل توعة©) أطعواط لعسسقطمالة 
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الحكم الاستعماري وقولبته» فضلًا عن حياته النضالية مع الشبان-الجزائريين» 
جعلت منه شخصية عامة لا نظير لها”'». فقد اكتسب ملامح وخصائص الرجل 
الذي يوصف. كما يُعرف في الأدبيات الفرنسية» برجل دولة (سع'ة عسدمنة)ء 
فمكنته من الارتقاءء فتمكن من التوجه بتجربته وسياسته إلى - جميع الجزائريين» 
وانتزع الاعتراف بهما من الس لطة الفرنسية ذاتها*". و 0 فإن تجربة الأمير 
خالد تكشف - كما سوف نرى - عن قدرة الإنسان الجزائري على التعاطي مع 
الحياة المدنية والعسكرية ضمن إطار الحياة الجزائرية في خخصائصها وأبعادها 
الاجتماعية والتاريخية الحديثة. فقد كان مثال الرجل الذي استوعب الحداثة 


والتراث» لا على مستوى الفكر فحسبء بل على مستوى الممارسة والتجربة 
الشخصية أيضًا. كما اكتسب خالد صدقية ونفوذا 22 جعلاه يفلت من سياسة 
التدجين ومحاولاات الاحتواء التي كانت تتعامل بها الإدارة الفرنسية مع بعض 

الجزائر بين الذين تبنُوا نمط الحياة الفرنسية التي صدّتهم عن التفكير في استعادة 


ويضيف مصالي وصف الأجواء التي رافقت عودة الأمير خالد من المنفى ذ في عام 21924 في 
أعقاب وصول كل اليسار إلى الحكم في فرنساء إذ لقى أيًا محاضرة حضرها جمع شفير وهو ممع 
حدثًا استثناتيًا في ذلك الوقت» وفي العاصمة باريس بالذات. انظر: 137 .م ,زمهاط تاهدعاية 
(13) يسبب الدور الكبير الذي اضطلع به الأمير خالد في حياة الأهالي المسلمين» ظهر مفهوم 
الخالدية» إشارة إلى النزعة السياسية عند الأمير خالد. فقد كتبت جريدة همزة وصل: الماذا الأهالى 
الجزائريون خالديون؟ لأن خالد منذ أن غادر الخدمة العسكرية؛ وهب نفسه بالكامل لخدمة الأهالي 
(...)) إذ انتخبه أيضًا جميع الهيئات الانتخابية الأهلية؛ كما فاز جميع من خاضوا الائتخابات معه 
في القائمة نفسها». ويعقب فكتور سبيلمان على القيمة الرمزية والاعتبارية لشخصية الأمير خالد: 
إن مصطلح الخالدية (نسبة إلى أثر حركة خالد في صفوف الأهالي وصيته لدى النظام الفرنسي) 
تعني بالضبط ما تعنيه كلمة الزغلولية في مصرء والغاندية في الهندء أي إنها تعني بصورة عامة: تحرير 
الشعوب»» .0/8/1924 ,امنب" ف 11516 
(14) استفاد الأمير خخالد من نظام المعاملة الخاصة برجال السياسة؛ فقد حظي بالمخصصات 
المالية التي كانت تُمنح لأفراد عائلة الأمير عبد القادره كما استفاد من نظام صفة اللاجئ عندما نفاه 
(15) يقول زميل خالد وصديقه. الكاتب الفرنسي فكتور سبيلمان (سليمان الحضني): «لقد بلغت 

هيبة ومصداقية خالد حد أنها حازت الأغلبية» الأمر الذي قل نظيره فى صفوف المتتخبين الأهالى» على 
الرغم من تحرش الإدارة الاستعمارية وعنفهاء لا بل أكثر من هذاء فقد أتاحت هيبته لكثير من أصدقائه 
بالفوق زمعه.ف 1920 عل عتتؤولم و أأواعمد اء عنوتالامم ممقاعة دم ملعلمطكا عتصسع نل» ,ممممماعتم5 عماءالا 
٠‏ .ص ,1938 ,مونم فق أنمز1 +1923 
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الحياة الإسلامية والعربية وتراث الأمة. ولعلنا نجانب الصواب عنئدما نقول إن 
الأمير خالد اكتنسب صفة الشخص العام الذي اضطر النظام إلى التعامل معه 
في شؤون الأهالي ومسائلهم. وفي هذا الصدد يقول: «إن من يحاول منازعتي 
في صفة المفوض الشرعي للأهالي الجزائريين» كمن يحاول أن يحجب أشعة 
الشمس بالغربال» إنها محاولة يائسة. ولا تضر إلا صاحبها»©'©. فقد سبق أن 
تقدم خالد إلى السلطات العليا في فرنسا والجزائر بصفته الممثل الحقيقي 
للأهالي المسلمين» ولعل خطابه أمام رئيس الجمهورية الفرنسية ما يفيد بذلك: 
«سيدي رئيس الجمهورية» اسمحوا لي» بصفتي ممثلا منتخبًا عن السكان 
المسلمين في المجلس البلدي والمجلس العام؛ ونائبًا في المندوبيات المالية 
أن أرحب بكم» وأزف لكم تمنياتي المحترمة270. 


ثانيًا: ارتياد الأمير خالد المجال العام 


أبدى الأمير خالد مظاهر استقلال شخصيته منذ أن ولج العمل السياسي 
واقترب من المجال العام. ولم يكن يرى أن الاستقلال يعني القطيعة» وإنما 
الانفراد بالرأي والموقف. والالتزام بهما ولو خلاقًا للإدارة الاستعمارية وزبانيتها 
من الأهالي» أصحاب الأراضي الجديدة*"2. وكان سديد الموقف. الأمر 
الذي جعله يثبت أكثر ويستميت في الدفاع عنه» على الرغم من جميع النوازل 
والمصاعب وألاعيب السلطة. فالاستقلال في الرأي والموقف ناجم» في حقيقة 
الأمر:صن ستتعووبالخرية كقيمة افتبارية ونقبية وفكرميةة لاقمته منذ أن كان 
ضابطًا في صفوف الجيش الفرنسي؛ إذ أعرب» في ذلك الوقت» عن أن الانضباط 
والنظام والطاعة تستدعيها قوة الحق واقتضاؤه لا الانصياع الأعمى. ولكن بعد أن 


)216 .11924 ,اتنا" ل 1711 

217 .(1922 اتبيه 28) نمالا 

(18) شن خالد هجومًا عنيقّا لا على المعمرين الكولوت الذين أقاموا مستعمراتهم على أراضي 
المسلمين وأملاكهم فحسب. بل أيضًا على العائلات الجزائرية التي استفادت؛ من دون وجه حق؛ من 
أراض جديدة» بسبب مقايضتها الاستعمارء ومن ذلك تنديده يكبار القَوّاد في مدينة الأصنام وبوسعادة 
الذينُ اغتصيوا أراضي أولاد سيدي إبراهيم وأولاد دياب. 
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شاب الغموض وفساد القصد المؤسسة العسكرية» خاصة فى أعقاب تجربة خالد 
فى المغرب الأقصىء ارتأى التقاعد من الخدمة العسكر ية واختار لنفسه مسارًا 
آخر مع الحياة السياسية والمدنية» لا يقل قوة ونجاعة عن الخدمة العسكرية. 

إن استقلال شخصية خالد جعله مستهدقاء فطار دته القوى المالية 
والتجارية من المعمرين” وعملائها في الصحافة. وسخخرت جميع الوسائل 
والطرائق والحيّل للنيل منه ومن مشاريعه ومواقفه» لأنه صار فعلّا شخصية 
ذات صدقية تتماهى عنده مع مطالب المجتمع الجزائري» فكان المفرد بصيغة 
الجمع كما يقال. ولئن افتقر إلى حزب سياسي يروج لنشاطه السياسي ويضفي 
شرعية على حركته؛ فإن طبيعة الكفاح الذي خاضه استوعبت طموح الأهالي 
الجزائريين وتطلعاتهم واستقطبتهاء فضلا عن توكيد ذاته طرقًا أصيلا حيال 
الإدارة الفرنسية وسلطاتها العامة» فتمكن من أن يتتزع منها التقدير وواجب 
التعامل معه كشخصية عامة معبّرة عن الأمة. 

اتسمت شخصية الأمير خالد بالاتزان والتماسك والاعتدال وسعة الصدر 
في تعامله مع جميع الأطراف العسكرية والمدنية والسياسية الفرنسية والعائلات 
الأهلية”. والمعروف أن الأمير خالد أمضى أغلب حياته في خوض صراع 
متواصل ضد الاحتلال والقوى المناوثة للأهالي» ولكنه كان صراعًا يستخلص 
منه تجربة كانت من صلب التاريخ الحديث وتضيف جديدًا إلى فكرة مؤسسة 
الدولة» وتتواصل مع مشروعها إلى آخر مراحلهاء أي إلى مرحلة إدراج جميع 
السكان في إطارها. فهذا الصراع هو من النوع الايجابي الذي يرتب لما بعدهء 


197 في الجلنبية التى عقدتها عرفة النرات في 1922/17/22 سول الفضل 125 الختلق 
بعلاوات عاثئلة الأمير عبد القادر قدَّم مورينو تقريرًا «شدد فيه على وجوب إلغاء الدعم المالي الذي 
يقدم إلى حفيد الأمير عبد القادر الذي لم يكف عن التآمر وإثارة الشغب ضد فرنساء فهو شخص مناهض 
لفرنسا!». 

(20) من جملة مساعيه الحميدة» مساهمته في إخماد روح الفتنة والعداوة بين أحفاد وأولاد عائلة 
سيدي عمار الشريف في بلاد القبائل» خلال حفلها السنوي التي أقامته يوم 2 نيسان/ أبريل 1922. فقد 
شُهد له بقدرة فائقة على تفصيل الخطاب أمام ما يناهز 8000 شخصء واستطاع أن يؤلف بين قلوب 
عائلتين في جو من الألفة والوثام. انظر: - 
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ولا يلغي ما قبلهء بل يراكم التجربة ويضيف إليهاء مهما تكن المضايقات 
والصعوبات. 


تعد شخصية الأمير خالد استمرارًا أميئًا ومتطوّرًا فى الوقت ذاته لتجربة 
جدّه الأمير عبد القادر؛ فهو ينتمي إلى أصول عائلية عريقة» انفردت بخاصية 
الحكم والسيادة والدولة”©. وقد كان الأمير عبد القادر واضع أسس الدولة 
الجزائرية الحديئة كمؤسسات لمقاومة الاحتلال» وكمبرر لشرعية النضال 
ذاته» إذ كانت الحياة الحديثة تقتضي في جانبها السياسي ضرورة تأكيد وجود 
مؤسسات النظام السياسي لإضفاء الشرعية على وجود بقية مؤسسات الدولة 
الاجتماعية والاقتصادية» كما يمليها الفكر السياسي الحديث. وغلب على 
تجربة الأمير النضال والكفاح والمقاومة المسلاحة التي لم تستند إلى وجود 
خصائص الدولة القومية الحديثة» بل اضطر إلى ا لة إحداثهاء خاصة في 
طريقة مفاوضته لتوقيع معاهدتيه مع فرنسا: التافنة وديميشالء اللتين تبعتهما 
ل 
الأميرء ورشحته في ما بعدء على الرغم من الهزيمة التي مُني بها في عام 
7 لاستقطاب الرأي العام في كلّ من فرنسا والجزائر وسائر الدول في 
المغرب والمشرق وفي أوروباء كبطل المقاومة الجزائرية التي تصدت للاحتلال 
الذي هو النقيض التاريخي للاستقلال والحرية» وهذا ما جعله يرفل في هالة 
من التقدير والرمزية غير مسبوقة في ذلك الوقت. وهكذاء لم تقتصر التجرية 
التاريخية التي استند إليها الأمير خالد على اعتبارات عائلية» كأسرة تنتمي إلى 
الطريقة القادرية» بقدر ما استندت إلى تجربة الفعل السياسي ذاته الذي يهدف 
إلى توضيح فكرة الدولة وإرساء معالمها في الجزائر. 

أما الجانب المتطور في تجربة الأمير خالد» فهو النضال السياسي الذي 
استوعب قيم الحداثة ومُئلها ومبادثهاء والنظام المدني والعسكري المؤطر 


(21) عن تجربة الأمير عبد القادر السياسية والعسكرية في بئاء مؤسسات الدولة الجزائرية 
الحديثة في سياق المقاومة الوطنية. انظر: كه افاعم[ كع3 :1830 انه ده انهاه أداظ'ا ملامطمعاعهمء8 .4 
.([0 .ك] ,مفطظ .جما ععوام) "عام اأعفطا «أدظ "| كنامد 
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بحكم الدولة؛ فقد جاء خالد في فترة استَنْقّدت الجزائر روح المقاومة المسلحة 
لتحل محلها تجربة أخرى هي التجربة السياسية» كما اجترحتها أحزاب 
«الفتاةة» أي الشبان في العالم العربي والإسلامي المتطلعون إلى بناء مؤسسات 
الدولة المدنية. ومن هذه الناحية» يبرز خالد شخصًا متَرْنًا مسايرًا لمنطق الدولة 
وفق مقتضيات وشروط المؤسسات الشرعية التي كان يحترمها إلى أبعد حد؟ 
فهو مثقف وعسكري وسياسي غير متهوّرء التزم بالنأي بنفسه عن الراديكالية 
والحدّية والتطرفء ولم يسع إلى أن يكون وطنيًا على الطريقة الشعبوية» بل 
رجل المؤسسة العسكرية والمدنية والشرعية التي ساعدته في شق طريق صحيح 
لمخاطبة السلطة في المسألة الأهلية من واقع القوانين وروح الدولة الحديثة 
ومعانيهاء وبهذا المعنى قال أحد أنصار الخالدية: اخلافا لما يزعمه خصومه 
ومناوئوه» لم يكن خالد مناهضًا لفرنساء بل كان فرنسيًا طيبًا؛ فقد سبق أن أمضى 
3 عامًا فى خدمة المؤسسة العسكرية» وشارك فى حرب المغرب الأقصى 
أعوام 1906و1907و1908» كما خاض الحرب العالمية الأولى ضد القوات 
الألمانية» ونال رتبة نقيب وألقابًا أخرى واللفيف الشرفي والنياشين في الحروب 
والمعارك التي خاضها في ساحات الوغى؛ والتي ما زالت تشهد على استشهاد 
بعض من أفراد عائلته:22*. فقد كان المنافس العنيد للنزعة الاستعمارية 22 


222 924 ,01 1ارنا' أ 27216 ,ممتهه'ل أثهنا عل نحسة رعاأكتل ألقط!ا هلآ 

(23) أَغْرَت شخصية خالد بعض الأطراف الأوروبية؛ وخصوصًا إيطاليا وألمانياء لتجعل منه 
زعيمًا وطنيًا يقود حركة مقاومة ضد الاستعمارء ويخوض كفاحًا من أجل استقلال وتحرير الشعوب 
العربية والإسلامية. فقد حاولت ألمانياء مثلّاء التقرب من عائلة الأمير عبد القادرء إن في المشرق أو 
في الجزائر» بقصد مؤازرتها في حربها ضد الحلفاء» وتنظيم جبهة عربية وإسلامية ضد فرنسا وبريطانيا. 
وريما الشاهد على مثل هذه التصرفات ما أقدمت عليه صحيفة 2:076م/3 6/ الإيطالية بنشر حديث مختلق 
مع الأمير خالد» وصفته فيه بالزعيم القادم لتحرير العرب في الجزائر وفي سائر العالم الإسلامي» 
ورسمت ملامحه كقائد كاريزمي على النحو التالي: دهو الشسخص الأكثر شعبية في بلده وفي بلاد 
القبائل» مقدر ومحترم من جميع المسلمين. . يمقته الرسبان ويخشاه الفرنسيون. خطيب فصيح لا يشق 
له غيار» ويمتلك الحجة والبيان. والأمير خالد هو مثله في الجزائر كمثل غاندي وسعد زغلول في الهند 
ومصرء مع فارق أساس هو أن خالدًا مكث مطوّلا في أوروباء وتلقى تكويئًا جامعيًا رصيئًا في باريس». 
انظرء الحديث الوهمي» كما أعادت نشره صحيفة 1922 مدال 27 دعوأل'ك ماعلا 

وانظر تكذيب خالد لجميع ماجاء في صحيفة 2:006ه/( ها في : (1922 هنبال 30) :مالآ 
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وفي إمكانه أن يحيل إلى المرجعيات نفس ها التى تعتمدها الدولة الفرنسية من 
أجل أن يفئّد المراسيم واللوائح والأوامر التي تصدر في حق الأهالي؛ كما كان 
في إمكانه أيضًا أن يحيل إلى قراءات واجتهادات وشواهد من الثقافة الفرنسية 
التي كانت معيئًا له على بلورة شخصيته كرجل دولة. 

أخيرًاء وليس آخرّاء كان لوفاة الأمير خالد مظهر عظيم للقيمة الرمزية 
والمعنوية لشخصيته الوطنية؛؟ فلأول مرة في تاريخ الجزائر زمن الاحتلال» 
يؤبن ويُعَرَّى شخص جزائري بتلك الحظوة والمشاهد الجليلة التي أوقفت 
الجزائريين عن ممارسة حياتهم العادية في يوم العاشر من كانون الثاني/ يناير 
6» وهو تاريخ وفاته في مدينة دمشق. وقد تداعت جميع نواحي الجزائر 
للترحم عليه ورفعته إلى مقام الرجل الوطني الكبير الذي يرمز إلى الأمة 
بأسرهاء كما صلّت عليه الجماهير صلاة الغائب» مقدرة فيه المناضل والمدافع 
عن الحق الجزائري في التنمية والتطور. وتخليدًا لذكراه أطلق على أحد شوارع 
مدينة سكيكدة اسم «النقيب خالد». وممًا له دلالته في هذا السياق هو أن ظلال 
الأمير خالد خيمت على مسعى القوى الوطنية الفاعلة لتشحذ همتها للتحضير 
للقاء الوطني الكبير الذي تجتمع حول برنامجه الأمة الجزائرية قاطبة. وهكذاء 
أضافت وفاة الأمير خالد قيمة اعتبارية ورمزية جديدة رائعة وجليلة إلى وجدان 
المجتمع الأهلي المسلم» وإلى رصيده التاريخي من المآثر والبطولات والأيام 
العظيمة في حياة الأمة» والتى لا يمكن أن تمر من دون مردود سياسى وقومى. 
ولعل فاعليات المؤتمر الإسلامى الذي تقد فى حزيرات/ يونيو 1936 كانت 
من هذه النتائج البارزة التي كانت توكيدًا لبداية ا جديد في حياة الجزائريين 
الذين دأبوا على الاستشهاد بمواقفه وأقواله وبرامجه» وخاصة المطالب التى 
قدمها إلى السلطات الفرنسية من أجل معالجة المسألة الأهلية*©. 1 


(24) «كان نشاط الأمير خالد النشاط الوحيد تقريبًا الرامي إلى الاستقلال قبل عام 1926. ثم بعد 
هذا التاريخ ظهر مطلب آخر يوصي بضرورة تمثيل الأهالي في البرلمان. فقد كان الأمير خالد: حفيد الأمير 
عبد القادرء الرائد الحقيقى للنزعة الجزائرية التي استُلهمت منها جميع التشكيلات السياسية؛ بما في ذلك 
الشيو. عيون بعد وفاته عام 41936. كه «كتاممنامم بوالعجمم ده فجماة بك عنوا راط ممعتلداط هخ -عاممه6 

.166 .م ,1 عتهما ,(2001 ,كدههتائلظ منخ0) :ؤتمدا1) كعم1ما 2 ,عكتمي مص 501287611616 أء 5ر10« ألاكناسد 
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ثالعًا: خطابه إلى المراجع السياسية 


بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارهاء وبعد هزيمة ألمانيا 
وحلفائهاء عُقد مؤتمر باريس عام 1919 لرسم مرحلة السلام المقبلة في 
أوروبا والعالم» على أمل تس خير جميع ما يلزم لتفادي اندلاع الحروب في 
المستقبل. فقد هيمنت على المؤتمر فلسفة الرئيس الأميركي ولسون وميادثه» 
خاصة ما عُرف بالنقاط الأربعة عشرة. في هذا السياق تقدم خالد برسالة إلى 
الرئيس الأميركي الممثّل للقوة العالمية الجديدة» الولايات المتحدة الأميركية» 
وعرض عليه المسألة الأهلية» وقضية الجزائرء ككيان يعاني الاحتلال 
والاستعمار: بالمعنى الذي تشير إليه النقاط الأربعة عشرة؛ والمتضمنة إمكانية 
تجاوز العصر الاستعماري عبر مبدأ حق الشعوب في تقرير مصائرها. وجاء 
في رسالة خالد إلى الرئيس الأميركي: «إننا نطالب بإرسال مندوبين عناء نقوم 
باختيارهم من أجل تقرير مصيرنا في المستقبل» تحت رعاية عصبة الأمم. وإن 
النقاط الأربعة عشرة حول السلام العالمي» يا سيادة الرئيس» والتي صادقت 
عليها وتبنّتها القوى الوسطى والحلفاء» يجب أن تؤخذ كأرضية من أجل انعتاق 
الشعوب الصغيرة وتحررهاء دون تمييز في العرق ولا في الدين6”**. والتوجه 
إلى الرئيس الأميركي على هذا النحو ينم عن قيام الأمير بالتماس طرف آخر 
أعلى» يدعوه إلى التجاوب مع مطلب الجزائريين» بعد أن أعياه توجيه المطالب 
إلى الإدارة الاستعمارية والسلطة العليا في باريس. 

الحقيقة أن البحث عن مراجع أخرى غير السلطة الفرنسية يكشف أيضًا 
عن روح سياسية جديدة امتلكت الأمير خالد» ممثل المسلمين الجزائريين. فقد 
انتابته حالة من الوعي اندرجت في الأجواء التي خلفتها الحرب وتداعياتهاء 
خاصة التُطلع إلى امتلاك الوعي بقيمة الدولة الوطنية الحديثة؛ الشرط اللازم 
لحماية المواطنين من غوائل الحروب والكوارث. وكان الخط العام الذي 


(25) انظر ترجمة المؤرخ سعد الله أبو القاسم لهذه العريضة وتعليقه عليها في: سعد الله 
أبو القاسمء أبحاث وآراء في تاريخ الجزائرء 5 ج (الجزائر: دار البصائرء 2007): ص 61-49. 
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وجَّه تاريخ تكوين الدولة الحديثة هو دائمًا البحث عن وسيط أعلى بين 
الأطراف المتنازعة لفض الاشتباك أو بذل المساعى الحميدة لحل القضايا. 
وهكذاء فتأسيس عصبة الأمم كهيئة دولية جديدة او ولو بقدر ماء على 
السيادات الوطنية» كان بالتأكيد فرصة سانحة في السياسة الدولية من أجل أن 
تتلمس الشعوب المحتلة» عبر ممثليها في المؤتمر» طريق التخلص من الهيمنة 
والاحتلال والظلم السياسي. 


اتسم وضع ما بعد الحرب الكبرى بالأزمة العالمية؛ فجميع الأوضاع 
الصعبة جاءت من صلب الحرب وتداعياتها على صعد مختلفة» مادية وعمرانية 
ومالية واقتصادية واجتماعية وعس كرية وسياسية وثقافية. فقد عّرت الحرب 
عن أثر المد الرأسمالى وطبيعة الصراعات التى حََلّمَتها المنافسة الأوروبية على 
المجالات الحيوية» و منها المستعمرات. بلطاو لت نتائج أيضًا المصطلحات 
وتعريف الكلمات: ما معنى الاس تعمار؟222 وماذا يعنى التحرر؟ وماذا يعنى 
الاستقلال؟ ما المقصود بالسيادة؟ ما مفهوم الانتداب الذي أحدثته عصبة 
الأمم؟ ما معنى اللجوء السياسي؟... إلخ. وهكذاء ضاعفت مرحلة ما بعد 
الحرب الكبرى التي حاول الأمير خالد التعامل مع إفرازاتها ونتائجها من 
نضاله وجهده السياسيين» وجلبت إليه بعض الأنصارء لكن كثيرين من مناوثيه 
والأعداء الاستعماريين - الذين سارعوا إلى محاكمة نياته ومحاصرته بجملة 
من الأوصاف - يعرّفونه بأنه يدعو إلى الاستقلال والانفصالء وبأنه زعيم وطني 
متطرف وناكر للجميل الفرنسي. 

باستعادة السياق التاريخي والجو السياسيء وكذا الوضع الذهني العام 
الذي ساد في الجزائر بعد الحربء. نجد أن الخطاب السياسي الأهلي حُمّل 


(26) يُعَرّف خالد الاستعمار على النحو التالي: «أن تستعمر معناه أن تنقل حشودًا بشرية من 
المتروبول إلى مستعمرة» وأن تستورد مواد مصنعة وتصدذر أخرىء دونما اكتراث بازدهار السكان 
الأصليين؛ فضلًا عن الرؤية الدونية للعنصر والدين» وهي مسألة خطرة. والاستعمار يفضل دائمًا إجلاء 
الأوروييين من البؤس بإعطائهم الجنسية والحقوق وجميع التشريفات والامتيازات؛ مع الانقياد الأعمى 
للصراع بين الصليب والهلال الذي طال قروا من الزمن» ,(1923 مهالا 26) ملالا 
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بكثير من الأغراض والمرامي» وصار معقدًا بطرحه قضايا خلافية سجالية» ومن 
ذلك رسالة الأمير خالد إلى الرئيس ولسون التي رأت فيها بعض الجهات مبادرة 
سياسية ذات نزعة انفصالية» تكتنفها روح وطنية متطرفة» على عكس ما حاول أن 
يقوله فعلا الأمير خالد الذي أشار في ردوده إلى أن رسالته لا تحتوي على أي 
بطانة أيديولوجية معادية لفرنسا كمؤسسات ونظام جمهوري. ولعل مصدر سوء 
التقدير وتداخل التأويلات والتفسيرات هو حدة الأزمة العالمية التي كان لها 
وقع كبير حتى على الجزائر» ولم تقدّرها السلطات الاستعمارية على نحو يليق 
بها من حيث إعادة التفكير في الوضع العام وإسعافه بجملة تدابير وإجراءات 
إصلاحية» من أجل تجاوزها. فقد انتهى عصر وبدأ آخر» وحرص الأمير خالد 
على أن يتجاوب مع مجموعة الشبان وفق ما تقتضيه السياسية العالمية الجديدة. 
وهكذاء وفي هذا السياق» بدت مواقف الأمير في هذه الرسالة كأنها تقف على 
طرف مناقض لسياسة النظام الفرنسي لأنها التمست من طرف آخر غير الحكومة 
الفرنسية ضرورة التكفل بمصير الجزائر كمستعمرة. فقد كانت كل دعوة إلى 
الإصلاح» في غياب مبادرة جادة من السلطات الفرنسية» تفسّر بأنها دعوة إلى 
الاستقلال والانفصال والإعراب عن نزعة وطنية مغالية. هذا من ناحية» أما من 
ناحية أخرىء وخلافًا لما روّجت له الصحافة الاستعمارية؛ كان الأمير خالد 
متزًا وشخصية مسؤولة» تصرّف كرجل دولة» وابتعد قدر الإمكان عن تبني 
خطاب غوغائي شائن مناهض للمؤسسة الفرنسية الممثّلة لقيم الجمهورية 
ومبادئ الحق والعدل والحرية. كما أن الرسالة اتسمت بالحذر ونبرة الاعتدال؛ 
فقد كان خالد شخصية إصلاحية ليس بمعنى ماء بل بكل المعاني. فهو لم يعد 
النظر في الوجود الفرنسي كله في الجزائر الممثلة لفكرة المؤسسة العامة» وفي 
إمكان الإدارة العليا في المتروبول أن تقوم بواجبها الحضاري والقانوني في 
مستعمرة الجزائر برعايتها ستة ملايين مسلم. ولربما كان في إمكان عقد مؤتمر 
السلام في باريس أن يفرج عن حالة الاحتقان السائدة في المستعمرات» ومنها 
الجزائر. وقد تصرف الأمير خالد كشخص ينتمي إلى فرنسا الأم التي يجب ألا 
تتدكر لرعاياها في سبيل أن يصيروا مواطنين جزائريين في مجتمع مسلم. وكان 
هذا هو ديدنه» في الوقت الذي أعربت فيه أطراف أخرى في شمال أفريقيا عن 
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الاستقلال والتحرر ومعاداة الاستعمار والوجود الفرنسي في المنطقة. 

أما الإصلاحات التي كان الأمير خالد يطالب بها في سياق انمرحلة 
الجديدة التي أحدثتها الحرب الكبرى» خاصة بعد سقوط عشرات الآلاف 
من الجزائريين فيهاء فكان يجبء. كما رأى خالد. أن تولد استحقاقات جديدة 
حيال الأهالي المسلمين: «واليوم» نحن بصدد أمر واقع: 100.000 سقطوا في 
الحرب الأخيرة من أجل فرنسا. ونظير ذلك فبماذا نطالب؟ إجمالا لا تتعدّى 
مطالبنا الأمور التالية: إلغاء القوانين الاستئثنائية» التطبيق الكامل لقانون 1919» 
توسيع نظام التعليم بالعربية والفرنسية» رفع نسبة المسلمين في المجالس 
الجزائرية إلى 2/ 5» وزيادة عدد منتحُبينا في البرلمان0”©. ومن الواضح أن 
خالدًا يكتفي بالحد الأدنى من المطالب» ولا يستعجل إطلاقًا التطبيق الفوري 
لهاء على الرغم من المفارقة الصارخة لوضعية الأهالي في التمثيليات والهيئات 
مع الأوروبيين في الجزائر. بل إن ما كان يرومه هو تطبيق الإصلاحات التي 
ستّتها السلطة الفرنسية ذاتها: قانون 4 شباط/ فبراير 1919» ورفع نسبة تمثيل 
الأهالي إلى 2/5 بدلا من 1/4» كما هو سائد في الواقع» والذي يكشف 
بصورة متزايدة عن فضيحة سياسية لا تليق بنظام جمهوري يرى الديمقراطية 
منهج معاملة وتسيبر. 

رابعًا: الأمير خالد» الإرهاصات الأولى لفكرة الدولة 

تعبّر المطالب التي تقدم بها خالد إلى السلطات الفرنسية العليا عن 
فكر سياسي ناضج يروم طرح «المسألة الجزائرية؛ ومعالجتهاء في تعبيراتها 
الاجتماعية والسياسية. وكما هو واضح. جاءت المطالب في صيغة شاملة 
ومحكمة: لا تعاني السطحية والعمومية اللتين تكتنفان عادة الخطابات 
الشعبوبة. بل إنها تنم عن أن صاحبها يتمتع بفكر سياسي يستوحي روح 
المكان. وطبيعة الوضع القائم في المجتمع الجزائري في صلته بالوجود 


2220 .(1922 عتطسعءء2آ1 22) املاط 


الفرنسي. فالمفردات لها مدلولاتها الواضحة في القاموس السياسي الفرنسي 
الحديث» ويدركها من صاغها كحقائق يمكن تطبيقها وتحقيق ما يعادلها على 
أرض الواقعء وينبغي إبعاد المنطق الاستعماري من المعادلة السياسية لما 
يعرف بالمسألة الجزائرية. فالمطالب يكمل بعضها بعضًا من حيث التلازم الذي 
يرمي إلى إعداد نسق محكم. ولعل هذه الصياغة هي التي جعلت جميع البرامج 
والمطالب والمشاريع التي قدمها بعض القوى والتنظيمات الجزائرية» بعد ذلك 
وحتى الحرب العالمية الثانية» تأتي من صلب برنامج «مطالبنا» للأمير خالد. 


كانت فكرة الدولة تمقّل» عند خالد» إطارًا مؤسساتيًا وشرعيًا يبرر النشاط 
السياسي والاجتماعى للسكان الجزائريين كما للفرنسيين أيضًا؛ ففى رأيه أن 
مؤسسات الدولة الحديثة بلغت من التجريد حدًا يمكّنها من المساعدة في ترقية 
الأهالي» ولو عبر تحقيق مصالح فرنسية. والمفهوم الإجرائي الذي يستخدمه 
خالد لإشراك الأهالي في إدارة الشأن العام» وترشيحهم للتمتع بصفة المواطنة» 
هو «التعاون» (1105ه,وطولامء 15)» ذلك أن «البحث عن الحل سهل جدَّاء ويمكن 
العثور عليه في صيغة التعاون:”**. والتعاون» كصيغة تحكم العلاقة بين الجزائر 
وفرنساء هو النفي السياسي والاستراتيجي لصيغة الاندماج (دمننهاتسنوعة) التي 
يجري الحديث عنها في الأوساط الفرنسية من دون توفير إمكانية تحقيقهاء 
لأنها مستحيلة التطبيق أصلًا*6. وأما الاندماجء فإنهء كما رأى خالد والنخبة 
الشابة» لا يفضي إلى ما يتطلعون إليهء لأنه هو الاستعمار ذاته: كما أنه لا يراعى 
خصائص المسلمين ومقوماتهم الدينية والحضارية العامة كاستمرار لتاريخ 
العرب وجغرافيتهم. ويوضح ذلك» على النحو التالي: «إننا لا نزال نتطلع إلى 
التعاون معكم (الكلام موجه إلى رئيس الجمهورية الفرنسي»» لكن لا يمكن 


)228 .(1919 هاه 21) 1ط 

(29) يقول الأمير خالد في هذا الصدد: «إن الجماهير الجزائرية لا تريد الاندماج التام والمطلق. 
فالأهلي لا يرغب في صفة مواطن فرنسي في غير الإطار الخاص به. أي نظام الشريعة الإسلامية؛ كما أنه 
لا يمكن. من ناحية أخرى» لفرنسا أن تصدر مرسومًا يمنح الجنسية لجميع السكان في الجزائرء مخافة 
أن يؤدي ذلك إلى سيطرة كاسحة لخمسة ملايين أهلي على سائر العناصر الأوروبية» هن 21) ا##دكالاط 
.(1919 
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أن يضطلع به بصورة موفقة إلا رجال مستنيرون نختارهم ونزكيهم071. ومن 
هنا تبرز فكرة خالد عن سياسة التعاون0» بدلا من سياسة الاندماج كأفضل 
صيغة لقيام الكيان الجزائري في صلته بالوجود الفرنسي ضمن إطار فرنسا 
الأم (#تنهمعءة١).‏ كما لا ينصرف معنى التعاون عند خالد إلى النزعة الوطنية 
المغالية؛ ففى كثير من المناسبات رد خالد على خصومه الذين اتهموه بمعاداة 
فرنسا وبأنه وطني متطرف32, منها: «عُلّقَ عمي على مشتقة الأتراك» وابن 


(30) لنمة 25 غ1 ,عكتمعجمه؟! عبوأأطبجظ و عل اأمعلتوفمط غ1 أموبعق لعلمطعا عند8”! عل سبامعولط» 
(1922 اروحم 28) تعمل / «بلتستطممعلطم 5103 عؤنوده14 ذا 3 1922 


(31) إن مقهوم التعاون قرين المشاركة عند خالد؛ وهو قائم على فلسفة يؤمن بها ويسعى إلى 
تحقيقها في الحياة العامة. وسخَّر لها جمعية أطلق عليها اسم «الأخوة الجزائرية) (عممعتذولة غانم»لم8)» 
وجاء نظامها الأساس على النحو التالي: #تهدف جمعية الأخوة الجزائرية إلى البحث عن وسائل الدقاع 
وتحسين الوضع المادي والمعنوري. والفكري» والاقتصادي» والسياسي للسكان المسلمين في الجزائر». 
أسّست في مديئة الجزائر» وأودع قانونها الأساس في 23 كانون الثاني/ يناير 1922» بعمالة الجزائر. 
انظر : .8 .م ,(1922) 28 .مه كعولة 'ل ععبءهاغمم ها عل 5أتادماوتعتهلة جعاعة كعل اأعيمع. 

وأولى مهام «الأخوة الجزائرية»: 

- الدعوة إلى المطالية بإنهاء العمل بكافة الإجراءات والتدابير الاستنائية التي يخضع لها الأهالي» 
والعودة في أقرب الآجال إلى العمل بالقانون العام. 

- تهدف جمعيتنا بالضبط إلى الحصول على: التطبيق الكامل لقانون 4 فيفري [شباط/ فبراير] 
9 التمثيل النيابي للأهالي المسلمين الجزائريين» وأن تصبح المساواة التي يقضي بها القانون سارية 
ونافذة. 

- إننا نطالب بسياسة المشاركة التي هي عين سياسة فرنساء والمساهمة في إدارة الشؤون العامة» 
وتسيير مصالحنا من دون انفصال عن مصالح فرنسا. 

- إننا نطالب جميع الجزائريين من دون تمييز» لا في الدين ولا في الجنسء أن يساعدونا في القيام 
بهذه المهمة الأكثر إلحاحا واستعجالا في البلد. 

- إننا مسلمون» نغار على شرفنا وكرامتناء ومن الواجب علينا التصدي والدفاع عن أنفسئا. وسوف 
ترانا فرنسا السخية مرّة أخرى الأبناء الجديرين بها. 

الرئيس: الأمير خائد. الأمين العام: حميدة. جميع طلبات الانخراط والاكتناب ترسل إلى السيد 


رئيس «الأخوة الجزائرية» على العنوان التالسي: مهاه روسء[6-3اروة عنم ,ال انظر: انامة 11) «مامالاءا 
1 .)1922 


(32) ظهرت هذه الخصومات والتحرش ضد الأميرء» خاصة بعد فوز القائمة الانتخابية التي تقدم 
بها خالد مع زميله حاج موسىء تشرين الثاني/ نوفمبر 21919 وتمكن من فرض شخصيته؛ وبالتالي 
القيمة السياسية والاعتبارية ليرنامسج «الأخوة الفرنسية - الجزائرية» (عدنهععمم-ممغوله غانمعلم7)» 
الأمر الذي أثار حفيظة الرأي الكولونيالي» واعتبر أنه يمتّل خطرًا على مستقبل الجزائر الفرنسية. فعلى 


0ظ1 


عمي قُتل» وآخر حُكم عليه بعشر سنوات نافذة بسبب دفاعه المستميت عن 
القضية الفرنسية في سورية» بينما باقي أفراد عائلتي سيقوا إلى الأسر في بورصة 
بسبب فيض مشاعرهم الفرنسية. وأضيف أن 7 شخصًا من العائلة شاركوا في 
الحرب الكبرى دفاعًا عن فرنساء وأن عددًا كبيرًا منهم سقط في ميدان الشرف. 
كل هذا وغيره يدحض كل الترّهات السافلة التي توججه إلي620. 

من الموضوعات الأثيرة عند خالد» والتي تتكرر عادة في خطاباته» مسألة 
الوحدة والاتحاد التي لم تكن أيضًا بعيدة عن فلسفة لجنة الاتحاد والترقي 
التركية. فقد برزت لديه فكرة الوحدة» وحرص على الدعوة إليهاء خصوصًا في 
حملاته الانتخابية في المجالس والهيئات المحلية الأهلية. وكان يستعين بلغة 
القرآن الكريم ويستشهد بآياته الداعية إلى الاعتصام بالوحدة» والحرص على 
البنيان المرصوص. وكان الاتحاد عند الأمير خالد يعني عدم التفرق» والابتعاد 
عن أسباب التشرذم والتفكك حتى لا تذهب ريح الأهالي» ويضيع مصيرهمء 
لأن سياسة فرنسا قائمة على مبدأ «فرّق تسد»» والذي كان يقابله خالد بالمناداة 
بمبدأ الوحدة والاتحاد. وهو المبدأ - كما يرى مصالي الحاج - الذي يعيد 
الانسجام إلى الإسلام وكرامة الإنسان الجزائري؛ وبالتالي فرض فضائل 
العنصر العربي التي تخلّصه من المثالب التي علقت به طوال دهور وقرون*6. 


لقد واتت الفرصة الأمير خالد لكي يضطلع بالدور السياسي والاجتماعي 
الكبير» كموحد للفئات الاجتماعية الأهلية وجامعهاء وترقية خطابها على سلّم 
الوحدة والاتحاد. وهكذاء وعند التحليل التاريخي» يظهر الأمير خالد. مثله في 


الرغم من أن الأمير خالد زاحمهم على الصعيد السياسي الشرعيء وكان مراعيًا شروط الدولة الفرنسية 
وقوانينها السارية؛ فإن ذلك لم يش مقع له لدى خصومه. الذين اتّهموه بالدعاية الوطنية الموالية للشرق 
(حملة العثمنة)؛ والمعادية لفرنساء وقدموا دليلهم على أن خالدًا منع ابنه هاشم (ولد عام 1910) من 
أداء واجبه العسكري. 

(233 ,0 معطلا ' رآ 


(24) عنمط ا وكغتملرء4! أعطلنن كء كأكعطفانه1 لعصطة نهذ «رتلمكى4! عل سهمنوءه دعماممغكيل» 
6506 أء عززموزلز مكلمعاتهزل +#كاأعتصماهه اه ع واه ؤالامءل 1‏ 2«بامع «عنمممم العامق1 
1071 .م ,(1987 ,سمالمصممقة"! تحعمدط) معصوعة ممع ئلمم 
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هذه الحالة مثل بعض المثقفين الجزائريين الذين ظهروا قبل الحرب العالمية 
الأولى وبعدهاء مناضلًا على الجبهتين» الجبهة الداخلية - إذا جاز التعبير- 
التي تعني مواجهة التخلف والضياع الاجتماعي» بسبب غياب الخطاب المُعبّر 
عن الجزائر كأمة ومجتمع ونظام سياسيء وجبهة أخرى هي التصدّي لمرامي 
وأهداف النظام الاستعماري القائم على القمع بمدلوله الواسع؛ والذي لا يعني 
قمع الحركات الاجتماعية الاحتجاجية فحسبه بقدر ما يعني أن أصل القمع 
متضمن في مجموعة القوانين التي تصدرها السلطة الفرنسية» والمراد منها في 
الأساس» صرف الأهالى عن الاستفادة من قيمة القوانين والإجر اءات الحقوقية 
بزيادة وعي السكان بصلتهم بالنظام والأرض والإجماع. فقد كانت القوانين 
التي تصدرها السلطة تتضمن أبعادًا وجوانب استثنائية» حرصت النخبة المتعلمة 
على إلغائها كأفضل سبيل إلى المعاملة العادية وأصل الأشياء. وبالتالي» منح 
فرصة للأهالي ليتجاوبوا بشكل أفضل مع القوانين التي تخاطبهم في ذواتهم 
واعتباراتهم وأشخاصهم. 

هكذاء فإن القمع حالة ملازمة للقوانين الاستعمارية» منافية للوحدة 
والاتحاد؛ لأنها تقوم منذ البداية على حرمان الأهالي والسكان الأصليين 
من منافع وإيجابيات قوانين الدولة الحديثة» والتصرف من منطلق المعاملة 
الاستثنائية؛ فقد كان العنف السياسي مضمرًا في صلب النظام الاستعماري الذي 
سعى فى البداية والسياق والنهاية إلى فك الصلة بين الدولة والسكان الأهالي. 
وإذا كان الاستعمار نسقّاء فهو نسق مغلقء يبقي الأشياء في حالة تخلف وفقر 
وضياع» ضمن منظومة أطلق عليها مدونة «قانون؛ الأهالي» يترتب عنها نتائج 
عكس ما ترومه القوانين التي تأخذ بفلسفة الحق الحديثة. 

من الأمور التي تقتضيها مسألة الدولة» كما جاءت في تجربة الأمير خالد» 
قضية الاستقلال» فيقول في هذا الصدد مصالي الحاج في مذكراته» في معرض 
التبرير التاريخي عن سبب امتناع الأمير خالد عن المطالبة بالاستقلال الوطني 
التام: «كان برنامج الأمير خالد هو نفس برنامج الإصلاحيين:؛ اقتصر على 
المطالبة بإلغاء قانون الأهالي» وتحسين الوضع الاقتصادي والتمثيل البرلماني 
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بإحداث ستة نواب وثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ. غير أن البرنامج لم يثر 
مسألة استقلال الجزائر البتة» ولم يتحدث عنه أحد. وهذا مفهوم وواضح» 
على اعتبار أن أقصى ما يمكن أن يطالب به» في ذلك الوقتء هو المعاملة 
على قدم المساواة مع الفرنسيين»”. واليوم نستطيع أن نفهم» من خلال 
البحث والتحليل التاريخي» ذلك السبب. فالبحث الذي يأخذ بعين الاعتبار 
حياة خالد وفكره المتسم بالواقعية» والذي يتعامل مع الجزائريين في مستواهم 
الحضاري والتاريخي والاجتماعي المتخلف. لا بد من أن يستبعد كل إمكانية 
للتفكير في المطالبة بالاستقلال والانفصال التام عن فرنساء لأن فكرة الدولة 
المدنية الحديثة التي كان يعيها خالد ليست على مستوى ما كان عليه الأهالي 
المسلمون الذين يفتقرون إلى إمكانات وآليات وشروط المؤسسات العامة 
وثقافة الشأن العام. ويذكر خالد أن الأهالي لم تكن لديهم فكرة واضحة عن 
الحرية كمفهوم مستقل ومكتف بذاته» أو معناه السياسي المؤسس للمجال 
العام. لكن؛ في جميع الأحوال؛ كان ما يحرص عليه ويسعى جاهدًا إلى تحقيقه 
هو إمكانية وصول الجزائريين المسلمين إلى الوعي بقيمة الدولة ومؤسساتها 
من خلال الانخراط في العمل السياسي الرامي إلى التمثيل في الهيئات المحلية 
والمركزية وفي المتروبول2. 


كما أن التاريخ اللاحق هو الذي يمكننا من النظر إلى مسألة الاستقلال 
5 ة تاريخية» بمعنى أنها لم تكن في المجال الممكن في ذلك الوقت. ولا 
(05) .كت 116701 كما ,زفد1! الحدك كا 
(36) حق التمثيل منهج ثابت عند خالد» لم يحد عنه إطلاقًاء لأنه أقضل طريق يفضي فعلًا إلى 
المواطنة واحتلال المجال العام. وفي شأن الحق في تمثيل المسلمين في البرلمان الفرنسي. صرّح الأمير 


خالد أمام رئيس الجمهورية الفرنسي في عام 1922: «لقد جئنا من أجل أن نلتمس منكم حق تمثيل 
المسلمين في البرلمان الفرنسي الذي يُعدَ الإجراء الوحيد الذي يمكننا من التعبير الصادق عن تعلقنا 


وجوب الحق في التمثيل». انظر: .(922] ع«طتوععء 1 22) مانا 
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يمكنها أن تدور في خلد الفاعلين السياسيين» لأن سقف المطالب لم يكن 
يتعدى تحسين أحوال الأهالي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» أو ما كان 
يُعرف بالأوضاع المادية والمعنوية. ولم تتجاوز إطلاًا التصريح بقدرة الأهالي 
على التكفل بمصيرهم بمنأى عن الدولة الفرنسية» بل هذه الأخيرة هي الأداة 
والإطار الذي سيساعد الأهالي في التنمية والتطور والتحرر. فالمطالب التي 
تقدم بها خالد من المراجع السياسية تعبّر كلها عن برنامج إصلاحي يندرج في 
أفق المدى المستقبلي القريب والبعيد أيضاء لأنه يَعد بإمكانية تحقيق المواطنة 
في ظل احترام نظام الأحوال الشخصية القائمة على الشريعة الإسلامية» والذي 
يحفظ شخصية المسلم من التميّع والانحلال. بل إن مؤسسة الدولة الحديثة) 
في رأي خالد» تساعد في ازدهار هذه الشخصية وترقيتهاء وهذا ما يوضحه في 
الخطاب الذي ألقاه أمام رئيس الجمهورية الفرنسي في عام 1922» في مدينة 
الجزائر: "إن قرثًا من العيش المشترك نجم عنه أنه لا يمكننا أن نستغني عن 
فرنسا وحكومتها المنظمة التي ل اي دا 
ملكات الفرد0(”©. إضافة إلى ذلك» كانت مسألة الدعوة إلى الاستقلال تثير 
أمرًا يتضمن معنى ملتبسًا وخخطرًا في آن, لأن هذه الدعوة حمل لواءها الحزب 
الكولونيالي وممثلو المستوطنين؛ رغبة منهم في الانفراد بالجزائر» وفصلها 
عن الدولة الفرنسية» كأفضل سبيل لصرف ميزانية الجزائر الخاصة واستغلالها 
في مآربهم وأطماعهم الاستعمارية. ومن هنا كان موقف خالد وبعض الشبان 
المعبر دائمًا عن عدم التخلّي عن الدولة الأم» بقصد الاستفادة من مزايا النظام 
الجمهوري وإيجابياته من المتروبول مباشرة؛ واللجوء إلى السلطة العليا في 
باريس للطعن في تصرفات الحكومة العامة وإجراءاتها ونظامها الاستعماري 
في الجزائر. يقول الأمير خالد في هذا الصدد: «لقد غيّرت الحرب الكبرى 
العالم رأسَا على عقب؟ ففي ففى الوقت الذي كان فيه بعض الشعوب يطالب 
بالاستقلال» لاذت الجزائر الأهلية بالمطالبة بإلحاق مقاطعات الجزائر الثلاث 


( 28) ,ما" ط «رعوتمجصد؟ عسوتاطنامةر عل دعل ممم عا أمدبعل لعلقط!1 عتنصظ'! عل كسمععتط» 
2 اأانامة ,ا7هم ةا «ركعاة601صاطا كموائمء 1206201 ععل» اء ,(1922 للخ 
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مباشرة بالمتروبول. بينما حرص الأوروبيون في الجزائر على المطالبة بتوسيع 
نظام الاستقلال الذاتي طمعًا في زيادة استغلالهم للأهالي»96©. 


أما في شأن علاقة الإسلام بالوضع العام في الجزائر» فلم يُحل الأمير 
على الشريعة الإسلامية في أمر السياسة ونظام الحكم. بقدر ما اكتفى بالحرص 
على الأحو ال الشخصية للأهالي المسلمينء وأن ترفع السلطات العامة يدها 
عن القضاء الإسلامي, لأنه مبدأ به يعود حصرًا إلى الهيئات الإسلامية» بناء 
على مبدأ الجمهورية الفرنسية القاضي بفصل الكنائس عن الدولة» والذي 
يجب أن يطاول أيضًا الدين الإسلامي. فالعامل الديني عند الأمير خالد لم 
يكن الأساس الذي استند إليه في نضاله» ولم يكن مصدرًا لبرامجه السياسية» 
ولا للتنظير لمبادئ الحكم والسلطة» لأن الجزائر في ذلك الوقت ويعده. لم 
تعرف هذا النوع من التفكير السياسيء ولا التنظير الأيديولوجي الذي يؤسس 
للدولة الإسلامية ويشرع لها. فالإسلام في خطاب الأميرء ولدى المتطلعين إلى 
الحياة المدنية الحديثة» هو عامل ومقوّم لتوكيد هوية المسلمين بالوصف الإثني 
والسوسيولوجى التاريخي» والذين يتوارثون تقاليد وتراثًا دينيًا يكتفى بالعبادات 
والمعاملات الاجتماعية في جوانبها الشعائرية والطقوسية: بعيدًا عن البحث 
عن التنظيم السياسي و السقق قي والإداري”. فالعامل الديني هو ما بقي من 
عهود سابقة» ولم يكن فاعلا سياسيّاء لأن الدين هو كل ما يملكه الجزائريون» 


(238 (1922 أناعة 11) املاط بتعتطيدة لورفمعقع ننه عدوتامة؟ ,لعلفل] 

(39) قال الأمير خالد. في معرض رده على النائب الفرنسسي مارسيل هابير (:11856 .3) الذي 
قال إن التطبيق الحرفي والكامل للتشريع الفرنسي يفضي إلى النيل والمساس بالشريعة الإسلامية» وهذا 
مخالف لمبدأ احترام الإسلام؛ إن مثئل هذا الكلام ينم عن جهل مطبق بالشريعة الإسلامية. وأما في كونها 
مصدرًا قضائيًا للمسلمين الجزائريين: «إن الشريعة الإسلامية لم يجر تطبيقها إلا من قبل قضاة عهد لهم 
القرآن الكريم حصرًا حق إصدار أحكام ومعاقية المسلمين. فالنظام الإسلامي لا يحتوي إلا على حق 
الميراث والزواج والطلاق التي تعترف بها القوانين الفرنسسية» وينفذها القضاة المسلمون. وأما خارج 
ذلك. فإننا نطالب بتطبيق القانون العام حتى يقلت الأهالي من التطبيق المزاجي لرجال الإدارة الفرنسية». 
انظر: .(1922 عتطامسعععط 29) مانا 

ويقول في موضع آخر: «إن نظام الأحوال الشخصية الإسلامي متأت من تقاليدنا ومعتقداتنا 
الراسخة في القدم وتتعالى عن كل تغيير وتبديل». من محاضرة الأمير خالد عام 1913. 
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ساعدهم في الجهاد في القرن التاسع عشر في مقاومة الاحتلال الغاصبء ولم 
يسعفهم بشكل مطلق في تحرير الأرض»ء بسبب غياب فكرة الدولة ومؤسسات 
الإدارة العامة» في سياق ما تقتضيه الحضارة الغربية الحديثة التى تهدف إلى 
البحث عن شرعية دولية توفر حدًا أدنى من شروط السياسة الدولية وأعرافها. 

الحقيقة التي نخلص إليهاء في هذا المضمارء هي أن الأمير خالد لم يكن 
يحيل إلى التراث العربي الإسلامي عندما كان يكتب بياناته ويصوغ مطالبه» 
بل كان يعتقد أن الإسلام مكوّن ديني لغوي للأهالي المسلمين الذين يبحثون 

تغيّر الأزمان عن صيغة سياسية تمكنهم من فصم العرى بين التقليدي 

والحدائي» والتطلع إلى صيغة تجمع العناصر الإيجابية بينهما على مستوى 
السلوك والتفكير وإيجاد الحلول. 

ثم أخيرًا وليس آخرّاء كانت لحظة الأمير خالد لحظة تاريخية مهمة؛ 
عتّرت عن بداية وعي جديد في مجال البحث عن عناصر الدولة الجزائرية التي 
تحاول أن تهيئع الإنسان الجزائري (الأهلي المسلم) إلى العمل في المجال 
السياسي العام الذي يفصح عن إمكانات جديدة لم يعهدها من قبل. فقد كانت 
لحظة الأزمة الحادة التي كانت تعني من جملة ما تعنيه بداية أفول نظام وتواريه» 
وبداية ظهور نظام سياسي واجتماعي جديد في الحياة الفرنسية» في سياق 
الحرب العالمية الأولى وتداعياتهاء خاصة نتائجها على الإمبراطورية العثمانية» 
والتي تطلبت عملاً نوعيًا آخر يوصي بالانخراط في المجال العام: الحريات 
العامة الحق العام» المؤسسات العامة... إلخ» والخروج من الكفاح الجهادي 
الديني الذي عرفته نظم الطرق والزوايا المرابطية في القرن التاسع عشر. 

إذا كان المؤرخون يؤكدون عادة أن الفترة الممتدة بين عامي 1919 
و1924 هي أهم تجربة في حياة الأمير خالد» فلأنها كانت بالضبط الفترة 
التي استطاع فيها أن يُعرب عن مطالب سياسية واجتماعية ويصوغها من وحي 
العنوان الكبير الذي ولج به التجربة والفكر السياسي الفرنسيء وحاول أن 
يوائم ذلك مع معطيات المجتمع الجزائري ووقائعها. فقد لازمت الأمير خالد 
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فكرة الحياة العامة التي كانت تعني عنده حق الجزائريين في التمثيل السياسي 
في الهيئات المحلية والعامة وفي البرلمان الفرنسيء والعمل النقابي» وتأسيس 
الجمعيات والأحزاب والأندية وحرية التنقل بين الجزائر وفرنساء احترامًا 
لعمق تاريخي وجغرافي بين الجزائريين والفرنسيين دام نحو قرن من الزمن. 
وهذا ما عبر عنه حزب الشعب الجزائري الذي قوّم أعمال خالد وإنجازاته في 
الذكرى الثانية لوفاته: «كان الأمير خالد يُجسَده بالنسبة إلينا نحن المسلمين» 
الشرف, الشجاعة؛ الوفاء وجميع فضائل الشعب الجزائري المسلم: أما بالنسبة 
إلى المعمرين؛ فقد كان خصمًا عنيدًا لهم أعاد الاعتبار إلى الكرامة الجزائرية 
التي أهينت طوال قرن من القمع والاضطهاد. ونزع عن كلمة الأهالي المعنى 
المستهجن الذي طالما أصرّ المعمرون على إلصاقه بالمسلمين الجزائريين691. 

لا تنتتهي تجربة خالد السياسية عند بداية الحركة الوطنية الجزائرية 
فحسبه بل ما يجب توكيده هو أنه دشن تفكيرًا جديدًا في مجال الوعي بأهمية 
الدولة الجزائرية الحديثة» كمؤسسات. ومواطنين مدعمين بحقوق وواجبات 
من صلب الفكر الحديث الذي عاصره وتأثر به كرائد الحركة الوطنية في 
الجزائر. فلم يكن بعيدًا عن الوطن عندما كان يناضل في باريس»ء بل كانت 
العاصمة الفرنسية فضاء يوحي بقيمة الوطن الجزائري وأهميته وحلمه» والسعي 
إلى إبراز ملامحه وإرساء مؤسساته على غرار البلدان الأوروبية التي دشّنت 
الحدائة في تعبيراتها الكبرى: العلم الوضعيء العقلانية» التنويرء العلمانية 
والديمقراطية. بناء عليه» لم يكن النفي السياسي إقصاءً له عن الوطن» لأن فكرة 
الوطن ذاتها صارت هما ملازمًا لفاعلى الحركات الوطنية ومناضليهاء خاصة 
عند أولئك الذي يحملون الفكر اللبياس الحديث المنظر لفكرة الدولة/ الأمة 
التي تخطت القرية والعشيرة والإمارة والنظام الإقطاعي التقليدي العتيق» أو 
المنظومات العقدية المتكلسة التي غيبت المجال السياسيء بل إن قيم الأنظمة 
السياسية الحديثة ومُثلها ومبادئها حثّت رواد الحركات الاستقلالية والوطنية 


)40( .(1938 كعدالا) ه01 اير 


ورموزها على البحث عن معاني الوطن الجديدة في القواميس السياسية 
والفلسفية الحديثة» والعمل بعد ذلك على تحقيقها في البلاد العربية والإسلامية 


والأفريقية والآسيوية6. 


(41) انظر الخلاصة التي انتهيئا إليها في بحث: نور الدين ثنيوء «الأمير خالد: الهجرة والعمل 
السياسي:؟ مجلة الهجرة والرحلة؛ العدد 1 (2005)» ص39-37. 
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خلاصة القسم الأول 


مع مطلع القرن العشرينء بدأت النخب في العالم العربي والإسلامي 
تتطلع إلى الحرية الاستقلال» وتناضل من أجل إرساء مؤسسات الدولة الحديثة 
على خلفية الفكر السياسي الحديث والمعاصر. واضطلعت في الجزائر حركة 
«الجزائر الفتاة؛؛ على غرار جميع التنظيمات التي حملت التسمية نفسهاء بمهمة 
الإفصاح عن حاجة الأهالي المسلمين إلى إطار اجتماعي وسياسي يحدد 
وضعيتهم القانونية كما تقتضيها مؤسسات الدولة المدنية الحديثة ومفاهيمها؟ 
فقد انخرط الشبان في العمل السياسي والإداري والاجتماعي من منطلق 
التمسك بمؤسسات الدولة الفرنسية» ومن وحي الخطاب السياسي المجرد 
الذي يخاطب الأهالي المسلمين ككتلة بشرية آيلة إلى تعديل وضعها إلى مركز 
المواطنين قوام الدولة الحديثة» وساعدتهم في ذلك الثقافة والتعليم الفرنسيان 
اللذان تلقوهما في المدارس العامة في الجزائر وفي فرنسا. 
الذي يميل إلى التخلص من الحالة الاستعمارية» ويعمل على وضع المعالم 
السياسية والفكرية للخروج من وهدة التخلف الحضاري والتاريخي المتوارث 
عن قرون التراجع الإسلامي والعربي. وكما ذكرنا في هذا القسمء الشبان هم 
الجيل الذي وعى العالم في صلته بالسياسة باعتبارها شأنا عامًا يعني الفرنسيين 
كما يعني المسلمين الجزائريين» ومن ثم يمكن للأهالي أن يصبحوا مواطنين 
تخاطبهم القوانين الوضعية التي تصدر عن سلطة الدولة إذا ما انخرطوا في 
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النشاط السياسي العام وامتلكوا ناصية المدنية الحديثة. وبهذا المعنى» فإن 
الشبان هم الجيل الذي استطاع أن يستخلص من الوجود الفرنسي ما يوحيء أو 
يؤشر إلى إمكانية تجاوز الوجه الاستعماري فيه» ومن ثم نشدان الحياة المدنية 
الحديثة عندما تعنى الدولة ومؤسساتها. 


يُعزى الفضل الكبير إلى الشبان في صوغ وتحديد إشكالية «المسألة 
الأهلية» التي تضمنئت في نظرهم الحق في المواطنة مع عدم التفريط في 
نظام الأحو ال الشخصية الإسلاميء وهي الإشكالية التي كتفت البحث عن 
وضع المواطن المسلم (مقدانكام معئزماته يلل غنناهاة 16)» وتطلبت من الشبان» 
ثم التشكيلات الاجتماعية والسياسية لاحقّاء بلورة الوعي السياسي في شأن 
المسألة الأهلية في مناهضتها للحقيقة الاستعمارية. ولعل هذا ما جعلهم 
يبرزون» خاصة في البحوث والدراسات التاريخية الجادة» كجيل استطاع أن 
يتماهى مع قضيته الأساسية ليُعرف بها وتُعرف به. 

كانت مسألة التجنيد العسكري فرصة بالنسبة إليهم للانخراط في الحياة 
العامة» باعتبار أن واجب الخدمة العسكرية هو أفضل الطرائق لاستخلاص 
الحقوق والحريات والترقية في سلّم الحياة المدنية واستحقاق المواطنة؛ فقد 
التزم الشبان الجزائريون» ولو بقدر ماء بمبدأ مراعاة مقتضيات الدولة وما 
تشترطه من ضرورة فض النزاعات بالتماس السبل الإدارية والتوجه بالمطالب 
السياسية إلى السلطات العامة والانخراط في الجمعيات والأحزاب بقصد 
استحقاق الوظائف العامة والتمثيل في الهيئات والمجالس المنتخبة. وتمكنت 
النخبة الوطنية الأولى من اكتساب الثقافة السياسية العامة» ومن ثم مفهوم 
«العمومي؛ للتعبير عن الأوضاع والحالات القائمة. ولئن كان هذا الانخراط في 
المجال العام للنخبة الجزائرية في هذا الوقت» في حدوده الخجولة» فإنه وضع 
فعلا العلامة الفارقة بين مرحلتين: مرحلة ما قبل الوعي بمؤسسات الدولة 
ومرحلة النشاط على خلفية ثقافة الدولة. 


إن أبرز من عبّر عن هذا التيار كشخصية سياسية عامة متطلعة إلى ارتياد 
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المجال العام هو الأمير خالد الذي جمع في شخصه العسكري المحترف 
والسياسي المحنكء ومن ثم كان الفرد يصيغة الجمع» بمعنى أنه كان يعبر عن 
النخبة الجزائرية الجديدة المصمّمة على اقتحام مؤسسات الدولة» وكان في 
الوقت ذاته يعبّر عن مصالح المسلمين الجزائريين كفئات محرومة ومستضعفة. 
وهكذاء كان شخصية سياسية أهلية بامتياز» من حيث الدور الذي مارسه بوصفه 
حلقة بين السلطة الفرنسية والأهالي في الجزائر. 


كان الأمير خالد يرفل فى هالة من الصدقية» باعتباره سليل عائلة مجاهدة 
كانت لا تزال تحظى بمعاملة خاصة من السلطة؛ ولأنه كان ثمرة تجربة الحداثة 
في تجلياتها المدنية والثقافية والحضارية أيضًا. فقد تخرج في الكوليج دو 
فرانس» والتحق بالمدرسة العسكرية سانت سيره وشارك فى الحرب العالمية 
الأولى؛ فضلًا عن مساهمته في النشاط السياسيء إن من خلال المحاضرات 
والتوعية أو من خلال الانتخابات في المجالس المحلية في الجزائر. واليوم» 
وعند التحليل التاريخي» تبدو شخصية الأمير كرجل دولة بكل معنى الكلمة» 
أي شخصية عامة تتقاطع عندها اهتمامات الإدارة الاستعمارية وانشغالاتها 
ومصالح المسلمين الجزائريين ومطالبهم. ومن هذه الناحية» كان أفضل من 
عبئر» كرمز وطنيء عن النخبة المتحفزة إلى الوعي بقيمة الحياة المدنية الحديثة 
ومؤسساتها السياسية ممّلة في الدولة. 1 

جمع الأمير خالد بالفعل» كما حاولنا أن نحلل مواقفه وأفكاره وممارساته 
بين الفكر والممارسة» وبين الشخصية العسكرية والمدنية» وبين الثقافة العربية 
والثقافة الفرنسية» علاوة على نشاطه بين الجزائر وفرنساء فهذه الخصائص 
كلها قلّما توافرت في * شخص آخرء وكاد أن يكرّس رجل دولة ينافح بصورة 
شرعية عن مصالح «الشعب الجزائري؛» لولا أن الإدارة الفرنسية رأت أن 
نشاطه بدأ يزاحم وجودها في الجزائر» فعمدت إلى نفيه» وأجهضت تجربته في 
إرهاصاتها الأولى» وبذا ضاعت فرصة الخروج من المأزق الذي آل إليه الوضع 
الاستعماري عقب الحرب العالمية الأولى وبسببها أيضا. 
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نعرض في القسم الثاني من البحث لثاني تنظيم اجتماعي وسياسي 
جزائري سعى منذ البداية في فرنسا إلى الانخراط في العمل النقابي ثم 
السياسي. فالنخبة العمالية التي التمّت حول مصالي الحاج ما لبئت أن وسعت 
نشاطها إلى الجزائر» وصار «نجم شمال أفريقيا» أول تنظيم ذي نزعة وطنية في 
مدلولها الشعبوي؛ فعلى الرغم من أن نواته الأولى كانت في بلاد المهجر ومن 
سيطرة الخطاب الشيوعي الفرنسي والأممي عليه» استطاع أن يستقل» وإن بقدر 
ماء عن أسر الحزب الشيوعي الفرنسي من الناحية التنظيمية» ثم من الناحيتين 
الأيديولوجية والثقافية. وتمكن من نقل المسألة العمالية بزخمها الفرنسي إلى 
المسألة الوطنية بأبعادها وتعبيراتها الجزائرية» وأصبح يصوغ مطالبه من وحي 
مصالح الشعب الجزائري المسلمء إن في فرنسا أو في الجزائر. 

عبرت النزعة الوطنية كما بدت عند «النجم»» ثم حزب الشعب الجزائري 
وبعدهما حركة انتصار الحريات الديمقراطية:؛ عن تاريخ متواصل من النضال 
والكفاح نحو قيام الدولة الجزائرية المنشودة» ولو أنها راوحت بين اللين والنبرة 
المتشددة» سواء حيال السلطة الاستعمارية أو حيال بقية التشكيلات الوطنية» 
خاصة في حقبة الثلاثينيات» في ما تعلق بالبرنامج الجديد ل «النجم» في عام 
3 أو بمناسبة انعقاد المؤتمر الإسلامي في عام 1936.» أو في سياق حل 
«نجم شمال أفريقيا؛ وتأسيس تنظيم سياسي جديد: حزب الشعب الجزائري في 
عام 1937.» والتداعيات التي جاءت في إثره» إن بمحاولة المشاركة في إدارة 
الشأن العام» أو بسبب سياسة العَنت والصد والاعتقال التي مارستها الحكومة 
العامة وهيئاتها التنفيذية على العناصر النشطة من التيار المصالي. 


اندرجت النزعة الوطنية المصالية في سياق الحرب العالمية الثانية 
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ومضاعفاتها على حياة المستعمرات» وسعت جاهدة إلى كسب مزايا مرحلة 
تصفية الاستعمار وخصائصها. فقد اندرجت ضمن هذا الخط ووسعت آفاقها 
إلى البيان الجزائري والحركة الإصلاحية» والتمست صداقة العناصر الإنسانية 
من الفرنسيين أنفسهم وتعاونهاء مع الإصغاء إلى متطلبات المرحلة الجديدة 
على مستوى الداخل الفرنسي وفي العالم. لذا انطلق التيار المصالي في تعزيز 
مطالبه الوطنية بتوكيد حق الشعب الجزائري في دولة مستقلة عبر تقديمه وثائق 
مهمة مثّلت مرجعيته الأيديولوجية وسئده في الشرعية الدولية. وفصّلنا هذا 
القسم على النحو الآتي: 

الفصل الخامس: في مسألة الاستقلال 

الفصل السادس: ميلاد النزعة الاستقلالية 

الفصل السابع: النزعة الوطنية وإمكانات حزب الشعب الجديد 


الفصل الثامن: الشرعية الدولية وحق الشعب الجزائري في دولة مستقلة 
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في مسألة الاستقلال 


أولا: نجم شمال أفريقيا في كنف اليسار الفرنسي 

لا يستبعد التحليل التاريخي لما بعد الحرب العالمية الأولى صلة 
المهاجرين الجزائريين باليسار الفرنسي”"؟ فقد كانت باريس وبعض المدن 
الأخرى فضاء لنشاط العمال المغارية الذين هاجروا إلى فرنساء ضمن موجات 
متلاحقة» قاصدين العمل في المصانع والورش والمعامل. ومنذ العقد الثاني 
من القرن العشرين» صارت باريس المدينة المتروبولية ووجهة مناضلي الأقطار 
والبلدان التي حرمت من الحرية والاستقلال» والساعين إلى بناء دولهم الوطنية. 
كما أن ميلاد حركة سياسية أهلية© في باريس كان دليلا آخر على أن النظام 


(1) يمكن العودة إلى الكتاب الموتّق «الجالية الجزائرية المهاجرة فى فرنساء من البدايات إلى 
الاستقلال» بإشراف جاك سيمون. ,©7027ع م706" ن عه اتوا0) عه[ تععجمم”1 وت بصع رع أه مالم ضام الآ 
.(2000 ,عغصدمع انل 16 ط-كاموط ندأمةط) دعتال أء 5عمق80 618201 ,قالع 1ضناءع80 بالهتطأك ععناوعول ع0 عتل 15 قلامة 


(2) يجب أن نسارع منذ البداية إلى تحديد طبيعة هذا التنظيم؛ كما يبدو لنا في التحليل التاريخي» 
وليس كما هو متداول في بعض الدراسات التي لم تبتعد كثيرًا عن البطانة الأيديولوجية والاعتبارات 
السياسية الظرفية» عندما تجعل تنظيم «النجم» تنظيمًا ثوريّاء راديكاليّاء استقلاليّاء وطنيًا قبل أوانه. ونقول 
إن «النجم؟ كان تجمّعًا من بعض المناضلين الجزائريين في المهجرء حمل منذ البداية حمولة شعبوية» 
وكان اتجاهه ذا نزعة وطنية. فالتوجه العام لهذه النزعة لم يكن ثوريًا أو استقلاليًا مئة في المئة كما 
سنعالج ذلك لاحقّاء بل لازمته مواقف سياسية محافظة. فالمعروف تاريخيًا أن «النجم» نشأ في كنف 
اليسار الفرنسيء والحزب الشسيوعي تحديدّاء كرافد للمسألة العمالية الفرنسية» وقوة نضالية مناهضة 
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الاستعماري أحكم أقفاله على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في 
الجزائر» إلى حد إعدام أي إمكانية لبروز تيار وطني أو حركة أهلية تتعاطى مع 
ما يجري في العالم. وفي كنف اليسار الفرنسي نشأت أول نواة من المناضلين 
الجزائريين والمغارية عموماء تعُرفت بجمعية «نجم شمال أفريقياة©» وضعت 
فكرة الاستقلال في جملة أهدافها. فقد وججه المناضل والمنظر الشيوعي 
الروسي غريغوري زينوفييف (07100ه21 .0) رسالة إلى الحزب الشيوعي 
الفرنسيء يدعوه إلى تبي استقلال الشعوب المستعمرة؛ والعمل من أجل 
مساعدة التنظيمات الأهلية والوطنية الساعية إلى التحرر والاستقلال «إن عبر 
الصحف وفى البرلمان. أو فى الاجتماعات السياسية. يجب إعلان فكرة 
استقلال المستعمرات. وعلى الحزب© أن يؤازر المستعمرات في محاولاتها 


للإمبريالية والرأسمالية الاستغلالية في أوروبا والعالم» ومن ثم كان منخرطا أكثر في قضية لا تعنيه 
بالكامل؛ بقدر ما يتلقى القعل ويحاول التجاوب معه عبر معطيات الوضع الجزائري وحقائقه مع التقدم 
على درب النضال والكفاح السياسي والنقابي. من ناحية أخرىء فرضت شخصية الأمير خالد المحافظة 
ظلالها على تأسيس جمعية «النجم»» ومن ثم اعتماده على خطابه السياسي الذي عرف به قبل الحرب 
الكبرى ويعده؛ وخاصة القانون الأساس لجمعية الأخوة الإسلامية كما يذكر المناضل والباحث محمد 
قنانش (انظر: مجلة الأصالة» العدد 11» تشرين الثاني/ نوفمبر- كانون الأول/ ديسمبر 1972)» علاوة 
على أن القوة الذاتية ل «النجم» لم تكن من الجزائريين حصرّاء لا على مستوى التركيبة العضوية ولا على 
مستوى الخطاب السياسيء بل كانت قوته في الأغلب من قوة العناصر المناضلة من الشمال الأفريقي في 
فرنسا . انظر شهادة المناضل شييلة في محفوظ قداش» »#عةاهسمانعم بل #زماعةا/ ,ملعملل لس هاطولة 
.اهب ,(1981 ,.ط.ظل!.5 ععولة) .ذاو 2 ,[919-195] ععممعاعلهاه عنسوااتامم اه عإعد«مقاه؟ «مالععي0) :مه انهاه 
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بناء عليه» فإن الخط الثوري الذي وُسم به هذا الحزب متأت من التاريخ الكامل للنزعة المصالية» 
وتيارها الوطني حتى عام 1954» وليس من لحظة تأسيس «النجم؟ في عام 1926. فالبحث التاريخي لا 
يلبث أن يسأل عن مبررات ثورية هذا التنظيم ومدى معقوليتها في تلك الفترة. ولمحاولة الإجابة عن هذا 
التساؤلء لا نرى مندوحة إلا الإحالة إلى الاعتبارات الثلاثة التي ذكرناها من قبل» والتي تحد من غلواء 
ثورية نجم شمال أفريقيا وراديكاليته ووطنيته» مع العلم أن التزعة الوطنية في مدلولها الشعبوي كانت 
تتضمن معاني مستهجنة ومعيبة» وترادف أكثر الغوغائية السياسية المنفلتة من أي تعقل وتدبير حكيم. 

(3) عن الأصول الشيوعية للأعضاء المؤسسين لنجم شمال أفريقياء انظر جدول التشكيلة الأولى 
للجمعية» في: محمد قتانش» الحركة الاسستقلالية في الجزائر بين الحربين: 1939-1919 (الجزائر: 
ديوان المطبوعات الجامعية والمؤسسة الوطنية للكتاب» 1990)» ص 34. 

(4) بناء على توصيات الهيئة التنفيذية للأممية الشسيوعية؛ رشّح الحزب الشيوعي الفرنسي حاج 
علي عبد القادر في الانتخابات التشريعية؛ أيار/ مايو 1924. وساهمت الحملة التي رافقت هذه 
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الرامية إلى التحرر من المتروبولء وأن يكون الاستقلال المطلب الرئيس الذي 
يجب أن يكافح من أجله الحزب الشيوعي الفرنسي6©. 

إن ميلاد النزعة الوطنية الجزائرية في كنف اليسار الفرنسي والأممية 
الشيوعية لازمه أيضًا التعامل بمصطلحات ومفردات» وكذلك بعض المفاهيم 
الجاهمزة التي ساعدت الوطنيين في الشمال الأفريقي في تحديد الخصم 
الحقيقي للاستقلال والتحرر من التخلف؛ فكثيرًا ما كان الخطاب اليساري 
يردد: طبقة العمال» البرجوازية الوطنية» الأممية الشيوعية؛ الاشتراكية» الطبقة 
البروليتارية» الإمبريالية» الاستعمارء الرأسمالية الاستغلالية» فضا عن مفاهيم 
ترد أيضًا عند التنظير الأيديولوجي الماركسي. وساعد جميعها المناضل 
الجزائري الجديد في فهم دوره ومهمته التاريخية» والوعي بأهداف المرحلة 
مع تحديد الخصوم والأعداء الذين يقفون عائقًا في سبيل الحرية والاستقلال. 
وكان الخطاب اليساري عاملا من جملة عوامل ساعدت المهاجرين الجزائريين 
في بلورة وعي سياسي نحو امتلاك ضمير جماعي موضوعه الجزائر» إذ بيدأت 
تقترن فكرة الوطن بضرورة التخلص من القوى المعادية له كأفضل سبيل 
للإفصاح عنه» وتحريره من براثن القوانين الاستثنائية المعادية للترقية والمواطنة 
والاستقلال» وتحقيق الدولة/ الأمة» الإطار الأنسب للتماهي مع المؤسسات 
العامة. 


انخرطت أول تشكيلة من المناضلين الجزائريين في النشاط الشيوعي 
الفرنسي» في اللجنة الفرعية لشمال أفريقياء التابعة للجنة المستعمرات»؛ في عام 
4 : وكانت تتكوّن من: حاج علي عبد القادر» روبير لوزو («مصدمة .8). 


الانتخابات في يقظة الضمير السياسي الجزائري. انظرء في موضوع ميلاد نجم شمال أفريقيا وملابسات 
الدعوة إلى الاستقلال البحث الممتاز لشارل روبير آجرون: عل أعمصفتدل! ما » ,دمعوم معطمو اتمط)> 
تت اهلك 211012 الع عام عأ اء عنراهء 7 /[ل-اصما! ءأأماط'ا بذ مادعهمعم عوزمهم «عمنهء تخ -لرولة عانمظ"١٠‏ 
.79-9 .هع ,(2000 ,وعهة نعولم) عوط عل امتأجفوأه اعابت عماضعع ينه بارعا عنتووالم نال كملعت 

(5) انظر: 4 ,!!10:1نالط'مأ ,كتهجاتة؟! عأكأمناصوره نمدم دل كأعصم عدغ3 غ1 ,عامج 

(6) في شأن ميلاد نجم الشمال الأقريقي في المهجر وريادته الثورية» انظر الفصل الخامس في: 

1 .171-204 .مع ,1 .آمب رعطعفلولق1 
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فيرنان دوبري (8©تمهء29 :5)» أحمد بورحلة» ماكس بلانكور (اتنامعهها8 .04)) 
مارسيل جوبير (:6طنا30 .2))34 عبد العزيز منور» نغوين في ترويان (معلزده1 .1 .0037 
هنئري لوزاراي («إهمهدمآ .1)» كاميل لاريبير (6:غطنصهآ .©)» جورج لوروا .6) 
(9مما. وهكذاء التمس المناضلون الجزائريون الأوائل التنظيمات الفرنسية 
القائمة» قبل أن يبحثوا بعد ذلك عن هياكل أهلية ووطنية؛ تحقق لهم نوعًا 
من الاستقلال الذاتي. قلم يكن ميلاد نجم شمال أفريقيا بالأمر السهل في 
ديار الغربة والهجرة» بل لازمته منذ البداية وصاية اليسار الفرنسي الذي شكل 
تصوراته وأفكاره. فقد كانت هناك مجموعة من التنظيمات السياسية والعمالية 


الفرنسية عمل في كنفها العمال الجزائريون والمغارية» مثل الحزب الشيوعي» 
اللجنة العامة للعمال الموحدين (20)0.6.17:0» لجنة المستعمرات (0.0)» اللجنة 


(2) نذكر على سبيل المثال المؤتمر الذي عقده العمال المغارية أي أهالي شمال أفريقيا لنقف 
على نوعية المطالب التي كانوا يطالبون بها تحت تأطير الحزب الشيوعي الفرنسي وتنظيماته. المؤتمر 
حضره 150 مندوباء كانون الثاني/ ديسمبر 1924: 

«المطالب السياسية: التزامًا بمبادئه» يخوض الحزب الشيوعي [الفرنسي] كفاحًا بجميع الوسائل 
ومن دون هوادة من أجل استقلال المستعمرات. غير أنه في الوقت الراهن» يؤازر المطالب الفورية 
لأهالي شمال أفريقيا: 

- إلغاء نظام الأنديجينا وما يترتب عليه. 

- الاقتراع العام لجميع الأهالي على قدم المساواة مع المواطنين الفرنسيين. 

- المساواة في الضرائب (إلغاء جميع الضرائب الخاصة: الجسدية: والأعمال المضنية؛ الغرامات 
الجماعية). 

- التعليم الإجباري والمجاني باللغتين لجميع الأهالي» والحق في ارتيادهم جميع مستويات 
التعليم. 
0 المساواة في المعاملة بين الموظفين الأهالي والفرنسين. 
- إزالة نظام البلديات المختلطة والأفاليم الصحراوية (القيادة العسكرية). 
- حرية الصحافة والتعبير وإنشاء الجمعيات. 
- إلغاء قانون الهجرة. 
- وقف العمل بنظام اللامساواة في أداء الخدمة العسكرية. 
- العفو العام». 
ما يجدر ذكره أن المطالب نفسها سبق أن تاها الحزب الشيوعي في مؤتمراته السابقة» لكنها خلت 
من الإشارة إلى الاستقلال مخافة أن تضيع المسألة الاستعمارية من مشروع تقويض النظام الرأسمالي 
الاستغلالي؛ كما تتطلع إليه الشيوعية الأممية. بينما جاءت المطالب الاقتصادية على النحو الآتي: 
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الفرعية لشمال أفريقيا (5.07/.8): فضلًا عن الأممية الشيوعية©. فقد كان 
من مهمات «النجمة ألا يسعى فقط إلى المطالبة بالاستقلال الذي لم تتحدد 
ملامحه. ولم تنضج مدلولاته في ظل غياب رصيد من الوعي السياسيء بل إلى 
البحث أيضًا عن وسائل التحرر والاستقلال عن الخطاب السياسي الوّصيء من 
أجل التحرر قدر الإمكان من الأطر والهياكل التي وٌجد فيهاء ومن ثم الخروج 
عن طوق الاحتواء الأيديولوجي والسياسي لليسار الفرنسي. 


أما في ما يتعلق بأثر الأممية الشيوعية وتفاعل المناضلين الأوائل مع 
توصياتهاء نذكر على سبيل المثال البند الثامن من مؤتمرها الرابع المنعقد في 
موسكوء والذي وافق على وثيقة «أطروحات عامة في شأن المسألة الشرقية: 
مهمات الأحزاب الشيوعية المتروبولية في المستعمرات: إن للحركة الثورية 
في المستعمرات أهمية قصوى. من أجل القورة البروليتارية العالمية التي 
تقتضي توسيع نشاط الأحزاب الشيوعية المتروبولية وتكثيفه في المستعمرات 
(...)» وأن يسعى العمال الشيوعيون جاهدين في المستعمرات إلى كسب ثقة 


- عن كل عمل أجر مساو له. 

- نظام 8 ساعات في اليوم. 

- الكف عن العمل بتقديم الهبات نظير التوظيف (الرشاوى). 
- حق الأهالي في الكفاءة. 

- الحق في الترسيم. 


- نظام التعويضات للأم والأطفال. 

- تعويضات مالية عن غلاء المعيشة. العناية الصحية» تعويضات السكنء نظافة المنزل. 

- إلغاء عقد العمل المفروض على المهاجرين. 

- حرية الهجرة إلى فرنسا وإلى الخارج. 

- تطبيق القوانين العمالية على الأهالي. 

- تحسين أوضاع الشباب الاقتصادية: التدريب» التربية...؟ 

انظر نص هذه المطالب في: .179 .م ,1 .اهن بعطعملمما 

(8) أهم دراسة تعرضت لنجم الشمال الأفريقي في سياق التنظيمات الفرنسية والأممية القائمة 
في ذلك الوقت» يحث/ رسالة دكتوراه للأستاذ كمال بوقصة: والتي نشسرت بعتوان «في أصول النزعة 
الوطئية الجزائرية». بيك يعتصمواط عمل :«عافواه +#عفاهممالهر بيك كمع «بامد صف بمودعدودام8 اعصى] 

.277-354 .هم ,(2000 .60 طمامهت ععوام) ملعم دنه مزه ببمانبامبة: عنوكلاناومم 
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البروليتاريين من الأهالي. بتحقيق المطالب الاقتصادية الفعلية (رفع أجور 
الأهالي إلى مستوى أجور العمال الأوروبيين» حماية 0 ..). إن إنشاء 
تنظيمات شيوعية أوروبية معزولة في المستعمرات. لا يُعَدَّ في حقيقة الأمر إلا 
شكلًا مقنَعًا لتوجه كولونيالي» ودعمًا لمصالح الإمبريالية. 3 إن محاولة بناء 
تنظيمات شيوعية على أساس وطني» تقف على طرف مناقض تمامًا من المبادئ 
الأممية البروليتارية»”". وتُعدَ هذه التوصية استمرارًا أميئّاء إلى حد ماء للفكر 
السياسي الشيوعي الداعي إلى تحرير القوميات الشرقية الذي دشنه ينين في 
سياق الحرب الكبرى وما بعدهاء ولقيت صدى واسعًاء خاصة في قلب أوروبا 
ذاتهاء ومنه الحزب الشيوعي الفرنسي بعد مؤتمره التأسيسي في مدينة تور عام 
0>». وجاء في البند التاسع من بيان المؤتمر الرابع للأممية الشيوعية» 
بعد أن وافق على برنامجه السياسي المتعلق بالمسألة الاستعمارية والشرق؛ ما 
يلي: «على الحزب أن يتولى قضية سكان المسستعمرات المستعّلة والمحرومة 
من الإمبريالية الفرنسية» وأن يسعى إلى دعم مطالبها الوطنية التي تشكل مرحلة 
نحو تحررهم التام من الهيمنة الرأسمالية الأجنبية» والدفاع» من دون هوادة» عن 
حقهم في الحكم الذاتي والاستقلال التام أيضًاء والدفاع عن حريتهم السياسية 
والثقافية؛ من دون استغناء» ومناهضة التجنيد الإجباري للأهالي» ومناصرة 
مطالب الجنود الأهالي. تلك هي المهمات الراهنة للحزب. علينا أن تنحارب 
من دون رأفة جميع التوجهات الرجعية التي تسللت إلى صفوف بعض العمال. 


(9) 5 كتهو صر ءاكعتصسسمم روط ءأا اه وترمءتيفوات عأمجمانهاد «ماامبدة8 ها ,أعتوكنال كعنوعول 
71 .م ,2 عذمه) ,(1973-1981 ,ععتقسعامع© بال كدمأائلك8 :ومدط) دعمرم؟ 


(10) لع :يكن لينين مينتخا كيرا على الحتركات التحررية في العالم الإسلاميء بل كان مناهضًا 
إلى حد ما للجامعة الإسلامية» كما كانت تُطرح في ذلك الوقت؛ ققد كان موقفه. في الأغلب» شسبيهًا 
برأي مؤسسي الشيوعية» ماركس وإنغلز: إن الثورة البروليتارية في العالم الرأسمالي المتقدم هي التي 
تطيح البرجوازية المتروبولية» ومن ثم تواصل تحرير سائر الشعوب في المستعمرات» وإدماجها في 
الوعاء الحضاري الحديث نفسه. في تعبيره الأخير» أي العهد الاشتراكي الأممي. انظر: اعلامقصمظ8 
زعنالأاثامم ععمعاءد عل 5عطءعطعم اء عاناو ه12" ,1920-1962 نعلا ره 7ك أله نهد أت 176و[ تمده ,قات 

.18 .م ,(1976 ,قعناوتائامم كععتعاعة كعل عأقدمائهه ومتتقلده8 12 عل معوومع< :كموط) 41 


(11) تأسس الحزب الشيوعي الفرنسي في مديئة تور بعد المؤتمر الذي عُقد لهذا الغرض ما بين 
5 و29 كانون الأول/ ديسمبر 1920. باعتباره الفرع الفرنسي للأممية الشيوعية. 
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وسيعمل الحزب على إنشاء لجنة مديرة للنشاط الشيوعي في المستعمرات26". 

إن ما يجب الاعتراف به اليوم هو أن الأطروحات الأممية (خاصة الإحدى 
والعشرين أطروحة/ نقطة التي صدرت في مدينة باكو) لم تعبّر حقيقة عن 
باقي الشعوب والأمم غير الأوروبية» بل تواصلت مع الفكر الأوروبي وتجربته 
التاريخية» ولم تتمكن من الإلمام الكافي بحقائق أوضاع العالم المستَّعمّر. 
فالصراع الذي يدور بين المستعمرين والأهالي يجب أن يُرَدَ في نهاية المطاف 
إلى صراع طبقي ضمن سيرورة الصراع الأممي بين القوى التقدمية الشيوعية 
والرأسمالية البائسة”). ولعل هذا ما توضحه النقطة الخامسة» من أطروحات 
باكو: «على الأممية الشسيوعية أن تقيم علاقات مؤقتة» والعمل على تشكيل 
اتحادات مع الحركات الثورية في المستعمرات والبلدان الرجعية المتخلفة» مع 
الحرص على عدم الدخول معها في بوتقة واحدة» وضرورة الاحتفاظ بالطابع 
الاستقلالي للحركة البروليتارية»؛ حتى ولو كانت في مرحلتها الجنينية». ومن 
الواضح أن هذه الفقرة لا تدع الكثير لسبيل التحرر المحلي وفق ما تقتضيه 


)212 .169 .م ,قأط1 

(13) من السهل جدًا أن نقف على كتابات لشيوعيين فرنسيين يدرجون دائمًا مسألة المستعمرات 

في إطار الحل النهائي للرأسمالية في أوروباء أي إنهم يرون في السكان الأهالي إمكانية للقضاء على 
النظام الرأسمالي المرابي والاستغلالي» خاصة في مرحلته الإمبريالية» ومن ثم لا نعثر على فكرة استقلال 
الجزائر ككيان خاص بالمسلمين الجزائريين. وحتى إن وردت كلمة الاستقلال فبالمعنى الذي يساعد في 
ازدهار العمال في المستعمرات. أوروبيين ومحلبين» على تولى وسائل الإنتاج والاستيلاء على السلطة» 
ولكن دائمًا في أفق أممي تستأئر به دولة المتروبول. ونورد هنا فقرة لأحد رموز الحركة الشيوعية 
الفرنسسية دوريوء وهو مناصر عنيد للمسألة الأهلية: : انحن ضد الاستعمار ومع استقلال المستعمرات» 
لأن الرأسمالية تستغل هذه المستعمرات لكي تسستعبد البروليتاريا الفرنسية أكثر» فهي تعمل على تجنيد 
جيوش من العمال وتُلحقهم بالمعامل والمركبات في فرنسا كأسلوب لكسر الإضرابات وإجهاضهاء 
ومن ثم تسستطيع تحقيق مصالحها ومزيد من الربح» وإفساد طبقة من العمال الفرنسيين وتنصيبها ضدنا. 
تستطيع الرأسمالية الفرنسية أن تحكم سيطرتها عليناء بينما نريد أن نلتقي مع العمال الفرنسيين؛ لا عمال 
المستعمرات فحسبء بل جميع شسعوبها أيضًا. ولكي نخوض هذا الكفاح؛ نحتاج إلى أطر ومسؤولي 
مؤسسات وشركات. وسوق ندافع عن العمال المهاجرين في فرنساء ونوفر لهم التربية من أجل معارك 
المستقبل. وهذا ما سيدفعنا إلى بذل مزيد من الجهد من أجل تقريب عمال المستعمرات إليناء وسوف 
يكون بإمكانهم الاعتماد على صداقتنا لهم و نشاطنا الدؤوب حيالهم؟.«,تقتهلاهم اذ تهداخ اذ ,امثره2 .1 
51 .م ,ا .أه؟ ب,عطعهل20؟ا! :كممل 
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أحوال حركات التحرر في العالم المستعمّر وأوضاعهاء وتربط ذلك كله 
بإعادة الصراع التحرري إلى أصله» أي إلى الصراع الطبقي الذي تقوده الطبقة 
البروليتارية الواعية بمستقبل الإنسانية والكيفية التي يجب أن تكون عليها. 

أما الأطروحة/ النقطة السابعة من أطروحات باكوء فتؤكد هذا التوجه؛ ولا 
تُبقي هوامش للعمل التحرري المحليء بل تقرأه ضمن الخانة الأممية الشيوعية 
الأوروبية بحيث تنص: «في البلدان المحرومة: هناك حركتان» كل يوم تبتعد 
الواحدة عن الأخرى. الحركة الأولى تقودها حركة برجوازية ديمقراطية ووطنية 
وبحوزتها برنامج يتضمن الاستقلال السياسي. وأما الحركة الثانية» فكانت 
حركة الفلاحين والعمال الأميين والفقراء» تسعى إلى التحرر من جميع أصناف 
الاستغلال. وتحاول الحركة الأولى أن تقود الثانية» وقد وفّقت إلى حد ماء إلا 
أنه يجب على الأممية الشيوعية» والأحزاب المنضوية إليهاء أن تتصدى لهذا 
التوجه والبحث عن تنمية الشعور باستقلال الطبقة العاملة في المستعمرات». 
ولا نجد في ما ينطبق على الحالة الجزائرية المعادلٌ الموضوعي لما تتحدث 
عنه الأطروحة السابعة؛ فالجزائر» تفتقر إلى برجوازية وطنية ديمقراطية» كما لا 
يوجد فيها طبقة عمالية منظمة ومهيكلة في أطر نقابية معترف بهاء تمكنها من 
مراكمة النضال نحو حق المواطنة» وارتياد المجال العام؛ فهي أبعد ما تكون عن 
العصر البروليتاري. 

نرى أن الأطروحات الأممية تغفل بشكل خطر طبيعة الصراع في 
المجتمعات الشرقية» ولا تمدها بإمكانات ولا آليات» أو وسائل للخروج 
من وهدة الوضع السلبي. وحتى لو اكتفت بالخطاب. فالأممية الشيوعية 
(الأطروحة السابعة) تحرص على توكيد أن طبيعة الصراع تقوم في 
المستعمرات بين البرجوازية الوطنية والقوى العمالية والفلاحية» وأنها امتداد 
للصراع الأممي الذي يجري في أوروبا. وبناء عليه» قدّم اليسار إمكانية على 
مستوى الخطاب عموماء لحثٌ القوى المناضلة على تلمّس الثورة الاجتماعية 
من أجل الاستقلال: أفضل طريق للقضاء على الظلم وامتلاك الوعي السياسي 
والدخول في مرحلة بناء مؤسسات الدولة الحديثة القائمة على شرط المواطنة؛ 
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العضو المنتج المشارك في إدارة الشأن العام» والذي بإمكانه صوغ القوانين 
وتشريعها للجميع. 

في الفقرة التالية ما يعفي الطبقة البروليتارية في المجتمعات المتخلفة من 
واجب إتمام مراحل التنمية الرأسمالية» بفضل نضج الطبقة العمالية ووعيها: 
«وهكذاء فالجماهير في البلدان المتخلفة التي تقو دها البروليتارية الواعية في 
البلدان الرأسمالية المتطورة ستصل إلى الشسيوعية من دون المرور بالمراحل 
المختلفة للتنمية الرأسمالية». تتندكب هذه الفقرة عن قوانين التاريخ وفق 
النظرية الماركسية: لتشير إلى إمكانية القفز على التاريخ وتجاوز مراحله في 
الفترة الرأسمالية» بمساعدة الطبقة البروليتارية الواعية والمتنورة في أوروبا. 
ولعل هذا ما يفسر لنا نشأة التيار الشيوعي الجزائري في باريس وتكوينه» وذلك 
لغياب مؤشرات ومعطيات وحقائق تررشح الجماهير الجزائرية لهذا النوع من 
النضال الاجتماعي والسياسيء علاوة على اليسار الفرنسي» وخاصة الشيوعي 
منه الذي كان لا يزال يفكر ويعمل بوحي ثقافته الفرنسية» ضمن أفق ما تقتضيه 
الأممية الشيوعية. ومن ثمء كان يَتَعين على الحركة الوطنية الجزائرية ألا تعمل 
على مسايرة الخط الأممي وخطابها الثوري فحسب. بل السعي إلى محاولة 
استخلاص التجربة من معطيات الواقع الجزائري بكل زخمه وخصوصيته التي 
لا يمكن أن يدركها إلا الفاعل الجزائري. بتعبير آخر أقرب إلى الواقع» كانت 
الجزائر» كأمة ومجتمع» لا تزال تحتفظ بأكثر من طيف محلي يفلت من تقدير 
النظريات الشاملة التي كانت تصاغ في الغرب» على الرغم من الوجود الفرنسي 
في الجزائر» والذي كان يقدم بعض مظاهر الحداثة التي كانت تتعاطى معها 
النخبة الجزائرية المتحفزة إلى المقاومة السياسية. 

كانت مضامين التحرر التي ترد في التوصيات الأممية الشيوعية تعني» في 
الأغلب؛ أن الشعوب والقوميات الروسية مناهضة للطبقة البورجوازية العميلة 
للإمبريالية الرأسمالية. وقلّما استطاع جهد رجال الحكم الجديد في روسيا 
إيصال مساعداتهم الأيديولوجية والمادية والعسكرية إلى بلدان المستعمرات. 
فقد كان الانقلاب بداية سلطة جديدة» ولم يكن استيلاء على سلطة قائمة» لأن 
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ما أعقب ثورة أكتوبر 1917 كان أيضًا بداية حرب أهلية طاحنة» لم تتبخلص 
منها القيادة الجديلة إلا بالعمل الداخلي الدؤوب الذي بالكاد وصل إلى 
السيطرة على جميع أطراف الجمهورية الناشئة. واستغرق البلاشفة أكثر من 
عقد من الزمن لينجحوا في تأسيس السلطة؛ ومن ثم الدولة» قبل أن يتمتعوا 
بالقدرة على إعانة باقي الأمم ومساعدتها في بلورة العهد الاشتراكي في العالم. 


عمومّاء تُعَدّ التجربة التاريخية للشيوعية بعد الحرب الكبرى محاولة 
رائدة من أجل تجاوز المركزية الأوروبية» والتطلع إلى تحرير طاقات الشعوب 
الشرقية؛ فقد اندرجت النزعة الشيوعية في التاريخ الخاص الأوروبي» وأفرزت 
نقيض الرأسمالية» الأمر الذي لقي تجاوبًا لدى الشعوب والأمم المستضعفة في 
العالم المستعمر. وبناء عليه فإن الصراع الذي حكم الرأسمالية والشيوعية لم 
يكن خارجا عن الحسابات السياسية الدولية في توجهاتها الإمبريالية الرامية إلى 
المزيد من المصالح ومحاولة صد المصالح المضادة للخصوم والأعداء. كما 
إن الثورة الاشتراكية في البلدان المستعمّرة حمّزت على ظهور المسألة الوطنية 
من صلب المسألة العمالية/ البروليتارية©. 


ثانيًا: نحو إعادة التفكير في مضمون «الاستقلال الوطني» 
بالوقوف عند السياق التاريخي الذي طرحت فيه مسألة الاستقلال» 
نجد عبر التحليل التاريخي أن الفكرة أكبر من شروطها التاريخية والسياسية» 
فضلًا عن انعدام وسائل تحققها على مستوى الفكر السياسي الوطني الذي 
تضايقه معارضة فرنسية قوية. لم تكن فكرة الاستقلال ناضجة بالقدر الكافي 
لدى المناضلين اليساريين الجزائريي. 09 بل كانت مطروحة برسم الشروع 


لفق عن علاقة الشيوعية والنزعة الوطنية الجزائرية» يمكن العودة إلى ؛ اه ©57ف01/:1© بادلاذ5 

0 

انظر أيضًا: إيمانويل سيفان» «نجم الشسمال الأفريقي وجذور الحركة الوطنية»» ترجمة أبو القاسم 

سعد الله في: أبو القاسم سعد الله أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر 4 ج (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
1996-0):ج 3 ص 47-25. 

(15) ريما هذا ما يعترف به مصالي الحاج في مذكراته: «لقد كناء إلى غاية 1936» نقدم مطالبنا 
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في تحقيقها لاحقّاء وتنازعتها توجهات ومواقف عدة؛ فحاج علي عبد القادر 
استبعد إمكانية تحقيق الاستقلال من خلال تنظيم سياسي ينشط في فرنسا. وما 
كان يجب السعي إليه هو إنشاء حزب شيوعي في الجزائر» يمكن الجزائريين 
من الاستقلال التنظيمي الذاتي» ولا يفقد صلته باليسار الفرنسي'). وذهب 
هذا المذهب تقريبًا معروف محمد الذي اعتبر أن الشروط التاريقة لفكرة 
الاستقلال سابقة لأوانهاء في حين انفرد أسعد حسان بالموقف الذي عبّر 
عنه بعض الفرنسيين أيضًاء وهو أن نجم شمال أفريقيا حزب وطني وثوري» 
وأن هدفه الأساس: الاستقلال الذاتي وإزالة «نظام الأنديجينا». وربما يُعزى 
سيب غموض فكرة الاستقلال إلى غياب طبقة برجوازية وطنية تقدمية» كما 
توصي بذلك لوائح الأممية الشيوعية وتوصياتها”"'» وإلى عدم ظهور طبقة 
بروليتارية*'©» إن بين العمال أو بين الفلاحين» فيما كان المثقفون و الكتّاب 


بشيء من الروية والمرونة. ولم نكن نطالب بتحقيق بتحقيق الاستقلال في غضون 24 ساعة» ولا خلال 5 أعوام. 
كنا نعتقد بأن 15 عامًا قد تكون كافية لكي نتمرس ونتعلم كيفية إدارة البلد وتسبيرها لمصلحة الشعبين. 
ثم بعد ذلك نصل إلى التمتع الحقيقي بالاستقلال في إطار من التعاون يمتد إلى جميع الميادين». 
تأاطهاة عاكه) بوالاء8 معظ عل ععماعيم 1898-1938 :زنه!ط أأمدععاط عل ععامجةال! دما ,زفد1! أامددعاة لعصطه 
لمع هات بامرععم أمعطم اده مقت ,معتان1 عملصفدى مق عل دععقلادمم ,عمعطعطعءعمظ عل اقمع عدم 

24 .م ,(1982 ,كفائها .0-.ل :ونمدم) أطمدك1 


(16) عن البدايات الصعبة لنجم الشمال الأفريقي» انظر: .3 .م ,2 2قهما بأعناوكنال 

حيث يذكر المؤلف أن «النجم» لم يستطع التخلص من ربقة الوصاية الشيوعية والأممية» 
ومن فضاء الهجرة إلا في عام 1934» عندما تمكن مناضلوه تأسيس أول تنظيم وطني» والتقّت حوله 
الجماهير في الجزائر. ويذكر المؤلف أن أول رئيس لجمعية النجم الشمال الأفريقي» في عام ١1926‏ 
كان محمد جفال الذي قدم استقالته في العام نفسه لأسباب صحية» وتولى الرئاسة يصورة مؤقتة أحمد 
بلغول بالتنسيق مع الأمير خالد. ثم انتهت الرئاسة إلى مصالي الحاج؛ بعد الإفراج عن يلغول. 

(17) جاء هذا أيضًا في الشرط الثامن من شروط الالتحاق بالأممية الشيوعية الثالثة: يجب 
على كل حزب يتتمي إلى الأممية الثالئة أن يكشف عن الأعمال الفظيعة التي يرتكبها الإمبرياليون في 
المستعمرات. وأن يدعم؛ ليس بالكلام؛ وإنما بالفعل جميع حركات التحرر في المستعمرات: طرد 
كل نفوذ إمبريالي من البلاد المستعمرة؛ مع إقامة علاقة ودية حقيقية مع العمال الكادحين والقوميات 
المحرومة» والوبقاء د في المتروبول على روح مقاومة و قمع الشعوب المستعمرة»» انظر: ,أءعلاناة8 وعناومول 


273-44 .مم 1964 ا :كنمو ) كتمب؟ ابه أ عاكأانا 017:1 انمع نك عرأواكالط1 

(18) في مقررات الأحزاب اليسارية الفرنسية وتوصياتها ومحاضرهاء كثيرًا ما كانت ترد عبارة 
«البروليتارية الجزائرية»» وكانت تعني العمال الفرنسيين والأجانب في الجزائرء وهذا الاستعمال هو 
الذي غطى وطمس العمال الأهالي الذين لم يكونوا يملكون قوة تمكنهم من ممارسة حق الوصول إلى - 
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غير قادرين على التعبير عن مصالح الشعب. وكانوا بالكاد ينشرون الوعي 
الوطني في صفوفه. ولا قبل لهم على تيسير امتلاك الثقافة السياسية المستوحاة 
من تقاليد المجتمع الجزائري الحديث وواقعه» على جميع صعده ومناطقه 
المختلفة» وذلك كله في علاقته بالسلطة الاستعمارية» وما يحدث في العالم. 


لا يمكن مطلقًا أن نغفل الشروط التي رافقت نشأة نجم شمال أفريقيا 
ومطلب الاستقلال التام للجزائر. فمسألة الاستقلال تعالّج في حدود ما تسمح 
به طبيعة التنظيم وقدرته على التماس الوسائل التي تحقق له الاستقلال على 
مستوى الفكرة وعلى صعيد الواقع أيضا*". بتعبير أوضح. تتعلق مسألة 
الاستقلال بمدى قدرة الأعضاء المؤسسين على الاضطلاع ببلورة مفردات 
قاموسهم السياسي وتوضيحهاء وبمدى استيعابهم وتجاوبهم مع التطور الذي 
وصل إليه المجتمع الجزائري الحديث (مجتمع مستعمّر). فقد كانت النخبة 
المناضلة”* في المهجر عرضة للاحتواء الأيديولوجي والسياسيء الأمر الذي 


الساحة العامة عبر الإضرابات والاعتصامات» ومن ثم بلورة حق نقابي خاص بالجزائريين المسلمين 
على أساس وضعهم الخاص أيضًا. ولعل تمادي الشيوعبين الفرنسيين في هذا الخطاب الاستحواذي» 
هو الذي اضطر مصالي وجماعته لاحقًا إلى التماس نهج آخر يعزز الاستقلالية الهيكلية؛ ثم الاستقلال 
التاريخي. 

(19) باستعراض كتابات النخبة الوطنية المتحفزة إلى النضال والكفاح الاجتماعي (العمالي؛ 
النقابي) والسياسي حول إشكالية البحث عن صيغة توفيقية بين توصيات الأممية الشيوعية والوضع القائم 
في الجزائرء لا نجد ما يشير إلى وجود جهد وطني محلي على مستوى التنظير والتفكير السياسي؛ بل 
كان كل ما في الأمر إعادة توظيف المصطلحات والمفردات ذاتها التي كان يتداولها الخطاب اليساري 
الفرنسي ويرددهاء وهو ما لم يكن يتطايق حتمًا مع حقائق الحياة الأهلية ووقائعها في علاقتها مع الوجود 
الفرنسي. وربما هذا ما يحثنا على عدم التشديد على مسألة الاستقلال كفكرة ناجزة وقابلة للتطبيق 
في الحال» بل كفكرة موكولة إلى المآل» خاصة عندما انتقل نشاط «النجم؛» إلى الجزائرء وحاول أن 
يستخلص خطابه من حياة الجزائريين. 

(20) من المعروف تاريخيًا أن الرواد الأوائل من المناضلين الجزائريين في صفوف التنظيمات 
الشيوعية الأممية والفرنسية» كانوا من الجيل الذي ولد في حوالى تسعينيات القرن التاسع عشرء وكُدُْرت 
أعمارهم بما بين 25 و30 عاماء ولا يتعدى وضعهم الاجتماعي كونهم عمالَا في المصانع والورش 
وباعة متجولين» وما شابه» ولا قبل لهم على التغيير السياسي والاجتماعي لا في فرنسا ولا في الجزائر. 
وكان قليل منهم يتمتع بالقدرة على كتابة مقال أو تحرير بيان أو صو ماك ن لسعب محل 


-11011 مم1[ آء ,متروط عل ل © بنالمامالا أ ,مجاعم أه ,وتموط و1 - 
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ظهر بصورة خاصة في عدم التطابق الواضح بين المفردة ومعناها في الواقع 
الجزائري» كما سبقت الإشارة. ومن ثم؛ تطلب الأمر السعي بخطوة أولى 
إلى الاستقلال التنظيمي» ثم بلورة خطاب فكري سياسي يعبّر عن حالة من 
الوعي بالاستقلال. وبناء عليه أشر الخطاب التأسيسي لنجم شمال أفريقيا إلى 
ميلاد النزعة الوطنية في سياق دولي جديد: الثورة البلشفية» تداعيات الحرب 
العالمية الأولى» مؤتمر السلامء النقاط الأربعة عشرة... إلخ. كما أن ورود 
كلمة الاستقلال كان يأتي في صيغتها العامة التي تعني انعتاق جميع بلدان 
شمال أفريقيا. وقريب من هذا المعنى ما قاله البااحث المؤرخ محمد حربي: 
«فقد جرى التفكير وتّصوّر الاستقلال كنقيض للاستغلال0”0. ومهما يكن من 
أمرء فإن تأسيس نجم الشمال الأفريقي هو بداية تك المناضلين الجزائريين 
بمسألة «الجزائر أمة ومجتمع»» ومواصلة البحث» في الوقت ذاته» عن أفضل 
الصيغ السياسية للتماهي مع مؤسسات الدولة المدنية الحديثة» في سياق الفكر 
اليساري العام. 


إن في شهادة مصالي الحاج ما يعيّر عن هذا اللقاء الرومانسي مع 
الشيوعيين الفرنسيين في باريس» وفكرة الاستقلال المتداولة في ذلك الوقت» 
والتى كانت تقترن عادة بمناهضة الإمبريالية والاستعمار واستغلال الشعوب: 
دكان الشيوعيون يتعرضون لجميع قضايا ما بعد الحرب (1918-1914) 
ومشكلاتهاء كوضع الجرحى ومعوّقي الحربء ومسألة الأتاوى والمنح» وتدني 


كما أن أغلبهم لم يكن يؤثر فعلًا في الرأي العام. وأهم الأقلام التي يمكن أن نصادفها في ذلك 
الوقت: حاج علي عيد القادر. عضو اللجنة المركزية للحزب الشسيوعي الفرنسي؟ منور عبد العزيز» أمين 
لجنة المستعمرات وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي؛ بن لكحل محمود العضو التنفيذي لاتحاد ما 
بين المستعمرات وعضو لجنة المستعمرات» والذي مثل مع أحمد بورحلة منطقة شمال أفريقيا في مؤتمر 
الشباب الشيوعي؛ جيلاني محمد ناشط في صفوف الحزب الشيوعي الفرنسي؛ أسعد حسان عضو لجنة 
المستعمرات؛ شبيلة جلالي عضو اللجنة العامة للعمال الموحدين؛ معروف محمد؛ مصالي الحاج. 

(0) يك «مأكماء5 ها :عءاورمناهد «مهمةطذا| عل نهمم1 بك ععمع 0 سسا ,أطعوة! لعسسعطملة 
«[ععنو ناوص جنل عقدرعط | ععل ع«أورررمما ع[ نامع انع تمعطناهاط(- عات واونامع ياك تجهط] .12آ:81.3-.254 
ندأموط) 5 زوأموسناد8ظ عطعهو ومناعه اام ,وترقع[4ق ده عله الم تاساوبتةم 1كالباممع بال عجأماكط] "أ ه هنمام 

.7 .2 ,(1975 ركتأمعكنه8 .© 
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الأجورء وإعادة إعمار المناطق المهجورة» والرأسمالية» واستغلال الإنسان 
للونسان. والتفاوت الاجتماعي»؛ والضرائبء وبرنامج العمل الأسبوعي المقدر 
ب 40 ساعة (...)) والسياسة الاستعمارية والتوٌجسعية للحكومة الفرنسية. 
وكان الشيوعيون يقولون: نحن مع استقلال شعوب المستعمرات», ونؤيد 
ميلاد جمهورية الريف التي أعلنها الأمير عبد الكريم. وكان الزعيم مصطفى 
كمال وتركيا الجديدة يحظيان بالتقدير نفسه. كما كانت بلدان شمال أفريقياء 
تونس والجزائر والمغرب الأقصى» موضع اعتبار في خطاب الانتخابات 
اتتشريعية التي أجريت في 11 أيار/ مايو 1924. وكانت جميع هذه المواقف 
والتصريحات حيال استقلال المستعمرات تجد لها صدى عندي وعند جميع 
المغاربة. فقد كنت أرفل في جو من السعادة والغبطة والأمل يزيد من إعجابي 
بالشيوعيين»”*. 

في هذه الفقرة تلخيص مكثف للجو العام الذي ساد فترة ما بعد الحرب 
العالمية الأولى» وطبيعة النضال وعناوينه الكبرى التي انضوت إليها التيارات 
والتشكيلات اليسارية المناهضة للإمبريالية والاستعمار والاستغلال. وكان من 
الطبيعي جدًا أن ينساق الشاب مصالي إلى هذا الوسط لكي يعرب بدوره عن 
طموحه إلى الحرية والانعتاق» مع سائر التنظيمات الفاعلة في الفضاء الباريسي» 
في سياق وصول كتلة اليسار إلى الحكم» بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت 
في أيار/ مايو 1924» وبالتالي فسوف يستفيد مصالي ورفاقه من الخطاب 
اليساري في المعارضة؛ ثم خطابه السياسي عندما يتولى الحكم (الخطاب 
الرسمي). ومن صلب هذه التجربة السياسية» عمد مصالي إلى بحث سبل 
وطرائق بناء الذات والتعويل على القدرات الوطنية في سسبيل تحقيق هوامش 
جديدة بينه وبين الحزب الشيوعي الفرنسي. ولعل هذا ما يوضحه. في الفقرة 
الموالية» بعد وصول اليسار الفرنسي إلى الحكم وتنكر «البرجوازية المحلية» 
لنشاط الأمير خالد» الذي اضطر إلى مغادرة البلد واللجوء إلى الإسكندرية: 


20 ) :عنام ءاف نمملة ءأأواظ'ط ,011ز5 كعناوءد1 :كممل ,1952-1956 .م ,6 ععتطدح ,ز0د1؟ المددوهلز 
6 .2 ,(2003 ,اتقالقصصةطط'! :كاقة2) عاأماعتط-0 فظل01 ,1929-1937 
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«يجب أن نأخذ هذا الرصيد (نشاط الأمير خالد ونضاله) في الحسبان؛ والنفخ 
فيه من جديد من حي الكفاح اليومي» من أجل إحياء التراث النضالي لأسلافنا 
من أمثال الأمير عبد القادرء وإعطائه مضمونًا سياسيًا وتاريخيّاء وربط الماضي 
بالحاضر. علينا أن نفكر ونتحدث بالعربية» ونخاطب أهالينا بالعربية ويفهمنا 
بقية العرب أيضًا بالعربية»”». لقد كان مصالي الحاج يروم التوصل إلى 
تعريف واقعي حقيقي للمسألة الأهلية/ الوطنية التي كان يجب أن تُطرح باللغة 
العربية حتى تأخذ معناها الواضح والصريحء بدلا من أن تبقى أسيرة المقولات 
والخطابات اليسارية الفرنسية» أو مادة إعلامية في برامجها السياسية. فقد كانت 
المسألة الأهلية موجودة في الافتراض الأيديولوجي والسياسيء ولم تستقل 
بنفسها كمسألة تعني حياة الشعب العربي المسلم في الجزائر ومستقبله إلى حد 
يستطيع أن يقرر بشأنها نوعية الحل الذي يريده. وربما هذا ما كان عليه موقف 
الحزب الشيوعي الفرنسي الذي كان يعتقد فعلا أن «المسألة الأهلية» لا يمكنها 
أن تختزل الاستقلال في مدلوله العام» لأنه يممّل خطرًا على فكرة الحداثة. 


تضمن استطلاع لوضع الأهالي ة فى الجزائرء قدمه الحزب الشيوعى 
الفرشحى فى غسام ١‏ 192 الموقف الثالى: فيجب أن تحساربة وبإضرار: 

جميع التوجهات الوطنية للأقلية الأهلية المتعلمة؛ وتجريدها أمام أقرانها من 
0 ويجب أن نندد بشدة بجميع النرّعات 
الوطنية» واستعراض القوة ا ا 
من الأهالي؛ ذ في الوقت الراهنء نتائج وخيمة ومأساوية للأوروبيين» فهو لن 
يتوانى عن ارتكاب المجازر ضد الرجال وإذلال النساء والأطفال كعبيده ومن 
ثم سيكون نجاح الوطنيين المسلمين بمنزلة هزيمة للاشتراكية» وتراجع خطر 
للحضارة»”**. تبرز في هذا التقرير بوضوح خشية من النزعة الوطنية المتنامية 


(223 .0 .م م.لاط1 
(24) انظر الدراسة التي أعدها المؤرخ آجرونء عن التقرير الذي قدمه المناضل/ المؤرخ جوليان» 


عن وضع فدراليات الحزب الشيوعي الفرنسي في الجرزائر ومواقفها: عمبوونامم بدمعهم تعطم8-ى اممطه 
.7 مم ,(1972 رععهمم”1 عل كعدأهاتدء لصن معمممط تكضة©) تآ «متاعه !اه © ,اع« وما يبه ععامتدمامهه 
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للأهالي المسلمين؛ وعلى طرف مناقض تمامًا لكام الأممية الشيوعية 
وتوصياتها ولوائحها في جميع نسخها السابقة واللاحقة» وخاصة البند الثامن 
من شروط الالتحاق بالمنظمة الأممية. والحقيقة أن التقليل من شأن استقلال 
الشعوب المستضعفة وأهميتها ووصفها بعدم قابليتها للوصول إلى الدولة 
المدنية الحديفة:؛ كان أيضًا موقف الحزب الاشستراكي» وكان يتقاطع بالتالي؛ 
وإن ليس للاعتبارات ذاتهاء مع النزعة الاستعمارية» فقد كان الاشتراكيون يبدون 
تفهمًا للسياسة الكولونيالية في مسألة الأهالي» ويتحفظون على الخصوصية 
الإسلامية؛ إذ أوصى شارل أندري جوليان» في تقريره» بعدم التفريط في 
المستعمرات أو تركها عرضة لسلطة التخلف والاستبداد وقلة التجربة مع 
مؤسسات الدولة الحديثة. ف «الثورة الأهلية4 ليس لها من فرصة إلا الدمار 
والفوضىء وإن أي دعوة إلى «الاستقلال؛ سوف تفضي لا محالة إلى انهيار 
«السلطة الجديدة» وبالتالي العودة إلى الاستعمار من جديد9©. 


في الحقيقة لم تكن النخبة الجزائرية من الأهالي المسلمين» المتحفزة إلى 
ارتياد المجال العام والاعتراف بمواطنيتهاء أسيرة الوطنية الضيقة» بل كانت 
تتطلع بعفوية وصدق إلى الحلم العام الذي راود دعاة الحرية والاستقلال 
وكرامة الشعوب في العالم الاشتراكي. وهذا خلاف ما جاء في تقرير الصحف 
والتنظيمات اليسارية» فضلا عن الحزب الكولونيالي وزيانيته. بهذا المعنى 
يقول الكاتب الجزائري مكتوب: «منذ مؤتمر تور» وعيون الأجيال الجديدة 


(25) هذا ما كان متداولًا في أدبيات التيار الفرنسي؛ في عشرينيات القرن الماضي. وعتر سيراتي 
(نلهمء5) عن هذا الاتجاه (وعُرف في ما بعد برأي أنصار سيراتي وموقفهم) على النحو التالي: «وحدها 
ثورة ظافرة في متروبوليات الدول الإمبريالية» كفيلة بتحرير المستعمرات؛ وهو ما يعنى تأجيل أفق الثورة 
الاستعمارية إلى وقت بعيد». .18 .م رموز8 

وقريب من هذا المعنى موقف روبير لوزون (دمصهما .8) مؤسس الفدرالية الشيوعية في تونس: 
«#يجب التعامل مع حقائق الوضع في المستعمرات بذهنية شيوعية لا بذهنية جزائرية». انظر أيضًا الحديث 
الذي أدلى به شارل أندري جوليان ل تشيشيرين» ويشير فيه إلى غياب شبه تام للشيوعيين في الجزائر» 
إلى حد عدم التعويل عليهم» في : ,1914-1979 عدماناعمم عأعلدوامءااصه مفعموط معدلا بمعتلدة عنعفكاممدت 


.مم ,(1979 1 تدعة5) لمطلهزة عل كالء عمق كنمم0 دعا ,مك8 المهدك؟ عل ومعومعمطقلامء ذا ععيع 
6060607 


من المسلمين. التواقة إلى الانعتاق والأنوار» تتطلع إلى الشيوعيين. فعلى 
كل شيوعي أن يقدم» ويكل إخلاصء النظام التربوي اللازم لتفادي ما يهدد 
الشباب من عيش في الجهل مدى الحياة (...)» وإذا بقي الشيوعيون والنقابيون 
بعيدين عن البروليتارية المسلمة» فمعنى ذلك أننا لا نرجو أي أمل في الخروج 
من المعاناة المادية والمعنوية. وهذا بطبيعة الحال» لا يشَّرف مطلقًا الطبقة 
البروليتارية التي تدّعي أنها متحرّرة» ومحرّرة0©. 

تضمن ميلاد الشيوعية الفرنسية مفارقة عّرت عن نفسها بمحاولة الدفاع 
عن الطبقة البروليتارية المعرة عن المستقبل السعيد للمجتمعات والشعوب 
في مرحلة ما بعد الرأسمالية» وحاولت في الوقت ذاته تجاوز مطب توصيات 
الأممية الشيوعية المطالبة برفع الظلم وتحرير المستعمرات. والمفارقة في 
منطوقها لا تشير إلى المسألة الأهلية - التي كانت تعني في خطاب الشيوعيين 
المسألة الكولونيالية - ولا تحيل إليهاء بل تربطها بوجود اتحادات ومنظمات 
شيوعية أوروبية في الجزائر» كأفضل سبيل لصهر المسامين الجزائريين في 
البوتقة الحضارية الأوروبية”©. بتعبير آخرء أفضت إش كالية الحزب الشيوعي 
الفرنسيء منذ البداية» إلى محاولة رفع تحدّيين متلازمين» لم يوفق في التعامل 
معهما معًا: مناهضة الرأسمالية المتروبولية» وتهيئة الوضع الأهلي في الجزائر 


2260 .(1921 غلمة )١‏ 129 .0ج ,ع أداعمد علابدط ها «رعمقص اناكناته ممتتمماءممدن ل ,طنملدقة 

(27) لعل أهم البيانات التي صدرت عن الشيوعيين وأوضحت رؤيتهم للمسألة الاستعمارية 
في ذلك الوقت هو البيان الصادر عن فدرالية قسنطيئة؛ يعنوان «من أجل مؤتمر فدرالي»» وتضمن 
العناوين الفرعية الآتية: شروط خاصة بالجزائر؛ الشيوعية والاسستعمار؛ الشيوعية والبروليتارية الأهلية؛ 
توجهات عامة. وممّا جاء في الفقرة المتعلقة بالشيوعية والبروليتارية الأهلية ما يلي: «قيام التطور غير 
ممكن إلا إذا تمكنت البروليتاريا الأهلية في المستعمرة من وعي ذاتها كطبقة (...) كل تحركات ذات 
نزعة وطنية» معناها في المطاف الأخير إحداث صراع طبقي (...) فأشكال الحياة الأوروبية والنشاط 
النقابي والمؤسساتي هي التي تسمح للبروليتاريا الأهلية بامتلاك وعيها الطبقي» وإمكانية تصور الثورة 
الاجتماعية». انظر: .114 بع ,2 عتدما بأعناوقنال 

انظر أيضًاء في الموضوع نفسهه تقرير الفدرالية الشيوعية لسيدي بلعباس الذي صار في ما بعد 
«قضية قدرالية بلعياس»» وكأنه ارتكاس في ما ينبغي أن تكون عليه الشيوعية الفرنسية في مستعمرة 
الجزائر: 24-51 .نرم ,عتردألههمتاهه اء علاستمناصيصه© :معدل «روغططخ-اء8-تلزه عل عرتقاكافنآ» ,موائق 


3ظ1 


من أجل إمكانية التجاوب مع حقائق الشيوعية الزاحفة©. وكان ما يشبه 
الجواب المضمرء هو أن في إمكان السياسة الاشتراكية أن تحقق منافع للأهالي 
وتحسن من أوضاعهه”©. 


أما من منظور التطور الرأسمالي وصلته بالمجتمع الجزائري التقليدي؛ 
فنجد أن المطالبة بالاستقلال في عام 1926 تُعدٌ في حقيقة الأمر مطلبًا سابقًا 
لأوانه» بسبب غياب مقوماته وشروطه مثل الطبقة البرجوازية» العنوان الكبير 
لوجود مؤسسات الدولة بجميع مرافقها السياسية والقانونية والاجتماعية» 
والاقتصادية بصورة خاصة» وهو ما لم يتسنَّ للجزائر» لا لأنه مجتمع تقليدي 
ما قبل الرأسمالية؛ بل لأن الاستعمار يعمل أيضًا على محو جميع أسباب 
التراكم الحضاري والاقتصادي لرأس المال في الجزائر. فالقاعدة الماركسية 
تقول: كلما توسعت الرأسمالية في العالم زادت الطبقة العمالية» وصارت قوة 
عظمى مرهوبة الجانب وقادرة على تنظيم نفسها ضمن إطار الحركة البروليتارية 
الواعية» لكي تتولى بعد ذلك إطاحة النظام الرأسمالي الذي لا يحفل كثيرًا بهذا 
الخطر» ويتعامى عنه وينساق أكثر إلى الربح ومزيد من الربح» ثم يدور في دوامة 
جاو تن سر ركاه الم 
الجزائر» لم تكن تدرك حقيقة الاستقلال كما يتطلع إليه المسلمون الجزائريون 


(28) بل يمكن إعادة المطب إلى النظرية الماركسسية ذاتهاء إذ أغفل كلٌّ من ماركس وإنغلز 
موضوع التقاليد والمؤسسات الدينية والتاريخ الحضاري الخاص بشعوب الأهالي. والنظرية الماركسية 
تقوم على الاعتبارات المادية التي يعود إليها الفضل دائمًا في تحريك الحركة التاريخية المتوثبة 
نحو ميلاد المجتمع الشسيوعي وتفعيلها. وفي مثال الجزائره اعتبر ماركس أن الجزائر مجتمع ما قبل 
الرأسمالية» ورجعي؛ تخطاه العصر الرأسمالي» وما عادت تنفع معه المقاومة الأهلية المحلية ذات 
التركيبة القبلية. وهذا ما يبرر» عند ماركسء الاحتلال الفرنسي الذي سوف يساعد الأهالي في الخروج 
من ورطة التخلف والرجعية القائمة على أساس الدين والتقاليد البالية» المفارقة لروح العصر ومقتضياته: 
رأس المال العالمي الجديد. وإذا كانت مقاومة الأمير عبد القادر كما يرى إنغلزء محمودة. وتنم عن 
رفض الاحتلال» فهي مقاومة لم تتلاءم مع التاريخ الرأسمالي» بل يجب التسلح بالوعي الاجتماعي 
والطبقى المناهمض للاستغلال الطبقى» فى سياق الدولة الرأسمالية وإطارها. 

(29) ايت يت لك 0 1 م0 كأمجليدظ كعادالواعه؟ و16 اء وغتبادل» تسمعءعمْ ترعطامه وو أعقطات 

151-77 .جع ,ناء:تأعما8 به كعءأةأرمامء ععبيأاأأه2 :وصول «,(1914 8 1895 
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في إطار الإسلام وجغرافية العالم العربي. وكانت هذه القوى ترفع شعار 
الاستقلال من دون مضمون حقيقي» وتمرره في الانتخابات المحلية باعتبار 
أن الأهالي المسلمين يمتّلون كتلة انتخابية لها وزن مصيري. ومثال على ذلك 
نشير إلى البرنامج الذي شارك المرشحون الشيوعيون به في انتخابات المجلس 
الاستشاري لبلدية وهران في عام 1928» والذي وقّعه كل من جوزيف رومي 
(زنصده8) وطوريسيلياس (25ذ1اك106) وبيير لاريبير (6:ثلتهه1): (إِن الحزب 
الشيوعي الفرنسي لا يطالب بالاستقلال التام للجزائر وبقية المستعمرات» 
أكانت تحت الانتداب أم أراضي محمية. والحق في تقرير المصير لجميع 
تضامنه الحي والعملي كاملا إلى جميع شعوب المستعمرات التي تكافح من 
أجل استقلالها. ويطالب الحزب الشيوعي الفرنسيء من أجل الحل الفوري 
لمشكلة المستعمرات» اتخاذ الإجراءات الآتية 

- انسحاب جميع وحدات الاحتلال والموظفين الفرنسيين. 

- إنشاء مجلس وطني في كل مستعمرة عبر الاقتراع العام وإدارة تتمتع 
ماس سم 

- متح الأهالي ال 0 0 في العمل التقابي. 

- حق الأهالي في الصحافة والجمعيات. 

- تطبيق نظام العمل بثماني ساعات في اليوم على المستعمرات» وجميع 
قوانين حماية العمل والضمان الاجتماعي السارية في المتروبول. 

- المساواة بين الأهالي والفرنسيين في أداء الخدمة العسكرية. 

000 ل ا ل 
العمال الفرنسيين 

- حرية الهجرة. 


5ظ1 


على هذا النحو وردت بنود برنامج المترشحين الشيوعيين الفرنسيين 
وانتهت بشعار «يحيا الاستقلال التام للجزائر200, ففي الوقت الذي يجري 
التنويه بالاستقلال في مطلع البرنامج» أي في الديباجة فقطء فإن البنود التسعة 
لا تدع مجالا لتعريف هذا الاستقلال وتغفل عنه لتجعل من الدولة الفرنسية 
المرجع والطرف الذي يرتب الشأن السياسي العام في المستعمرات عبر تقديم 
الإصلاحات الضرورية لتحسين وضع الأهالي كأهال لا كمواطنين. وعلى 
هذا المنوال يمكن أن نقرأ الخطاب الشيوعي الفرنسي في الجزائر وموقفه من 
استقلال الجزائر في ذلك الوقت. ْ 


نخلص في نهاية التحليل إلى أن النظرية الماركسية لم تسعف المناضلين 
الجزائريينء على قلة باعهم في الثقافة السياسية» في التنظير والتفكير في 
مسألة تقرير المصير والاستقلال ومقومات الدولة الوطنية: إلا في الكل 
الماركسي الذي يستوعب المجتمعات التقليدية في منظومة المجتمعات 
الرأسمالية المتطورة. بل تَّعَين على المناضلين الجزائريين أن يناضلوا على 
جبهتين» جبهة القوة العمالية في فرنسا مع الطبقة العمالية ونقاباتها» والجبهة 
الجزائرية» ومحاولة تكييف الفكر اليساري مع حقائق المجتمع الجزائري في 
صلته بالوجود الفرنسي الاستيطاني المعادي أصلًا للشيوعية. بينما لم يُقَم 
الاشتراكيون الفرنسيون في الأغلب وزنًا للمسألة الوطنية الجزائرية» ولا حفلوا 
بهاء ولم يكن موقفهم يتجاوز الدعوة إلى تحسين أوضاع الأهالي الاجتماعية» 
مع احترام نظامهم الأساس المتعلق بالشريعة الإسلامية. في الوقت ذاته» لم 
يكف الاشتراكيون عن ترديد أن تلازم المواطنة والشريعة في مطالب مناضلي 
«النجم» مسلك يستحيل تحقيقه» ويقف دون الدولة الجزائرية الحديثة. وعمومًا 
لم يحلل اليسار الفرنسي الظاهرة الجزائرية إلا في سياقها الفرنسي وامتداداتها 
الأوروبية القائمة على أولوية الصراع العالمي للبرجوازية والرأسمالية 
والإمبريالية. أما المسألة الوطنية في مجموع العالم المستعمّر» فلا تحظى بأي 


(230 .(1928 لتدحظ 20) وأعأءمد عااسا مل 


إمكانية تحقيق الاستقلال الذاتي””2 الذي تبرره مقومات وعناصر محلية» بعيدًا 
عن الحضارة الغربية كمركز للعالم. 


ثالثًا: جمعية نجم شمال أفريقيا.. حدود الاستقلال المنشود 


ارينياء أنس نجم شمال أفريقيا من الغمال المغاربة المهاجرين في 
فرنسا. ولازمته الصفة العمالية والنقابية منذ البداية» وكانست باريس وبعض 
المدن الفرنسية ساحة نشاطه. أما أهدافه وطبيعته البنيوية» فيمكن التعرف إليها 
باستعراض قانونه التأسيسي؛ فقد جاء في مادته الثالثة: ١ترمي‏ جمعية نجم شمال 
أفريقيا إلى الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والاجتماعية لمسلمي شمال 
أفريقياء علاوة على التربية الاجتماعية والسياسية لكل أعضائها». وأما النشاط 
الذي يضطلع به «النجم؛. فحددته المادة الرابعة: «تعمل الجمعية وفق القوانين 
المرعية» في إطار لجنة (الاتحاد بين المستعمرات)» وتلتزم تدريب مسلمي شمال 
أفريقيا على الحياة الفرنسية» والتعريف بمطالب ورغبات سكان شمال أفريقيا». 
وأما في ما يتعلق بما يطمح إليه «النجم» في المستقبل القريب» فقد نصت المادة 
الخامسة: «سيقوم النجم بإعداد كراس بمطالبه الفورية المتعلقة بالجزائر وتونس 
والمغرب الأقصىء» وسيسعى إلى تحقيقها بكافة الوسائل المتاحة» ويلتمس 
فى سبيل ذلك: الصحافة» الاجتماعات العامة» الملصقات. النشاط البرلماني» 
تقديم العرائض إلى السلطات العامة وكل ما من شأنه أن يحقق الانعتاق التام 
لسكان شمال أفريقيا؛. فكما هو واضح. لا تتضمن هذه النصوص المؤسّسة 
لجمعية نجم شمال أفريقيا أي دعوة إلى الانفصال عن الكيان الفرنسي» بل كل 


(31) هذا الموقف يعود إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى» حين صرح الزعيم المؤسس جان 
جوريسء في سياق حديث عن النزعة المناهضة لليهود. بأنها «هبوب لرياح الثورة»» بينما أبدى معارضته 
لفكرة الاستقلال الذاتي في المسستعمرات»؛ واعتبر أن السياسة الجزائرية مرتبطة بالسياسة الاشتراكية 
الفرنسية. انظر: .19 .م بمقمامأة 

انظر أيضًا بيان المؤتمر العالمي الأول للأممية الشيوعية» عام 1919» والذي يؤكد حقيقة وجوب 
تحقيق الانعتاق والتحرر التام للطبقة الشغيلة في المتروبول؛ قبل وجود الاستقلال في البلدان المستعمرة» 
ومنها الجزائر: 21 .م ,نط1 


ما في الأمر أن الجمعية تنشط في إطار «لجنة ما بين المستعمرات»» وهي بنية 
داخل الحزب الشيوعي الفرنسيء وأنها سوف تضطلع بمهمة تدريب المسلمين 
المغاربة على قضايا الحياة الفرنسية ومسائلها وحقائقها. وأما العبارة الأخيرة 
في شأن «الانعتاق التام لمسلمي شمال أفريقيا»» فيراد بهه بحسب حدود النص» 
التحرر من عبء التخلف ووطأة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» 
بالتماس الوسائل المشروعة» ولا سيما الإجراء البرلماني. 

كانت باريس*" الفضاء الذي استغله نجم شمال أفريقيا من أجل 
التعريف بقضيته أمام الرأي العام الفرنسي والرأي العام العالمي» وحاول 
منذ نشأته أن يرسم لنفسه خطا سياسيًا يضمن له حرية التحرك بعيدًا عن 
الوصاية التنظيمية والأيديولوجية وقريبًا من التنظيمات والأحزاب السياسية 
التي تقوم معه على أرضية وأهداف مشتركة: مناهضة الاستعمار ومناصرة 
الطبقات العمالية والشعوب المضطهدة. والحقيقة التي يجب أن ينتهي إليها 
التحليل التاريخي هي أن باريس كانت تساعد في بلورة الوعي السياسي 
نحو الاستقلال التاريخي والحضاريء لكنها قلما سمحت بتحقيق ذلك 
في مستعمراتهاء فضلًا عن أن الجمعيات ذات الأصول الأفريقية والعربية 
والإسلامية والآسيوية تجد نفسها مضطرة إلى التعاون والتآزر في نطاق 
التعبئة المشتركة في ما بينها ومع المعارضة الفرنسية*©» من أجل إيصال 


(32) يعترف مصالي الحاج في حديث لاحق» بعد عقود من ميلاد «النجم»» أن «نشأة الحركة 
الوطنية الجزائرية كانت في ضواحي منطقة ياريس. وفيها بدأت مشاعر التعلق بالطبقة العمالية الفرنسية. 
وأستطيع القول إن ميلاد الحركة الوطنية في المنطقة الباريسية أعطاها فرصة من أجل الوقوف في وجه 
العراصف التي اعترضتها طوال وجودهاء وهو ما جعلها تتلقى أثر الفكر الثوري الفرنسي»» انظر مقابلة 
مصالي الحاج في : -1898) زهه الدديهاط ,ددماة متسدزمء8 :عدم غلك ,(1957 للتبحط) 1 .مد سمت صل 

.(2004 ,كع تنات1)165! عالأعطعد11 :داعد©) عكماتز1! :أعآساط ,(1974 


(3) كان البسار الفرنسي يعتمد في إعداد برامجه الانتخابية على التعبئة العمالية الفرنسسية 
والأجنبية؛ فقد كان يستغل هذه القوة لمصلحة حملاته الانتخابية بقصد الوصول إلى السلطة. كما كانت 
القوى العمالية المهاجرة كثيرًا ما تجايله وتناصره في مساعيه المعادية للاستغلال واضطهاد الشعوب. 
ولعل أبرز مثال على ذلك أن نجم شمال أفريقيا نفسه انضوى منذ البداية إلى عباءة اليسار الفرنسي. 
وكان هذا اللقاء التاريخي بين اليسار الفرنسي والقوى الوطنية المهاجرة تسستدعي أيضًا إشكالية: إلى - 
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صوتها إلى السكان في المستعمرات. إن نشأة نجم الشمال الأفريقي في 
باريس ساعدته في تجاوز النزعة الفئوية والعشائرية والروح الجهوية التي 
تمسك بالبنية الاجتماعية في الجزائر. وبعيدًا عن هذه الروح» في باريس» 
سعى النجمء في إطار النضال العمالي» إلى أن يتأسس على قاعدة إنتاجية 
ركينة هي القاعدة الصناعية» المعيّرة عن تاريخ الرأسمالية في فرنساء قبل 
أن ينتقل «النجم؛ إلى الجزائر في مطلع الثلاثينيات ويسعى إلى البحث عن 
السند الشعبي من أجل أن يضفي على نضاله الصفة الشرعية» ومن ثم يبرر 
مطالبه. هذا عن حدود ما كانت تسمح به باريس بالنسية إلى تيار النزعة 
الوطنية الجزائرية في العشرينيات من القرن العشرين» وهو ما جعله يحد 
من طموحاته ولا يتقدم بمطالب راديكالية لا مبرر لها على مستوى الواقع 
وربما هذا ما يُستشف من المطالب التي تقدم يه إلى السلطات العامة 
عقب الاجتماع الذي عقده «النجم» يوم 20 حزيران/ يونيو 1926» والذي 
تضمن إحدى عشرة نقطة: 
- إلغاء قانون الأنديجينا وجميع توابعه. 


- الحق في الانتخاب وفي الترشح لجميع المجالسء من بينها البرلمان 
الفرنسي» على قدم المساواة مع المواطنين الفرنسيين. 

- إلغاء جميع القوانين الاستثنائية؛ والمحاكم الزجرية والمجالس الجنائية 
وهيئة الرقابة الإدارية» والعودة إلى نظام الحق العام. 


- التجنيد العسكري على أساس مبدأً: التكاليف نفسها مع الحقوق نفسها. 


> أي مدى يمكن للحزب الشسيوعي الفرنسي مناصرة الحركات الوطنية في المستعمرات وتأييدهاء ومن 
جهتها كانت النخبة الوطنية الجزائرية تبحث دائمًا إشكالية: إلى أي مدى يمكن التجاوب مع سياسة 
اليسار الفرنسي. وتاريخيّاء لم ينعكس وصول اليسار في المرات التي وصل فيها إلى الحكم إيجابيًا على 
السكان الجزائريين؛ كما أنه لم يساعد بصورة قعالة مطالب النخبة الوطنية؛ بل كان الحزب الشيوعي 
الفرنسي - كما يرى جاك سيمون - يحول دون وصول «النجم» إلى الاستقلال التنظيمي التام بسبب 
نشأة «النجم؟ التاريخية في إثر توصية ة الأممية الشيوعية. انظر: .2 ,513011 
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- أن يصل المسلمون الجزائريون إلى جميع الرتب المدنية والعسكرية» 
من دون تمييز سوى على أساس الكفاءة والمهارة الشخصية. 


- التطبيق التام لقانون التعليم الإجباري» مع حرية التعليم لجميع الأهالي. 
- حرية الصحافة والجمعيات. 2 

- تطبيق مبدأ فصل الدين عن الحكومة في ما يتعلق بالدين الإسلامي. 

- تطبيق القوانين الاجتماعية والعمالية على الأهالي. 


- الحرية التامة للعمال الأهالي بالتنقل إلى فرنساء أو إلى الخارج بالسبل 
والشروط التي تطلب من المواطنين الآخرين ذاتها. 

- تطبيق قوانين العفو السابقة والتالية على الأهالي مشل غيرهم من 
المواطنين)!0. 

عند تحليل هذه المطالب. يتبيّن لنا أنها لا تختلف كثيرًا عن مطالب 
التنظيمات الأهلية السابقة» ولا سيما الشبان الجزائريين» وخصوصًا في ما 
يتعلق بالقانون الأساسي لجمعية «الأخوة الجزائرية00*© التي أسسها الأمير 


(34) انظر النص الكامل مع بعض التصرف في الترجمة: محفوظ قداش ومحمد قنانش» نجم 
الشمال الأفريقي 1937-1926: وثائق وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية (الجزائر: 
ديوان المطبوعات الجامعية» 1984)» ص 41. 

(35) قارن بنصوص «الأخوة الجزائرية» في فصل الأمير خالد. اعتماد النصوص اللاحقة على 
النصوص السابقة يعطي معقولية أكثر للمسار التاريخي للحركة الوطنية الجزائرية؛ ويضفي عليها الوضوح» 
حتى لا تبدو كأنها مفصولة عن تاريخها الخاص. كانت لحظة تأسيس نجم الشسمال الأفريقي لحظة 
مزخومة يما سيقهاء ولعل أهمها رصيد الأمير خالد. وهذاء خلافا لما ذهب إليه مثلا المناضل/ الباحث 
أحمد محساس في كتابه الحركة الثورية الجزائرية الذي اعتبر فيه أن «النجم» هو المعبر الحصري للموقف 
الراديكالي/ الثوري» ولم يراع حقيقة الأوضاع التي كانت تحول دون نشوء أي راديكالية. انظر: ل#سقث 
6 سد أدكي ,1954 2 علعتفرةج وجرعيج 9[ وا عل تعتيلواا ته ععتميامتناميمم انء«عيولة عط ,كمعطوكلا 

.(1979 ,اتمتتهمسمةآ'| كددتائلتا تعامو) أعارمثلمة انع عجامتم بل امالماتمو 


وكذلك فعل الباحث كمال بوقصة في كتابه أصول النزعة الوطنية الجزائرية» رواد النزعة الشعبوية 
التورية السائرة. واعتبر ميلاد «الننجم» بمنزلة الميلاد الطفري للنزعة الوطنية الانفصالية» إذ عالج تاريخ 
«النجم» من خلال علاقته بالتنظيم الشيوعي والحركة النقابية في المهجرء ولم يقرأ خلفيات الخطاب 
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خالد» لا بل كانت بصمات الأمير خالد وروحه المحافظة واضحة تمامًا في 
مطالب «النجم» التي تكاد تكون مأخوذة عن الرسالة التى وجهها الأمير خالد 
إلى رئيس الوزراء الفرنسي الجديد إدوار هريو 805:00 .8) في 3 تموز/ يوليو 
4:» وهو ما جعل البعض يعتبر أنه أول زعيم للنجم الشمال الأفريقي. 
بناء عليه» لم تكن بداية «النجم' راديكالية» كما حاولت أن تكرسه بعض 
الدراسات التي ربطت بين التاريخ اللاحق لنشاط مصالي الحاج وما سبقه 
كتيار ثوري راديكالي منذ البداية. فالمطالب» كما رأيناء تبقي على العلاقة مع 
فرنساء وتدعو إلى معاملة الأهالي المسلمين على غرار الفرنسيين» لا على 
سبيل الإدماج والانصهار في البوتقة الفرنسية» بل على سبيل المعاملة بالمثل 


الوطني الناشئع؛ ولا السياق التاريخي لذهنية الأهالي المسلمين, ولا اللحظة التاريخية المكثفة لما قبل 
عام 6. انظر: 1 افجأت 71كأأه 76110 ننل كع ملام اق ,رقكمعناوناه8 

(36) جاء في الرسالة التي بعث بها الأمير خخالد من الإسكندرية (مصر)» حيث كان يقيم لاجًا: 
سيدي الرئيس؛ استبشر المسلمون الجزائريون خيرًا بتوليكم الحكم, واعتيروا أن عهدًا جديدًا من أجل 
الحرية والانعتاق قد بدأ فعلا. وياسمي الشخصي المتواضعء وكمدافع عن قضية أهالي الجزائر ُرض 
عليه اللجوء إلى الخارج؛ لأني تجرأت على الدفاع الصريح عن إخواني المسلمين» يشرّفني أن أضع بين 
يدي الرئيس الجديد للحكومة الفرنسية برنامج المطالب التي نرى أنها ذات أولوية: 

- التمثيل في البرلمان على أساس المساواة مع الأوروبيين في الجزائر. 

- إلغاء جميع القوانين والتدابير الاستثنائية لجميع المحاكم القمعية والإجرامية» ولهيئات التتّصت 
الإدارية: والعودة 0 العمل ينظام الحق العام. 

- الأعباء نفسها والحقوق نفسها مع الفرنسيين في ما يتعلق بالخدمة العسكرية. 

- حق الأهالي الجزائريين في ارتياد الرتب العسسكرية والمدنية» من دون تمييز سوى على أساس 
الجدارة والمؤهلات الشخصية. ‏ " 

- التطبيق التام لقانون التعليم الإجباري على الأهالي؛ وحرية التعليم. 

- حرية الصحافة والاجتماع. 

- تطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة في ما يتعلق بالإسلام. 

- العفو العام. 

- تطبيق القوانين الاجتماعية والعمالية على الأهالى. 

- الحرية التامة لجميع العمال الأهالي التنقل إلى فرنسا. 

إني آمل أن تتجاوبوا مع هذه المطالب التي لا تتنافى مع ما جاء في برنامجكم. مع فائق التقدير». 
انظر : .0 .م ,1924 ,80415 
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التي تبقي على خصوصية السكان الجزائريين”©. أما الخصوصية التي ميزت 
السكان المغاربة» فهي اللغة العربية والدين الإأسلامي. في ما عدا ذلك. لا 
يمكن إلا المطالبة بالمساواة التامة مع المواطنين الفرنسيين. ثم إن الحرص 
على الخصوصية هي التي اضطرت «النجم» إلى نقل نشاطه إلى الجزائر حتى 
يتفاعل أكثر مع واقع الأهالي في مقاومتهم لصور الظلم اليومي» ويستوحي 
منهم أساليب الكفاح الاجتماعي والسياسي الناجعة. هذا من حيث النصوص 
التي عتترت عن مطالب نجم الشمال الأفريقي ولم تختلف عن بعة مين 
التي سبقته» كما لم يختلف موقف السياسي من حيث الشرح والتحليل!*' عن 
الخط الافتتاحي لجريدة ”1646'! (الإقدام) التي رئسها الأمير خالد مثلاء أو 
0111| (الإسلام) قبلها التي كان يصدرها الصادق دندن. 


هكذاء نرى من خلال التحليل التاريخي أن الخاصية التي لازمت حركة 
نجم الشمال الأفريقي هي أنه جاء في سياق التطور العام للرأسمالية الأوروبية 
(فرنسا)» وهو ما أبقاه على صلة متينة بالحزب الشيوعي الفرنسي واليسار بشكل 
عام» أي إنه راكم التجربة العمالية اليسارية في فرنساء قبل أن يتحول إلى الجزائر 
التي أمدّته بالوعي الطبقي الجديد.ء والتجربة السياسية الضرورية لمواصلة 
البحث عن الصيغ والأطر لبناء الدولة/ الأمة» والتي لا يمكن الاستغناء عنها 
في أي مشروع يساري يقوم على بناء مجتمع ما بعد الرأسمالية. فهذه الأخيرة 
يجب أن يسبقها بناء مؤوسسات الدولة الوطنية كمقدمة قبلية ضرورية وحتمية 


(37) في خطابه أمام العمال المهاجرين» يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1926. في قاعة 
المهندسين» قال مصالي الحاج: «يجب إلغاء نظام الأنديجيناء وإزالة جميع التدابير غير الشرعية التي 
انّخذت بقصد النيل من حق الجزائريبن في السفر بحرّية بين بلادهم وفرنساء والحق في تمثيل سكان 
أفريقيا الشمالية في البرلمان» والحق في حرية الصحافة والحق في عقد الاجتماعات». 

(38) أشارت المقالات التي كتبها كوادر «النجم؛ إلى الأوضاع المأساوية التي كان يعيش الشعب 
فيها بسبب النظام الاستعماريء ولذا كانت تطالب بإلغاء مدوّنة الأهالي وجميع را 7 خلفتهاء 
واستعجال تطبيق القوانين الاجتماعية على العمال الجزائريين والحريات الديمقراطية: وحرية التنقل بين 
الجزائريين» بيتما لا تكاد المسألة الوطئية والمسألة الاجتماعية (في الجزائر) تحظى بأي ذكر. انظرء في 
هذا الموضوع: 3 .م 16أها8'! رمماملة .ل 
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في النظرية الماركسية”©. فالدولة هي القاعدة الخلفية التي لم تفصح عنها نزعة 
«النجم) بوضوح وجلاء» بل كانت مضمرة في الخطاب اليساري الذي تفاعلت 
معه. كما أن مشروع الدولة لم يصبح واضحًا أو لم يجد فرصة تجسيده إلا بعد 
دخول مصالي الحاج إلى الجزائر» فنقل التجربة إلى هناك؛ وبدأ صراعًا جديدًا 
لم يقتصر على الطبقة العمالية» لأنها ضعيفة» بل تمكن من توسيعها إلى قوى 
أخرىء مثل الفلاحين والتجار الصغار والموظفين» على قلتهم. 


أما في ما يتعلق بنشاط مصالي الحاج للاستقلال عن النفوذ الشيوعي» 
فقد بدأه مع توليه الأمانة العامة ل «النجم؛ وبسبب الحوادث التي تلاحقت 
بعد ذلك» ومثّلت انشغالات المناضلين واهتماماتهم؛ مثل ثورة الريف المغربي 
والجمهورية التي أعلنها الزعيم عبد الكريم”؛ والنشاط الاستقلالي في بلاد 
الشام» والمسألة التركية في سياق زوال الخلافة وإعلان الجمهورية العلمانية 
وتداعياتها على العالم الإسلامي» وبداية تشكل الاتحاد السوفياتي؛ فقد أصر 


(39) المعروف في النظرية الماركسية أن الطبقة العاملة تمثّل القاعدة الأساسية التي تفضي إلى 
هدم رأس المال المستغلء وهي التي تمهد لظهور المجتمع الشسيوعيء عبر بناء المؤسسات العامة» 
واستعادة الطبقة العمالية لوسائل الإنتاج. بناء عليه» فإن النظرية الماركسية كما تعامل معها «النجم» 
والمهاجرون الجزائريون عمومًا في بداية تجريتهم السياسية» تضمئت فكرة الدولة الحديثة. 

)40( من جملة الشواهد التي يمكن تقديمها على مدى حضور الثورة الريفية في النقاش العام؛ 
الخطاب التي قدمه الشسيوعي الشاب جاك دوريو الذي كان يناصر حركة الأمير عبد الكريم ويؤيدهاء 
وفي الوقت ذاته يعاتب السلطة الفرنسية التي تحالفت مع الاستعمار الإسباني: «لقد شاهدنا الانتصار 
الرائع لشسعب صغير محروم غير من المعطيات التقليدية ومن السياسة الدولية» وكيف استطاع 5000 
مغربي أن يطاردوا ويطردوا 100,000 إسباني من المنطقة التي استولوا عليها. بينما هبت قواتنا (الفرنسية) 
وكلفت نفسسها مهمة القتل والاستيلاء على الأراضي؛ 400,000 هكتار بإمرة البنوك الكبرى وتّّديات 
الجنرالات؛ والإجراءات الإجرامية للإدارة الاسستعمارية. إن اليقظة انتابت العالم الإسلامي... وأن 
المشكلة الكولونيالية صارت أداة للصراع الطيقي على مستوى العالم. لقد كلفت الحرب المغربية» منذ 
عام 1912» أربعة مليارات فرنك و2,000! قتيل. فالثورة الريفية شرعية؛ والأمير عبد الكريم لا يطلب ولا 
يريد إلا السلام ومعاهدة تضمن له ذلك. كما يجب أن لا يغرب عن اليال أن المغرب الأقصى كان في 
عام 1907 مطية للحرب الكبرى؛ وأن نزعات إمبريالية جديدة في انتظارناء» انظر كتاب زكية داود الذي 
يؤرخ لحياة الأمير عبد الكريم وثورته: خاصة أصداء الطبقة السياسية الفرنسية وتفاعلاتها في باريس 
معهياأ.وعمدمامء كم ,عقااعااظ والند8 06 ععلمم ,هانهى عل اه «4'0 عغصمصة عتبلة ,ارتجاأء 44 ,لناموط وبإولمج 

.23 .م ,(1999 ماع56 :ومدط) علبون11'ل 
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مصالي؛ خلافًا لصديقه حاج علي عبد القادر الذي لم يتخلّ عن عضويته في 
الحزب الشيوعي الفرنسيء على منح المسألة الأهلية حيزًا في النقاش العام 
وطرحها في المحافل الدولية؛ خاصة بعد قيام عصبة الأمم» ذلك أن مصالي لم 
يكن شيوعيًا حتى أخمص قدميه؛ كما يقال» بل كان لا يزال متعلقًا بتقاليد مدينة 
تلمسان' وبالأوضاع في الجزائر» وبما يجري في العالم العربي. وهكذاء كما 
يرى حربي» كانت الم سألة الوطنية أولى بالاهتمام من المسألة العمالية في ما 
يتعلق بتاريخ الحركة الوطنية الجزائرية'2*. فوجود المسألة العمالية لم يلغ 
المسألة الوطنية/ الأهلية في نظر مصالي الحاجء بل كانت تحث على تناولهاً 
لأنها (المسألة الوطنية) هى إطارها الشرعى والموضوعى الذي يبرر النضال 
ضد الاستغلال» كما تفعل الطبقة العمالية الفرنسية التى تكتب تاريخها الخاص 
المناهض لصور الظلم الاجتماعي والاستغلال الاقتصادي من أجل ازدهار 
الوطن الفرنسي. لكن المسألة الاجتماعية» تصبح بلا معنى في حالة العمال 
الجزائريين في غياب المضمون الوطني. 


(41) كان مصالي الحاج يعتني بنفسه وبطريقة لباسه وحديثه أيضًاء كما يفعل أهل الحضر التلمسانيين» 
فكان يحرص على أناقته» ويرتدي اللباس المتسق الذي ينم عن أصالته وحداثته في الوقت ذاته. 
242 .67 .م ,أطيوقز 
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الفصل السادس 


ميلاد النزعة الاستقلالية 


أولًّا: مؤتمر بروكسل.. والدعوة إلى الاستقلال 


مل مؤتمر بروكسل فضاء رائعًا لجميع الحركات التحررية في العالم التي 
تجابه الرأسمالية في شقها الاستعماري والإمبريالي» ومناسبة غير مسبوقة من 
أجل التنديد بالاستغلال في العالم. فقد كانت بروكسل في عام 1927 عاصمة 
للقوى المحبة للسلام التي تتجشم طريق الحرية والاستقلال”'©. وضم وفد 
نجم شمال أفريقيا كلّا من: مصالي الحاج وعبد القادر حاج على وحسان متار 
وخير الله الشاذلي التونسيء الرئيس الفخري ل «النجم". وفي الكلمة التي 
ألقاها مصالي الحاج تشديد على استقلال شمال أفريقيا ومناصرة جميع القوى 
المناهضة للاستعمار والإمبريالية. وممّا قاله في شأن الاستقلال: «لقد كافحت 
القوى الكادحة لشمال أفريقيا ضد السياسة الاستعمارية» وضد القمع. وهي 
اليوم تخوض كفاحًا مستميثًا وبشتى الوسائل التي بحوزتهاء من أجل تحقيق 


(1) عُقد هذا المؤتمر في قصر أغمون (0«0مع6'ك وأهاه2)» في العاصمة البلجيكية؛ بروكيل» 
ما بين 10 و15 شباط/ فبراير 1927؛ وحضره نحو 170 مندويّاء أغلبهم (137) جاء من 37 بلدا 
مستَعمَرَاء وكان يرمي إلى تأسيس حركة جماهير معادية للإمبريالية في العالم. مصالي الحاج الذي ألقى 
خطابًا عن حزب الشمال الأفريقي؛ وأتته فرصة لقاء كبار المناضلين في العالم» مثل جواهر لال نهرو 
(الهند) وليوبولد سنغور (السنغال)» وشكيب أرسلانء الزعيم العربي عن المؤتمر الإسلامي في مكة. 


205 


الهدف العظيم: الاستقلال0» فوردت عبارة الاستقلال» كما هو و 0-8 في 
صلتها بالمفردات الماركسية التي تتداولها عادة الأممية الشيوعية التي نشقت 

عقد هذا المؤتمر الكبير الذي قُدّم إليه اي كحزب طبقة العمال (القوة 
الكادحة)» ممثلا عن المهاجرين المغارية!3) 


أما المطالب التي قدّمها مصالي باسم «النجم»» وطالب المؤتمرين بتبنّيها 
والموافقة عليهاء فقد وردت على النحو الآتي: 


- استقلال الجزائر. 
- إجلاء قوات الاحتلال الغرنسية. 


- تأسيس جيش وطني. 

- حجز الأملاك الفلاحية الكبيرة التي استولى عليها الإقطاعيون وعملاء 
الإمبريالية والمعمرون والشركات الرأسمالية الخاصة» وإرجاعها إلى الفلاحين 
الجزائريين الذين سلبت منهم. 

- إعادة الأراضي والغابات التي استولت عليها الدولة الفرنسية إلى الدولة 
الجزائرية الك 


(2) خطاب مصالي الحاج في مؤتمر بروكسل» 15-10 شباط/ فبراير 1927. 
(3) انظر تحليل نشرة لجنة أفريقيا الفرنسية:» المقربة من الأوساط الاستعماريةء لخطاب مصالي 
الحاج وأصدائف وخاصة نقاط القطيعة والاستمرار في حياة النجم.ء مبوتجرا' | 6ل أعتصماف ساءااسه 
.184 .م ,1927 ,(تتظاظا) مكامبوابمزلر 


ويٌقب المؤرخ جاك سيمون الذي لا يخفي ميوله السياسية والأيديولوجية:؛ كونه طرفًا في 
الخلاف التاريخي مع الحزب الشيوعي الفرنسيء على أن خطاب مصالي الحاج شكل بداية القطيعة 
البراغماتية مع الحزب الشيوعي الفرنسيء وميلادًا حقيقيًا للنزعة الوطنية الجزائرية» وأن الخطاب 
يقع على طرف نقيض من سياسة الكومنترن. وبالمعاينة والتحليل التاريخيء نجد أن هذا الرأي ليس 
مستخلصًا من خطاب مصالي الحاج في حد ذاته» بل من الخطاب الاستعماري الذي ورد في الحملة 
المنامضة لخطاب مصاليء والتي اعتبرت أنه يعبّر عن الانفصال واستقلال سكان شمال أفريقياء وعن 
الصلة القوية بين «النجم؛ والأممية الشيوعية. 

(4) انظر نص الخطاب كاملا في محفوظ قداشء؛ نصوص النجم؛ »ص 48» مأخودًا عن النص 
الفرذ نسي الذي نشرته جريدة: (1927 كتهانا 11) ءامع0د ءاانااً سل 


لا شك في أن هذه البنود تمثّل قطيعة حقيقية مع الوضع الكولونيالي» 
وتدفع صراحة إلى إجلاء الفرنسسيين عن الجزائر؛ فالنبرة حاسمة يشأن مدلول 
الاستقلال» لكن غياب التجربة والوسائل ووضع الجزائر النوعي المختلف 
حيال الدولة الفرنسية» يضفيان طابعًا شعبويًا على هذه المطالب» بحيث يمكن 
التساؤل عمًا تغير في مسيرة النجم في أقل من عام منذ تأسيسه لكي يغير 
موقفه بهذه الصورة الراديكالية. ولعل الجواب يكمن في الجو العام للمؤتمر 
والمقصد النهائي منه: تحرير الشعوب المستعمرة. ف «النجم؟ لم يقوّم الوضع 
على أساس تجربته السياسية الخاصة» وأراد أن يجاري ممثّلي بقية الأحزاب في 
العالم المقهور من أجل التعريف ب «المسألة الوطنية» واستيق الحدثء وبدأ 
من حيث يجب أن ينتهي. وهذا ما جرى فعلاء إذ كان الاستقلال الوطني ثمرة 
نضال سياسيء ثم كفاح مسلح. استوعب التجربة التاريخية في جميع اعتباراتها 
ومستوياتها وأجوائها العالمية. 


ومن خلال القراءة الكاملة التي تأخذ بسياق النص والتجربة القصيرة لنجم الشمال الأفريقي» 
يمكن ترجيح أن المطالب الجوهرية صيغت من وحي مناسبة انعقاد مؤتمر بروكيلء لأن البيان الذي 
تلاه مصالي الحاج تضمّن أيضًا مطالب أخرى. جاءت تحت عتوان المطالب الفورية» والتي نعتقد أنها 
هي التي تنم عن حدود ما يسعى إليه «النجم»» واعتبرها من الأعمال الجريئة والفورية من أجل انتزاعها 
من الإمبريالية الفرنسية. وهي: 

- إلغاء قانون الأنديجينا والقوانين الاستثنائية فورًا. 

- العفو عن نزلاء السجونء أو من هم تحت الإقامة الجبرية» أو المبعدين. 

- حرية الصحافة والجمعيات والاجتماعات. 

- التمتع بالحقوق السياسية والنقابية المعادلة لما يتمتع بها الفرنسي في الجزائر. 

- تحويل المجلس المالي المنتخب بالأقلية إلى برلمان جزائري منتخب بالافتراع العام. 

- انتخاب المجالس البلدية والعمالية بالاقتراع أيضًا. 

- التمتع بحق التعليم في جميع المراحل. 

- إنشاء المدارس العربية. 

- تطبيق القوانين الاجتماعية. 

- إعانة صغار الفلاحين بقروض واسعة. 

ينتهي البيان بهذه الفقرة التي يُستشف منها أن #النجم؛ كان حريصًا على إمكانية انتزاع هذه 
الحقرق وربطها بضرورة «وعي الجزائريين بحقوقهم وبقوتهم لفرضها على الحكومة الفرنسية» باتحادهم 
والتفافهم حول منظماتهم». 
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هكذا عبّرت المطالب الجوهرية عن مواقف راديكالية ل «النجم؟» دخل 
في إثرها في مواجهة عنيفة مع النظام الاستعماري» ممثلا خاصة في المعمّرين 
وموظفي الحكومة العامة وهيثاتها التنفيذية. ولم يدم الوضع طويلاء وسارعت 
السلطات العامة إلى محاولة حظره. ولكن في الحقيقة لم يكن في وسع «النجم» 
العمل على تحقيق المطالب الجوهرية» أو الأساسية. ذلك أن لحظة التأسيس 
لا تنطوي على اكتمال التجربة الوطنية» بقدر ما تنبني على البحث عن الوسائل 
والإمكانات وآليات الوعي بقر بقيمة المطالب في مراحلها المختلفة. ولعل هذا ما 
كان إليه المناضل الوطني سليمات بوجناح» الذي كان يوفع مقالاته في صحيفة 
باسم مستعار هو «الفرقد»: «في الحقيقة لا تزال الجزائر تفتقر إلى 
افرو و الور و اكور قي 
يتلاءم مع تمنيات مسلمي الجزائر (...) وبناء عليه» فإذا اضطررنا إلى التقرب 
إليها (الأحزاب المختلفة في فرنسا وفي العالم العربي والإسلامي)»؛ من أجل 
مصالح بلادناء فيجب أن يكون ذلك التقّرب نسبيًا. فنجاح قضيتنا الوطنية يستلزم 
الاعتماد على أنفسنا وأن لا نستعين بالغير إلا لمعاضدتناء والغرض من مشاركتنا 
في هذه الأحزاب هو استرجاع حقوقنا من برائن الاستعمار» تلك الحقوق التي 
يُعسر علينا استرجاعها. فحزب كهذاء دعامته الدين والوطنية يكون قادرّاء بلا 
شكء على تحقيق انتصار المسلمين في الشمال الأفريقي». إن استعادة الحقوق 
السياسية والاجتماعية التي 3 تعبّر عن ماهية الإنسان الجزائري والبلاد الجزائرية» 
كما يرى الفرقده تحتاج إلى دعامة الدين والوطنية: لأن هذه الأخيرة يحققها 
الكفاح الطويل الذي يؤسس لتاريخه الخاصء وأن الاعتماد على الذات يحتاج 
إلى ذات قادرة على سلوك الطريق للتعريف بهاء لأن في مقال الفرقد ما يوحي 
بأن جميع من هم على رأس الأحزاب والزعامات العربية» يخدمون الاستعمار 
أكثر» وهم يعتقدون غير ذلك» لفقدانهم الوعي بدعامتي الدين والوطن. 


يرى البعض أن خطاب مصالي الحاج دشن مرحلة جديدة وأسس للنزعة 
الوطنية الجزائرية؛؟ فقد تحدث باسم الفرع الجزائري لنجم شمال أفريقيا» وتخطى 
إلى حد ماء روح لجنة المستعمرات التابعة للحزب الشيوعي الفرنسي. فالنبرة التي 
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لازمت الخطاب وروحه مناهضة تمامًا للإمبريالية وتشرع في محاكمة متواصلة 
للاستعمار””» فى سياق تداعيات الحرب الإمبريالية على المغرب الأقصى”. 
فقد كانت قيمة ثورة عبد الكريم في عام 1925» ضد الفرنسيين والإسبانء تكمن 
في كونها استطاعت بعفوية وتلقائية أن تستقطب العمال المغاربة في فرنساء 
واستحثتهم على الانتصار للأمير عبد الكريم وثورته على أساس الدين والأمة في 
سياق آخر كان تقوم به منطقة الشام أيضًا المتحفزة إلى الاستقلال» الأمر الذي 
أدى إلى شحذ الحس الوطني أكثر. وقد أيقظت ثورة الريف الوعي بالحقيقة 
التالية: كيف لمسلم أن يحارب مسلمًا آخر وبإيعاز من النظام الاستعماري: وفي 
غياب أي مصلحة أهلية واضحة؟ فالحربء كما جرتء والأصداء التي ترددت 
لدى الأهالي المغاربة في باريس» كانت تبكيئًا لضمير المسلمين» واستحثتهم على 
التساؤل «ما العمل»؟ وكان الجواب في إحدى المهمات التي اضطلع بها «النجم»: 
«لقد آن الأوان لكي نضع حدًا لما يحاك ضدناء وضد مصالحنا المشتركة» وضد 
ديننا الحنيف. هذا ما بدأت تَفهّمه جمعيتناء وتحاول جاهدة أن تسخْر كل ما في 
وسعها من أجل تحقيق الوحدة العضوية بين سكان شمال أفريقياء حتى لا تتكرر 
مشاهد (جرائم الريف) التي أظهرت لنا كيف أن مس امي المغرب والجزائر 
وتونس كانوا يقاتلون إخوانهم الريفيين» بجريرة أنهم كانوا يدافعون عن حرياتهم 
وعن أراضيهم ضد أطماع المستعمرين26. 

(5) انظر المنشور الذي نشره (النجم» ووزعه بعنوان «الكفاح ضد الإمبريالية الفرنسية»» وكانت 


آخر جملة فيه» بعد سرد الفضائح والجرائم الفرنسسية في الجزائر: تحيا الجزائر المستقلة: 8/1 
.مم ,1928 ,(تتذع)8) عكامو مر عنوازرا' | عل أعتدمامء 

(6) كانت لحرب الريفء وإعلان الأمير عبد الكريم الجمهورية» وحوادث الثورة في المغرب 
الأقصى تداعيات أدت إلى بروز الشعور الوطني في منطقة الشسمال الأفريقي» وخاصة لدى العمال 
المغاربة والجزائريين والتونسبين في فرنسسا. انظر البيان الذي وجهه نجم الشمال الأفريقي إلى سكان 
منطقة الأطلس الأوسط وتافيلالت» يحثهم فيها على رباطة الجأش والمثابرة» من أجل انتزاع الاستقلال. 
ويتنهي البيان بهذه الفقرة: «لنواجه كلنا الإمبريالية»؛ فرنسية أكانت أم إسبانية. لتنظم صفوفناء ولنشكل 
جبهة واحدة مناهضة للإمبريالية. ولنتصدٌ كرجل واحد ضد الحرب المغرب الأقصىء من أجل استقلال 
بلداننا. يحيا استقلال المغرب الأقصى. يحيا شمال أفرن يقيا؟: معزه ب معز عبوقاراء' | عل أعندمامه «تاءااساظ 
1928 ,تمع 8) 

زفق 7 عط سعامع5 7 بداتطمك تلمائل عمم غمونه بخلاع"'! عل عع اتمولة 
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لعل ما يؤكد النيرة المتصاعدة والوعي الجازم بحقائق البلد» هو تقديم 
صياغة جديدة للقانون الأساسي لنجم الشمال الأفريقي؛ صياغة كانت أكثر 
إصرارًا على قيمتي التحرير والاستقلال وأهميتهماء وكانت تنم عن روح 
التعاون السياسي بين الأقطار الثلاثة في الشمال الأفريقي؛ إذ جاء في 
المادة الثالثة: «تهدف الجمعية إلى تنظيم الكفاح من أجل استقلال البلدان 
الثلاثة في شمال أفريقيا. وتندد بجميع صور القمع الاستعماري وأشكاله 
وتكافح ضدهاء مع العناية الفائقة بالدفاع عن المصالح المادية» والمعنوية» 
والسياسية» والاجتماعية لسكان الشمال الأفريقى2”*». وتؤكد المادة الرابعة 
التوجه نفسه نحو الاستقلال على هذا النخوة #ومسالتقوغ الجمعية بإعداد 
ثلاثئة برامج من المطالب الفورية خاصة بكل يلد على حدة؛ مع مراعاة 
الخصوصية والوضعية الجغرافية والتاريخية والاقتصادية» وخاصة السياسية 
لكل بلد من البلدان الثلاثة» وتطالب بالاستقلال التام لها جميعًا». وأما 
المادة الخامسة؛ فأضفت طابعًا ثوريًا على جميع التنظيمات التي تزمع 
الجمعية إنشاءها في كل من الجزائر وتونس والمغرب الأقصى: «وبموازاة 
النشاط الذي يقوم به عمال الشمال الأفريقي في فرنساء تسعى الجمعية 
إلى حصر جهدها وتوجيهه نحو إنشاء تنظيمات وطنية ثورية في شمال 
أفريقيا». ثم تواصل الجمعية في التشديد على الروح الثورية» كأفضل سبيل 
لتوحيد الأطر الحزبية في أفق الكفاح الثوري الوطنيء فتضيف في المادة 
السادسة: «كل نشاط الحزب وعمله؛ يجب أن ننحو به نحو وحدة الحركة 
الوطنية الثورية لشمال أفريقيا. وتعتبر الجمعية أن الحزب الدستوري 
الحرء في تونس»ء يمثّل المنظمة القادرة على الكفاح من أجل التحرير» وأن 
المهمة الراهنة هي تقديم المساعدة له لتطوير مواقفه إلى مواقف سياسسية 
راديكالية26. 

(8) لمسقطهكة كك عطعمللم؟! لنملطداة :عممق «1927 بعمتدكه-لمملة عاتم" عل كانلماك» 


نلك كعللاة' أ © «أطبعى لامع كعع10هأ0 ةا أت كاا نم1020 +937[-926 [ عترلهء1ز[ه-لدم ءأنواق'ا رعطءةفقوعي0 
45-6 .مم ,(1994 ,وععتهائممء لقن مممتاف الطيام معل ع01116 ععواخ) .لن 200 ,بعضفعات مجك ااماواته:. 


)9( لم ه-100 ءاذما2' نا ,عطء صمدعنت )ع عطعملق1 
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انيًا: برنامج ماي [أيار/ مايو] 1933.. ميلاد النزعة الانفصالية 


لم تشذ مسستعمرة الجزائر عن نتائج الوضع الدولي العام الذي ساد 
في مطلع ثلاثينيات القرن العشرين» خاصة تداعيات الأزمة الاقتصادية في 
نيويورك عام 1929» ووصول الحزب النازي بقيادة هتلر إلى سدة الحكم في 
ألمانيا في كانون الثاني/ يناير 1933» وبداية ما عرف بالمد الفاشيء ودخول 
السياسة الأوروبية في دوامة الحسابات الرامية إلى البحث عن مصالح تستأثر 
بها الريأسمالية الإمبريالية وعرّابو الاقتصاد والسياسة البرجوازية وأصحاب 
الشركات الكبرى والمؤسسات المالية» علاوة على أصحاب المصانع العسكرية 
التي لم تكن بعيدة عن قرارات الحرب والدعوة إليها. ولعل من أهم الآثار التي 
أثّرت في وضع الجزائر عودة آلاف العمال المهاجرين إلى الجزائر بسبب 
سياسة التسريح والطرد؛ فرزحت المدن والأرياف تحت وطأة البطالة الكبيرة 
التي عصفت بالأهالي في الجزائر» فضلا عن ازدياد تعرض من بقوا في العمل 
لشتى أنواع الاستغلال البشع تداركا لنقص الإنتاج وندرته وضعفه» وتجاوبًا مع 
وتيرة قرع طبول الحرب التي كانت مقبلة. 

أما على الصعيدين الإقليمى والمحلىء فيمكن أن نذكر أن النزعة الوطنية 
المتنامية كانت تتغذى من الخلافات الكبرى مع القوى الاستعمارية في 
الجزائر وفي فرنسا. ولعل احتفالات فرنسا بمئويتها في الجزائر دعت مصالي 
الحاج و«النجم؟ إلى إعادة التفكير في الوضع الجزائري في علاقته بفرنسا؛ 
فقد تذمرت النخبة الوطنية من تلك الاحتفالات التى رسمت الحسرة والأسى 
والشعور بالغبن لما آل إليه وضع الجزائر والجزائريين"". كما أن صدور 


(10) وجّجه مصالي الحاج رسالة/ بيانًا احتجاجيّاء باسم اللجة المركزية ل النجم»؛ ضد السلطات 
الفرنسية التي احتفلت بالمثوية» جاء فيها: عمدت فرنسا حال احتلالها الجزائر إلى إقرار نظام سياسي؛ 
هدمت بموجبه جميع أشكال الديمقراطية التي كانت سائدة قبل الاحتلال (الدوار؛ العشائرء الأقاليم) 
وأبقت فقط على أشكال كاريكاتورية من الحكم؛ استبعدت العرب من حق إدارة البلد وتدبيره» ووضعت 
السلطة السياسية كلها في يد الحاكم العام الذي استأثر بقيادة الجهاز الوظيفي الإداري الذي يتولى تنفيذ 
مراسيم الحاكم العام (جباية الضرائب تطبيق القوانين الاسطغنائية... إلخ)). ماده 'ل وع«تطعة'ل نم0 

.5 1 15 ,(011ه0) ععمم 
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الظهير البربري في عام 1930 في المغرب الأقصى. رافقته في الجزائر ردات 
فعل قوية مناهضة ومناوئة» لما ينطوي عليه من أسباب التشرذم والفرقة بين أبناء 
البلد الواحد والدين الواحد. فقد جاء هذا الظهير» كثمرة لسياسة بربرية مارستها 
السلطة الفرنسية في المغرب الأقصى وبلاد القبائل الجزائرية. ومن ثم؛ أفرزت 
هذه المواجهة الجديدة مزيدًا من الوعي بالوطن ومقوماته» فضا عن وضوح 
الفكرة والهدف. في هذا السياقء بدأ الاهتمام بالقوى الأهلية وإعادة ترتيب 
الأوضاع السياسية والاجتماعية يزداد» أملا بأن يساعد ذلك أكثر في تعزيز 
المواقف وتوفير حالة تعبئة شاملة لمواجهة احتمالات المستقبل المشحون 
بالتوتر وعدم اليقين. فالحزب الشيوعي الفرنسي خطا خطوة جديدة إلى جانب 
اليسار الفرنسيء وأولى الحالة العمالية في الجزائر عناية أكبر من أجل إدراجها 
في الجهد التعبوي اليساري الرامي إلى إطاحة الحكم البرجوازي والإمبريالية 
الفرنسية» وكأنه شعر بأن عصر الوصاية على الأحزاب والتنظيمات الأهلية قد 
ولى» وأن عليه ترك الأمر لها لإدارة شؤونها بنفسها. ولهذا الغرض أوفدت 
قيادة الحزب الشيوعي إلى الجزائر المناضل أندي فيرا'' (4.760)؛ المعروف 
بنهجه المخالفء إلى حد ماء للخط الرسمي للحزبء من أجل ترتيب علاقة 


(11) ثم تلته سلسلة أخخرى من الزيارات هدفت إلى معاينة الوضع في الجزائر» خاصة زيارة 
الأمين العام للحزب الشسيوعي الفرنسي موريس توريز (34.780502) في تموز/ يوليو 1933» أي بعد 
أكثر من شهر من إطلاق برنامج «النجم» (أيار/ مايو 1933). وفور عودته؛ صرّح أمام مجلس النواب 
مؤكدًا مطالب «النجم مع بعض التحفظ في مسألة الاستقلال: «ما عاد الأمر يقتصر على بعض أعمال 
الخير والتشريعات الاجتماعية حيال العمال الجزائريين» بل لا بد من أن نقوم أيضًا بتحسين أوضاعهم 
السياسسية عبر إلغاء قانون الأهالي. كما يجب أن يُسمح لهم بالتجمع» وبأن يتتظموا حتى يتمكنوا من 
تحقيق مطالبهم بأنفسهم. إننا نطالب بحقهم في إدارة شؤونهمء والحق في النضال والإضراب وحرية 
عقد الاجتماعات» فضصلا عن حرية الصحافة باللغتين العربية والفرنسية. ونطالب كذلك بحقهم في 
التعلم باللغة العربية وتعليمهاء إضافة إلى وقف العمل ينظام البلديات المختلطة ونظام القيادة. ويبقى 
المطلب العظيم هو الوقف الفوري لتجريد الفلاحين الأهالى من الأراضي وإعادتها إليهم» ؛ مع صرف 
العلاوات والتعويضات لأولئك الذي صودرت أراضيهم وطردوا منها (...) هذاما أعرفه جِيداء ولن 
يتحقق بصورة نهائية إلا عبر نشوء تحالف بين البروليتاريين الفرنسيين والأهالي في الجزائر. وهذا كله 
يطرح أيضًا مشكلة/ مسألة استقلال الشعب الجزائري وحريته من نير الإمبريالية الفرنسية». 5تناوءهة 
هتلاتلا :كاتة!) 5عمتها 5 ,كتموتتم ذل ءادأ ددم الوط عأ أء عااعاقعأه عأعنماله؟ :ونا لأو8 صا ,اأعنالكنال 

.17 .م ,2 عتصه ,(1973-1981 عمتقممعاه© دل 
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جديدة مع الشيوعيين الجزائريين. وبدأت تظهر أسماء جزائرية مناضلة تسيّر 
شؤون الحزب الشيوعي في الجزائر» مثل عمار أوزيغان وبن علي بوقرط 
وبوهالي... إلخ. ولربما كانت أهم خطوة خطاها «النجم؛ على درب امتلاك 
الوعي بقيمة الدولة هي وضع العلم الوطني في شكل شعار في الصفحة الأولى 
من جريدة الأمة» لسان حاله؛ بدءًا من تشرين الأول/ أكتوبر 1930؟ فقد كان 
الشعار يتضمن نجمة خماسية الزوايا ترمز إلى أركان الإسلام الخمسة» يشع 
منه نور الهداية والإيمان» وهلال كتب في داخله الآية الكريمة لوَاَغْتَصِمُوا يجَبْلٍ 
لَه جِيعًا وَلَا تَمَوُوأ”*». وأما توججه الجريدة» فكان: جريدة وطنية سياسية للدفاع 
عن حقوق مسلمى أفريقيا الشمالية» وهذا ما أدى إلى نمو متوال للنزعة الوطنية 
الجزائرية عكر صفو العلاقة بين #النجم» والحزب الشيوعي الفرنسي» وكرس 
حالة تنافر بين الخط الوطني والخط الشيوعي2". 


تضمن برنامج ماي [أيار/ مايو] 1933 قسمين. ويمكن إجمال القسم 
الأول في مطالب ديمقراطية وأهداف ومرام سياسية كانت ترد عادة في خطاب 
«النجم؛ إلى السلطات الفرنسية العامة» منف تأسيسه: 


- إلغاء قانون الأهالي (القوانين الاستثنائية). 

- حرية السفر إلى فرنسا وإلى الخارج. 

- حرية الصحافة والاجتماع. 

- حرية تشكيل الجمعيات» الحقوق السياسية والنقابية. 

- إحلال برلمان جزائري منتخب عن طريق الاقتراع العام محل 
المندوبيات المالية ذات التمثيل المحدود. 


(©) القرآن الكريم» «سورة آل عمران»» الآية 103 
(12) أوضح الحزب الشيوعي الفرنسي موققه من «التجم» بهذا البيان «لقد قطعنا صلتنا بنجم 
الشمال الأفر يقى الذي يتابع سياسة وطنية» إصلاحية ودينية4. انظر: .20 ,ء#عامفءاه8 عل هؤام ععا 
2 .72-75 بهم ,21 ياك متموهمه 11/ا 16 عند ,(1932 نقالة) علداءفمة 
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- وقف العمل بنظام البلديات المختلطة ونظام الأقاليم العسكرية 


(الجنوب الجزائري). 
- حق ارتياد المناصب العامة من دون تمييز» والمعاملة على قدم المساواة 
مع الأجانب والفرنسيين. 


- التعليم الإجباري للغة العربية في جميع أطواره ومستوياته وإنشاء 
مدارس عربية - إسلامية جديدة. 

- الحق في الخدمة العسكرية. 

- تطبيق القوانين الاجتماعية العمالية» مثل الحق في علاوة البطالة وعلاوة 
العائلة» والتأمين الاجتماعي» وتوسيع نطاق العمل بنظام الاعتمادات الفلاحية 
لصغار الفلاحين. 

- تطوير وسائل الاتصالات» وإسعاف ضحايا المجاعات. 

هذا في ما يتعلق بالمطالب التي تقدم بها «النجم» إلى السلطات الفرنسية 
العامة؛ وكلها يندرج في إطار القوانين الفرنسية المرعية:؛ بمعنى أنها مطالب 
تراعي احترام الشرعية والنظام الفرنسي القائم. هذاء بينما يكاد القسم الثاني من 
المطالب يكون نقيضًا للقسم الأول ويتعداها إلى: 


- الاستقلال التام للجزائر. 

- الانسحاب التام لوحدات الاحتلال. 

- تشكيل جيش وطني وحكومة وطنية ثورية. 

- إقامة جمعية تأسيسية منتخبة عن طريق الاقتراع العام. 


- الحق في الترشح وفي الانتخاب إلى الوظائف والمناصب كافة (مادة 


مكررة من القسم الأول). 
- اعتبار اللغة العربية لغة رسمية. 
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- إعادة البنوك والمناجم وقطاع السكك الحديد والموانئ والمرافق العامة 
التى اغتصبها الغزاة إلى الدولة الجزائرية. 

2 مصادرة الممتلكات الكبرى التي استحوذ عليها كيار الإقطاعيين» حلفاء 
الغزاة والكولونء وإعادة الأراضي إلى الفلاحين والمزارعين. 

- احترام الملكيات الصغيرة والملكيات المتوسطة. 


- إعادة الغابات والمساحات الكبرى التي اغتصبتها الدولة الفرنسية إلى 
الدولة الجزائرية. 


تقدمها الدولة الجزائرية المنشودة). 


- اعتراف الدولة الجزائرية بالحق النقابي والحق في الإضرابء وقيام 
الدولة بإعداد القوانين الاجتماعية وصوغها. 


- الإعانة الفورية للفلاحين الجزائريين بتخصيص اعتمادات مالية من 
دون فوائد.» ودعمهم بالعتاد والأجهزة والبذور. واستصلاح الأراضى وتحسين 
طرق المواصلات22. 


في الحقيقة» كانت مطالب القسم الثاني تحاول أن ترتب صراحة وضع 
(ادههاه) «استقلال الجزائرة» وقد تناولت إنشاء حكومة جزائرية ودولة جزائرية 
تتولى السلطة من الدولة الفرنسية. وكانت الدولة الجزائرية مثلها مثل الدولة 
الفرنسية تتضمن جيسًا وطنيّاك وحكومة وطنية ثورية» ومواطنين جزائريين لهم 


0 انظر النص الفرنسي الكامل لمطالب «النجم» فى مكنمو عرز عبنو لا | عل اعاصمافى صناءااياه 
١ 1‏ .576-77 .وم ,1934 ,(تلمع8) 


أعادت نشره جريدة النجم في: .(1934 عتطاماء0 - ع«اسعام5) 25 .مد مم0 إئا 

ويمكن العودة إلى النص العربي في: محفوظ قداش ومحمد قنانش» نجم الشمال الأفريقي 
1937-6: وثائق وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية (الجزائر ديوان المطيوعات 
الجامعية؛» 1984)) ص 58-56. 


خل الانتيخات والترشع ولغة عرية رستييية واتكاز الدولة للعرافق العامةء 
ومصارف وأراضي شاسعة» وهذا كله ب لكاي و 1 
الناشئة. وما يُستشف من هذه المطالب الواردة في القسم الثاني» هو أنها تعبّر 
مقومات ومرافق وإمكانات» :: و اك 1 و 1 
فى الراهن آنذاك. الأمر الذي يحزك خطات «التتجم؟ إلى خطاب طوباوي لغياب 
السند الموضوعي الذي يضفي الشرعية القانونية على تلك المطالب» أي 0 ادة 
الشعبية. ويردٌ التحليل الشيأنسي والقانوني لمطالب «النجم» إلى أنها تعبّر 
مي ري ا ا 
ب لجلو_ي0اة0ر:ر:ر:ررا6ر:ط(إظ 
والتجربة السياسية والتاريخية التي تساوق مطلب الاستقلال حقيقة 


ا ا ل و 
السياسي والاجتماعيء إلا أن «النجم؛ استمر في المطالبة بها حتى بعد 
عام 1933. ولكن ورود كلمة الدولة الجزائرية هو الذي يمكن عدّه خطوة 
متقدمة على درب الوطنية الجزائرية التي صارت تحرص أكثر على وجوب 
تحقيق المؤسسة العامة التي يستحيل من دونها الحصول على الاستقلال 
التاريخي والسياسي للشعب الجزائري. وإذا كان إقرار جمعية النجم مبدأ 
الدولة الجزائرية يعد من الناحية التاريخية والسياق الذي أعربت فيه عنه» 
تعبيرًا عن مطمح سياسي أيديولوجي أكثر منه تعبيرًا عن إمكانية واقعية» فهو 
يكشف عن نشوء وعي جديد يستند إلى أرضية نفسية وأيديولوجية وتجربة 
متواضعة تتحفز لتحقيق الدولة الجزائرية*"؛ فقد كان الحديث يجري دائمًا 


(14) من جملة المظاهر الجديدة التي حفزت النجم على مواصلة السعي من أجل 
إنشاء الدولة الجزائرية» كان صدى الحركة المصالية في الجزائرء» خاصة ارتفاع مبيعات جريدة 
الحزب» مت 1 (وللعنوان دلالته) من 000 1 نسخة في 1933-1932 إلى 44.000 في 
عام 4 وهذا بداية تشكل الرأي العام الأهلي المسلم؛ وهو رقم مشجع فصلا في ذلك 
الوقتء فضلًا عن تصميم العَلّم الوطني الجزائري أول مرة» فصار يُرفع في الجمعيات العامة 
التي كان يعقدها «النجم؟. وعن هذه البداية يقول مصالي الحاج في مذكراته: «واليوم؛ وبعد 
ما انطلقناء نعتمد على أنفسناء وعلى شيينا الذي صار يفهمنا أكثر وأكثر... لم نكن في يوم من 
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عن استقلال الشمال الأفريقي» بينما لم ترد في برنامج ماي آأيار/ مايو] 
3 كلمة الشمال الأفريقي. وعلى الرغم من استمرار ترديد الخطاب 
الوحدوي لبلدان الشمال الأفريقي بين مناسية وأخرى*'"» فإنه كان يؤازر 
في مدلول عام الاستقلال وإقامة الدولة الجزائرية. وهكذاء كانت الجزائر 
في برنامج ماي [أيار/ مايو] 1933 تتطلع إلى نشوء وحدة سياسية وسلطة 
مستقلة (حكومة وطنية بجميع مرافقها التي تتسلمها من الدولة الفرنسية). 

في التحليل الأخير؛ يمكن القول إن «النجم؛ قدّم تعريفه للدولة في 
هذا البرنامج» كما هي عليه الدولة الفرنسية» وكأنه امتداد لها أو ساهم في 
تجربتها التاريخية» ولم يراع التفاوت الكبير ولا الفارق النوعي في المسار 
التاريخي» لأن الدولة الفرنسية ليست تجربة سياسية واكبت الاستعمار » بل 
كانت قبل ذلك بكثير. وربما هذا ما جعل السلطات الفرنسية تسارع إلى تعقب 
نشاط الحزب لأنه كان يزاحمها في التصور نفسه. وإلى التريص بأعضائه 
طوال ثلاثينيات القرن الماضيء إلى أن عمدت إلى حله في كانون الثاني/ 
يناير 1937. وبناء عليه» صار النشاط الذي يمارسه «النجم؟ في الجزائر يهدد 
الوجود الفرنسي ذاتهء وبذا بدأ مسار جديدء إلى حد كبير» للنزعة الانفصالية 
الجزائرية. 


ثالثا: الثلاثينيات وبداية الوعى الذاتي بمقومات الدولة الجزائرية 


كان عام 1936 وما تلاه فترة حاسمة في تاريخ الحركة الوطنية بصورة 


> الأيام متزمتين ولا شوفينيين. نحن دعاة التحررء ديمقراطيون» ونطمح إلى أن نكون اشتراكيين». 
,(2003 ,مهاأدمصة ١١11‏ :دنموط) ععتماوتط- © فتلا ,1929-1937 تعسنعء ترا لدملة ءانما ' ا بهمستد كعدوعولة 
.106 .م 


(15) جاء في الخطاب الذي قدمه مصالي الحاج في التجمع الكبير الذي عُقد في قاعة ووهم6 
دعااءظ سد في 19/ 8/ 1934» أي في سياق حوادث/ مأساة قسنطينة وتداعياتها: «يسقط قانون 
الأنديجينا الشائن! تسقط القوانين الاستثنائية! تسقط البلديات المختلطة! يحيا استقلال شمال أفريقيا 
ويحيا الإسلام؟. 

(16) كان عام 1936 عامًا متميرًا في حياة الجزائر بسبب الحوادث في فرنسا وفي العالم 
وتداعياتها على تطور الأوضاع في الجزائر. وللوقوف على الحالة في الجزائر» نعطي ملامح الجغرافيا 
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عامة» وفي حياة مصالي الحاج بصورة خاصة؛ فقد تلازمت عنده الدعوة إلى 
التحرر مع الوعي بوجوب تحديد مقومات الدولة الجزائرية المنشودة؛ خلاًا 
للدولة الفرنسية القاكمة؛ ففى السابقء كان الحديث عن الاستقلال والانعتاق 
والتحرر يجري في سياق الصراع والمواجهة الأيديولوجية والسياسية للإمبريالية 
وا امتتعازل. وعادة ما كان يمّيع مضمون الدولة الجزائرية ومعناها ومحددهاء 
ولكن مع بروز التجمع الشعبي الفرنسي والتوترات السياسية والاجتماعية التي 
رافقته حتى وصل إلى الحكمء في ربيع 1936». باسم الجبهة الشعبية'” التي 
ضمت كارتل اليسار الفرنسيء تغيّر وعي النخبة الوطنية المناضلة باتجاه مزيد 
عنه خاصة التظاهرة الحاشدة لعمال الأقطار العربية وممثّليهم؛ بمناسبة يوم 
الثورة الفرنسية» فى 14 تموز/ يوليو 1936» والتى شارك فيها نحو 30.000 


أهال الات 0 


2171 23*52 437 10 3109087١ 


12*56 22539 11353 13# 9 3141150 
22*66 20014 16855 3**ظ*22‎ ّ 
1347| 3165١9 118 1215220 
16266 1103 146 13215 

2363 147 23 22471 820000 
3 23575 601 64 3554 26600 


| 819455 6 6 126 3527 34خ 


(17) انظر «بيان من أجل جبهة شعبية في شمال أفريقيا»» الصادر عن نجم الشمال الأفريقي» في 

.06 طحتتنا[حتد]/! ,ه01 آرز[ 

وفي العدد نفسه. كتب مصالي الحاج عن سبب التحاقه بالجبهة الشعبية ومناصرتها: «إن الذي 

حدد نشاطنا مع الجبهة الشعبية هو الكفاح من أجل الحريات الديمقراطية لكافة الجزائريين» بلا استثناء» 

ومن أجل لقمة الخبز لهذا الشعب الذي أفنى عمره في البؤس الأسود. والكفاح من أجل التعليم» 
والكرامة وشرف الشعب العربي في شمال أفريقياء والتحرر والانعتاق». 
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مهاجر عربيء كان أغلبهم من عمال شمال أفريقيا يا رفعوا شعارات مناوثة 
للاستعمار ومنادية بالاستقلال: تحرير سورية وشمال أفريقيا... إلخ: أبرزها 
العديد من الصحف التي التقطت صورًا لها. وربما الأمر الذي ساعد أيضًا 
هو السياق الدولي الذي كان يمر أيضًا بفترة حادة وحرجة: الاعتداء الإيطالي 
على الحبشة وبداية الحرب الأهلية في إسبانيا في أعقاب تولي الجبهة الشعبية 
الإسبانية الحكم. كان لذلك كله أصداء في الساحة الجزائرية أيضًاء وتفاعلت 
معه الصحافة الأهلية» وظهر خصوصًا في النقاش الحضاري والجدل الجاد بين 
النخبة الوطنية وتياراتها ضمن الحركة الوطنية العامة *'2 التي تمكنت من إرساء 
حوار داخلي يتغذى بعضه من بعضء وتبلور نحو مزيد من الوعي بوجود الأمة 
الجزائرية. 

من صور الوعي بمقومات الأمة التي يقتضيها الاستقلال واستعادة السيادة 
مسألة الشعب الجزائري*2 الذي ما عاد آنذاك كتلة مهملة:؛ أو حالة مبهمة 
توصف بالأهالي» بل بالشعب الجزائري» كما وصفته صحيفة وبين 229 
القوة التي تظهر بموجبها الحقيقة. وإذا كانت النخبة المتخرجة في مؤسسات 
التعليم الفرنسي لا تحفل كثيرًا بقيمه ولا تعيره الأهمية المطلوبة» لا من حيث 
الاستشارة ولا من حيث التعويل عليه في إنجاز المهمات الكبرى - كما كتبت 
2 ا - فإن «النجم؛ اعترض على جماعة فرحات عباس ومحمد الصالح 
بن جلول في موقفهما من المسألة الأهلية وطرح التساؤل الآتي: كيف سيكون 
مآل الشعب إن تخلى عن نظام الأحوال الشخصية؟ ألا يفقده ذلك جنسيته 


(18) انظر النقاش المهم الذي دار بين الشيخ عبد الحميد بن باديس وفرحات عباس» في شأن 
موضوع الأمة الجزائرية على صفحات صحيفة الشهاب وجريدة 87/©:1'!/» والحوار الفكري الذي دار 


بين محمد الأمين العمودي ورابح زناتي في شأن موضوع الجنسية» على صفحات جذم! ما ,#كمؤلغ<2 ها 
61 ج10 


(19) وهذا ما لاحظه الباحث/ المؤرخ بنجامان سطورا في مؤلّفه المتعلق بمصالي الحاج: «فقد 
حققت النزعة الوطنية تحولًا مذهبيًا حقيقيًا عما كانت عليه عام 1933.» بعد ما أعطت لكلمة (الشعب) 


المعنى التالي: كل الطبقات الاجتماعية المختلفة التي تكافح من أجل الاستتقلال»؛ ,م5 منصسوزد»8 
2 .2 .م ,(2004 ,كد11 عاأعطعول] :كتموط) ع7أ0اكت :اعتعساط ,(1898-1974) زفملط الدعععلة 


)220 .(1935 عطمتعامء5 - انامة) مم0 6 «ثبه- كويد ننه رمعأمغواة عامنهةط» 
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ويبعده بالتالي عن الإسلام؟ بلى «ما نقوله للشعب هو أن التخلي عن نظام 
الأحوال الشخصية الإسلاميء وتبتّي سياسة اندماجية يشكلان خطرًا كبيرّاء 
لأننا نفقد حالّا جنسيتنا/ هويتنا وكرامتناء وكل أمل لنيل استقلالنا»””©. وفي 
معرض الاعتراض على ما جاء في كراس مطالب الشعب الجزائري» أوضحت 
اللجنة المركزية لشعبّة مدينة الجزائر مفهومها للشعب الجزائري» على النحو 
الآتي: «كما كنا نقول دائمّاء فإن الشعب الجزائري تشكل فعلًا في التاريخ على 
أن صلبة. فله تاريخه» وماضيه. ولغته الأم» ودينه. فهو كيان موحد عبر دينه 
الواحد: الإسلام» ولغته الوطنية» وتقاليده» وعاداته» وأعرافه. وهكذاء فالشعب» 
لم يكن يقبل قط ربط الجزائر بفرنساء لو استٌشير فعلا. فهو لا يقبل أن يُطمس 
وجوده من الخارطة الجغرافية20©. ثم يوجه نداءه إلى الشعب الجزائري» بهذه 
العبارات: «أيها الشعب الجزائري» كن يقظاء واسْعَ جاهدًا إلى العمل تحت راية 
نجم الشمال الأفريقي» من أجل الإعداد لمؤتمر جدير به» وبماضيه وبشجاعته 
وبإسلامه)6. 


عرفت ثلاثينيات القرن العشرين بزمن اليقينيات» إذ ارتقت الهوية الوطنية 
إلى درجة اليقين الذي يعني نشوء وعي كامل بكيان سياسي واجتماعي للجزائر. 
في هذا السياق والجو العام؛ قدَّم الزعيم مصالي الحاج رسالة (بيانًا) إلى الرئيس 
الفرنسي» عرض فيها أول مرة بعض محددات الدولة الجزائرية ومقوماتهاء 
والاختلاف النوعي بين فرنسا والجزائر: «إن نجم الشمال الأفريقي عبارة عن 
جماعة من مسلمي شمال أفريقياء تسعى إلى المطالبة بحرية الصحافة» وعقد 
الاجتماعات والجمعيات» وتكافح من أجل الاستقلال التام لشمال أفريقيا من 
الناحية الفعلية والقانونية. ولا يمكن للنجم أن يمس بسلامة الإقليم الوطني 
الفرنسي» ولا بشكل النظام الجمهوري (...) أما بشأن الجزائر» فلتسمحوا لي 
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سيدي الرئيمس» أن أقول لكم بأن الجزائر ليست فرنسية» وذلك لأسباب عديدة» 


00110 .(1935 ععطمعامء5 - غمقة) مم0 اع «7سضكه؟ ذه رمعفغهلة عاميعط» 
222 (1936 أناعة - عاأتنا0) ال .مه رعصين 281 
03) .لط 
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منها: يوجد الإقليم الفرسي في الجنوب الذي يحده البحر المتوسط. أما ما 
بعد المتوسطهء فهناك الجزائر التي تعود إلى الجزائريين» ومن ثم فهي إقليم 
جزائري. وبناء عليه» فالجزائر توجد فعلًا في الشمال الأفريقي» بينما تقع فرنسا 
في أور وبا ©, ثم أضاف مصالي الحاج ما يؤكد استحقاق الجزائر استقلالها 
التام» في ما يشبه اليقين الراسخ الذي لا يمكنه إلا أن يتحقق: اللجزائر ماض 
تاريخي وسياسي. فقد كان لها شعراؤهاء ومؤرخوهاء وجغرافيوهاء وهذا ما 
يعرفه الجزائريون جيذا. وجميعنا نعمل لنمنح بلدنا الجزائر وجهه الحقيقي» 
وأن نُخرج الشعب من البؤس والظلام اللذين رانا عليه طوال قرن كامل من 
الاستعمار. فأي عدالة في العالم؛ لا يمكنها أن تغفل أو تنسى هذه الاعتبارات. 
لقد كان غزو الجزائر عسكريّاء لكن قلوبنا بقيت دائمًا جزائرية. والكل يتوق إلى 
تحقيق استقلالنا التام26. 


إن التجربة التي راكمها نجم شمال أفريقيا خلال عقد من النضال والنشاط 
السياسي والاجتماعي» صارت حالة واقعة» استدعت تدخل السلطات الفرنسية 
العامة 9 أجل 5 نفوذه المتواصل*©. فأهدافه ما عادت تقتصرء كما جاء 
في التقرير الأمني الذي أعده مركز المعلومات والدراسات التابع للحكومة 
العامة» على الدفاع عن مسلمي شمال أفريقي(”©» تحت عباءة الحزب الشيوعي 


)224 (1936 ع8 - وعأرمول) هممن0 51١‏ 

(25) 00 
(26) يرى بعض التقارير التي كانت تراقب نشاط المصاليين» أن عدد الشُّعَب التابعة لأنصار 
«النجم؟ في الجزائر بناء على المادتين17و18 من القانون الأساس للاتحاد الوطني لمسلمي الشمال 
الأفريقي؛ على النحو الآني: هناك شعبة رئيسة للنجم في مدينة الجزائر. في الناحية الجزائرية: الشيدلن 
الدار البيضاءء فور دو لوء بوفاريك». البليدة. في الناعية الوهرانية: شعب في وهران» مستغاتم» سيدي 
بالعباس» تلمسان. ٠‏ في الناحية القسنطينية: شعت قسنطينة» عنابة» جيجل» سطيف. عناتعنءممم نل اعناوموط 
7 0011 .1937 معطصعبوا! 24 ,نمواخ باأعستطف بال #نعاءمعتل ,23801 ,مم رتم عوتصعد بلمغمفور 

(27) كما ورد صراحة في القانون التأسيسي للحزب الجديد. «الاتحاد الوطني لمسلمي الشمال 
الأفريقي»» البديل من جمعية النجم الشمال الأفريقي الذي شمله الحظر عام 1935. وورد في المادة 
الثانية: «يهدف الاتحاد إلى الانعتاق المادي والمعنوي لمسلمي الشمال الأفريقي». ونصت المادة 
الثالثة: يضم الاتحاد: جميع مسلمي الشمال الأفري يقي ويعتني بهم من الناحية التربوية والاجتماعية؛ 
يدافع الاتحاد عن مصالحهم الوطنية» المادية والمعنوية» الاجتماعية والسياسسية». أما المادة الرابعة 
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الفرنسي وبمساعدة «الرابطة المناهضة للقمع الاستعماري والإمبريالي». 
ف«النجم» صار تنظيمًا ثوريّاء يهدف في الأساس إلى التحرير الكامل لشمال 
أفريقيا» وانسحاب قوات الاحتلال» وتأليف حكومة وطنية ثورية» وإنشاء 
جيش وطني. أما التصريحات والمنشورات التي تكشف عن وعي جديد بقيمة 
الاستقلال وتحرير الوطن الجزائري وأهميتهما في سياق الجو العام الذي 
يعادي الاستعمار والاحتلال» ويؤازر التوجه العام نحو التأسيس الذاتي للكيان 
السياسي الجزائري*©: فيذكر التقرير مجموعة منهاء تفيد بأن ما يفكر فيه 
المناضلون والشعب العام ويصرحون به غير ما يرد في البيانات والمطالب التي 
يقدمونها إلى السلطات العمومية. وهذا ما فهمته الإدارة الفرنسية نفسهاء فهي 
لم تكن تَعبَ بمواقف «النجم؛ الإصلاحية» بل كانت دائئمًا تأخذ بعين الاعتبار ما 
يعلّق في الشوارع» وما يكتب على الجدران» وما يجري من أحاديث بين صفوف 
العوام» وما يوزّع في الأماكن العمومية”©: إضافة إلى اللقاءات الخاصة. وفي 


فنصت على: #يستخدم الاتحاد جميع الوسائل التي في قدرته؛ من أجل تحقيق أهدافه» كما يقوم بالدعاية 


لذنك». انظر النص الكامل لنصوص «الاتحاد الوطني لمسلمي الشمال الأفريقي» في: (ددناءهاط 
5ط عمة'ل عماوء© ,1935 ألأمة 31 ,110 .20 ,0118 «رلند دك وعوأماتمع! عمل أ معمغوتلها وعمتع ععل ملمفوعع 
011,4 خ2) ععم عان0'ل 


(28) ما ينم عن فكرة الاستقلال وما تستدعيه: هو المنشور التي عثرت عليه أجهزة الأمن» 
والمتضمن «إنشاء حزب دستوري وطني جزائري». وجاء في فقرته الأولى إن إنشاء حزب دستوري 
وطني جزائري» صار ضرورة ملحة؛ أكثر من أي وقت مضىء قوامه تطلعاتنا الشرعية» من أجل أن يمثّل 
الجماهير المسلمة في الجزائر حيال الحكومة الفرنسية في الغد القريب»» المصدر نفسه. 

(29) من جملة الأنشطة التي تؤكد وطنية نجم شمال أفريقيا وسعيه الحثيث إلى الاستقلال» 
المنشور الذي ضبطته الشرطة ووزعه «النجم» في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1936» وتضمّن ما يُعرف 
بالنشيد الوطني الجزائري الذي نظمه الشاعر مفدي زكريا وتصدر صورته الأولى الزعيم مصالي الحاج: 
«المجاهد العظيم ورئيس الحزب الوطني الجزائري الحر»؛ «المجد والنصر لأولئك الذين يضححون 
بأنفسهم وأموالهم في سبيل عزة بلدنا الجزائرة. أما الصفحة الثانية» فاحتوت على رمز الحزب» وهو 
النجمة والهلال» وعبارة حب الوطن من الإيمان». وبجانب الهلال. نداء: «تحيا الجزائر حرة وكريمة 
تحت قيادة شعبنا المفدى». وشعارنا: الإسلام دينناء الجزائر وطنناء والعربية لغتنا». ثم يلي ذلك النص 
الكامل للنشيد الوطنيء نقتطف منه بعض الأبيات التي تفيض بالنزعة الوطنية الجديدة عند «النجم؟: 

فداء الجزائر روحي ومالي ألا في سبيل الحرية 

فليحيا حزب الاستقلال نجم شمال أفريقيا 

وليحيا زعيم الشعب مصالي مثال الوفاء والوطنية 
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هذا الصدد؛ ورد في تقرير النائب العام لمدينة الجزائر - الذي رفعه إلى الحاكم 
العام في الجزائر - بعض العبارات التي كانت تُنسب إلى أنصار «النجم؛» والتي 
تكشف عن الحراك السياسي الذي اصطبغ بالتزعة الوطنية: «إلى الأمام على 
درب المجد والجهاد المقدس.ء إلى الأمام نحو الاستقلال والحريةة» «انريد 
حكومة مستقلة» ولا نريد مشروع فيوليت يهدف إلى ربط الجزائر بفرنسا». 
وكان مصالي صرّح في اجتماع بلدية دللس: «الشعب العربي يحب الحرية» 
ومستعد للموت من أجلها»©. 


رابعًا: نجم شهمال أفريقياء القومية العربية والمؤتمر الإسلامي 
كان عام 6 حاسمًا في مسار التجربة السياسية لمصالي الحاج الذي 
التقى بالزعيم العربي الأمير شكيب أرسلان في جنيف”7؛ إذ سمح له هذا 
اللقاء بالاستفادة من البعد العربي والإسلامي62 لمسألة الاستقللال والتحرر» 
في مواجهة الاستعمار الفرنسي في الجزائر. فالبّعد العربي الإسلامي يضيف 


فلسنا نرضى الامتزاجا ولسنا نرضى التجنيسا 

ولسنا نرضى الاندماجا ولا نرتد فرنسيسا 

رضينا بالإسلام تاجا وكفى الجهال تدنيسا 

انظر الأوضاع والسياق الذي ظهر فيه النشيد الوطني لنجم شمال أفريقيا ونبرة الوطنية التي انتابت 
أعضاءه في: -29 .وم ,1937 ,(تلذع)8) عكتمومممر مبوتترف! عل امتصمام عيناءااب8ه 

أما النص العربي للنشيد الوطني؛ فيمكن العودة إليه في: قداش وقنانش؛ نجم الشمال الأفريقي» 
ص 67. 

)230 ,لل 80) ععتهو عمل عبورار' | عل أمأدمامه صتاءااا:8 


(31) عن مرور مصالي الحاج بمدينة جنيف ولقنائه ييا شسكيب أرسلان» انظر: 5عباوعول 
:5 .ضقطء ,(2003 رتنه القتتطة !"| :كتمة5) عمأماونا- 0 فلن ,1929-1937 تعدامعتترا-صملط ماأما'نا «متواق 
.”1936 صتنال مقع لاصو ,موعن" 


(32) في هذا السياق صارت العروبة والإسلام؛ كما لاحظ محمد حربي» قوام الشخصية 
الجزائرية: «فالعروبة هي في الوقت ذاته عودة إلى أصول التراث الأخلاقي وإعادة استثمار وتثمين 
الماضي من ناحية» ومن ناحية أخرى هي البحث عن تحالف مع العالم العربي» من أجل مواجهة العزلة 
الوطنية. يينما أصبح الإسلام أساس الشخصية؛ وعامل اندماج ووحدة الجزائريين وقوام الجنسية». انظر: 
قمعة عا ,1945-1962 بتأميامم دل عكاعم 18 ذه كعمأو08 وه نغاناهم أء وهصأل! :لم1" عا بأطبدا؟ لمستممطه4ة 

.17 .م ,(1980 رعناوأككة عدبعل :دتموط) عمتماوتط'! عل 
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معنى جديدًا لمدلول الاستقلال ونظام الحكمء ولا يعوّل فقط على أيديولوجيا 
اليسار الشيوعي والاشتراكي”*© التي لا تنقاطع في النهاية مع الاستقلال 
التاريخي الحقيقي للجزائرء كما كان يرى مصالي الحاج نفسه**. فقد كان 
يقرأ صحيفة الأمة العربية التي كان يديرها الأمير شكيب أرسلان؛ وتعرّف 
أيضًا إلى بعض الأقلام العربية من الوطنيين والمنشقين والمعارضين» وشارك 
في حزيران/ يونيو 1935 مع 35 منظمة من آسيا وأفريقيا ومنظمات عمالية 
فرنسية في الاحتجاج المناهض لاحتلال إيطاليا الحبشة. وألقى مصالي الحاج 
كلمته أمام منظمة عصبة الأمم في جنيف. واستوعب إلى حد كبير درس 
«المسألة الشرقية6 التي كانت تعالج باللغة العربية وتحيل إلى الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية وفقرات من تاريخ الحضارة العربية» بأسلوب يؤكد الهمة 
والعزة والكرامة ونخوة العرب في التآزر والتعاون والتكافلء» على خلفية 
مناهضة العدو والتصدي لتداعيات التخلف والعطالة الحضارية التي ترسف 


فيها الشعوب العربية©. 


(33) بل صار مصالي الحاج يستند إلى التجرية السوفياتية» لكي يبرر ضرورة وجود دولة 
جزائرية. فقد صرح في 1 آب/ أغسطس 1937: «مادام الشيوعيون يقرون بأن إنشاء جمهوريات الاتحاد 
السوفياتي مسألة طبيعية» فلماذا يمنعوننا من حقنا في المطالبة باستقلال هذا البلد» الذي هو بلدناء والذي 
دافع عنه آباؤنا بالسلاح». انظر: 011,47 م0 

(34) يقول مصالي الحاج في مذكراته: «صراحة؛ كان اليسار الفرنسي بعيدًا عنا على المستوى 
السياسي. فقد كان معارضًا للاستقلال» ومؤيدًا إلى حد ما ليضعة إصلاحات اقتصادية واجتماعية. 
وكنا نعرف ذلك ونتداوله في ما بيئنا. لكن كنا نحرص أيضًا على اغتنام فرصة وجود الجبهة الشعبية 
والاستفادة منها قدر الإمكان. حتى تمكننا من الانفتاح أكثر على الحياة والدفع بها إلى الهدف الأسمى» 
أي استقلال شمال أفريقيا ووحدتها».-قمملة ءااداث'ا بددصاة 5عنومول :حسمل ,«المعكلة عل دنهم 0046» 

.6 .م ,(2003 باتق ه1131 '! :ونمة) ع«أماكتط-ت شقل01 ,1929-1937 :رامع لاك 


(35) لم تنوقف التقارير الأمنية الفرنسية التي تصدر دوريًا وتتناول مصالحها الإدارية والعسكرية 
والقضائية؛ عن الإشارة إلى علاقة مصالي والنجم بالمكتب العربي في جنيف وزعيم القومية العربية 
والرابطة الإسلامية شكيب أرسلان؛ ققد كانت تتايع أخباره وتحركاته وترصدها بشيء من الخوف 
والتوجس الذي قد يفضي إلى عواقب وخيمة على الحركة الوطنية الجزائرية في صلتها بالدولة الفرنسية: 
ولااسيما بعد تأكد صلة شكيب أرسلان بالفاشية والنازية. وتطورت هذه العلاقة إلى حد قيام محام 


يدعى حجي» وهو مناضل قوميى سوري» بتولي الدفاع عن مصالي الحاج ورفقائه عام 5 انظر: 
3 4 ,(010خ) .1936 غلمه 31 ,عتانهء 2020-30 عاأما'! عه عاولة ,للك ,أمغمة© أسعمعمء سم 
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هكذا تعرف مصالي الحاج على خطاب عربي جديد وسّع أفقه الفكري 
والسياسيء وما عاد يقتصر على بلدان شمال أفريقيا. ومن وحي هذا السياق 
الجديد صاغ مصالي النقاط العشر التي شكلت آلية عمل لنضال القاعدة: 


- البقاء في الجبهة الشعبية. 


- تعزيز موقف النجم والسعي إلى محاولة كسب المزيد من التأييد 
والتعاطف من جميع الأحزاب اليسارية. 


- التحرك من أجل تعزيز حزينا من ناحية الكوادر والهياكل السياسية 
والنقابية والمالية. 


- رفع علم نجم الشمال الأفريقي» بصورة سرية» في الجزائر. 
- أن يبقى الاستقلال هو الهدف الرئيس في نشاطنا. 

- التربية السياسية لمناضلينا. 

- أن نبقي على سبل الحوار والنقاش وشرح برنامج الحزب. 


00 تقديم الشهادة لخصومنا على قدرتنا على تبادل الاحترام والاعتبار» مع 
الاحتفاظ بذاتيتنا. 


- الثقة بالنفس والثقة بما نفعل» والعودة إلى الماضي التاريخي©0. 

نستشف من هذه النقاط العشر أن «النجم» وصل فعلًا إلى مرحلة الجرد 
التاريخي العام الذي وضعه في الطريق السليم» وافترض وجود قدرة ذاتية. ولكن 
حتى إن لم يقطع البيان صلة النجم باليسار الفرنسيء بل يحث على التواصل 
معه؛ فإن اللبنة الجديدة التي أراد «النجم؛ أن يدعم بها مشروع الاستقلال كانت 


(236 .9 بم ,عسطمء ترا ندملة عاتماظ "عط ب«مسنة 
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الاعتماد على الذات» والتي جرى الإفصاح عنها في المؤتمر الإسلامي الأول. 


هل يمكن الحديث عن ميلاد حركة وطنية جزائرية خارج التوجه الوطني 
والقومي العربي العام الذي اجتاح الوطن العربي؟ في مثال الحركة الإصلاحية 
الجزائرية التي قادتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» كما سنوضح في 
القسم الثالث من هذا الكتابء أنها كانت امتدادًا أصيلًا لما ساد ربوع العالم 
العربي والإسلامي» بفضل توافر الحد الأدنى الذي استحث مقومات الذات 
الكامنة في التراث الجزائري. أما في ما يتعلق بالنزعة الوطنية المصالية ومدى 
تأثرها بالوعي القومي العربيء فلا يتردد الباحث والمؤرخ جاك سيمون في 
الإجابة بالنفي! فهو يعتقد أن مصالي الحاج لم يكن البتة زعيمًا ولا رائدًا 
قوميًا عربيّاء بل مجرد مناضل من طراز كبير ضد الإمبريالية» ومناصر لقضايا 
الشعوب في الحرية والاستقلال الأمر الذي لا يعني إطلاقًا أن مصالي كان 
متأثرًا بالتوجهات القومية العربية التي برزت في عشرينيات القرن العشرين 
وثلاثينياته في بعض البلدان العربية» مثل مصر وسورية والعراق» وفلسطين... 
إلخ. ويقول جاك سيمون في هذا الصدد» بعد استعراض نشاط مصالي الحاج 
في جنيف بمعية شكيب أرسلان: «وهكذا نرى أن مصالي الحاج يريد أن يجعل 
من المكتب العربي في جنيف أداة من أجل تكثيف كفاح الشعوب العربية 
المحرومة ضد الإمبريالية. لكن مصالي لم يرغب قط في جعل نجم الشمال 
الأفريقي حزب الأمة العربية» كما لم يحاول أن ينشئ تنظيمًا له صلة باللجنة 
السورية الفلسطينية التي كان هو عضوًا فيها مع النجم أيضًا)(”©. 

الواضح هنا أن الباحث يتحول إلى طرف في مسألة تاريخية» هي علاقة 
«النجم؛ بالعروبة والقومية والتحرر العربي؛ فهو ينفي إمكانية استفادة مصالي 
من هذا البْعد ومن رصيد التجربة العربية» لكي يقصر التجربة الوطنية الجزائرية 
على الشأن الأهلي في صلته بالوجود الفرنسي. وهذا يتنافى مع الطموح الجديد 
الذي كان يتوق إليه «النجم» في سبيل البحث عن مصادر أخرى للمقاومة» وعن 


٠ )0722‏ .جم ,لمع ا لاء- جما( ءأأواظ'عأ ,اماق 
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خطاب عربي يتجاوب مع متطلبات الكفاح ومطالب الجزائريين الجديدة في 
ثلاثينيات القرن العشرين. فقد صاغ مصالي النقاط العشر في المكتب العربي 
في جنيف بصحبة شكيب أرسلان» وضمن أجواء الكفاح العربي الحديث 
والمعاصر التي كان يراها خطوة جديدة نحو تعزيز المسار الجديد الذي اختطه 
«النجم» لنفسه بعد أعوام الحيرة ومضايقة الإدارة الاستعمارية. وتاريخيّاء يمكن 
القول إن علاقة «النجم» الجديدة بالمكتب العربي أتاحت له مجالًا أوسع 
للإفصاح عن البُعد العربي» وفهمًا أقوى لفكرة «الدولة الجزائرية؛» كما طرحها 

في خطابه في الملعب البلدي» في 2 آب/ أغسطس 1936: انحن مع إلغاء 
المندوبيات المالية» والحكومة العامة» ومع إنشاء برلمان جزائري منتخُب عبر 
الاقتراع العام» من دون تمييز لا في الجنسء ولا في الدين»9©. 


إن التطلع إلى ملء الوطنية الجزائرية بمقوماتهاء بعد بداية الشعور بالخيبة 
جراء خطاب اليسار الفرنسي*©: هو الذي جعل النجم يقترب من المثال العربي 
في التضحية ونيل الاستقلال كأفضل طريقة يقة للتعبير عن الوحدة العربية والمصير 
المشترك؛ فهو شذد في رسالته المفتوحة التي وجهها إلى جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» على أن: «جميع الشعوب العربية والأمم المضطهدة. 
لم تتنازل عن وطنيتها ولا عن سيادتهاء وقدمت تضحيات غالية وكافحت 
لتحتفظ بما هو غالٍ ونبيل وبما هو أسمى. وليس بعيدًا ما ما أحرزه الشعب 
المصري والسوري والعراقي» بعد كفاح مرير أوصلهم إلى التحرير (...)» وهل 
علمتم أن النائب فخري البارودي ألقى خطابًا في البرلمان السوريء قال فيه: 
إن مهمتنا لم تكتمل» ولن تكتمل إلا بعد أن يتحرر جميع العرب من الاضطهاد 


(38( .(1936 غلأمخ - أءالأل) 41 .مه ,مسييبن اط 
(39) انظر العتاب الذي وجهه مصالي الحاج إلى دولوش (©اءماء©) فى شأن بداية الطلاق بين 
«النجم» والحزب الشيوعي الفرنسي» (1933 معفمت) مس0 لظ 


يمكن العودة إلى أهم الكتب التي تحدثت عن الحزب الشيوعي الفرنسي والمسألة الاستعمارية» 
من واقع خيانة الشيوعية لاستقلال الأهالي والمسألة الوطنية. 071 مط ,صنله8 وأسما كك ممتعمظ +امءلل2 
هاه 1ع عا ,قاعههكلا امعول اك ,(1972 بصذامن) :وتموط) كع مع بع -مهل-عمارء' | /ار0ازعع كأمواتم جل عاما انا رمن 

.1971 ,وعوكهقاا عامجههه:آ :قاتة8) كععنا0؟ وعالاءآ ,920-1965 | ,وأعتدمامه ««متاععلني 
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والاستعمار». وعلى خلاف ما ذهب إليه جاك سيمون» واصل «النجم؛ التقرب 
أكثر إلى استثمار الفضاء العربي والإسلاميء ليستفيد منه في ملء مقوماته. ففي 
رسالته إلى جمعية العلماء تركيز واضح على مطلب الاستقلال» لا على أساس 
الانخراط في قضايا الأممية والاعتبارات الشيوعية والعمالية» بل على أساس 
إصرار جديد على تعبئة الذات بالواقع العربي والإسلامي ومحاولة التماهي مع 
الاستقلال السياسي الذي يعبّر عن حقائق الشعب الجزائري ومعطياته: التاريخ 
العربي المشترك؛ واللغة العربية» والدين الإسلامي. 

كانت رسالة «النجم؛ إلى جمعية العلماء تعبّر فعلاء من الناحية التاريخية» 
عن التوجه الجديد ل «النجم»؛ بعد أن أعياه الخطاب اليساري الصرف الخالي 
تقريبًا من المضامين الوطنية. ومن هنا تبرز قيمة الرسالة وأهميتها بالتماسها 
الجهة التي تملك القدرة على تثمين التراث التاريخي للشعب الجزائري» 
وإدراجه في برامج التوعية الثقافية للإفصاح أكثر عن خصائص المجتمع 
الجزائري؛ فالرسالة تعترف بجمعية العلماء مؤسسةً مرجعية لأغلبية الشعب 
الجزائري» تعمل بمنأى عن نفوذ الإدارة الفرنسية» وتسعى إلى استخللاص 
الدين الإسلامي من النظام الحاكم. وبناء عليه» تحمّل الرسالة جمعية العلماء 
مسؤولية إبداء المواقف الحاسمة في قضايا مصيرية للأمة الجزائرية: «أنتم 
العلماء الذين عليكم مسؤولية أمام الله» و أمام الشعبء والأمة الإسلامية. لماذا 
لا تعترضون صراحة على هذه الفضيحة» أي الدعوة الاندماجية""» (المقصود 


(40) إن الاندماجية؛ كما سبقت الإشارة؛ ترد عادة كتهمة بين التشكيلات والشخصيات الوطنية» 
فهي بلا مضمون حقيقي لأن السياسة الاندماجية استبعدتها السلطات الاستعمارية لاسبيعالة تطيتها في 
الجزائر» ولأن النزعة الاندماجية ترفضها جميع فصائل الحركة الوطنية وتأباها. والمعروق أن جمعية 
العلماء لم تطالب بالاندماج إطلاقاء لأنه مناقض تمامًا لما ترمي إليه وما تقوم عليه. وهذا أيضًا ما أعرب 
عنه التيار الوطني ممثلًا في حزب الشعب نفسه: إن السياسة الاندماجية وهْم كييرء وهي مجرد سياسة 
إبادة لمصلحة المستعمرين. والجزائر» القوية يشعبها - 6 ملايين - يتكلمون لغة واحدة؛ ويدينون 
بدين واحدء ولهم ماض مشترك» ويحرصون على التمسك به فلا يمكن لهذا الشعب أن يندمج؛ ولا 
أن يتحي» وأقصى ما يمكن أن يفعله في هذا الصدد هو أن يدخل في تحالف مع آخرين (فرنسا). إن 
السياسة الاندماجية لا يمكنها أن تقوم في الجزائر لا من الناحية القانونية ولا من الناحية السياسية أو 
التاريخية؛ فهي لا تأتي بأي حلء بل تنطوي في ذاتها على الفوضى والخشية والإيهام؟. دل «مناصهاءة0» 


228 


اه 


مشروع فيوليت) التي يراد بها تقسيم الأمة إلى فتتين متناحرتين (...)) أنتم 
العلماء الذين تعرفون الإسلام» وما قاله الله في القرآنء وتعرفون التاريخ 
العربي؛ وخاصة تاريخنا الوطني الجزائري الغالي» لا يمكن أن تلوذوا بهذا 
الصمت المريب حيال هذا الخطرء بل أكثر من هذاء تؤيدون هذه الفضيحة!». 


تنتهي القراءة السياسية التي تأخذ بالسياق التاريخي وخلفيات نشاط 
الأهالي؛ خلال عام 1936» إلى أن مقررات/ مطالب الشعب الجزائري» كما 
تمخض عنها المؤتمر الأول المنعقد في 7 حزيران/ يونيو 21936 تمثّل صياغة 
تركيبية لأهم المطالب التي حرصت عليها التنظيمات الجزائرية في برامجها 
وقوانينها التأسيسية» عندما تقدمت بها إلى السلطات الفرنسية العامة. ويمكننا 
التعرف إلى مواقف ابن باديس (جمعية العلماء)» وفرحات عباس (فدرالية 
المنتخبين المسلمين)» وبن علي بوقرط (الحزب الشيوعي الجزائري). ولم 
يفوّت مصالي الحاج (نجم الشمال الأفريقي) بدوره فرصة هذا اللقاء الكبير 
لينتقد مقررات المؤتمرء ويعرض مطالبه ومواقفه وآراءه واعتراضاته على 
بعض النقاطء وهو ما ساهم في بلورة فكرة الدولة التي يطمح إلى تحقيقها؛ 
إذ ساهم وهج المؤتمر وصورة الإجماع التي حققها في إضفاء صدقية أوفر 
على موقف «النجم؛ من الوطن الجزائري وعلاقته بالدولة الفرنسية» وخاصة 
مفهوم الشعب. وقد صيغت مقررات المؤتمر بعنوان «كراس مطالب الشعب 
الجزائري»» الأمر الذي نمّ عن وجود قفزة نوعية وتاريخية في وعي النخبة» أي 
من وضعية الأهالي إلى وضعية الشعب. 


937] اكة 10 ,مم0 !ع «بقطط2 بال غنول لمم تاأمععبط 

وهذا أيضًا تقريبًا رأي التيار الذي كان يُنعت بأنه اندماجي, أي حزب الاتحاد الديموقراطي 
لأحباب البيان. فقد جاء في مقال لفرحات عباس: إن السياسة الاندماجية في الجزائر وهم كبير 
لايمكن إدراكهاء بل لا يريدها أحد؛ فالأغلبية العظمى من الأوروبيين فى الجزائر تعتيرها مناقضة 
لمصالحهاء خاصة بعد أن تخلت عن مشروع بلوم- فيوليت» عام 1938. كما أن البرلمان الفرنسي 
لم يوافق عليه أيضًاء فضا عن أن الجمعية التأسيسية الحالية انتهجت الخط نفسه الرافض للاندماج» 
بعد أن رفض التصويت على إنشاء هيئة انتخابية واحدة. وأخيرًاء امتلك المسلمون وعيّا كافيًا بقيمة 
شخصيتهم وأهميتها التي لا يبغون عنها محيضًا». عا «رعادةتهقبد بال ونسة 05 ممنمتائل» ,كوطناة .1 
.1946 عننة 26 ,امطجم) 
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الحقيقة التي لا يمكن أن يُمارى فيها هي أن المؤتمر الإسلامي الأول» كما 
سنشرح بمزيد من التفصيل في القسم الثالث من هذا الكتابء أعطى إمكانية 
كبيرة لجميع التنظيمات والتشكيلات السياسية الجزائرية» لتفصح عن مقدراتها 
وعمّا لديهاء وتبرهن بالتالي أمام القوى الأهلية برمّتهاء وأمام السلطات الفرنسية» 
عن وعيها الجديد بالمسألة الجزائرية. فقد سارع «النجم؛ إلى الاعتراض على 
مطلب المؤتمرء المتعلق بربط الجزائر رأسَا بفرنسا: «إن الجزائر» مرتبطة اليوم 
فعلا بفرنسا إداريّاء وهي تتبع سلطتها المركزية في باريس. إلا أن هذا الارتباطء 
كان في حقيقة الأمرء نتيجة غزو عنيف» تبعه احتلال عسكريء اضطلعت به 
قيادة الجيشء» ولم يساهم الشعب فيه؛ ولم يطالب به. بينما الربط الذي طالب 
به المؤتمر الإسلامي» كما ورد في ميثاق مطالب الشعب الجزائري» تصرف 
إرادي يُصرّح عنه باسم مؤتمر يمثل جميع الشعب الجزائري. والحقيقة» أن ثمة 
فرقا كبيرًا بين ربط الجزائر بفرنساء وهو ما جرى عنوة» وضد إرادتناء والربط 
الذي يقبل به المؤتمر بمحض إرادته. نحن أيضًاء أبناء هذا الشعب الجزائري» 
لا نقبل إطلاقا أن يُربط بلدنا هذا ببلد آخر بالإكراه وضد إرادتناء ولا يمكنناء 
إطلاقًاء بأي ذريعة» أن نرهن مستقبل الشعب وأمله في حريته الوطنية. فهذا 
المستقبل هو مستقبل الجيل المقبلء وله كامل الحق في أن يقرر مصيره. كما 
أننا ضد التمثيل النيابي لأسباب عديدة (لم يذكرها مصالي الحاج). نؤيد إلغاء 
المندوبيات المالية والحكومة العامة في الجزائر. نطالب بإنشاء برلمان جزائري» 
منتخب عبر الاقتراع العام» من دون تميبز في الجنس أو في الدين. وحالما يُنشأ 
هذا البرلمان» يتولى مهمته في الرقابة المباشرة للشعب من أجل الشعب. ونعتقد 
من جانبنا أن هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة التي تمكن الشعب الجزائري 
من التعبير بحرية وصراحة؛ بعيدًا عن دسائس الإدارة واضطهادها»”. يبدو أن 
مطلب ربط الجزائر بفرنسا يمثّل موقف «فدرالية المنتخبين المسلمينة الأعضاء 
فى المندوبيات المالية والعامة» والتى صارت»ء كما يذكر مصالىء أداة فى يد 
النظام الكولونيالي. فقد انتهجت الفدرالية سياسة إصلاحية» ولم تسعٌ مطاقًا 


041 .(1936 عتطماء0 - عوطممعامء5) مم0 اا 


إلى التعويل على قدرات الشعبه بل كانت ترى أن المسألة الأهلية تحتاج إلى 
الدولة الفرنسية لإخراجها من وضع الرعية إلى وضع المواطن. وكان هذا خلافا 
لموقف «النجم» وللنزعة المصالية التي خبرت اليسار الفرنسي”**) والاستعمار» 
فصارت تعول أكثر على القوة الشعبية» وتعبئتها لمصلحة التغيير والإصلاح. 


)42 لم يتضمن برنامج التجمع الشعبي المطالب التي أرسلها إليه االنجم؟» واختزل الأمر كله في 
ضرورة إرسال بعثة لتقصّي الحقائق في الجزائر (لجنة برلمانية إلى شمال أفريقيا). هكذاء جزم «النجم» 
عدم تعليق الأمر على الس لطة الفرنسية» مهما يكن لونها السياسيء وصار يغَلبٍ التعويل على الذات» 
والراديكالية في الموقف الذي تصنعه أكثر السياسة الاستعمارية. انظر في موضوع خيبة أمل «النجم» في 
اليسارء بصورة عامة» بحث بنجامان سطورا «نجم الشمال الأفريقي والجبهة الشعبية»؛ في: هنمدزهء8 
كت عماماكتلكا[ ,ءأمأناتهم )نامل يلل كمالاء1 001 كأهعالهطلر كف مرو الباومسغم هت كمموتهوأت كواكزاه:وألدلة ,صحماة 

.25-45 .نزم ,(987] ,لفاأقصمدة!"| تدتمو©) كعسصمعءغ مومع ]ا تل26 كع اتأععم ديعم 
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الفصل السابع 


النزعة الوطنية وإمكانات حزب الشعب الجديد 


أولا: له اندماج ولا انفصال 


أسس حزب الشعب الجزائري في باريس عام 1937. وكان نشاطه الفعلي 
والحقيقي في الجزائر» وفي سياق زخم سياسي واجتماعي حافل بالحوادث 
الدولية والمحلية المؤثرة”©. وقد قرر أنصار مصالي استلهام خصائص النضال 
السياسي وإمكاناته من واقع التجربة الجزائرية في صلته بالاستعمار الفرنسي» 
وبالتالي» يكون التنظيم الوطني الجديد””' قد حقق خطوة نوعية أخرى» ابتعد بها 


(1) عن نشأة حزب الشعب الجزائري ونشاطه السياسيء انظر: أحمد الخطيب» حزب الشعب 
الجزائري: جذوره التاريخية والوطنية» ونشاطه السياسي والاجتماعي (الجزائر: المؤسسة الوطنية 
للكتاب» 1986). 

(2) عن طبيعة الحزب الجديد كتبت الأمة: «إن حزب الشعب الجزائري تنظيم جزائري صرف. 
فهو لا يتسع لكل الأهالي بشكل عام؛ ولكنه بالتحديد حزب العمال الذي يمقّلون أغلبية المنخرطين فيه؛ 
فضلًا عن الشرائح الاجتماعية الدنيا من البرجوازية المتوسطة والصناعبين الصغار. أما أصحاب المهن 
الحرة والمثقفون, فيمئّلون أقلية في صفوفه» .1937 #«طمععةط ,مس0 اع 

(3) المقصود أن حزب الشعب الجزائري؛ كما أسس وفق قانونه الأساس والشعار الذي حمله: لا 
انفصال ولا اندماج؛ صار تنظيما مصاليّاء بعد الخلاف الداخلي وخروج عماش الذي كان الرجل الثاني 

في التنظيم» فضلًا عن الشسخصية الكاريزمية التي أحاطت بمصالي الحاج طوال الثلائينيات وما تخللها 
من مواقف واعتقالات وبيانات. .. إلخ. انظر يوميات نشاط حزب الشعب الجزائري» في: محمد قنانش» 
الحركة الاستقلالية في الجزائر بين الحربين: 1939-1939 (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية 
والمؤسسة الوطنية للكتاب» 0 )ص 97-87. 
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- ولو قليلا - عن الأجواء العمالية الفرنسية والخطاب اليساري في المهجر©. 
بناء على ذلكء فإن إصرار الوطنيين على التمسك بإطار الحزب كأسلوب 
للنضال السياسي والاجتماعي ينمّ عن وعيهم بحقيقة المجال العام» والسعي 
الدائم إلى احتلاله كأفضل طريقة لتعديل نظام الحكم» وتحسين شروطه لفائدة 
السكان الجزائريين؛ فقد كانت إرادة التعلق بالعمل السياسي أكبر من قوة الصد 
والمحاصرة والحظر. 

نضجت فكرة تأسيس «حزب الشعب الجزائري» بهذه التسمية» وتمخضت 


عن السجال والنقاش الحاد والطويل لمقررات المؤتمر الإسلامي وما رافقهاء 
إذ أمدت هذه الأجواء الجديدة مصالي وأنصاره في الحركة الوطنية بإمكانات 
وعدّة أيديولوجية» كانت لهم بمنزلة أرضية فكرية وسياسية أسعفتهم كمرجعية. 
كما أن الأوضاع التي اكتنفت نشأة الحزب الجديد بيّنت لهم الفجوة التي كانت 
تفصل الكفاح العمالي في فرنسا عن واقع الأهالي, وعن نوعية التعاطي 


(4) انظر بعض الخلافات بين مصالي الحاج واليسار القرنسي» خاصة في أعقاب حل حكومة 
ليون بلوم اليسارية تنظيم نجم شمال أفريقيا في كانون الثاني/ يناير 1937» في رسالة مصالي إلى 
دلو ش: 7 ععاربة 1 ,ه001 أظ ,«غاتممصد1ظ'0)» عل عطاعماءط .11 لذ عدمموغ] ,رزلة1]1 المددعلة 

(5) واقع الأهالي هو حياة المسلمين في تفصيلاتها اليومية بالنسبة إلى الفلاحين والتجار 
الحرفيين ومسألة التعليم وفضايا اجتماعية أخرى» حاول حزب الشعب هذه المرة استيعابها وتحديد 
برامجها بتفصيل ينم عن إدراكه أهمية هذه القضايا وحيويتها في مشروع الحركة الوطتية التي كانت تنطلع 
إلى التحرر من التخلف عبر مؤسسات الدولة المدئية الحديثة. ونذكر على سبيل المثال بعض المطالب 
التي صاغها برنامسجا قائمًا بذاته في كل من المسألة الفلاحية والعمالية والتعليمية: فبالنسبة إلى الفلاحة 
نص البرنامج على ما يلي: 

- توسيع الأراضي الخاضعة حاليًا للدومين على الفلاحين الأهالي كملكيات عائلية غير قابلة 
للتصرفء وإعفاؤها من الضرائب طوال عشرة أعوامء'وهي المدة المقدرة لتجهيزها. 

- توسيع القروض الفلاحية على جميع ملّاك الأراضي من دون تمييز» ولا يؤخذ بعين الاعتبار إلا 
صدق نياتهم وحاجاتهم الحقيقية. 

- زيادة اعتمادات الصناديق المشتركة (العامة) لشركات الاحتياط تحسبًا تحاجات الفلاحين 
والمزارعين الأهالي؛ وإعطاء حق تسسيير هذه المؤسسات للجان يتتخبها المزارعون أنفسهم بإشراف 
رئيس الجماعة. 

ثمة ثلاثة مطالب تتعلق بالتجار» وثلاثة مطالب بالتجار المزارعين» وأربعة مطالب بمربي 


المواشىء» وثلاثة مطالب خاصة بالحرفيين» وتنتهي لائحة حزب الشعب بمطالب عامة توصي بتوسيع 0 


214 


السياسي بين التشكيلات السياسية والاجتماعية الجزائرية. فقد تبلورت فكرة 
الأمة الجزائرية عند التيار المصاليء لا بوصفها فكرة مس تخلصة من مناهضة 
الوجود الاستعماري والإمبريالي فحسب. بل بما تتوفر عليه مقومات المجتمع 
الجزائري. وحاجتها إلى من يستثمرها من التنظيمات والتشكيلات الوطنية» من 
أجل تحقيق الإطار السياسي الملائم لحكم الجزائريين. وهكذاء أعطى الانتقال 
إلى أر ض الوطن” النضال والكفاح خاصية جديدة» هي امتلاك الوعي الكافي 


النشاط الاقتصادي للأهالي ليستفيد من جميع المرافق المتوافرة للعنصر الفرنسي. أما في ما يتعلق 
بالتعليم الذي أفرد له حزب الشعب لائحة خاصة: تعبيرًا منه على حيوية المسألة وأهميتهاء فجاء فيها: 

- التنفيذ الفوري لبرنامج واسع يرمي إلى بناء المدارس عبر الاعتمادات المالية التي تُمنح إلى 
الجزائر على سبيل الأشغال الكيرى. 

- نقل حصة معتبرة من الميزانية العادية للجزائر إلى تنفيذ خطة حكيمة للتعليم الابتدائي والثانري 
والتعليم العالي في العملات الجزائرية الثلاث. وتتضمن: 

بناء مدرسة ابتدائية في كل دوار [قرية]ء وفي كل مديئة بنسبة مدرسة واحدة لكل 1000 ساكن. 

* إنشاء مدرسة ابتدائية عالية ومؤسسة تعليم ثانوي مقابل كل 10 مدارس. 

* إلحاق كلية الآداب العربية بجامعة الجزائرء وتدرس فيها اللغة العربية» والأدبء والتاريخ» 
والعلوم الاجتماعية؛ والفلسفة الإسلامية» وفق ما هو مقرر في المعهد الإسلامي الأعلى في المغرب» 
وفي المدرسة العليا للغات والآداب العربية في تونس. 

* تحويل المدارس الشرعية الموجودة حاليًا إلى جامعة إسلامية» حيث يدرّس فيها اللغات 
والآداب العربية أساتذة مسلمون. فقد تبين أن التعليم الذي تقدمه المدارس الشرعية هو تعليم مهني 
خاضع لحاجة الإدارة الاستعمارية من الموظفين المرؤوسين. 

- إقرار التعليم الإجباري للغة العربية في جميع أطو ار التعليم: الابتدائي العالي, الثانوي؛ العالي» 
كما هو معمول به في جامعات تونس والمغرب والأقاليم الواقعة تحت الانتداب» وفي المشرق. 

- المساواة في المعاملة والاستحقاق» على أن تعطى الأولوية لأبناء اليلد فى شغل الوظائف العامة. 

- الحرية المطلقة في التعليم الخاص. ١‏ 

- زيادة نسبة المنح للمسلمين وإخضاع توسيعها إلى مبدأ عادل: الجدارة والاستحقاق. 

- دعوة السكان المسلمين إلى تقديم المساعدات المالية للمبادرات الخاصة التي تحاول في 
بعض المناطق أن تساعد التعليم العام وتعاضده. 

- إلغاء مرسوم رولين (دثلاه8). 

هذه تقريبًا جميع المطالب التي وردت في اللائحة التي تمخضت عن الجمعية العامة لحزب الشعب 
الجزائري الذي انعقد في باريس يومي 23 و24 آب/ أغسطس 1938. انظر: .1938 أنامة 27 ,مس0 1 

(6) نقل حزب الشعب الجزائري مقره من ضاحية نانتير (باريس) إلى الجزائر في آب/ أغسطس 
3358. 
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بحقائق الجزائر الفعلية» ومحاولة استلهام البرامج والمشاريع لملاحقة التطور 
العام. فقد عبّر الانتقال من النجم الشمال الأفريقي إلى حزب الشعب الجزائري 
عن الانتقال من مفهوم الجمعية إلى مفهوم الحزب» وفي الوقت ذاته قصر 
النضال والكفاح على مفهوم الشعب الجزائري” مع عدم التفريط المطلق في 
فكرة الشمال الأفريقي. 

رافق تأسيس حزب الشعب خطاب وطنى معتدل”» خاصة بعد مشاركته 
في انتخابات المجالس المحلية التي أجريت في عام 7 فاعتمد أسلويًا ليّنًا 
وتعامل بسعة صدر مع الأوضاع العامة في الجزائر. وقد غاب أو كاد يغيب 
«الاستقلال التام0”” عن خطاب مصاليء ولم يلوح به في وجه السلطة اليسارية 


(7) بعد تأسيس حزب الشعبء أصدر الحزب عام 1937 صحيفته الشسعب. لتعيّر عن الحركة 
الوطنية في الجزائر المسلمة العربية. وكان شعارها إرادة الشعب من إرادة الله وإرادة الله لا تُقهر. وبعدها 
بشهو ر أصدر الحزب صحيفة آخر ى هي #عاغعات رواجم ما (البرلمان الجزائري)» وضمّتها التوجه 
التالي: جريدة نصف شهرية؛ تدافع عن حقوق الجزائر العربية. وشعارها الآية الكريمة: (واعتصموا بحبل 
الله جميعًا ولا تفرّقوا)» القرآن الكريم» سورة «آل عمرانء» الآية 103. 

(8) انظر تصريحه أمام محكمة الجزائر» في 2 تشرين الثاني/ نوفمير 21937 حين قال إنه لم ينو 
البتة رمي فرنسا في البحرء ولا حرض أنصاره على العنف» بل كان دائمًا يحرص على أهمية مساعدة 
فرنسا ومعاونتها. عا عوبنة غتاطنم ,1937-1947 :معاغواه عامنعم بك اعمط | ,قاط ما ,موتصذة كعبوعول 

.4 .م ,(2005 ,مهالقصصدآ "1 :ممه بأمعمدلا8 رومةط) ,ععاماوتط»0 فخظطلخلن) ,لالاقفظ دان 5تتامعممء 

وهذا أيضًا ما سبق أن قاله في موضع آخر: «إننا نحرص على إنشاء برلمان يُتتخب عبر الاقتراع 

العام بالمساعدة الفعلية للجزائريين. وإننا نعمل على عدم رمي فرنسا في البحرء كما سبق أن أوضحنا. 
كما أننا لا نعمل ضد نفوذ فرنسا ومصالحها فى شمال أفريقيا». ‏ .(1937 تاسمل 30) 51 .مد ,علامة1! صد 

(9) بعد قرار حظر حكومة الجبهة الشعبية نشاط نجم الشمال الأفريقي» عاود مصالي التذكير 
بالمطالب التي ينشد «النجمة تحقيقهاء دونما إشارة إلى مطلب الاستقلال التام» أو الإعراب عن نزعة 
انفصالية مطلقة» وفق الشعار الذي رفعه؛ بمناسبة تأسيسه حزب الشعب الجزائري في آذار/ مارس 
137: 

- حرية الصحافة والاجتماع. 

- إلغاء مدونة قانون الأهالى» وكافة القوانين الاستثنائية. 

- إصلاح قانون الغابات. . 

- تطوير تعليم اللغتين العربية والفرنسية. 

- إنشاء مدارس في الريف. 

- إلغاء القرارات المتعلقة بالجباية. 
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الجديدة» كأسلوب للمهادنة واعتماد سياسة النفس الطويل مع كتلة اليسار التي 
كانت تعدٌ أقرب الأطراف إلى مؤازرة الأهالي من أجل التقدم والتطور» فضلا 

عن أن هذا التقارب بين أنصار حزب الشعب واليسار أوحى دائمًا بفكرة فرنسا 
الجمهورية وحقوق الإنسان والمواطن» ومناهضة الاستغلال... إلخ. ولعل هذا 
ما أوضحه بشيء من الاستغراب مصالي الحاج» عندما عمدت حكومة الجبهة 
الشعبية إلى حل نجم الشمال الأفريقي» في كانون الثاني/ يناير 1937: (لا 
يوجد ما يبرر القرار التي اتخذته الحكومة ضدنا. فنحن لسنا ضد فرنساء ولم 
نكن في يوم من الأيام ضد فرنسا. ولطالما أكدنا ذلك عبر تصريحاتنا وبياناتنا. 
صحيح أننا ضد تصرفات نعتقد أنها منافية لمصالح الشعب الجزائري: فهل 
تعتبر معارضة مواطن فرنسي لعمل من أعمال الحكومة؛ مساسًا يسلامة البلد 
ومصلاقيته؟64. 


إن الشعار الذي رفعه حزب الشعب الجزائري, في السياق الجزائري: «لا 
اندماج ولا انفصالء بل تحريرا»ء شعار يبقي على هامش التحاور والتحالف بين 
الجزائريين وفرنساء بناء على مصالح الطرفين القائمة على وجود كيانين مختلفين 
أو مستقلين» يحتاج أحدهما إلى الآخرء خاصة أن مفهوم «الشعب»» في الأدبيات 
الجديدة للحزب» صار يحمل مفهومًا ديناميكيًا وحيويّاء إلى حد يمكنه التعويل 
على قطاع من الشعب الفرنسي لكي يطيح الاستعمارٌ من خلال الثورة» في سياق 
خطر سيطرت عليه أجواء المد النازي والفاشي في أوروباء ونذر حرب كونية 
وشيكة: فكان الأمر يتطلب ضرورة التآزر والوقوف دون تطور أسباب الحرب. 
وما يؤكد التوجه المسالم لحزب الشعب وعدم قطعه الصلة مع الدولة الفرنسية: 
إن المهمة الفورية لحزب الشعب الجزائري هي الكفاح من أجل تحسين الوضع 


- إنشاء صندوق البطالة ومكافحة الفقر والبؤس. 

- تطوير شبكة صحية عبر التراب الجزائري. 

- رفع القدرة الشرائية لدى الجزائريين بزيادة أجورهم. 

- تطبيق برنامج الأعمال الكبرى من أجل امتصاص البطالة. 

انظر مقايلة مصالي الحاج في: .(1937 ععالامول 30) 51 .مد ,أواعفاظ ها 


المادي والمعنوي للجزائريين (...). وسيعمل الحزب من أجل الانعتاق التام 
للجزائر» دونما انفصال عن فرنسا. ومن ثمء فالجزائر المحررة المتمتعة بحرياتها 
الديمقراطية التي استعادتها عبر النضال والكفاح» وبعد حصولها على استقلالها 
الإداري» والسياسيء والاقتصادي في الداخل» يمكنها أن تندرج بحرّية في النظام 
الأمني الجماعي الفرنسي في البحر المتوسط91"©. 


لا تختلف هذه الفقرة عن «الكلمة الصريحة» التي أدلى بها الشيخ 
عبد الحميد بن باديس» في سياق عام 1937 نفسه. عن «الاستقلال)7, 
الأمر الذي يعطي انطباع أن الوعي نفسه تقريبًا تملك النخبة الوطنية» وهو أن 
الاستقلال لا يُطلب لذاته» بقدر ما يجب أن يُبحث فى سياق دولى وفى علاقته 
بفرنسا!2"» خاصة تأكيد ضرورة ترقية الجزائريين المسلمين من الناحية المادية 


(10) مع المد النازي والفاشي وغيوم الحرب العالمية المتلبدة في أوروياء ظهرت فكرة تحالف 
الإسلام المتوسطي مع القوى الديمقراطية ضد القوى أو الكتلة التوليتارية كأفضل حل للأزمة التي ازداد 
النظلام الاستعماري تخبطا فيها. انظ #عنههاه انعجعاجءط عل «رععهاط معن عل اء معفمدمهائل21 دسداعائل» 

.(1939 ندكة 18) 

(11) صحيح أن التيار المصالي لازمته دائمًا الدعوة إلى الاستقلال» وأن مطلب الاستقلال مثّل 
خاصية بارزة عنده كما يرى بحق محفوظ قداشء لكن ليس ذلك كله إلى درجة التمايز التام عن بقية 
التشكيلات السياسية» لأننا كما نعرف في سياق ما بعد دورتي المؤتمر الإسلامي الأولى والثانية» وجد 
تفاوت في مسألة الاستقلال كما يصرح بها حزب الشعب الجديد الذي انخرط هذه المرة مع حقائق 
الوطن الجزائري وشعبه. يقول قداش: إن الذي صنع شعبية الحركة الوطنية الجزائرية الثورية ممثّلة 
في نجم شمال أفريقيا وجمعية النجم المجيدة» حزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية 
هو ثباتها على مطلب استقلال الجزائر؟. ها عل ععمعصمصمع5 ,8011.92 بخط2 بخلاط» ,عطعدللم1 لبلطدلح 


أ1010/ه اقرع عدمدهج عا أه ودرزوء أ طرء-تصملة عأأما'ط :ذ غأهعدة:م ععامدم «رععمملمعمغلهاذ"! عل ممغدء المع عم 
.121-135 .وم ,(2000 ,وعسة ععولط) حضوط عل دوأسقعاه أعصنطانت ماع ننه بتعا عناووأأم نك ععاء4 «دعلية واه 


(12) أوضح مصالي الحاج في حديئه له لجريدة :عمال صاء وهي جريدة إصلاحية ناطقة باللغة 
الفرنسية؛ معنى الاستقلال كما تنشده حركته؛ على نحو لا يختلف إلا قليلًا عن تصريح عبد الحميد 
بن باديس: «ليس الاستقلال واقعة طبيعية يحملها قلب كل إنسان جزائري فحسب. بل الاستقلال حق 
افترفت به لذ فنا ننه قولة قيامها بعماية إتزال على شوالئ] ضيدي فرج لي 3 توبلية [تموذ/ يوليو] 
يا : ستبقى ممارسة الدين الإسلامي حرة» كما ستد ستتمتع جميع فئات المجتمع الجزائري بالحرية» فلن 

ا 0 هذا ما التزم به الجترال القائد 
د ل فهذه المعاهدة هي بصورة عامة إجراء رسمي بموجبه يُحمى دينناء وأراضيناء 
وصناعاتنا وتجارتناء كما تحفظ به أيضًا كرامتنا الوطنئية وشخصيتنا المدنية؟. .(1937 انامط 17) +ءاادلال ها 
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والمعنوية» كمقدمة لاستحقاق المواطنة. ولعل الفقرة الموالية من نداء مصالي 
الحاج إلى الشعب الجزائري» في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1936» وفي 
أجواء المؤتمر الإسلامي» تكشف أكثر عن التوجه الحقيقي لمصالي وحزبه 
في الجزائر : ايعتقد بعضكم في الدعاية ضدنا أننا متطرفون متهورون نطلب 
الاستقلال. نعم نطلبه بكل شرفهء ولكن بالسعي في سبيله ولسنا نطلبه اليوم؛ 
بل نقول لكم إن برنامجنا هو السسعي لتحرير الجزائر بالوسائل المشروعة؛ ولم 
نحدد لذلك أجلاء بل إن الخط الذي نسلكه في جهادنا هو خط التحرير» وليس 
خط الاندماج والتجنسء وشتان بين السعي والتنفيذ. فالأيام وقوة الشعب 
وحدهما كفيلان بتحديد أجل التنفيذ والله من وراء القصد»220. 

هكذاء فالتحفظ على الاستقلال بمدلوله الراديكالي؛ ترك المجال 
لاحتمالات المستقبل التي يمكن أن تفعل فعلها لمصلحة الكيانين الفرنسي 
والجزائري» في سياق عالمي» يولي أهمية قصوى للقوة. وتعرّض موقف 
حزب الشعب هذا لتساؤلات الباحثين والمؤرخين» مثل: إلى أي مدى يمكن 
اعتبار السياسة التي تبنّاها الحزب ارتكاسًا في مطلب الاستقلال التام الذي 
ورد صراحة في أدبيات النجم في السابق؟ الحقيقة أن الآراء تباينت في شأن 
ما إذا كان شعار «لا اندماج ولا انفصال». يمثّل فعلا تراجعًا عن الخط الثوري 
والراديكالي”"» أو أنه يُعدَ موقمًا سياسيًا حكيمّاء يأخذ بأسباب الأمور (سياق 
تطور الحوادث الدولية والداخلية نحو الحرب العالمية)؛ فضلًا عن أن الخطاب 
في حد ذاته يعدل من غلواء النبرة الشعبوية المفارقة للواقع» عندما كان النجم 
واقعًا تحت نفوذ الحزب الشيوعي الفرنسي والحركة اليسارية في العالم بصورة 


() محمد قنانش» ذكرياتي مع مشاهير الكفاح: من مصالي الحاج إلى مفدي زكريا... (الجزائر: 
دار القصية» 7) ص 445 يذكر البااحث والمناضل محمد قتانش» أن نص النداء الذي توجه به 
مصالي الحاج إلى الشعب الجزائري صاغه الشاعر مفدي زكريا بأسلويه الشاعري والبليغ. 

(14) يرى شارل روبير آجرون أن سبب القطيعة بين مصالي الحاج وعمار عيماش. يُعزى 


إلى هذا الشعار الذي وجد فيه الأخير تكوصًا عن الخط الثوري والراديكالي لنجم الشمال الأفريقي 
تعكدءاط :كاكة) 005 2 ,ل(1871-1954) عتممو دعاصم وترقع ال | عل عرزماك زعا ,لمعوة 0 
.15 7016 ,34 .م ,ل0لأ5 أء ,355 .م ,(1979 ,ععمممظ8 عل وعمتقالوء الهلا 
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عامة» فكان يتلقى التوصيات» دونما تفاعل وتجاوب حقيقي مع المجتمع 
الجزائري في يعذه التاريخي والحضاري. 

أدرك حزب الشعبء بعد مشاركته في الحياة السياسية العامة أنه لا يستطيع 
الانفراد بالفعلٍ الوطني وحده. بل عليه القيام بذلك مع آخرين في الحركة 
الوطنية9": فضلا عن أنه لا يمكن الاستغناء أيضًا عن السياسة الفرنسية» سواء 
أوحت الصيغة التي حملها الشعار بنظام الدومينيون (ممنسنصو )7 ا أو قيام وحدة 
فدرالية» أو كونفدرالية» فهذه كلها وحدات سياسية تعبّر عن وجود دولة جزائرية 
تشترط مسبقًا استقلال كيان خاص بالجزائريين. ولعل المثال أو الشكل الذي 


(15) تدم حزب التسعي الجزائريه في أب/ أغسطس 1938 بمبادرة ضمّنها رغية تجمع 
المسلمينء والعمل من أجل إنجاز برنامج وطني مشترك بين التنظيمات الجزائرية المختلفة. ويندرج 
الأمسر ضمن توجهات المؤتمر الإسلامي الذي حث الجميع على البحث عن صيغ جديدة للكفاح 
المشترك: أو العمل الوحدوي. وجاء في هذا الاقتراح: 

- إلغاء قانون الأهالي وإجراءاته الاستثنائية؛ كما يجب إلغاء مرسومي رينيه ورولين: مرسوم 8 
آذار/ مارس 1938» ومدونة الغابات. 

- منح الحريات الديمقراطية: حرية التجمعء وحرية التعبيرء وحرية الصحافة» وحرية التصويت 
عبر الاقتراع العام في الانتخابات البلدية» والمجلس العامء والمندوبيات المالية. 

- تبوؤ الأهالي الجزائريين جميع المناصب القيادية العليا المدنية والعسكرية. 

- الكفاح ضد البؤس.ء وتطبيق العمل بنظام الحد الحيوي للأجور على العمال في جميع 
المؤسسات بمبدأ: عن كل عمل أجر مساو له. 

- إلغاء العمل بنظام الخماسة: وتحديد أراض من الدومين أو المستعمرات لمصلحة الفلاحين 
الصغارء وتسهيل الاعتمادات المالية لهم. 

- محاربة الجهل بإقرار التعليم الإلزامي للغتين العربية والفرنسية. 

- العفو العام عن جميع المساجين والمعتقلين السياسيين» بمن في ذلك المعتقلون في قضية 
قسلطيلة. .(1937 غلامة 27) م0 اتا 

(16) وهذا ما أراده بالضبط حزب الشعب الجزائري» كما جاء في تصريح مفدي زكريا لجريدة 
تونسء 14/ 6/ 1937: «أن تتحول الجزائر إلسى دومينيون» مع وجود برلمان جزائري» يتولى سلطة 
التشريع والتصويت في النهاية على الميزانية» ويمكن للفرنسيين في الجزائر أن ينضموا إلى الهيئة 
الانتخابية نفسها من أجل انتخاب أعضاه البرلمان». وهذا ما أكده أيضًا مصالي الحاج بعد أكثر من عام 
في تصريح أدلى به مع مجموعة من المعتقلين الجزائريين» في آذار/ مارس 1939: ما نريده هو أن نرى 
الشعب الجزائري يساهم في تسبير مصالحه على أساس المساواة المطلقة» وفي ظل احترام تقاليده ولغته 
ودينه» وفق ما جاء في معاهدة 1830 . وما نريده حا هو الانعتاق وممارسة الحكم الذاتي على نحو 
دومينيون إنجليزي؟. 
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قدمه مصالي الحاج في هذا الصدد. يفصح أكثر عن نوع الدولة التي يجب 
ينتهى إليها الجزائريون, لذا ذكر استقلال سورية عن فرنساء كما نصت على ذلك 
معاهدة 9 أيلول/ سبتمبر 1936» ثم المعاهدة البريطانية - المصرية التي أسفرت 
عن استقلال مصرء ورتبت الأوضاع بينهماء وقبل ذلكء المعاهدة البريطانية - 
العراقية فى 3 د تشرين الأول/ أكتوبر 71932). أما الاقتصار على كلمة الاستقلال 
في صيكيا المطلقة والمجردة» فكان موضوع سجال وخلاف ومماحكات بين 
القوى الاستعمارية والمناضلين والوطنيين الجزائريين» وأنصارهم من المعتدلين 
والإنسانيين الفرنسيين» بينما اعتقدت القوى الوطنية الجزائرية أنها تخلصتء بعد 
انعقاد دورتي المؤتمر الإسلامي الأو لى والثانية» من الابتذال السياسي والجدل 
العقيم والخطاب الشعبوي السادر... إلخ» وأن الوقت حان لتبتّي المفاهيم 
والأفكار في صيغها التاريخية وشروطها الاجتماعية والسياسية» ومنها مفهوم 
الاستقلال (الانعتاق والتحرر المادي والمعنوي للشعب الجزائري المسلم)» في 
صلته بالسياسة الفرنسية القائمة على تبادل المصالح والاعتراف المتبادل9©. 


(17) يقول مصالي في الحديث نفسه الذي أدلى به لجريدة #ماام ماء «نحن نريد أن نرى بلدنا 
أيضًا يقتفي آثار سورية والعراق ومصرء دونما انفصال عن فرئسا» .(1937 غامة 17) ءاعدل ها 
(18) قدّم حزب الشعب الجزائري حله النهائي اس روا ونس ب فكت 
الحرب العالمية الثانية» فاتضحت الفكرة لديه بحيث ما عاد يخشى أي اعتيارات إلا إمكانية نية تحقيق 
الفكرة على مستوى الواقع. وجاء في مبادرته لحل المشكلة السياسية في الجزائر التي لخصها في ثلاث 
نقاط أساسية: الاقتراع العام والبرلمان الجزائري والتحرر. 
- الاقتسراع العام؛ إن تمثيل الجزائريبن في الهيئات والمجالس المتنتخبة دون المستوى مقارنة 
السكاني» كما أن الأغلبية الساحقة مقصاة عن التمثيل ومحرومة من أهم وسيلة للدفاع» رغم 
ما تعانيه من الغين الاستعماري (. ..). يمنح حق الاقتراع العام للشعب الجزائري المسلم أهم إمكانية 
للتعبير والدفاع عن نفسه ضد كل تصرفات وأعمال مستغليه. 
- البرلمان الجزائري؛ يلاحظ أن البرلمان الجزائري يوجد عبر المندوبيات المالية القائمة لكن في 
شكل غير ديمقراطي؛ وهو ما يشرع الباب واسعًا أمام جميع أصناف الجور المالي والاقتصادي حيال 
السكان المسلمين (. ..) فالمندوبيات المالية كما هي قائمة اليوم تمثّل قلعة من الامتيازات الاستعمارية. 
وبناء عليهء فإن التمثيل الحالي يجب أن يترك مكانه لبرلمان جزائري قائم على الاقتراع العام. 
- التحرر؛ (...) إن السياسة التحررية هي وحدها الكفيلة بقيادة السكان المسلمين إلى مرحلة 
المشاركة في تسيير بلده وإدارة شؤونه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فقد سجل الشعب الجزائري 
المسلم اليوم مرحلة متطورة من حياته؛ يصعب التغاضي عنها أو تعمد إيقائها فسي حالة من العبودية 
الأبدية.(...) إن الشعب الفرنسي المتعلق بالديمقراطية» يجب أن يمد يد الأخوة إلى الشعب الجزائري» 
ا ا ا ا .. إلخ. انظر: 
.(1939 هنسل 17) معتقوات ااعدرواعءه8 عا 
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اعتقد مصالي الحاجء قبل عام 1937 أو بعده؛ أنه كان يتواصل مع السياسة 
العامة» مثلما تفعل المعارضة السياسية في المتروبول والمواطنون الفرنسيون 
في الجزائر؛ أو دعاة السلام والعدالة الاجتماعية. غير أن سياق وضع الأهالي 
وطبيعته» والسياسة التي كانت تمارسها الإدارة الاستعمارية» حالت دون حسم 
المسألة الاجتماعية فى نطاق الدولة الفرنسية؛ أو بفضلهاء الأمر الذي جعل 
مطالب النزعة الوطنية بجميع أطيافها وتعبيراتها تأخذ معنى وطنيًا ذا معنى 
انفصالي واستقلالي» لأن المسألة الاجتماعية في الجزائر أصبحت تقترن آنذاك 
بالمسألة الوطنية؛ بسبب تمادي السلطة التشريعية الفرنسية في مخاطبة صنفين 
من السكان؛ مواطنين وأهالي. وهكذاء خلافًا للنقابات والتنظيمات الاجتماعية 
والأحزاب الفرنسية التي تستطيع أن تنتقد السياسة الفرنسية وتعترض عليهاء 
من دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بسلامة النظام» فإن النزعة الوطنية» كانت» 
حتى وهي تحاول أن تلتمس نبرة اعتدال في مخاطبة السلطات العامة» تلتقي 
مع النزعة الرامية إلى تأسيس نظام حكم يليق بالمسلمين الجزائريين. فالتلازم 
بين المسألة الاجتماعية والمسألة الوطنية أفرزته الظاهرة الاستعمارية» ولم يكن 
ثمة فكاك منه. وقد صار هذا التلازم قائمًا على جدلية ازدياد الوعي بقيمة الدولة 
وأهميتهاء وأنها هي الحل في النهاية» إن بفضل سياسة الإصلاحات» أو بتدكر 
السلطات للمطالب الإصلاحية. 


ثانيًا: مصالي الحاج أمام حنة الإصلاحات 

قدّم مصالي الحاج تصريحًا كتابيًا أمام لجنة الإصلاحات التي تشكلت في 
إثر خطاب الجنرال ديغول في قسنطينة (1943)» في شأن الإصلاحات الفورية 
التي يجب أن تقدَّم إلى الفرنسيين المسلمين في الجزائر”". وعلى الرغم 
من أن مصالي كان يخضع للإقامة الجبرية» فإنه قدَّم رأيه في مسألة المواطنة 
الجزائرية الجديدة التي عرضتها اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني بزعامة 

(19) عن تشكيل لجنة الإصلاحات ومداخلات الشخصيات الجزائرية والفرنسية وما تممخض 
عنهاء انظر الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب. 
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الجنرال ديغول على النخبة الوطنية؛ وبعض الشخصيات الجزائرية والفرنسية. 
من أجل تجاوز الوضع القائم في سياق الحرب وملابساتها. ورأى في تصريحه 
الذي يعبّر أيضًا عن موقف حزب الشعب الجزائري أن ما تحتاج إليه الجزائر 
هو إعادة الأمور إلى نصابها الحقيقيء ووضع قضايا الجزائر في موضعها 
الطبيعي والعادي. بحيث تصبح واضحة من تلقاء نفسهاء من دون اعتبارات 
تطمس الحقائق. ولاسيما اعتبارات النزعة الاستعمارية التي تدفع عادة إلى 
المفارقات والتناقضات. والموضوع الإشكالي؛ كما جاء من وجهة نظر مصالي 
الحاج» كان على النحو التالي: كيف يمكن لأقلية من الأوروبيين أن تستغل 
ثمانية ملايين مسلمء وتحرمهم حق إدارة شأنهم العام وتسيير مرافقهم الإدارية 
والاجتماعية والسياسية. 

بسبب قيمة مداخلة مصالي الحاج أمام اللجة الإصلاحية وأهميتهاء نورد 
نصها كاملاء لندرك الفكرة الأساسية مع شروطها وإمكاناتهاء وندرك بالقدر 
نفسه الأمور التي امتنع عن البوح بهاء ولم ير أنها تلائم المقام» خاصة في سياق 
الحرب والصعوبات التي كانت تجتازها فرنسا المنقسمة إلى سلطتين. ولعلنا 
ندرك أكثر أن صوغ المطالبء أو التقدم بحلول؛ يختلف من مقام إلى آخرء أي 
عندما تصاغ من خارج السلطة والمجال العام» وعندما تلتقي مع السلطة التي 
تبحث في الأغلب عن المبررات الشرعية للمطالب وإمكانات تحقيقها. وهذا 
هو نص المداخلة: 


قبل أن أعرض عليكم الموضوع الذي جئت من أجله؛ أسارع إلى 
الإعراب عن شكري العميق للجنة التي شرّفتني اليوم لكي أعبّر عن مطالب 
الشعب الجزائري المسلم» على إثر عودتي من «عين صالح». 

في الوقت الذي شرعت فيه اللجنة في دراسة معمقة لتطلعات السكان 
المسلمين؛ أرى أن من الواجبء باعتباري رئيس حزب الشعب الجزائري الذي 
يمثّل أغلبية الرأي العام» أن أشرح لكم كيف نتصور حل المشكلة الجزائرية. من 
خلال مطالعتي للخطاب الذي ألقاه الجنرال ديغول بقسنطينة يوم 2 ديسمبر 
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[كانون الأول] 1943» حول مطالب المسلمينء يظهر أن هذا الخطاب عبارة 
عن مشروع معدل بشكل طفيف لمشروع فيوليت. أصرح أنني ما زلت وفيًا 
لبرنامج حزب الشعب الجزائري الذي عبّرت عنه عدة مرات» وبهذه المناسبة 
أشكر مرة أخرى السيد رئيس لجنة التحرير الوطني الذي أظهر في خطابه 
الأخير مدى حرصه الشديد على قضايا المسلمين في هذا البلد. 

كان الانطباع السائد عام 1937» أن مشروع فيوليت قد أحدث انقسامًا 
في الرأي العام الإسلامي. بينما الواقع هو أن أنصاره كانوا مترددين في قرارة 
أنفسهم» وأبدوا في تأييدهم لهذا المشروع نوعًا من اليأس والغموض. واليوم 
لم يعد الأمر كذلك» ويجب الاعتراف أنه قد حصل تغير في العقليات كما 
نلاحظ بشكل واضح في تطور الوضع السياسي الأخير. فمن جهة فما زلنا في 
حزب الشعب الجزائري نعارض مشروع فيوليت كما جاء في وثيقة عام 1937» 
كما نعارض مشروع 21943 وذلك للأسباب التالية: 

- لأنه غير ديمقراطي. فهو يشجع أكثر على ظهور فئة محظوظة تتمتع 
بجميع الامتيازات في ما يبقي الأغلبية الساحقة من السكان خاضعة للسياسة 
الاستعمارية. ومن ناحية أخرىء فإن المشروع يتناقض تمامًا مع طموحات 
وتطلعات الشعب الجزائري المسلم المتمسك بلغته ودينه وماضيه التاريخي. 

- أما بشأن السياسة الاندماجية التي لم تعد إجرائية» لأنها غير منطقية» 
فيجب إحلال مكانها سياسة تحررية وتُفرض فرضًا من أجل حل المشكلة 
الجزائرية. وبناء عليه فإن إجراء حكوميًا في هذا الاتجاه» في ظل هذه الظروف 
والأوضاعء ميد دولا وتأندا هن الأغلبية الساحقة للسكان المسلمين. 

أيها السادة» إننا نعيش وضعًا حرجًا وصعبّاء لأن المسلمين الجزائريين 
متذمرون أشد ما يمكن من النظام الاستعماري الذي يعانون ويلاته منذ قرن. 
وهم اليوم يرفضون أن يعيشوا في بلدهم الجزائر كفئة سكانية أقل شأنًا ودرجة 
من الأقليات الأخرى التي تحظى بجميع الامتيازات الممكنة. إن المسلم 
الجزائري يطالب بإلحاح بحق المواطنة الجزائرية التي تضمن له الاحترام 
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للغته ودينه ولحقوقه السياسية؛ الاجتماعية والاقتصادية من أجل ازدهاره. 
هكذا يتصور المسلم الجزائري الديمقراطية وحرية الإنسان والمواطن وحرية 
الشعوب في تقرير مصيرها. 

ففي بلد مثل الجزائر» حيث تعيش جنبًا إلى جنب عدة طوائف ذات 
أصول عرقية ودينية مختلفة» فإننا لا يمكن أن نولى ظهرنا للديمقراطية» السند 
الأساسي لكافة الشعوب في العالم؛ اليوم وغدًا"©. ولا يمكن أن نترك العنان 
لنظام سياسي استعماري لكي يقضي على 8 ملايين من العرب» ويبعدهم عن 
إدارة وتسيير شؤونهم العامة لصالح أقلية تملك لوحدها زمام السلطة. 


ومن أجل وضع نهاية للمحنة الجزائرية التي ينوء بحملها كاهل الشعب 
الجزائريء فإنني أطالب بتطبيق سياسة ديمقراطية على جميع المجالس 
الجزائرية» بتحويل المندوبيات المالية إلى برلمان جزائريء يتم انتخابه عبر 
الاقتراع العام من دون تمييز في الجنس ولا في الدين. ففي هذا البرلمان 
سيحظى العربي والأوروبي والإسرائيلي بالمعاملة نفسهاء ويعملون في 
جو أخوي» كل عيب قدرته ومن أجل جزائر حرة وسعيدة. يحدو الجميع 
نفس الأمل فى مستقبل جديد. متجاوزين كل الأحقاد والضغائن وكل أشكال 
المعاملات الروتينية التي عانى منها هذا البلد الرائع. 


هكذاء فإذا نحن قدمنا مطالبنا على هذا النحوء فلأننا لا نطالب بالمستحيل 
بقدر ما نريد أن نعيد الوضع إلى طبيعته» ونتجاوز حالة التهميش التي يتعرض 


(20) في رسالة سابقة إلى أعضاء تجنة التحرير» بعثها مصالي الحاج من مقر إقامته الجبرية يوم 
1[ تشرين الأول/ أكتوبر» أكد حرصه على قيمة الديمقراطية وأهميتها كآلية لتحرير الشعوب» ومنها 
الشعب الجزائري» وجاء فيها: «إن العملية الديمقراطية تعني للشعب الجزائري المساواة التامة والكاملة 
بين جنيع البسكان في الجزائره كما تعنتي أيضًا إلغاه سيابسة نظام الأهالى» وحرية الصحافة والاجتماع 
والجمعيات. ثم إنها تعني إضفاء الديمقراطية على المجالس الجزائرية» وأخيراء إنها تعني الاقتراع العام 
لإنشاء برلمان جزائري متتخب بلا تمييز في الأصل ولا في الدين» .نال أمعلأكموم ,زله1آ ألمدك اا عل عجااع.] 
عتطماء0 11 ع1 بممتتدهعطةا د] عل غاتتمم تال كع«طمعم كك العلأكممم عله ,أمقطوم8 ذ عمم5 ععمعل امم و لزع 
وعأعمط )صل عل معتل هل كباهد عالطهاة سمتامامعدتيه00 ,كاب صممل كا عمم عتنع41م'ل و#جعبو0 هء أء ,1943 


كس عطاك ! :| عدرها ,(998] رعمع) عل عذصية "ا عل عبولماكتط مءزبطع5 :سمعممععماا) معجره1 2 باع انول 
.45 .م ,1943-1946 
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لهاء بكل أسف اليوم» المسلمون الجزائريون. وهذا ما هو قائم فعلاء فإذا ألقينا 
نظرة على الإدارة الجزائرية» نلاحظ على الفور وجود دولة جزائرية لها برلمان» 
يتشكل من مجموع المندوبيات المالية التي تتمتع بالاستقلال المالي» كما يوجد 
مجلس شيوخ هو المجلس الأعلى الذي يصادق بشكل عام على القرارات التي 
يتخذها البرلمان المشار إليه. 


إن فرنسا الأمة الراعية والمحررة سوف تكسب قلوب 8 ملايين مواطن 
جزائري إذا ما هي عمدت إلى تربيتهم وترقيتهم وازدهارهم. ليس هذا وحسب 
بل سوف تزداد هيبتها وقوتهاء بسبب ذلكء في حوض البحر المتوسط وتجد 
أنصارًا لها مخلصين في المغرب وتونس ولبنان وسورية والعالم العربي. 


وقبل أن أنهي مداخلتي» أود أن ألفت نظركم إلى أمرين: 


- إن الأفكار التي عرضتها عليكم؛ سبق لي أن دافعت عنها عدة مرات» أمام 
المحاكم في فرنسا والجزائر. أقول ذلك» حتى لا يقال عني أنني انتظرت هدنة 
جوان [حزيران/ يونيو] 1940 لكي أطرح هذه الأفكار حيال المشكلة الجزائرية. 


- أرجو من اللجنة أن تتقدم إلى الحكومة الموقرة بمشروع عفو شامل 
لمصلحة المعتقلين السياسيين؛ الذين يوجدون تحت الإقامة الجبرية أو في 
السجون. فرنسا الوفية لتقاليدهاء يجب أن تكافئ كل الأعمال التحررية التي 
اضطلع بها أولئك الذين سّجنوا بسببها وعانوا منها. مصالي الحاج 7 جانفي 
[كانون الثاني/ يناير] 1944 ”7. 

بداية» طالب مصالي الحاج ب «دمقرطة» الحياة العامة في الجزائر» بحيث 
تتحول المجالس الاستشارية والعامة والمندوبيات المالية إلى «#برلمان جزائري»2 
يتخب بالاقتراع العام من دون تمبيز بين السكان» من حيث الدين؛ أو الجنسء أو 

(21) عل )هء عمفتوبرط"! عل ممتتمدتمموومم 15 عناد أتممممظ» ,عتمذولف "1 عل لممغهة0 أمعسعمعء و0 
عموتقطء موتكعتصدره© ها ذة مامعكمرم) «علغولة*ل كمدساأنكيام سعتاته كه! كممل غلم 0601 ععصمادتدهة"1 


كصقتهأناكناه 05 كناء1210 2 كعناوتصوظمعة اك كع أداء50 ععبني أ أآمم وعمممام عل عسصمهوممم من عتلاطماة"ل 
.23-27 .مم ,(1944 ,عععاة ,تنامصمعءلطق المعصذة عدم زعمغولف'ل دتمومدة 
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اللغة» أي المعاملة المنصفة والعادلة لكل من المسلمين وغير المسلمين. فالدولة» 
كما جاء في مداخلة مصالي الحاج. قائمة بالفعل في الجزائرء وليس بالقوة 
الشرعية؛ لأنها تدار من أقلية أوروبية تتحكم بزمام المندوبيات المالية والمعجلس 
الأعلى» فضا عن الاقتصاد بأكمله. ويكفي أن تخضع هذه المؤسسات للمنطق 
البياسي» وللآلة الديمتراظيةمن حي الترظع والتصويت لكي - تتحقق الدولة 
الجزائرية المستوفية الشرعية» وتحوز الصدقية» وتُمنح الضمانة لبقاء الدولة 
الفرنسية كمرجعية وإطار نزيه مع الكيان الجزائري. هذا مجمل ما أراده مصالي 
الحاج الذي لم يفصّل برنامجه بدقة. بل الملاحظ أن اضر بح لا يتضمن أي 
نزعة ثورية أو راديكالية» باعتبار أن المؤسسات القائمة تعبّر عن دولة جزائرية» 
تحتاج إلى إقرار ميدأ الاتتخابات الديمقراطية. والعيرة» أن ؛ يتوجه التشريع إلى 
السكان كمواطنين» كما كان الوضع في سورية!:©. 


ثالثًا: الشيوعيون الجزائريون والمسألة الوطئية 


لإظهار تطور النزعة الوطنية لحزب الشعب الجزائري» نتوقف عند مواقف 
الحزب الشيوعي الجزائري خلال الحرب العالمية الثانية وكيف تعامل مع 


(22) أبدى محمد الصالح بن جلون في تعقيبه على تصريح مصالي الحاج الملاحظة التالية: 
إن الدولة الجزائرية الحرة المنشسودة مرهونة بوصول الشعب المسلم إلى مستوى من التطورء يوفر له 
صفات معنوية وفكرية تساوق الرقي الحضاري الكبير الذي وصل إليه الإنسان الفرنسي. وهذا المستوى 
سوف يصل إليه الإنسان الجزائري المسلم بعد خمسين سنة على الأقل. يؤكد بن جلول دائمّاء كما يفعل 
المنتخبون المسلمونء العلاقة بين وضعية المواطن والدولة والمستوى الذي تشترطه المدنية الحديثة. 

(23) هذا ما جاء أيضًا في رد مصالي على بعض الشسخصيات التي علّقت على تصريحه خخاصة 
ملاحظات السيد تامزالي» والسيد فضيل الذي أبدى تأييده لمقترحات مصالي» إلا في مسألة البرلمان» 
ففضّل أن تُطرح بعد الحرب. وأما النقد الوجيه لما جاء في تصريح مصالي» فجاءه من الأمين العام 
للحكومة العامة» ومدير جلسات اللجنة الإصلاحية: «الواقعء خلاف ما ذهب إليه مصالي الحاجء أن 
المندوبيات المالية والمجلس الأعلى للحكومة عبارة عن مجالس مالية صرف وقراراتها تخضع للبرلمان 
الفرنسي ويقرر في شأنها في نهاية الأمر. وأما في ما يتعلق بالمسائل المالية الأخرى, فإن المشيمٌ 

في المتروبول هو الذي يقرر. وهكذكء فإنناء لا زلنا بعيدين» يقول الأمين العام» عن برلمان يحكم في 


أئرة). عل اه عمغنويرط"! عل ومأنهدتممهوومم ها عند الومفظ» عتذولف"! عل لمغدة0 أمعمعموسيون 
.147 .م «رعلهه ألغم ععصفدتوقة؟' | 
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المسألة الوطنية؛ فقد بدا كأنه ولج مأزقّاء حاول عبئًا التخلص منهء وذلك خلافا 
للنزعة المصالية التي واتتها فرصة رائعة لتتقدّم بالمزيد من المطالب» ولتعرب 
أكثر عن فكرة الاستقلال استنادًا إلى حقائق الحرب. وإلى الواقع الجزائري 
الذي صار مصدرًا للتعبئة الشعبية والشرعية أيضًا. 


لم يكن الشيوعيون الجزائريون بعيدين عن التحولات والتغيرات التي 
طرأت على العالم بسبب الحرب العالمية الثانية» كما لم يكونوا بمنأى عن 
السياق والأوضاع العصيبة التي مرت بها فرنساء إن في المتروبول أو في 
المستعمرات. ومنها الجزائر. ويما أن نصف الشيوعيين الجزائريين تقريبًا 

من الفرنسيين» خصوصًا على مستوى الهيئة القيادية» فإن لموقفهم ما يبرره 
من ناحية البحث العلمي من موضوع الدولة الجزائرية المستقلة؛ إيجابيًا 
أكان أم سلبيًا 

سبقت الإشارة إلى أن النزعة الوطنية الجزائرية - من نجم شمال أفريقيا 
إلى حزب الشعب - واصلت التحرك في أفق البحث عن الدولة الوطنية وتوفير 
أسبابهاء وأن المآل النهائى هو الاستقلال والانفصال عن الكيان الفرنسي» وأن 
قوام الأمة الجزائرية المسلمة ينتظر الإطار السياسي الذي يضفي عليه الشرعية 
الدولية فحسب. وبدا أن ذلك سيتحقق بسيب مضاعفات الحرب العالمية 
ومقتضياتهاء وخاصة ميثاق الأطلسي» كما سنرى في حينه. 


ل برح وكين السرم سي ا اب 
المجتمع والجماهير الجزائرية في صلتها بالجغرافيا العربية والإسلامية» 
ومن ثم تحقيق الرصيد الوطني للجهد العمالي ونضال الطبقة العمالية 
الجزائرية المناهض للاستغلال والاستعمار والإمبريالية. بمعنى آخر» 
صريح وواضح: فك الارتباط بين المسألة الوطنية ومناهضة الإمبريالية 
لتحقيق حلم الطبقة العمالية والأحزاب الشيوعية في العالم المتقدم» 
خطا حزب الشعب الجزائري» مع تأسيسه في عام 1937 ونقل نشاطه 
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إلى الجزائر» خطوة كبيرة نحو تعزيز رصيده في المسألة الوطنية والتعريف بنوع 
المطالب التي تحدّد النظام السياسي اللائق بالمسلمين الجزائريين*©. ولكن 
الأمر اختلف بالنسبة إلى الحزب الشيوعي الجزائري الذي واصل 5 نفسه» 
وردد الخطاب الشيوعي الأممي نفسه الذي يعتمد مفردات القاموس السياسي 
الفرنسيء بل أصبحت معانى «الأمة» و«الذات» و«الوطن» و«الطبقة العماليةة 
و«المجتمسع الجزائري» و«الاستقلال» إلى المعاني نفسها الي يتضمنها 
الخطاب اللينيني - الستاليني» وكأن الجزائر إقليم من أقاليم الدولة الروسية 
المنشودة في إطار الاتحاد السوفياتي. ولذاء فبعد بروز الفاشية والنازية ونشوب 
الحرب العالمية الثانية» غابت المسألة الوطنية» أو كادت تغيب» من مداولاات 
الحزب ومقرراته. وبرزت بدلا من ذلك» مسألة التصدي للفاشية وتدمير النظام 
النازي!25 كأولى الأولويات» لأن مصير فرئنسا أصبح موضع رهان» وأن مصير 
الجزائر مرهون بوجود فرنسا الكبرى. 


ولكي نعرض للموقف الشسيوعي الجزائري من المسألة الوطنية برّتها 
في الأربعينيات» نستعين بأهم الدروس التي كانت مدرسة الحزب تقدمها إلى 


(24) هذا ما سيفضي إلى الوصول إلى القناعة التالية لدى حزب الشعب الجزائري: فقد جاء في 
منشور وزع في شباط/ فيراير 1945: 3إن احترام ما نحن عليه وما نملكه لا يمكن أن يكون إلا في إطار 
جنسية وطنية وحكومة حرة أساسها سيادة الشعب الجزائري يعيدًا عن كل سيادة شعب آخرة. 7:204» 
عاك #أماعاقط ,عطعمللم! لسمقطدك!ة :عممل « ,1945 ععميخ8 ,1944| ذعةكا 7 يل ععمقعدملره'! مادم بقطط يل 

.5,111 تعولط) .كاه؟؟ 2 ,[19[9-1935 تعرمواعفوأه عبول/أامم ات وأمدمالمم «وزاعع0) :عتيقواه ع«كتامد مهمه 
.690 .م ,(1981 


(25) عُقدت ندوات تحضير ضيرية لفروع الحزب الشيوعي الجزائري: قسنطينة» مديئة الجزائر 
ووهران يومى 14 و15 آب/ ا 13 تحت شعار «وحدة الشعب الجزائري من أجل دحر 
الفاشية». قد العضو البارز في الحزب السيد العربي بوهالي ئة تقريرًا طالب فيه مساهمة الجزائريين 
في جهد الحرب من أجل تدمير الفاشية وتحرير الشعوب. وأما الزعيم المعروف والديك روشي (,/ا 
عاجااء كدت عن الرمع فى الجزاضر» رقالا: «والأمر يتعلق اليوم بضرورة وضع برنامج يحقق 
المساواة في الحقوق لجميع السكان دونما تمييز. والمساواة هي وحدها الكفيلة بإشراك الجماهير 
المسلمة في جهد الحرب والعمل من أجل التحرير. إلى الأمام من أجل الكفاح ضد الفاء شية» من أجل 


انتصار القضية المشتركة الجزائرية الفرنسية» ومن أجل الحرية». انظر: واسامب8 مل باعناومداة معدل 
-1973 ,عكتممعامعن) دلل كمونائلتا تقامة) كعمهها 5 ,كلهجا مغ عءاعامبسررم أنعوط أله عمدء تفواه وأعدمتاهد 
.7 .م ,(7939-1945) :3 عدهمها ,(1981 
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أعضائه من أجل التعبئة والتربية الأيديولوجية والسياسية. وتمثّل الدروس©2 
أهم الوثائق التي صدرت عن تشكيل سياسي جزائري استعرض الوضع 
الجزائري السياسي: إن الأمة الجزائرية في طور التكوين التاريخي70»؛ بهذه 
الجملة استهل الحزب الشيوعي درسه الرابع الوارد بعنوان #الوحدة مع الشعب 
الفرنسي:. وإذا كانت جميع الأمم في العالم تروم أن تعيش حرة ومستقلة» 
فإن خصوصية الوضع في الجزائر والسياق التاريخي الحاد والهياكل التقليدية 
التي ينطوي عليه المجتمع» كل ذلك يجعل الجزائر غير قادرة على المطالبة 
بالاستقلال عن الوجود الفرنسى؛ فالجزائر من هذه الناحية لا تملك بعد 
مقومات الاكتفاء الذاتي» والشعب الجزائري مرهون بمصير الشعب الفرنسي 
الذي يخوض حربًا شعواء ضد الفاشية: «إن الجزائر تدرك أنه يجب عليها أن 
تساعد وتساهم في محاربة الفاشية الهتلرية التي تمثّل العائق الأكبر على طريق 
التقدم وحق تقرير مصير الشعوب». ثم لا تلبث الوثيقة أن تطرح السؤال في 
شأن الوسائل التي يمكن تحقيق حياة أفضل عبرهاء وتفضي إلى امتلاك الأمة 
زمام أمورها؟ وأين هم الأصدقاء الحقيقيون الذين يمكن أن نعوّل عليهم من 
أجل تعجيل التحرير في المستقبل القريب؟ 

إن طرح هذه الأسئلة هو من باب أخذ جانب الحيطة والحذر وعدم 
الانسياق وراء شعارات جوفاء أو بلاغة لغوية لا تخدم القضية إطلاقًا؛ فالواقعية 
والرؤية الموضوعية هما من الاعتبارات التي يجب التمسك بها في أي محاولة 


(26) الدروس التي قدمها الحزب: مفاهيم أولية حول الجزائر؛ الفاشية الهتلرية؛ نظام فيشي في 
أفريقيا الشمالية؛ الوحدة مع شعب فرنسا؟ برنامج الحزب؛ الحزب الشيوعي؟ المسائل التنظيمية للحزب 
الشيوعي الجزائري؛ سياسة الوحدة للحزب. انظر: نصعغواة عاكأمسهصمهن نهد" دل عمنمامعمض نان اممط 

1 :ا .20 كتن© دبع علخ '! عناك كع تشاصع نان مدمتناولل» 

كتنام «بلئهل؟ نال عنتوتكف'! كسمل بإطءتلا عسنومه عله :2 .مص عنام «رمعلة لاط عمعاععوظ عل» 
عآ» :5 .20 ناه «رتكيوط نل عسصعوم2 عل» :4 .20 عنامت «رععمعظ عل أأمناعم غ1 ع06ة ومتصلال» :3 .مم 
هله ك ,7 .مه صره© «رمعلمعع2[1 عاكتمناستسم تائدم بال كدمأاكعن0 وعل» :6 ,20 دعاو «رعاكتستصسم تنتوط 

.43 عععام ,8 .20 عنام «رتائدم نال صوتصب"! عل عنوتاتاهط 

(27) في شأن موضوع أن الأمة الجزائرية هي في طور التكوين؛ انظر الدراسسة القيّمة للباحث 
إيمانويل سيقان: هك »سوبه]" ,1920-1962 عتؤهال ص ع«كةاداماهم أء ءتركةسنتجدمه ,رمقحزة أعساممسسظ 
ركعنوتاتامم معممعاعد ععل علمدماهم «منادلمه و[ عل معموععط2 تكاموط) 41 زعنوتاتامم ععمعلءة عل معطعععطممم 

.106-16 .مم ,(1976 
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لتحليل الواقع ورسم المستقبل. ومن هنا يحيل الحزب الشيوعي الجزائري إلى 
فكر ستالين وخطابه في موضوع الأمة: «إن مسألة الأمة ليست مسألة معزولة 
ومستقلة» بل هي جزء من المسألة العامة للثورة». فالثورة - كما جاء في أدبيات 
الشيوعية الأممية وخطابات ستالين ولينين من قبله - هي العجلة الحقيقية 
للتاريخ المحررة لجميع الإمكانات؛ منها التحرر والاستقلال» وتقدير الممكن 
والمستحيل فيهما. فالاستقلال يجب أن يقدَّر حق قدره مخافة أن تجازف الأمم 
والشعوب بطلب الاستقلال من غير توافر شروطه. ويتضح كما سبق أن رأينا 
في الفصل الأول من القسم الثاني» أن النبرة الطاغية على الخطاب الشيوعي 
كانت كثرة الإحالة إلى الحزب الشيوعي البلشفي الذي يتحدث عن شعوب 
وأمم وقوميات روسية برسم إدراجها في وحدة سياسية جديدة هي الاتحاد 
السوفياتي» كأفضل سبيل إلى حل مسألة الحروب الأهلية» خلاقًا للوضع الذي 
كان سائدًا في الجزائرء والذي لم يكن يعبّر عن حرب أهلية أو نظام متهالك 
محلي رجعيء بقدر ما كان يعبيّر عن وضع استعماري يقوم به كيان يختلف عن 
الطرف الآخر في جميع الخصائص والأوصافء ولا يقبل الجمع والوحدة في 
أي حال من الأحوال. 


كان الحزب الشيوعي الجزائري» المكوّن من مسلمين وفرنسيين» يرى أن 
طرح مسألة استقلال الجزائر استقلالَا تامّاء كما يفعل حزب الشعب الجزائري» 
هو ياغوس صرق لا دن غير المجارقة بالسعي تجو قطي قير جره 
العواقب”*؟ فالموقف الرئيس للشيوعيين السجزائريين كان يرتكز على النظرية 


(28) هذا ما ذكره تمامًا أميسن عام الحزب الشسيوعي الجزائري عمار أوزيغان عتدما تعرض 
للسجال الذي كان يدور عادة بين الشسيوعيين والوطنبين الجزائريين» على اعتيار أن الحزب الشيوعي 
الجزائري التمس لنفسه الطريق الفرنسي للترقية والتقدم» ومن ثم ينظر إلى طروحات حزب الشسعب 
كطروحات لأشسباه الوطنيين في موضوع «حق الشعوب في تقرير مصيرها». وفي التقرير تفسه يحيل 
عمار أوزيغان إلى خطاب قدّمه سستالين أمام الحزب البلشفيء في أفريل [نيسان/ أبريل] 1917 دلا 
يمكن أن نقرن مسألة حق الأمم في الانفصال الحر ومسألة ضرورة انفصال هذه الأمة أو تلك في هذه 
اللحظة أو في وقت آخر»؛ ثم يضيف الأمين العام للحزب الشسيوعي الجزائري: «إن الذين يزعمون أنهم 
(وطنيون) والذين يرفعون. في الوقت الراهن؛ راية لاستقلال مستحيل» هم يعملون في حقيقة الأمر ضد 
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اللينينية - الستالينية في المسألة الوطنية. وتقتضي النظرية المستوحاة من تعاليم 
هذه النظرية أن الإمبريالية كأعلى مراحل الاستعمار هي العائق الأكبر على 
طريق ازدهار الشعوب وتطورها. وبالتالي تحول دون وصول هذه الشعوب 
إلى تسخير جميع إمكاناتها المادية والمعنوية. والاستعمار في آخر تطوراته في 
أوروبا يحد من قدرات البلدان المحيطة في مجال الصناعة والزراعة واستغلال 
الموارد الطبيعية والاقتصادية. وياعتيار أن الجزائر لا تتوفر على قاعدة صناعية» 
ولا على مؤسسات مالية» فضلا عن أن نسبة المردود الزراعي إلى عامل الآلات 
والماكينات والمعدات متدنية جداء فلا يمكن التحدث عن الاستقلال» لأن ذلك 
يعنى وقوع الجزائر في كنف الحكم الرجعي المحلي ذي البنية المهترئة» وهو 
أبغض من الاستعمار. 

هذا ما أفصحت عنه الفقرة الموالية عندما عمد الحزب إلى طرح التساؤل 
التالي: «هل يمكن الحديث عن إمكانية الاستقلال في الوقت الحالي؟». وكان 
الجواب: في خطابه لعام 1939؛ حين صرح موريس توريز: (إن ما نريده هو 
وحدة حرة بين الشعبين الفرنسي والجزائري. وحدة حرة تعني أيضًا الحق في 
الطلاق» لكن ليس بالضرورة واجب الطلاق». فيجب الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع 
التاريخية» ومعطيات الأوضاع عند تحليل المسألة» والاستقلال ليس مطلوبًا في أي 
لحظة. فالاستقلال في الجزائر غير ممكن: فهو بلد ذو بنية اقتصادية استعمارية» ويلد 
زراعي في الأساسء لا تزال صناعته في حدود النواة ومرهونة بما يأتي من الخارج 
من سلع ومعدات وآلات. وهكذاء لا يمكن للجزائر أن تعيش مستقلة» تعتمد فقط 
على مقوماتها وإمكاناتها الذاتية. بل هي مرهونة بفرنساء كما حدث لبعض الدول في 
الماضيء ما لم يتحقق تحول كبير في البناء الاقتصادي”. 


أما الدرس الرابع من دروس مدرسة الحزب الشيوعي الجزائري» فيؤكد أن 


مصالح الجزائر ويورطون أنفسهم في لعبة كبار المحتكرين وسادة الاستعمار وأنظمة إمبريالية أخرى». 
ف غأدعومم اأمممومه «رءمعولة "0 كدمناماناجمم كعل عوأتوعة ناد عأدأماتصصسم0) تأتوط عل» ,عمموته 0 تمسامم 
10116 بأعنالتنال تعصمك نات .1944 عبطسعاي5 23 بمعأوغولة عاوأمناصصم اندم بال علمماهف ععمعغلهمء وا 

39 .م ,10 .مه عتعهمة ,(1939-19435) 


)229 .45 بم ,(943(-939/) :3 0206) بأعناوكنال :كصقل ,4 ممجع1 
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مسألة التحرير والاستقلال ليست شعارًا في الاتحاد السوفياتي* الذي عمدت 
القيادة البلشفية فيه إلى «منح الحرية إلى جميع الشعوب المضطهدة تحت الحكم 
الوقطاعي القيصري. فالدستور الستاليني يقضي بأن لكل جمهورية من الجمهوريات 
الفدرالية دستورها الخاص. ويحفظ لكل جمهورية الحق في الانسحاب الحر من 
الاتحاد السوفياتي (...)» وحتى الآن [1943] لم تعرب أي دولة من دول الاتحاد 
عن رغبتها في الانفصال.. بل على العكس تمامّاء لا تنفك الوحدة تقوى على ما 
نرى ونسمع وهي تخوض الحرب على النازية”. وهكذاء كما ينتهي إليه تحليل 


(30) كان الشسيوعيون - فرنسيين وجزائريين - على قناعة راسخة بأن الاتحاد السوفياتي هو 
المخلص الحقيقي للبشرية من سطوة النازية» وأن شعوب العالم ستبقى مّدينة للحزب الشيوعي 
السوفياتي وللجيش الأحمر عقودًا من الزمن. وفي هذا الصددء جاء في كلمة عمار أوزيغان أمام المؤتمر 
المركزي للحزب الشيوعي الجزائري» في 23 أيلول/ سيتمير 1944: (إن جميع شعوب العالم مقتنعة 
بأن خلاصها ونهاية الكابوس الهتلري» والفضل في حماية الحضارة العالمية وحفظها يعود إلى شسعوب 
الاتحاد السو فياتي؟. ,م ,(1939-1945) :3 عتزه1 ,.لأطآ 

(31) إن موقف الحزب الشيوعي الجزائري في مسألة الاستقلال في علاقتها بالنموذج السوفياتي 
حقيق بالنقد والتمحيص. لأن المعطيات في فرنسا والجزائر مختلفة تمامًا عما كانت عليه الأوضاع 
التاريخية والمجتمعية للبلاد الروسية الآيلة إلى التشكل ضمن الاتحاد السوفياتى. وقياسًا على تجربة 
سابقة: لم تسفر مشاركة الجزائريين في الحرب العالمية الأولى إلى جانب القوات الفرنسية» عن 
إصلاحات لمصلحة المسلمين الجزائريين» وبالتالي تُحسب التجربة ضمن الرصيد التذكري للسياسة 
الفرنسية حيال الأهالي المسلمين. وهكذاء فمن يضمن ألا تتنكر فرنسا للجزائريين مرة أخرى عندما 
تضع الحرب العالمية الثانية أوزارهاء ولا يستفيد الأهالي لقاء مشاركتهم في الحرب. وكانت النتيجة فعلًا 
مخيبة للآمال بعد أيار/ مايو 1945. وأما في الحالة الروسية» فقد انسحب البلاشفة من الحرب الكبرى» 
وفضّلوا إعادة بناء ما خربته الحرب وما استنزفته من أموال وعباد زمن النظام الإقطاعي؛ بمعنى أن 
الحزب البلشفي فضل اتفاقية استسلام مع ألمانيا من أجل إرساء دعائم نظام سياسي واقتصادي جديد: 
الاشتراكية. ولم تلبث البلاد الروسية أن دخلت في حروب أهلية طاحنة وعانت مجاعات وفقرًا وبؤسّاء 
صارت هي الخلفية التي استندت إليها القيادة الشيوعية الجديدة لتقديم الوحدة بين الشعوب الروسية 
كأفضل وسيلة لحل المسألة الوطنية الكبرى. وخلاقًا لذلك؛ كانت الجزائر» شعيًا ومجتممًا وتاريسّاء 
تختلف اختلاقا ينا عن فرنساء كما أنها كانت تعاني الاستعمار» لذا فالحديث عن وحدة الشعبين إنما 
هو من باب الديماغوجية والأخلاق الدبلوماسية. وهذه حقيقة لا يماري فيها أحد إلا الحزب الشيوعي 
الجزائري الذي لم يكن يفكر من وحي الواقع الجزائري في علاقته بالتاريخ والجغرافياء بل كان يتمادى 
في اقتفاء الأثر الفرنسي في التحليل والاستتتاج الذي لا يحيل في نهاية المطاف إلا إلى الأمة الفرنسية 
وتاريخها السياسي ومرجعيتها الفكرية. انظر في هذا الصدد المبحث الأول: الحزب الشيوعي الجزائري 
تحت رقابة الحزب الشيوعي الفرنسي الكبير من الفصل الرابع: «الوصاية والتزعة الوطنية الفرنسية 


419472-9. من كتاب إيمانويل سيفان: .117-15 .8ع بالقلاز5 
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الحزب الشيوعي الجزائري» فإن الاستقلال لا يكون إلا بالوحدة مع الشعب 
الفرنسي كأفضل سبيل للتحرر من براثن النازية والفكر الفاشي وتحقيق الانتصار 
النهائي عليهما. ووفق النظرية اللينينية» كما جاء في الدرس الرابع؛ فإن فرنسا - 
بوصفها البلد الرأسمالي المتطور الذي يتوفر على قاعدة عمالية واسعة مهيكلة 
ومؤطرة في نقابات ومؤسسات مهنية - هي التي ستأخذ بيد الجزائريين من مسلمين 
وأوروبيين نحو التحرر الذي لا يعني الانفصال في أي حال من الأحوال. 


أما الاعتبار الآخر الذي لم يكن يشجع إطلاقًا على وجود أي إمكانية 
للاستقلال في الجزائر» فهو أن الإمبريالية كانت تعمد» تحت مسميات 
مختلفة» منها «الدومينيون» الذي يحفظ نوعًا من السيادة للدولة» إلى ربط 
النظم الوطنية والمحلية ضمن آلياتها الاحتكارية والاستغلالية. فالإمبريالية 
بطبيعتها لا تفرط في مصالحهاء وفي حالة المجتمع التقليدي الضعيف 
الذي قد يصل إلى الاستقلال» يسعى النظام الإمبريالي إلى إشراك القادة 
الرجعيين المحليين» ويوكل إليهم إدارة مصالحه بأقل تكلفة وجهد. وبذا 
يصبح الاستقلال في هذه الحالة خروجا عن نظام يساعد في تنمية منشودة في 
حالة انهيار النظام النازي والفاشي بعد انتهاء الحربء إلى نظام رجعي» أي 
استقلال محلي أكثر تورطًا مع الاستعمار والإمبريالية: عراب الفساد المالي 
والاقتصادي. ومن ثم» فإن الشعب الجزائري - حتى في إطار «ليبرالي» - 
لا يستفيد من الحرية والاستقلال. لأن العائد الكبير يذه ب إلى العائلات 
الحاكمة الممسكة بزمام السلطة؛ سلطة المال والجاه والسياسة» وهذا ما قد 
يؤدي بأكثر الجزائر إلى تعرضها لمزيد من العبودية والاستغلال. وبالنتيجة» 
كما يخلص الحزب الشيوعي الجزائري بناء على التحليل السابق» فإن 
الدولة الفرنسية كمؤسسات اقتصادية وسياسية تُعَدَ أفضل فرصة للجزائريين 
للانخراط فيها بوعي من أجل التحرر والاستقلال في ظل دولة حديثة» وليمس 
في ظل مجتمع يرسف في التخلف. ولا يملك آليات التحرر والانعتاق 
ووسائلهماء بل يعجز عن استيعاب مظاهر الحداثة السياسية والاقتصادية 
والفكرية. 


هكذاء وفي التحليل النهائي». لا يوجد ثمة حل» كما يقتضي التاريخ 
الحديث والمعاصرء إلا بالتعويل على الانخراط الحقيقي في مسار الدولة 
الفرنسية التي تجتاز امتحانًا وجوديًا صعبًا أمام الفاشية والنازية2©. ولا يمكن 
أن يكون الحل بالتماس ما يجري في المشرق العربي والإسلامي من وحدة 
عربية ة أو دولة قومية تجمع» #عدلاء بسورية ومصير وكسمال أفريقياء لأن جميع 
هذه البلدان لم تحقق قاعدة اقتصادية تتمتع بالقوة المالية والسياسية» وهي 
الشرط الأساس لتحقيق الاستقلال وبناء الدولة الحديثة. بهذا المعنى جاءت 
في الدرس الرابع مقررات مدرسة الحزب الشيوعي الجزائري: «إن هذا النوع 
من التنظيم (نظام حكم في بلد تقليدي) لا يمكن أن يحدث إلا بإاشراف 
دولة إمبريالية عظيمة ورعايتها ولمصلحتها أيضًا. ولا ترضي إلا الفئة 
الإقطاعية والبرجوازية العربية الرجعية التي تتجاوب بتلقائية مع الإمبريالية 
(الحامية والراعية لها) من أجل بسط نفوذها وسطوتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية على سائر السكان الجزائريين2”©. ثم يرنّب النتيجة التالية على 
الحالة الجزائرية على النحو التالي: لا يمكن أن تكون كلمة الاستقلال في 
الوقت الحالي إلا شعارًا رائدًا لكبار المعمرين الفاشيين الذي يرومون 
«التحرر» من الشعب الفرنسي ومن البرجوازية الأهلية التي تربط مصيرها 
بهم. و«إن مشكلة الأمة الجزائرية الديمقراطية» ليست في الواقع إلا جزءًا 
من مشكلة/ مسألة الديمقراطية الفرنسية الجديدة... وإن التطلعات الشرعية 
للشعب الجزائري لا يمكن أن تتحقق إلا بما يقدمه الشعب الفرنسي الذي 
يمسك بزمام مصيرها)0, 


ينتهي تحليل الحزب الشيوعي الجزائري؛ في دراسته للمسألة الجزائرية 
خلال الحرب العالمية الثانية وسياقاتها وتداعياتها المختلفة: إلى أن قضايا 


«النظام الفاشي في شمال 0 يقيأة. كلامء ,3 .مه «موه! 1 ناك علوم 6 5 عل صوغ عمل» 
321-327 مم ,1 .00 ,(1939-1945) :3 عنهها بأعناوصنال تكممل رسعمغولة عاكأماصامم تامدقم دل عكتمتمع نان 


)023 .6 .م ,(1939-1945) :3 عتدها ,أعلاوكبال 
34 .248 .م ,.لأط1 


المجتمع والشعب الجزائريين يجب أن تُطرح في سياق الحركة التحررية الفرنسية 
العامة في يُعدها المناهض للإمبريالية وتطلّع الأممية الشيوعية إلى تحرير الشعوب 
المستضعفة من أسر الإقطاع والبرجوازية الرجعية ورأس المال المرابي الفاحش» 
ومن ثم يجب النأي بالجزائر عن التيارات والحركات ذات النزعة الوطنية 
المتطرفة التي تجازف بالشعوب نحو الغوغائية والشوفينية القاتلة. ويعبّر مثل هذا 
التحليل» كما يبدو فى البحث التاريخي الموضوعيء أكثر عن مأزق تاريخي آل 
إليه الحزب الشيوعي الجزائري© بموقفه من المسألة الجزائرية: في كونه اختار 
الموقع الذي يُرى فيه الوضع الجزائري» لا بما يحفل به الواقع؛ بل باعتبار القاعدة 
العمالية الجزائرية» إن في فرنسا أو في الجزائره تجربة وخبرة وقوة إضافية إلى 
الطبقة العاملة في فرنسا التي تواجه فعلًا السلطة الرأسسمالية وتتوسل أساليب 
العمل النقابي والمهني من أجل التغيبر والإصلاح. كما أن رؤية الحزب للجزائر 
في بعديها الجغرافي والتاريخي العربي والإسلامي يعتَورها النقص في الطرح 
والتقويم؛ فالقول بغياب القاعدة الاقتصادية المكينة في البلدان العربية» مثل سورية 
ومصر مثلاء يحرمها بالتالي أي مطالبة أو تحقيق للاستقلال وبناء الدولة الوطنية» 
وهو دعوة إلى الاستعمار وليس تحررًا منه» اقتفاء بالحالة الجزائرية التي سوف 
يساعدها الوجود الفرنسي في نيل الحرية والتقدم! ١‏ 


(35) يتمكل مأزق الحزب الشيوعي الجزائري في أن مهماته اقتصرت على ما يلي: توحيد 
صفوف السكان الجزائريين دونما تمييز في الأصلء أو في الدين؛ أو في الرأي السياسي أو الفلسفي؛ 
تنمية الإنتاج الزراعي والصناعي وتطويره لتموين سكان الجزائر وجنودنا البواسل الذين يحاربون في 
فرنسا وإيطاليا ومن أجل إنقاذ الشباب الجزائري من سوء التغذية؛ تكثيف النضال من أجل انتزاع مطلب 
الأجور الحيوية والعلاوات العائلية الذي تقدمت به التقابة العامة للعمال وفرض نظام المساواة في جميع 
الميادين للعمال (التموين» المليسء القوانين الاجتماعية... إلخ)؛ معاقبة الخونة: بيروتون (دمنامسك5)» 
فلادين (دنلعةا5)» برجري (تمءع»2)8 و أصدقائهم في الجزائرء أعوان الاحتكار والطابور الخامس» 
وعملائهم من سادة الأرض والمال المتواطئين مع نظام فيشي» وتجار السلاح أنصار رومل ومخربي 
الإنتاج والتموين؛ مصادرة جميع أملاكهم وتوزيعها على العمال المزارعين» وصغار الفقراء من الفلاحين 
والمعمرين؛ تطبيق أحكام الأمر 7 مارس 1944؛ البدء بمنح المسلمين المساواة في الرواتب والعلاوات 
العسكرية؛ المساواة في التموين» في الملبس وفي التعليم؛ إلغاء نظام القيّادء والبلديات المختلطة» 
وأقاليم الجنوب؛ إقامة نظام سياسي ديمقراطي حقيقي بتطهيره من القمة والمطالبة بتطبيق برنامج عمل 
اللجنة الوطنية للمقاو مة في الجزائر». انظر: -400 .مم باعناوقناة تكصهل «رءاةأمناتصمصده0© أموط عله رعمموتهن0 
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الفصل الثامن 


الشرعية الدولية وحق الشعب الجزائري في دولة مستقلة 


أولًا: مبررات الدولة في سياق تداعيات ما بعد الحرب العالمية الثانية 


تمخضت فترة ما بين الحربين» ثم ما تلا الحرب العالمية الثانية» عن 
صدور مجموعة مسن الوثائق الدولية حاولت أن تخاطب الضمير الإنساني 
وتشّرِع لجميع شعوب العالم؛ وكانت ترمي إلى صوغ قانون دولي عام يحكم 
علاقات أمم المجتمع الدولي الجديد ودوله. في الوقت ذاته رافقت هذا 
المنحى الجديد خطابات وأدبيات وشروحات فقهية وقضائية توضح المعاني 
الجديدة التى تتضمنها مفردات القانون الدولى الجديد.» فى ضوء العرائض 
والشكاوى والتظلمات التى تقدمت بها منظمات المقاومة وحركات تحرر 
الشعوب المستعمرة. فما عاد القانون الدولي يقتصر على الأمم المتطورة 
والقوية التي لها القدرة على التصرف خارج حدودها القارية» بل صار للأمم 
والشعوب الصغيرة أيضًا القدرة على فهم وتقديم ما يشفع مطالبها من أجل 
حقها فى إقامة الدولة الحديثة» وفق ما تقتضيه متطلبات الحياة السياسية الحديثة 
والمغاصرة: 

مثّل إنشاء هيئة الأمم المتحدة نهاية للحرب العالمية الثانية وبداية 
عملية السلام في العالم من خلال البحث والتماس مبادئ وأسس الشرعية 
لتبرير نشوء الدول في العالم وتعزيزها لاستحقاق مكانتها في المجتمع 
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الدولي الآيل إلى التشّكل. ومن النتائج المهمة التي رافقت نشوء هيئة الأمم 
ونشاطها اللاحق» زيادة حدة الوعي السياسي والقانوني بقيمة الاستقلال 
والحرية والسيادة التي صارت تمارّس على إقليم له حدود شرعية دولية» إن 
على اليابسة أو في الأجواء أو المياه أيضًا. وكان نصيب الجزائر» ولا سيما 
على صعيد الشعب ونخبة الحركة؛ كبيرًا جدًا: حوادث أيار/ مايو 1945 
ومضاعفاتها على السياسة الفرنسية في المتروبول والجزائر» وقد أشّرت إلى 
بداية أفول الإمبراطوريات الاستعمارية. 


كانت حركة انتصار الحريات الديمقراطية أكثر التنظيمات الحديئة 
سعيًا بالحاح شديد إلى البحث لنفسها عن موقع ضمن الحركات الوطنية في 
العالم» التي تصبو إلى الاستقلال وبناء الدولة الحديثة. فقد قدمت هذه الحركة 
مجموعة من الوثائق السياسية'"© كشفت فيها عن فضائح الوجود الاستعماري 
الفرنسي في الجزائر» وحللت وخخلصّت» مع التبرير والتسويغ؛ إلى أحقية 
الشعب الجزائري» في السياق الدولي الذي خلفته الحرب العالمية الثانية» فى 
الاستقلال من أجل بناء مؤسسات الدولة الجزائرية الحديثة. وكان أهم بر 
قدمته حركة انتصار الحريات الديمقراطية وجود أمة جزائرية قائمة وفق ما 
تعارفت عليه وحدات المجتمع الدولي طوال النصف الأول من القرن العشرين: 
فالظاهرة الاستعمارية في الجزائر عملت أكثر على إفرز التباينات والفروق 


() المقصود مجموعة الوثائق التي صاغها المجلس المركزي للوعلام والوثائق التابع لحركة 
من أجل انتصار الحريات الديمقراطية في الجزائر» عام 1951» في سياق دولي لما بعد الحرب العالمية 
الثانية» والآثار والتداعيات السياسية والقانونية التى رافقت العلاقات الدولية» وخاصة مسألة الشرعية 
الدولية؛ إذ عمد حزب مصالي الحاج إلى تقديم ما يشفع للجزائر أن تنال استقلالها الذي يمكنها 
من إرساء الدولة الجزائرية الحديئة. ووردت سلسلة الوثائق بعنوان المشكلة الجزائرية» على النحو 
التالي: :”ءافواه فاطمط عط :ه1411 نل ممنامتمع سيمل عل كك «مأمصدممائل عأمامع موأوستهصمع 
اللعالاء لامالا عط :تعالواه ونةأطوعط عط :(1951 ,علهءفصعع عتتعصسترجها تعولم) عملم جاع عرمالهن0أعد00 
1سا ااصلاء كاه ' ل عنوأالاو2 :ترءاسفواه ممقاطم2 عط :(1951 رعلهفمغع عمعصناتمها تععواط) بعضفوله أممناو» 
عأتعتتاءهها ععهلف) :ممادا؟| © عااعااك تمتفواه عسؤاطمطم عه :(1951 بعتمغهقع عاأمعسمفمسا بععوام) 
فاققضغع عفعسفرههسا عععاف) عنوةمامعءة ‏ «مألماتماصيحظ ا :دوذفواه و«فاطمرط ع2 :(1951 ,عامفمغع 
عط أت ,(1951 ,علمفمعع عتفعصشفممما ععولط) جم '[ عل كللمبك جه عادأعائق «عارفعأه متمؤاؤميع ع8 :(195[1 

.(951! علةتغمغع عفعساءمصا عولخ) زفمظ تأددعاة ,وءنونا كمتنما! عنه أعرما :مءاجنوات عجةاطصمطم 
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والاختلافات بين الجزائريين المسلمين وبين الفرنسيين. ولم تستطع فرنساء 
خلافًا لما زعمت» استدراج الجزائريين إلى الحياة الحضارية والمدنية 
الحديثة» بل ساهمت في توسيع البون بين المجتمعين إلى حد الاحتكام إلى 
العنف والثورة. هذا الاختلاف الجوهري هو قوام شرعية استقلال الجزائريين 
لإدارة شؤونهم العامة بأنفسهم. 

صر التاريخ المعاصر يؤازر حركة المقاومة الجزائرية من أجل 
الاستعجال بإرساء مؤسسات النظام السياسي القائم على إرادة الجزائريين» 
بعيدًا عن كل إكراه ومتّغصّات أو استبداد في الحكم؛ ففي أتون هذا الكفاح 
الطويل؛ تكوّن كثير من خخصائص الأمة الجزائرية ومقوّماتها في مدلولها 
السياسي الحديث. وبالتالي أعطى المبرر القوي من أجل نيل حياة حرة 
وكريمة. وهذا ما سجلته وثيقة «الاعتبارات العامة» لحزب الانتصار: «فقد 
رافق وجود الأمة الجزائرية التي خضعت للاستعمار الفرنسي» كفاح من دون 
هوادة» سعى الشعب الجزائري من خلاله إلى تحقيق تطلعاته المشروعة في 
حياة حرة»0©. ثم واصلت الوثيقة توثيق هذا الحق وتثبيته وفق الاعتبارات 
التالية: بالعودة إلى القانون الطبيعي الذي كان المتكأ الفكري والفلسفي 
للفكر السياسي الحديثء وبناء غلى الأخلاق العالمية» ما عاد هناك من 8 
استغلال إنسان لإنسان آخرء أو احتلال شعب لشعب آخر. وتتالت صور 
ومظاهر استقلال الشعوب والأممء بداية من العقد الثاني من القرن العشرين» 
عام 1950» حين كان الضمير الإنساني يثور ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر. 
كما أن حق الشعب الجزائري في الاستقلال قائم على مبدأ القوميات» وما 
ترتب عليه من حق الشعوب في تقرير مصيرهاء بحسب المقولة التي تنص 


(2) انظر مجموعة المزاعم الكاذبة التي بنى عليها الفرنسيون مشروعهم في الجزائر» كما وردت 
في وثيقة الاعتبارات العامة» وهي مزاعم ستة: المهمة الحضارية؛ إنكار وجود أمة جزائرية؛ الازدهار 
الاقتصادي؛ الزيادة الديموغرافية بسبب تقدم الخدمات الصحية؛ سياسة الإجحاف والظلم والعنصرية 
(القوانين الاستئنائية)» ثم أخيرًا السياسة الاندماجيسة.كاره لاه ةاعدم بمونؤواه امعط عا ,ه1611 

.19-0 .مم ,كةام نانع 

)3( .2 نط1 
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على «أن لكل قومية الحق أن تولي وجهتها نحو تشكيل دولة وأن تحكم 
نفسها بنفسها بكل استقلالية6”. والاعتبارات التي تقوم عليها الدول الحديثة 
هي خلاصة تجربة الدول والإمبراطوريات الأوروبية في صراعها مع الشعوب 


السياسية والقانونية وفق ما حدث في الدول/ الأمم الأوروبية: بداية من 
النهضة الأوروبية في القرن السادس عشر وليس انتهاء بالدول التي تمخضت 
عن انهيار الإمبراطوريات الألمانية والعثمانية والنسساوية - المجرية؛ بعد 
الحرب العالمية الأولى (وثيقة ولسون بشأن النقاط الأربع عشرة)» ثم 
الحدود السياسية والجغرافية الجديدة لما بعد الحرب العالمية الثانية» ولا 
سيما ميثاق الأمم المتحدة الذي تنص الفقرة الثانية من مادته الأولى على: 
«تنمية وتطوير علاقات ودية بين الأمم قائمة على مبادئ الشرعية» وحق 
الشعوب في تقرير مصيرها بنفسهاء واتخاذ كافة التدابير مسن أجل تعزيز 
السلم في العالم». وهكذاء كما تخلص الوثيقة» ويناء على هذه الاعتبارات 
وغيرهاء فإن للأمة الجزائرية الحق الكامل في أن تظهر كدولة ذات مسيادة 
ومستقلة عن فرنسا. 

بالتساوق مع ما جاء في وثائق المنظمات والهيئات الدولية التي حرصت 
على تمكين الشعوب والأمم من الوحدات السياسية التي تحفظ المجتمعات 
الصغيرة وتصونها في ظل الشرعية الدولية الآيلة إلى التكريس» توجه مصالي 
الحاج بنداء©» إلى الأمم المتحدة التي كانت تعقد جلستها في عام 1948 في 
قصر شايو بباريس. تضمّن النداء مجموعة من الاعتبارات والحقائق التاريخية 
والسياسية التي تبرر استحقاق الجزائر للسيادة والاستقلال. لا بل استعادة 
السيادة» كما جاء في نص النداء» باعتبار أن الجزائر كانت دولة كاملة السيادة 


4( .م رتعلهفضقع كدمالهةلأعرمت) مموتسفواه منجةاطمبط ء] ,1411 
5( 2 .م مملاطآ 
(6) عم عجاية 'ل وواتطعية كعل عجادع0) كء ,كعادنا عدمناتل( عله أءترما :اتعتفعات عجن اميم عنآ ,لاككاة 

.8 ,(011ه0) 
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قبل الاعتداء الفرنسي عليها عام 1830. كما أن مقاومة الشعب الجزائري 
للاحتلال دليل آخر على أحقية الجزائر بسيادتها وفق ما تتبنّاه الهيئة الأممية. 
ويسرد النداء صفحات من مراحل هذا الكفاح طوال القرنين التاسسع عشر 
والعشرين. ثم ينهي مصالي الحاج سرهه للاعتبارات التاريخية بهذه الفقرة» 
كنتيجة لما يجب أن يتحقق في الجزائر: «إن السطور الأخيرة التي تذكر بوجوه 
المقاومة الجزائرية» خاصة منها شخصية الأمير عبد القادر العظيمة» تقول لكم 
أيها السادة المندوبين في الأمم المتحدة بأن الجزائر كان لها في كل الأزمان 
رجال عظام يذكرون النظام الإمبريالي الفرنسي [....] بالإرادة الشديدة للجزائر 
في أن تعيش حرة» ورفضها للمعاناة تحت أي طائل أو أي عدوان خارجي»7©. 


بعد العرض التاريخي. انتقل مصالي الحاج إلى شفع ندائه بحيثيات 
شرعية وقانونية تضمنتها المنظومة الأممية وذكّرها بميثاق الأطلسي» حيث 
نصت المادة الثانية منه على: «إن الموقعين على هذا الميثاق» يحترمون حق كل 
شعب في اختيار الحكومة التي يرغب العيش في كنفها. كما يرغبون في منح 
حقوق السيادة وحرية ممارسة الحكم إلى أولئك الذين حرموا منها بالقوة». 
فميثاق الأطلسي (1943) الذي صاغه كبار العالم في أثناء الحرب الكونية» 
وضع البنان على أصل الكارثة التي حلت بالعالم: «مسألة السيادة». ثم واصل 
مصالي الحاج في رسالته إلى الهيئة الأممية بتذكيرها بما جاء في نص ميثاق 
الأمم المتحدة ذاتهاء حيث ورد في المادة 73: 


«ايقرر أعضاء الأمم المتحدة - الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل 
بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطا كاملا من الحكم الذاتي - المبدأ 
القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول» ويقبلون أمانة مقكدسة 
في عنقهم, الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد 
مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض 


- يكفلون تقدم هذه الشعوب فى شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع 
زفق .ص رععءذالا كلاولاهل( جنه أعموا نمع سواه عبمةااع2 عا ,1511110 
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والتعليم» كما يكفلون معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة - كل 
ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب. 


- ينمّون الحكم الذاتي» ويقدّرون الأماني السياسية لهذه الشعوب [حق] 
قدرهاء ويعاونونها على إنماء نظمها السياسية الحرة نموًا مطردّاء وفقّا للظروف 
الخاصة لكل إقليم وشعوبه. ومراحل تقدمها المختلفة. 

- يوطدون السلم والأمن الدولي. 

- يعززون التدابير الإنسانية للرقي والتقدم» ويشجعون البحوث. ويتعاونون 
فيما بينهم لتحقيق المقاصد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المفصّلة في 
هذه المادة تحقيقًا عمليّاء كما يتعاونون أيضًا لهذا الغرض مع الهيئات الدولية 
المتخصصة كلما تراءت لهم ملاءمة ذلك. 


- يرسلون إلى الأمين العام بانتظام يحيطونه علمًا بالبيانات الإحصائية 
وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في 
الأقاليم التي يكونون مسؤولين عنهاء عدا الأقاليم التي تنطبق عليها أحكام 
الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الميثاق. كل ذلك مع مراعاة القيود 
التي قد تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالأمن والاعتبارات الدستورية». 

أما المادة 74 كما أضاف مصالي الحاج لتبرير أحقية الشعب الجزائري 
في السيادة» فتنص على: «يوافق أعضاء الأمم المتحدة أيضًا على أن سياستهم 
إزاء الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الفصل - كسياستهم في بلادهم نفسها - 
يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوارء وأن تراعي حق المراعاة مصالح بقية 
أجزاء العالم ورفاهيتها في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية». 


(8) سعت النزعة الوطنية؛ منذ «النجم؛. إلى التماس الشرعية والبحث عنهاء في إطار الظروف 
الدولية؟ فقد نشأ نجم شمال أفريقيا في سياق التوصيات الأممية الشسيوعية التي عترت عن طموحات 
الشعوب المستعمرة إلى الاستقلال والانعتاق والحرية. وبناء عليه كلما تَنت المئاسبة الدوئية حاول 
«النجم» استغلالها لتوكيد شرعية الكفاح وجدارة الجزائر لنظام سياسي ذي سيادة؛ إذ سبق له أن توججه 
برسالة إلى عصبة الأمم: في سياق احتفالات فرنسا يمرور مئة عام على احتلالها الجزائر. وانطوت 
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وهكذاء تلازم وجود هذه الهيئة الأممية مع تطلع الشعب الجزائري وبقية 
الشعوب في العالم إلى التماس مبدأ الشرعية الذي يضفي أحقيتها في الوجود 
كدول ذات سيادة. وعمدت الهيئة الأممية إلى إنشاء مجلس الوصاية الذي ينظم 
تطور المجتمعات والأمم المستعمَّرّة إلى دول ذات سيادة» ومن دول تحت 
الوصاية إلى دول مستقلة. ثم تنتقل الوثيقة» حرصًا منها على توضيح مسألة 
الدولة الجزائرية المنشودة والشروط الملازمة لهاء لكي تشفع لها أحقيتها 
في كيان سياسي جديد يضفي الشرعية على إرادتهاء أي قدرة الجزائريين 
على العيش معًا في إطار القوانين والواجبات وتداول الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية: الإجماع الوطني. ولعل أبرز العوامل التي صنعت هذه 
الإرادة الجماعية. كما تذكر الوثيقة» هو تاريخ حركة المقاومة ضد الاحتلال 
طوال القرن التاسع عشرهء ثم المقاومة السياسية ضد النظام الاستعماري/ 
الكولونيالي””. فقد استند تاريخ هذا الكفاح برمّته إلى حقيقة واحدة هي 
«الرفض؛»» والوقوف كطرف منافٍ للمستعمرء وفي أتونه ومن خلاله تمخضت 
ملامح استقلال الشخصية القاعدية الجزائرية» ووصمت في الوقت ذاته 
تصرفات وممارسات الإدارة الفرنسية بالاحتلال والاستعمار وجميع مظاهر 
الاعتداء على الشعب والمجتنع» أي بتعبير آخر» صارت الجزائر المثل البارز 
لنظام استعماري بغيض. لا يليق بعصر ظهور الدول والقوميات كشخصيات 
اعتبارية يخاطبها القانون الدولي العام والأخلاق الإنسانية التي يحتاج إليها 
المجتمع الدولي الحديث والمعاصر. 


الرسالة على بيان احتجاجي ضد هذه الاحتفالات التي وخزت الضمير الجزائري؛ وحاولت أن تذكّر 
العصية بأن الجزائر لها تاريخ كما ذكّرت بالأوضاع التي سادت قبل الاحتلال» وزيادة منسوب الظلم 
الأرقام والمعطيات أوضحت الفروق الشاسعة التي أحدثها الاستعمار طوال مئة عام؛ في مجالات 
الزراعة والتعليم والخدمات. انظر: «,1930 ,قددناهه ععل 01616و هآ ف عمنمء نه ه-لرمم عانما8ع'! عل عمناعمل» 
© كاتء 20 :1926-1937 عنرزهء طله-لاره:: عأازواط'ط ,عتاءءمقمعن0 لعسبمطه584 عع عطعمللم1 لنسلطة11 :عمقل 
كصوقاق أأطنام كعل عع0111 عععام) .ل6 280 ,اعارنعأاه 2 1تكأأهار0[اهد بك كعلساة "أ ج جأبحوى «برمع كع عمموامدنة1 

51-55 .ووم ,(1994 ,كععتهااومء اهنا 


)9( .«1930 ,كدهأ)3ه كعل غاناأع50 12 ن عمتمعاتكة-لعمع عانما8'٠‏ عل عمااعل» 
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نما الشعور بالاستقلال والوعي نتيجة مقاومة القوانين المجحفة في حق 
الجزائريين التي أطلق عليها «القوانين الاستثنائية»؛ تمييزًا لها من القوانين 
المدنية والسياسية التي تساعد في بلورة سبل الانخراط في الفضاء العام» 
وبالتالي استحقاق حق المواطنة في الدولة المدنية الحديثة. فقد كان الرفض 
أيضًا على مستوى فهم القوانين وكشف الزيف والإجحاف الذي يطغى عليها. 
وكانت المقاومة على هذا الصعيد تنم عن قدرة على فهم سياسي ووعي قانوني 
ومدني» أدى في النهاية إلى ضرورة فهم الوجود الفرنسي في الجزائر كنظام 
استعماري ينطوي على منظومة تنتج الظلم والتناقضات المنافية لروح العصر 
الجديد. ولعل الفقرة التالية من وثيقة «الاعتبارات العامة» توضح درجة الوعي 
بحقائق الدولة المستقلة ومبرراتها التاريخية والوجودية العامة: «كان الغزو 
الاستعماري (1830) للإقليم الجزائري» من دولة أجنبية» لا يعدّ مسا بالسيادة 
الجزائرية فحسبء بل اختراقًا سافرًا لقانون الأمم والأخلاق العالمية9©. 


ثمة عامل آخر ساعد حركة المقاومة فى التعبير عن إرادة وطنية منافية 
للنظام الاستعماري» وشكّلت في ما بعد مادة اجتماعية ل«الإجماع السياسي»: 
التمسك بالثوابت التاريخية والحضارية: الدين واللغة العربية والعادات 
والتقاليد وروح المشاركة الجماعية في النشاط التجاري... إلخ. وبتعبير 
الوثيقة: «لم تُجدِ جميع أصناف الاضطهاد السياسي والاجتماعي من ظلم 
وجور ولامساواة» واختراقات متكررة ومختلفة لكرامة الشعب ولغته ودينه 
ذلك كله لم يلجم الضمير الوطني عن الإفصاح عن نفسه؛ بل عززه ومنحه قوة 
الوجود الفعلي0”'. ثم تضيف الوثيقة في فقرة لاحقة ما يشبه الخلاصة المكثفة 
لظاهرة الاستعمار» كما أكدتها التجربة في الجزائر: «إن الفعل الكولونيالي 
يساهم بدوره في ظهور القوى المعادية له» من خلال إيقاظ الطاقات الكامنة. 
فقد خاض الشعب الجزائري امتحان البؤس والفقر والمعاناة» ولم يتوقف عن 
إبداء كرهه الشديد للنظام الاستعماري» في الوقت ذاته الذي عبّر فيه عن رغبته 


)10( ,8 ,© ركعاه فسفع كدمنام ل اعم :وعتفواه عجن اطممط ءا ,طآكلا 
2011 .4 .ع ,لذط1 
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القوية فى السعادة والحرية. وجعل ذلك كله النزعة الوطنية تأخذ شكلًا ديناميًاء 
تتوجّه أكثر إلى الصراع» من دون هوادة» ضد قوى الاضطهاد والاستغلال. وبناء 
عليه؛ فقد تجسد. في النهاية» الشعور الوطني الثوري للشعب الجزائريء القائم 
على كفاح من أجل التحررة2". 


بناء على تحليل الوثيقة قة وخلاصتهاء لا بد للنظام الاستعماري أن ينتهي 
ويترك مكانه للمجتمعات والشعوب المستعمرة لتستأنف حياتها الجديدة في 
إطار المؤسسات الوطنية والدولية القائمة على احترام الشرعية في مدلولاتها 
الحديفة؛ والتي تؤكد نبذ الحروب والاعتداء على الشعوب والأراضي 
والقوميات» فى الوقت ذاته الذي تؤ كد فيه الاستقلال والتحرر واحترام 
اللسيادة120), 050 الوثيقة في هذا السياق إلى أن: «الاستقلال يتيح للشعب 
الجزائري أن ينتظم داخل المؤسسات السياسية: الاجتماعية ومن ثم التوجه 
نحو المستقبل6*'». وهكذاء و«اعتبارًا لما سبقء فإننا نطلب باسم الشعب 
الجزائري وتماشيًا مع الميثاق الأطلنطي وتوصيات المادتين 73 و74 من ميثاق 
الأمم المتحدة» ضرورة تدتحل المنظمة الأممية من أجل إيجاد حل نزاع الجزائر 
مع النظام الإمبريالي الفرنسي76*". 


(12) .نط1 

(13) في الثلاثينيات من القرن العشرين» ولا سيما مع المد الفاشي والنازيء بدأ الوعي بأن 
الاستعمار كظاهرة تاريخية قد بدأ يستنفد غرضه وأنه آيل إلى زوال؛ وأنه ما عاد ينماشى مع عصر التطلع 
إلى الاسستقلال والحرية. وفي هذا الصدد كتب سعدون يحيى في عام 1937» في جريدة الأمة» يقول: 
«إن القمع الاستعماري الذي طحن بأقدامه ثلثي شعوب المعمورة» وصل إلى نهايته المحتومة؛ ويوشك 
أن تنتهي دورته الأخيرة. ويجب أن يترك لعلاقات أكثر إنسانية» منسجمة مع الميدأ الثابت الذي لا يتقادم: 
مساواة الأمم القائمة على القاعدة الركينة للأخوة بين الشعوب. إن هذا المصير محتوم ولا بد منه» إن 
بالعمل السلمي» وهذا محتملء أو بالعنف وهذا مؤكد جدًا. والخلاصة: أننا نرى أن النظام الاستعماري 
برقته هو اليوم موضع رهان» وأنه مهدده وأعلن إفلاسسه» وأننا لم نعد نتعلق بالترهات والتفاهات التي 
عبئًا يحاول الاستعمار إقناعنا بأن الأمن صار مصونًا. بل تشير جميع الدلائل إلى أنه سوف ينهار غدًا». 


اء قعىطم! كصمتاهم كعل عن أاأعايامم عمن ذ ععدام ها ععلفق 00 آنان ع32صذتللقتموامء ع1 عرن5» ,متزطولا 521000 
.(1937 ععقيخ" 20) مم0 /5 «رععاوعوة 


214 .كعات 1ع كارماله«ةلأعدم© «معتهواه عارةاام,2 ما ,لالكلا 
(215 0 ,ص ,.لأط1 
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ثانيًا: معنى الوطن في خطاب حركة انتصار الحريات الديمقراطية 
لم تكن النزعة الوطنية الجزائرية» بعد الحرب العالمية الثانية» خطابًا 
أيديولوجيًا مفارقًا لواقع الجزائر» بل كانت تاريخًا محاينًا لحقيقة ما تضمره 
الحياة الاجتماعية والسياسية للجزائريين حيال الإدارة الفرنسية©2. فقد 


حرصت حركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية على استخلاص المعاني 
والدلالاات الكامنة في تطور الحركة» ومتابعة كل ما يفيد ويبرهن على وجود 
مقومات الأمة وتعّلق الجزائريين بها. 


يشير مضمون النزعة الوطنية - كما ورد في الفصل الأخير” من وثيقة 
«الاعتبارات العامة» - إلى أن صراع الوطنية الجزائرية مع الاستعمار مكنها في 
النهاية من أن تؤسس لشرعية المطالبة بوطن جزائري: إن الوطنية هي المبدأ 
الجوهري للكفاح التحرري الجزائري. فقد واجه الجزائريون النظام الاستعماري 
من أجل الأمة الجزائرية» وفي إطارها سعوا إلى تحرير الجزائر وازدهارها بكل 
ما تنطوي عليه من جغرافيا وتاريخ واجتماع واقتصاد وثقافة. وبناء عليه» يمكن 
تعريف الوطنية بأنها حب الوطن»*". فتوكيد هذا الشعور حيال الأمة والتدليل 


(16) في وثيقة تاريخية أخرى صدرت عام 1949 يعنوان «الجزائر الحرة سوف تعيش»»؛ أعدّها 
الصادق هجسرس ومحمد ابن الحسين ويحيا حنين» الذين كانوا في صفوف حزب الشعب قبل أن 
يتحولوا إلى الحزب الشيوعي الجزائري. وبالتالي» فالوثيقة تعر برمّتها - ما عدا موضوع الوطنية - عن 
فلسفة وأيديولوجية حزب الشعب الجزائري/ حركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية. فقد جاء في 
هذه الوثيقة: «اليوم يبدو واضكّا تمامًا أن جميع الجزائريين امتلكوا الوعي بجنسيتهم وشخصيتهم؛ وهم 
يتهيأون لوضع حد لنظام طالما حَبَسَهِم وجنتهم من التطور العادي للأمة الجزائرية». ثم تتتقل الوثيقة إلى 
تحديد الأهداف التي رسمتها الحركة الوطنية بشكل عام: «ومن أجل وضع حد لكل معاناتنا المتأتية من 
النظام الاستعماري. فإننا نروم التحرر التام» أي التحرر السياسيء الاجتماعي والثقافي (...)» ونقصد 
بالتحرر السياسى الاستقلال الوطنيء لأن الاضطهاد الاستعماري يمارّس على شعب اغتّصبت منه 
سيادته. قبل كل شيء؛ يجب جعل هذا الشعب سيد مصيره» وحينذاك يمكن للشعب الجزائري أن يُنشئ 


دولة ديمقراطية» ومن ثم توجيه الأمة الجزائرية نحو سبيل الرقي والازدهار. وأغواهنل» ,نهما/ا-اك ءذلا 
.6 .5 ,1949 ,وعتسلواأه امطردمت عا «رقعاب معنا 


(17) عط ,طاكالآ :كمهلق «رمعفولة أدممتتهقم أمعمعضوطم نل عالن! 15[ عل سمبعأاعععال كمرك مامءط» 
25-3 .وح بععءامفالع مدملامعلاعهمن) :معتذوله عمفامم 


)218 .5 .م ,لاطا 
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عليه يضيفان مهمات ويلقيان أعباء على «الوطنيين الذين يخوضون كفاححا 
وطنيّاه يرمي إلى حل - ضمن الحدود الداخلية - جميع المشكلات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وغيرها بالقدر الذي يحفظ للشعب الحد الأدنى من 
الحرية والمعنويات العالية والتنمية الثقافية والهناء)29©. 


من خلال هذا الخطاب الوطنيء يظهر وعي النخبة ملازمًا للمضمون 
السلبي والإيجابي للظاهرة الوطنية. بمعنى أن رفض الاستعمارء يقابله وعي 
ينول الوجة الإنسائي: والحتيقتى للمدتينة الأوروبية التديكة القائمة على 
سياسة إقامة اتاد والأمن والمحبة بين الأمم والشعوب. فالفكر السياسي 
الحديث, كما يُعبّر عنه في السياسة الدولية» يتطلب أولا الوعي بحقيقة قيام 
الأمة فعلا. من هناء كشفت حركة انتصار الحريات الديمقراطية عن أنها تعرف 
الوطنية التحررية (المفهوم الإيجابي)» والوطنية الاضطهادية القمعية (المفهوم 
السلبي). ولعل هذا ما توضحه الفقرة الموالية التي 7 تفرّق بين الوطنية في البلدان 
المتقدمة والوطنية الراهنة في العالم المتخلف الذي لا يزال يرسف في أغلال 
الاستعمار: «صراحة. لا يمكن إجراء مقارنة بين حركة وطنية عند الشعوب 
المستعمَّرّة وحركة وطنية لدى الأمم الحرة والمستقلة مثل فرنسا وإيطاليا 
وألمانيا. فالوطنية عند الشعوب المحرومة هي وطنية محررة بسبب الاستغلال 
والعدوان الإمبريالي. وبهذا المعنى فهي ردّة فعل منطقية وجادة وصحيحة ضد 
العنف وزبانية السيطرة الومبريالية» بينما الوطنيات الإيطالية والفرنسية واليابانية 
وغيرهاء كما بدت في الثلاثينيات هي وطنيات شوفيئية» عنصرية لا تكتفي 
باستغلال مستعمراتهاء بل تبحث عن مستعمرات أخرى01©. 


بعيدًا عن أي عمل توفيقي أو عن أي مدلول معيب؛ كما يفعل الحزب 
الاستعماري» فإن الوطنية تتضمن معنى يشير إلى أنها ردة فعل ضد كل ما يسيء 
إلى الكرامة الوطنية» وضد جميع صور الضم والإلحاق وأشكالهماء وأنها 


)219 كنا 
)220 .4 .ص« ,كعالرل كررملتواز سه أعصدا بع سفوات وسةاطمط ملآ 
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بالتالي إفصاح غير موارب عن ازدهار قيم الجمال والحرية والحق والعدل 
والاستقلالء وإن التعلق بهذه المنظومة كلها يفترض قيام حقيقي لمفهوم 
الأمة الجزائرية التي تنتظر الإطار السياسي الملائم لانفتاح هذه القيم. فالتزعة 
الوطنية» بئاء على ذلك» هي تيار متدفق بمشاعر تخالج وجدان الوطنيين بالحرية 
والتوق إليهاء وسريان هذا الوعي على أفراد المجتمع كافة. وجاء في وثيقة 
حركة انتصار الحريات الديمقراطية: ترمى الوطئية إلى الحرية» والازدهار 
التام للقيم الأخلاقية والمادية للوطن. فالوطنية ديمقراطية في ماهيتهاء وثورية 
في توجههاء وهي تعني من جملة ما تعنيه ترقي الأمة وتفتحها على الطموحات 
العادلة والتلقائية» كأن تمارس سيادتها وأن تتحدث لغتها بحرية» وتمارس 
دينهاء وحقها في أن تعيش على ما تدر بها أراضيهاء سيدة على ثرواتها. 
فالنزعة الوطنية التحررية؛ هي الوحيدة التي تنماشى مع الحقوق المقدسة 
للإنسان2”0. في هذه الفقرة متعار لة لتكثيف معنى الاستقلال في سيادة الوطن» 
كما أفصحت عنه النخبة المناضلة» في فترة الحرب العالمية الثانية» ولا تندرج 
إطلاقا في سياق الخطاب الشعبوي العام العاطفي الذي يختزله إلى خطاب 
فارغ بلا مضمون؛ ذلك أن الإصرار على التمسك بالوطنية والاستمرار في 
كشف مضامينها الجديدة مع توالي الأيام والحوادث والسياقات» عبّرا عن وعي 
محايث للتاريخ الذي يجب أن ينتهي إلى ما هو أنسب للإنسان الجزائري. وبناء 
عليه» فالوطنية هي منظومة متماسكة من عناصر الدولة ذات السيادة متجذّرة في 
وعي المناضليه2©, 


)221 ,ع« بععادنا كسولهاة جه أعو :معاعفوات ءرغاطم,2 ملا 

(22) تأكيدًا لالتزام النخبة الوطئية في صفوف حزب الشعب الجزائري/ حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية بالتعريف الحديث للوطن والوطنية؛ نورد ما جاء في الصفحة 32 من وثيقة «الجزائر الحرة 
سوف تعيش» : «الوطنية» هي بالتعريف البحث عن حل المشاكل التي تطرح على كل شعب داخل حدوده 
الوطنية». تفترض الوطنية في هذه الفقرة وجود الوطن في تعريفه الحديث؛ أي إقليم ذي حدود. كما يرد 
في الصفحة 36 منه: «إن الوطنية الجزائرية التي تسعى إلى تحرير وازدهار الأمة» يجب أن تستقطب كل 
الذخائر والطاقات الوطنية من أجل ذلك. ومن ثسم لا يمكن إبعاد أو إقصاء أي فرد جزائري» لأن الكل 
يعاني الاستعمار. ومساهمة الجزائري؛ في الكفاح؛ مهما تكن هي واجب ثمين جدّاء وسيحاسب كل 
واحد على مساعيه وجهده في العمل التحرري». هنا تشير الفقرة صراحة إلى أن الوطنية قاسم مشترك - 
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إن الخطاب الوطني لا يكتمل إلا بتحقيق الوطن؛ وهذا ما يجب السعي 
لتحقيقه من خلال استعادة جميع مقومات الدولة المستقلة ومكوّناتها باستعادة 
السيادة» المقوم الجوهري للدولة وما يرافقها من كرامة وحق في الملكية كأساس 
للعيش معّاء وهو ما يساعد في خوض تجربة التحرر الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي» كأهم مكوّن للشعب الذي يعبّر عن إرادة الأمة. فالتعريف الذي تريد 
أن تنتهي إليه الوثيقة مستخلص من تجربة تاريخية سعت طوالها الحركة الوطنية 
إلى انتزاع جميع مقومات الذات من المغتصب لتتمكن من التأسس والانتظام 
ضمن مؤسسات الدولة. وتعد جميع الاعتبارات والعناصر التي أشارت إليها 
الوثيقة من الشروط الواجب توافرها من أجل إضفاء الشرعية على الكيان 
الجديد: الدولة. 


أشارت الوثيقة إلى جملة إخفاقات مُنيت بها السياسة الفرنسية» وتغذت منها 
النزعة الوطئية» وبدا من خلالها الوجه المناقض لعصر المؤسسة العامة القائمة 
على الشعب والإقليم والسلطة. ويمكن تدلخيص تلك الإخفاقات بعجز فرنسا عن 
تحقير تحقيق أطروحة «الجزائر أرض فرنسية»”*)؛ فطوال أكثر من قرن من الاحتلال» لم 
تستطع فرنسا أن تلحق الأرض الجزائرية بالأرض الأمء بل كرست سياسة احتلالية 
اقتصرت على مجموعة من المستوطنين» في حين أخضع الأهالي المسلمون 


بين الجزائريين برقتهم لأنهم يتعرضون يوميًا للاستعمار نفسه الذي يجعلهم كتلة واحدة بلا تمييز(غياب 
الطبقة العاملة مثلا). ثم تنتقل وثيقة «الجزائر الحرة سوف تعيش» إلى تحديد مفهومها للنزعة الثورية في 
مقابل الإصلاحية الديئية والسياسية» وفي مقابل الاستعمار أيضّاء كما يرد في الصفحة 8 من الوثيقة: 
«فالتغيير الذي نريده من خلال تدميرنا الاستعمار في الوقت الراهن؛ لا يعني إطلاقًا العودة إلى الماضي» 
أي إلى الوضعية التي كان عليها بلدنا قبل عام 1830 . فالنزعة الثورية هي بالتعريف التغيير باتجاه الرقي؛ 
والتجديد والأفضل. فقد تقدم العالم منذ عام 1830» كما قطعت الجزائر أشواطًا في هذا الشأن» على 
الرغم مما حاوله المستعمر من محاولات إعاقة تقدمهاء لكنها لم تكن آنذاك كما كانت عليه في بداية 
القرن التاسع عشسر. فجزائر المستقبل سوف تكون جزائر حديثة كما هو العالم اليوم». وهكذا فالرؤية 
التقدمية التي لا تلتفت كثيرًا إلى الماضي هي التي التمسها محررو وثيقة «الجزائر الحرة سوف تعيش» 
للتعبير عن أن الأمة الجزائرية أوسع من مجرد الدين الإسلامي واللغة العربية: وأن الدولة الجزائرية 
مؤسسات حديثة لا علاقة لها بما كانت عليه في العهد التركي أو قبله. 


2230 في شأن موقف مصالي الحاج من مشروع الاتحاد الفرنسي» انظر نداءه إلى الأمم المتحدة» 
.25-9 .مع ,كعاضلا عمملنماة جيه أعممق «معتقعا ا ع1 
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لقوانين استثنائية: فتنج من ذلك ظهور قوة بشرية مكونة من الأجانب أوكلت إليهم 
حق التصرف في الأرض والإنسان في الجزائر. وأما العجز الآخر الذي لازم 
المشروع الاستعماري؛ فهو استمرار بقاء الجزائريين من دون مواطنة» الأمر الذي 
حرمهم إمكانية إدارة الشأن العام وبالتالي حرمهم التجاوب مع روح الحداثة 
والاستفادة من شروط الدولة/ الأمة ومستحقاتها. فقد كانت السلطة الاستعمارية 
تخاطب الأهالي بصفتهم الدينية» امسلمين»» وهي صفة لا تمكنهم من الحصول 
على جنسية الدولة التابعين لهاء وهو ما يعني أن المشروع الاستعماري عبّر أكثر 
عن مفارقات ومتناقضات بين الاستعمار والحقيقة الجزائرية. 


تواصلا مع فكرة النظام السياسي الذي يليق بالجزائر والجزائريين» لم 
يرَ مصالي الحاج أن صيغة نظام الكومنولث أو الدومينيون» كما كانت تطرحه 
أوساط جزائرية وفرنسية» هو أفضل حلء فنراه يقول في ندائه: «إن تقديم الاتحاد 
الفرنسي كنظام بديل» خدعة لا تنطلي إلا على الذين لا يدركون خلفيات السياسة 
الاستعمارية الفرنسية» أو الذين انساقوا وراء وهم أن سعي فرنسا إلى إنشاء الاتحاد 
الفرنسي يزيل الميثاق الاستعماري ويعوضه بنظام سياسي أكثر إنسانية»؛ يهدف إلى 
تحرير الشعوب من الهيمنة. وهناك من ذهب إلى أبعد من هذاء عندما تصور أن 
الاتحاد الفرنسي هو كومنولث إنجليزي. لاء ليس هناك أي وجه شبه بينهماء 
فالكومنولث رابطة من دول تحكمها معاهدات في ما بينها من جهة ومع بريطانيا 
العظمى من جهة أخرى. ويتم الانضمام إلى الرابطة بشكل حر وطوعيء أي عبر 
اتفاق مشترك يدع لكل دولة احترام سيادتها. وبتعبير موجزء إن الدول التي تشكل 
الكومنولث تتمتع بسيادتها الداخلية والخارجية. وهكذاء فإن الاتحاد الفرنسي لم 
يقدم أي تعديل أو تغيير في علاقة فرنسا بالشعوب المحرومة»*". 

إن تعريف المصطلحات السياسية والوعي بحقائقها ومعانيها المختلفة» 
يعبر عن صلب الخلفية الفكرية» الأيديولوجية والتاريخية التي تساعد في إضفاء 
الشرعية على حق طلب الاستقلال وإرساء مؤسسات الدولة الحديثة. فالدولة» 


)224 .6 .مج ركءأاةالا كوااولة ععنه أعصرف :معترهعأه عدمةاطم,8 ها 
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كما لاحظناء ليست هياكل وهيئات بقدر ما هي خلفيات اجتماعية تاريخية 
وسياسية؛ يجب إدراج جميعها في الكل الذي يعبر عن الوصول إلى بناء الدولة 
وشرعية استحقاقهاء خاصة من قبل حزب وطني استطاع أن يستقطب ضمير 
المجتمع الجزائري في جزء كبير من تطلعاته وحقائقه. فقد صار الحزب» مع 
مطلع الخمسينيات من القرن الماضي كتلة تاريخية”**» تماهت معه جماهير 
واسعة من الشعبء أرادت معه تحقيق الأهداف التي رسمها في قوانينه 
التأسيسية**» أو في بياناته وتوصياته ومطالبه» فضلًا عن أن الحزب صار 


(25) يعزى مفهوم «الكتلة التاريخية» إلى المفكر والمنظر الشسيوعي أنطونيو غرامشي الذي 
بلور المفهوم وصاغه في ثلاثيئيات القرن العشرين» وحرص فيه على وقوف جميع الطبقات والفئات 
الاجتماعية والسياسية والمهنية ليشكلوا كتلة واحدة من أجل مناهضة الرأسمالية. وأما فى مثال الحركة 
الوطنية الجزائرية التي نشأت نشأة يسارية» فهي تدرك مفهوم الكتلة التاريخية» خاصة أن الواقع الجزائري 
ينضح بالمفارقات والتناقضات التي تستدعي تيارات الحركة الوطنية لمواجهة الاستعمار في جميع 
مظاهره ومستوياته» الأمر الذي يتطلب صوغ برنامج يكون بمنزلة الحد الأدنى المعبّر عن الكتلة التاريخية 
الضامنة للانتصار وتحقيق الأهداف. والمعروف أيضًا أن نقص التجربة التاريخية والسياسية للحركة 
الوطنية وقصرها هما اللذان عطلا التجاوب التلقائي والمتساوق مع اليسار في أوروياء ولم يُعترف 
بإمكانية الآخر في الكتلة التاريخية إلا مع بداية الخمسينيات بعد ما توافر منسوب من التجرية يحث على 
قيام العمل الوحدوي: والتخلي بالتالي عن سياسة تعميم الرأي على الآخرء أو إجباره على تبتى برنامج 
غيره. ففي هذا المعنى كتبت جريدة الأمة الجزائرية: «لقد حاول حزب انتصار الحريات والديمقراطية» 
طوال الفترة الممتدة ما بين 1946 و1951. أن يسعى إلى الوحدة مع الأحزاب الأخرى, لكنه أخفق 
في ذلك. ويعود سبب هذا الإخفاق ببساطة إلى رغبته في تبتّي جميع الأحزاب الأخرى برنامجه: وهذا 
مطلب عسير عليهم. بصراحة. لقد كنا نعتد بأنفسنا كثيرّاء وكانت تنقصنا المرونة. ولهذا السبب فشلت 
الوحدة» . 195١‏ ععطمرعامةء5 ٠0‏ ,عم مهاه «مناهو/[ ها 

(26) تقاريت فعلا المطالب والأفكار بين تيارات الحركة الوطنية» وصارت تستدعي الوحدة 
والأرضية المشتركة. وفي هذا الصدد سارع الحزب الشسيوعي الجزائري من منطلق التواصل مع حزب 
الشعب/ حركة انتصار الحريات الديمقراطية» إلى التقدم بمجموعة من الأهداف التي رأى أن على 
الحركة الوطنية تحقيقها: الهدف الأساسي» إقامة الجمهورية الديمقراطية الجزائرية؛ وقف العمل بنظام 
المقاطعات الفرنسية الثلاث؛ والذي يحجب حقيقة المشكلة الجزائرية؛ الاتفاق على ضرورة تحقيق 
الحريات الأساسية؟؛ وقف القمع والإفراج عن جميع الموقوفين؛ الاتفاق على أولوية رفع المستوى 
المعيشي للطبقة العمالية وسائر شرائح الشسعب الجزائري؛ إمكانية الاتفاق على العمل من أجل أن 
يكون لشعينا نصيبه من السلام في العالم أيضًا. «مللمةطل! مك ؛جمم1 بك ععماةب0 صلا رأطدطا لعسسمطمك3 
5 ع«أصمنمثما هأ ستامع اتتع تع سدواط-ارعامنواه عاصنعمع بك لابمط] ,طءا :1 للا- فمطط بل «وأكماع3 ها ع أمممتاهم 
حمتاعء لاهن ,وءلغعأل تت عمتعنرمم اياوه عءن«ستابتومع نال عرأماكلط'! © ورمتاياط لصم :زعمنو ألم عوجرل مفتروطن] 


,1801110 يال مأعد نا صماكواءد 15 اأء شنا ع اء ,7 .00 ,(1975 ,كأموسسه8 .© نمتموط) 5 زوأموعيه8 عطعمم 
.1954 عوطسمتعامعء5 «بف )2 يال عدو أائأه20 بامععياظ يال عن عل تمأمط» 
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حقيقة» على الرغم من حلّ السلطة الاستعمارية له. ولعل هذا ما حدث فعلًا في 
عام 1937 عندما أقدمت الإدارة الفرنسية على حل تنظيم نجم شمال أفريقياء 
وتعقبت عناصره بعد ذلك. لكن في النهاية أدى ذلك التضييق والمحاصرة إلى 
منح الصدقية للنخبة المناضلة في إطاره» وحاز على الرغم من ذلك كله تعاطفًا 
من باقي التنظيمات الأهلية. وغالبًا ما تماهت الحركة الوطنية”» بعد ذلك» مع 
حركة انتصار الحريات الديمقراطية. 


بالوقوف على المعاني والمفاهيم السياسية والاجتماعية التي رافقت 
الفكر السياسي الحديث في العالم» نجد ما يبرر تعلق حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية بها. كما تنم إعادة تعريفها في سياقاتها المختلفة والمحلية عن 


(27) على سبيل المثال» لا الحصرء عند اشستداد الأزمة الداخلية التي عصفت بحركة انتصار 
الحريات الديمقراطية» عام 3. سارع الحزب الشيوعي الجزائري إلى دعوة حزب مصالي إلى 
التماسك وإلى توحيد صفوفه كأفضل سبيل لمواصلة الكفاح نحو الاستقلال. وورد في بيان (وجهة نظر) 
المكتب السياسي للحزب الشيوعي الجزائري ما يلي: «صحيح أن الأمر يتعلق بمسألة داخلية للحزب» 
لكن؛ هذا لا يمنع إطلاقًا من التعامل معها كحدث شديد الأهمية» إذ ستكون له مضاعفات ونتائج على 
الحركة الوطنية. وبناء عليه» فمن واجب كل وطني غيور أن يسارع إلى معالجة الأمر بجدية» ويستخلص 
الدروس الضرورية من أجل الكفاح التحرري». 2 مم ,تطمدكز 

يجدر بنا الوقوف عند هذا البيان لدلالته على التعبير عن الحاجة إلى الكتلة التاريخية والوحدة 
والجبهة العريضة الممثلة لجميع التيارات والتشكيلات السياسية» لأنها تأتي في سياق عجز طرف واحد 
عن استدراج الجميع إلى موقفه: «وصفوة الكلام» فبالإمكان صوغ برنامج يتضمن الحد الأدنى. برنامج 
لا يتبع أي حزبء بل يمكن اعتباره ميثاقًا وطنيًا للشعب كله. وهذه هي مهمة الأحزاب؛ بل مهمة الشعب 
الجزائري نفسه وجميع الوطنيين من: حركة انتصار الحريات الديمقراطية» والاتحاد الديمقراطي لأحباب 
البيان الجزائري: الشيوعيين والعلماء» ومن غير المنتسبين إلى أي حزب» فضلًا عن الديمقراطيين». 

2 .م .لتطا 

كان البحث عن موقف موحد لجبهة كاملة هاجسًا مركزيًا لجميع القوى السياسية الجزائرية 
وبعض الأطراف الفرنسية المناهضة للاس تعمار. فطوال عقد من الزمن (1954-1942). بقي ظل 
الوحدة والبحث عنها يلازم وعي النخبة الوطنية. وعن هذا الهم» وتنسيق الجهد من أجل تشكيل جبهة 
من جميع أطراف المقاومة الوطنية» تساءل المكتب السياسي للحزب الشيوعي: «لماذا هذا الهم؟ 
فالحزب الشيوعي الجزائري؛ كان يعتبرء ولا يزال يعتبرء أن تحرير الجزائر ليس مهمة رجل واحدء أو 
حزب واحد أو أي تجمع آخر مهما يكن» بل مهمة جميع الوطنيين والديمقراطيين الجزائريين موحدين» 
ومن دون استثناء». ,م ,.لأطا 
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وضوح الوعي بهاء ذلك أنها صارت تعبّر عن أرقى أشكال الوعي والضمير 
الإنسانى. فحركة انتصار الحريات الديمقراطية رأت أن الحرية والديمقراطية 
من :فبروراك المربحلة الجديدة» أي مرحلة ما بعد التدربي العالمية الثانية'ونشأة 
الأمم المتحدة. فالمفاهيم والمقولات والأفكار الكبرى» أصبحت القاسم 
المشترك بين جميع سكان العالم. وبناء عليه يُعَدَ تعريف الوطن, الأمة 29 
الشعب والسيادة... إلخ» في خطاب الحركة الوطنية» جزءً! من مشروع إقرار 
مبدأ السيادة وقيام الدولة الجزائرية الحديثة: فلا يمكن الدعوة إلى إنشاء 
مؤسسات جديدة في غياب شرط الوعي بهاء وإلا صار مثل هذه الدعوى خطابًا 
شعبويًا خاويا. 


النًا: مسألة الدين الإسلامي في خطاب النزعة الوطنية 


لم يستبعد مصالي الحاج فكرة الدين والحضارة الإسلامية وسيلة 
لاستعادة مقومات الدولة ومؤسساتها الحديثة» فالدين الإسلامي (شرع الله) 
هو الذي شيّد حضارة إنسانية رائعة استفاد منها العالم كله في حينها. كما لم 
يبتعد مصاليء في تفسيره سبب تخلف الجزائريين» عن الرأي الذي يربط ابتعاد 
المسلمين عن مبادئ الدين ووصاياه الإنسانية بالتكوص الحضاري المرّوّع. 
فلدى المسلمين قناعة راس خة:؛ وهذا ما كان يراه مصاليء بأن الإسلام دين 
وحياة» ولا يتنافى مع المطالب التي تتطلع إليها حركات المقاومة في العالم: 
مناهضة الاستغلال والاستعباد. فالمسألة الاستعمارية مرفوضة؛ إن في الخطاب 


(28) في وثيقة «الجزائر الحرة سوف تعيش؟ التي تعبّر عن تيار يساري شيوعي داخل حزب 
الشعب في الأربعيتيات: تعريف للأمة يأخذ بالمفاهيم والمقولات والأفكار الحديثة» في ذلك الوقت» 
ولا تعدم التعريف التقليدي للامة والخصائص المحلية. فالأمة لا تقوم فقط على مقوّم الجنس أو 
العنصرء وليس هناك أمة دينية أو لغوية؛ بل يجب الاهتمام بمقومات لما أوليناها العناية الكافية في 
حياتنا الراهنة» والتي تعد في رأي الوثيقة» شرطا أساسيًا لوجود أمة حقيقية» وهذه العناصر هي: الإقليم» 
الاقتصاد, الخاصية الوطنية (نمط الحياة» ثقافة وعقلية الشعب)» أخيراً التعلق بالماضى المشترك وحمل 
هم واحد للمستقبل. ثم تنهي الوثيقة حديثها في مسألة الأمة بهذه الحقيقة: «يتوافر في الجزائر جميع 


هذه العوامل المحدّدة للأمة» إلا أن ثمة قوة استعمارية غاشمة لا تزال تهمين عليها وتعرقلها عن التطور 
والرقي» خاصة من أجل انتظامها في دولة». انظر: .8-14 .وم «بمال عمطنا عنمغعاى آ» ,نممطد/لا-اع 
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الشيوعي أو في رسالة الإسلام. ولم يستبعد مصالي الحاج» في حدود درجة 
وعيه في ذلك الوقفت» الدين كمقوّم جوهري للذات الجزائرية ولمقاومة 
الاحتلال والإمبريالية ومناصرة الشعوب لنيل الاستقلال. فالمعركة التي ترمي 
إلى تحسين وضع العمال واستعادة أراضي الفلاحين ورفض نظام الخماسة» 
والقضاء على البطالة ومحاربة الآفات الاجتماعية» والمطالبة بالحقوق السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» وتحسين الوضع الصحيء وإقرار مبدأ مجانية التعليم 
لجميع الأهالي وربطه بإمكانية الوصول إلى إدارة الشأن العام؛ والتمثيل في 
الهيئات والمجالس المحلية والعامة هي معركة شرعية بجميع المعاني التي 
توحي بها مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. فجميعها مستمد من الثقافة 
المدنية الحديثة التي لا تعني بالضرورة أنها ستحل محل الدين والأخلاق 
التي هي قوام وصلب الشخصية القاعدية للمجتمع الجزائري. فعلى الرغم 
من تخلف الإنسان الجزائريء كان لا يزال على دينه. ويكفي للخروج من هذا 
الوضع التماس الدين أيضًا كأسلوب لمقاومة الظلم والاحتلال. 


من هناء وقفت النزعة الوطنية الناد شئة» في حدود تجربتها الأولى» نقيضًا 
لأطروحة المؤتمر الرابع للأممية الشيوعية في شأن موضوع المسألة الشرقية 
والتي جاء فيها: #اتعتمد الحركة الوطنية في البلاد الإسلامية» في 6 
شعارات سياسية دينية للجامعة الإسلامية. وهكذاء كلما توسعت ونضجت 
حركة التحرر الوطني» تبدأ تلك الشعاراتء تبعًا لذلك» في ترك مكانها لمطالب 
سياسية واقعية. ولعل هذا ما تؤكده التجربة التركية حديئًاء حيث جرى إعفاء 
الخلافة من سلطتها الزمنية2”0). بعد قراءة هذه الفقرة» يتبادر إلى الذهن السؤال 
عن سبب فقدان الحركة الوطنية وهجها وقوّتهاء في البلاد الإسلامية» عندما 
تصل إلى مشارف الاستقلالء ليبدأ مشوار جديد قائم على السياسة في جميع 
أبعادها وتعبيراتها فحسبء ولماذا تستطيع المنظومة الدينية مقاومة الاستعمار 

(29) ,عمتهغآ .ممتاووتمتاهاد جد )و29 عاكتمستعصده2 علمعدتأمهمعامة'! عل مفموردمه وتصع9 ما : 1922» 


ا عد كعأوغمغم 5عق18 ,عأسأساتصطدمن) علقاره )2 امعاهآا ,وغمودمق علا1 «رعتاتهم معء*دن ورعأكتوكة لز'2 رعلداقطص 
.«عاانا! ها عل كدهنائلهم0) هعنا -11» ,1922 عبطنووءة1 5 - عوطلوعلاول18 5 بكدء0'0 رمتادعديو 
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والإمبريالية ودحرهماء بينما تُستبعد» أو تعجز عن بناء الدولة الوطنية المستقلة؟ 
بتعبير آخر» لماذا تُحرم الحركة الوطنية من استثمار مجالات حررتها هي» أو 
ساعدت فى تحريرها؟ وربما يكمن العنصر الأول للإجابة عن هذا السؤال 
في النظرية الماركسية ذاتها التي تتطلع إلى عصر مادي؛ لا يكترث إلا بما هو 
واقعي. وأما العنصر الثاني» فهو أن الشروط التي تونّتها الأممية الشيوعية» 
استوحتها من الأقاليم الإسلامية المحيطة بالأراضي الروسية: والتي كانت 
جزءًا من الاتحاد السوفياتي» ونواته موسكو”. فالإسلام في الأقاليم الروسية 
لم يكن يعبّر عن المسألة الشرقية حصريّاء بقدر ما كان يعبر عن أزمة تطبيق 
الماركسية في بعض الأقاليم الروسية التي لا تزال تتبع التراث الإسلامي» في 
حين أن المسألة الشرقية كما كانت تعرّف آنذاك» كانت تتعلق بالأقاليم العربية 
في علاقتها بالإمبراطورية العثمانية المتداعية وبالاستعمار الأوروبي. 


إن الوعي بحقيقة الإسلام كمنظومة قيمية وتعاليم ومعاملات اجتماعية 
ميزت الجزائريين عبر التاريخ» هي التي صرفت مصالي الحاج عن الحزب 
الشيوعي الفرنسيء في ما بعد لينشئ تنظيمًا مستقلًا جديدًا: نجم الشمال 
الأفريقي» ثم حزب الشعبء وحركة انتصار الحريات الديمقراطية. فمع كل 
تنظيم جديدء كان ثمة توكيد جديد لحقائق المجتمع والأمة» وابتعاد النزعة 
الوطنية عن اليسار الفرنسيء على الرغم من أنه لم يسلخ نفسه تمامًا عن 
الأيديو لوجيا اليسارية التي رأى قدرة على التعبئة والتحالف الدولي المعادي 
للإمبريالية والاستغلال. فلم يرافق الاستقلال بتنظيم سياسي جديد بلورة 
مفاهيم سياسية جديدة» بل استمر الخطاب اليسار ي» مع أمثلة من التر اث 
العربي الإسلامي» في مواجهة الإدارة الاستعمارية والاحتجاج به من أجل 
تحسين وضع الجزائريين المسلمينء وتعبئتهم أيضًا. وفي هذا الصدد. توجه 
مصالي إلى المسلمين بهذا الخطاب: «نحن نريد العدالة والحرية. لقد كان في 


(30) «فى السنوات الأولى من الأممية الشيوعية الثالئة» كان بإمكان المرء أن يكون شيوعيًا 
ومسلمّاء لأن الإسلام: كجميع الديانات» كان آيلّا إلى الزوال بعد انتصار الثورة الاشتراكية». 5عدههة1 
.4 .2 ,(2003 باتهالأقصمدل1”! تعتمد1) عمأماعلط-0 01158 ,1929-1937 ممملمعع ايمل( ءاأوائ' نآ متلاممصاك 
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تاريخنا العربي خليفة كبير مناصر للعدالة وحريص عليها كلها. وكان اسم هذا 
الخليفة عمر بن الخطاب... لقد كنا في زمن ماض إمبراطورية عظيمة» امتدت 
أطرافها من الأندلس في إسسبانيا إلى الصين. وأما اليوم؛ فنحن تعساء» مشتتون 
وفقراء. وصرنا أقل من الأجانب في بلدنا. لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن الله وعن 
مبادئ الإسلام وماضينا التاريخي. ومن جهتنا علينا أن نَتَحَابِ وتّتحدء والباقي 
على الله. إن في فرنسا اليوم بعض من يساعدنا ويناصر قضاياناء مثل رفقائنا 
الشيوعيين وآخرين. إخواني الأعزاء» يجب أن نتحرك» كما أوصانا الله» ونعمل 
شيئًا ماء لأن الله لا يحب القاعدين والمتخاذلين)67. 


إذا كانت النزعة الوطنية وسيلة لتحرير الشعوبء فيجب ألا يعلّق عليها 
كل شيء. وإلا صارت أمرًا آخر غير المعنى الذي اقتضته الحال والسياق 
اللذان وردت فيهما. فالحركة الوطنية الجزائرية» كما تشهد على ذلك التجربة 
التاريخية» التمست الدين الإسلامي من أجل استعادة مقومات المجتمع 
الجزائري والارتقاء بها إلى حالة من الوعي والضمير الجمعي. وهكذاء كان 
الإسلام هو الذي صان وحدة الأهالي في علاقاتهم بالنظام الاستعماري» 
ومن ثم.ء ليس من السهل تجاهله حتى في المراحل المتقدمة والمتطورة 
للحركة الوطنية وحتى الاستقلال. فهذه المرحلة كانت مرحلة ملء المفاهيم 
والمقولات والمصطلحات بالمعاني الإجرائية التي تساعد فعلا في الانعتاق 
والازدهارء بخلاف ما ذهبت إليه وثيقة حركة الانتصار» عندما تتهت إلى عدم 
اقتران العنصرية بالوطنية» وإلى عدم التماهي بين الدين والوطنية أيضًا(”. ففي 
الحالة الجزائرية» كان مضمون الأمة والشعور بها يتأتى من الدين الإسلامى 
مع عوامل وعناصر أخرىء ومنه التمست النخبة الوطنية أحقية وشرعية منح 
الكيان الجزائري معناه السياسي والقانوني لكي يقع التلاقي الشرعي بين 
الإنسان الجزائري وأرضه. أما بعد مرحلة الكفاح الوطني» فكان للدين شسأن 

0 ) بذااء8 معءظ عل ععداغمم ,1898-1938 :زفملظ اامعدعاط عل كعجأهم«ةل! عمط ,رزفهلا تلدموعك! لعسطم 


كه ومعععم لعطم طم أممط بمعتاسل عتلعفك مقط عل كعه12)دمم بعسصطعغطعه1 عل انتهوعظ عدم أأطماة عاءعا 
1629-3 .مم ,(1982 ,قغاامآ ...ل :وعدط) أطعولط لعتستمقطملة 


020) 28 .م ,قعل أ صة1/! دعا ,1120 
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آخر فى سياق دولة ذات سيادة. ولريما هذا ما أرادت أن تشير إليه الوثيقة» 
مستبقة الحوادث ومستعجلة لحظة قيام الدولة: «إذا كان الدين» الذي لا يعرف 
حدودّاء يخاطب الروح ويمنح أتباعه الهناء المعنوي» ومن شأنه أيضًا أن يحفز 
النشاط البشريء فإن الإنسان في تطوره الثقافي والاجتماعي» وفي تعبيره عن 
حاجاته يرتبط أكثر بالأرض التي يعيش فيهاء وفي الوسط الذي ينمو ويرتقي 
فيه. وهكذاء فالحدود الجغرافية تُحدث تيارًا جارفًا من المصالح والمعاناة 
والطموحات المشتركة يأتي على جميع الاعتبارات الدينية ويمحوها»*”». وفي 
الصفحة نفسهاء تضيف حركة الانتصار: إن النزعة الوطنية التحررية التي ترمي 
إلى إقرار الأمة» وتتخذ منها إطارًا لوجودهاء لا يمكنها أن تكون مبدأ عمليًا ذا 
طبيعة دينية»4. 

هكذاء كما سبق أن أشرناء كان موقف حركة الانتصار من الدين» في سياق 
الحركة الوطنية» موقمًا متقدمًا تاريخيًا؛ إذ كان من المفقرض أن يصدر بعد 
الاستقلال» لارتباط الحركة بالمقاومة والكفاح ولأن الدين كان يغذي الشعور 
بالوطن والأرض والمجتمع؛ ويعتر عن عادات وتقاليد وأعراف وشريعة 
عبادات ومعاملات. من هناء فإن إقصاء عامل الدين أو التقليل من شأنه يدل 
في حقيقة الأمر على محاولة افتئات على مقدّرات الشعب في مواجهة النظام 
الاستعماري. فقد استخدمت جمعية العلماء*” الدين الإسلامي في بلورة 
الشخصية القاعدية للكيان الجزائري. أما في لحظة الاستقلال» فكان الأصح 
أن تختفي النزعة الوطنية ذاتهاء لأن مضمونها ومحتواها استّخلصا من الوجود 


(33( 14 
(34) سوف نعتمد في باب الحركة الإصلاحية أن ما برر فكرة #العام» في نشاط العلماء اكتقاء 
مشروعهم بتخليص الدين الإسلامي» وخاصة الأوقاف» من السلطة الفرنسية» وهو ما أعطى مشروعهم 
مفهومًا وطنيًا وقوميّاء لم تستطع حركة انتصار الحريات الديمقراطية أن تحققه لأنها لم تلتمس الإسلام 
كمشروع اجتماعي وسياسي كما فعلت جمعية العلماء» بل حاولت أن تقارب الموضوع مقارية علمانية» 
ساعدتها في ذلك اللغة الفرنسية التي استخدمتها في مخاطبة المستعمر والأطراف الجزائرية النشطة في 
ساحة العمل السياسي. فقد كانت اللغة متقدمة على المجتمع الجزائريء لا تصفه الوصف الحقيقي 
ككيان في طور إرساء معالم هويته وملامحها لكي تمنحه شرعية طلب الاستقلال وسلطة الحكم. 
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الاستعماري. ومن ثمء يتطلب انحسار الاستعمار وقف العمل بالخطاب الوطني 
المعادي له. لبدء مرحلة جديدة» تعمل فيها السلطة على إرساء مؤسسات الدولة 
التي توفر الإطار الموضوعي والحيادي الذي يأبى أي اعتبار قومي أو ديني أو 
عنصري أو لغوي» من أجل استحقاق المواطنة. فالمواطنة صفة تلحق الفرد 
الذي يتبع الدو لة ذات المؤسسات القانونية في مدلولاتها الحديثة. 

ما يجدر ذكره في هذا الصدد المتعلق بالإسلام والنزعة المصالية» هو 
القراءة المبتسرة التي قدّمها الباحث والمؤرخ الفرنسي جاك سيمون؛ فوجهة 
نظره لا تخلو من بطانة أيديولوجية تتضمن اعتبارات سياسية تعبّر عن مغالطة 
تاريخية» تأباها حركة التاريخ الوطني. فهو يرى أن حزب الشعب الجزائري 
استطاع أن يزاحم جمعية العلماء المسلمين في كثير من مواقعهاء وكأن حزب 
مصالي الحاج صار فعلًا قوة اجتماعية ودينية. ويرى جاك سيمون أن الإسلام 
الذي تبتته النزعة الوطنية المصالية هو الإسلام الطرقي القائم على نظام الزاوية 
ورموزها وطقوسها؛ فقد توجه حزب الشعب الجزائري إلى النظم الطرقية 
المرابطية» لأنها تمكّل أفضل رديف في نضاله السياسي الراديكالي؛ فالإسلام 
الطرقي - من هذه الناحية - هو سليل النضال المساح الذي خاضته الزوايا 
الطرقية في القرن التاسع عشر ضد الاحتلال الفرنسي. ويتوقف الباحث 
الفرنسي عند هذه الملاحظة» ولا يقدم أي دليل لإيضاح ما ذهب إليه»؛ سوى 
القراءة المبتسرة التي ترفض منذ البداية؛ ودونما مبرر كاف التقاء حزب 
الشعب الجزائري وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين» ساعدهما معًا في 
دفع الوعي الوطني نحو مزيد من الوضوح الذي يواصلا المطالبة بالحقوق 
والحريات. هكذاء وكما كتب جاك سيمون. «أدى تجذر حزب الشعب 
الجزائري في المدن والبلديات المختلطة» فى القرى والأريافء إلى مزاحمة 
حركة العلماء والاستيلاء على قواها الجاذبة السابقة0*6. والعبارة تشير إلى 
أعوام ما بعد المؤتمر الإسلامي الثاني عام 1937» أي بعد أن أسَّست جمعية 


(35) ومنامعوم عا عمبع غتاطنام ,1937-1947 :رمتقواه عاصنهمع بال أنروط ١ج[‏ ,قطاط علط ,اامتطأ5 دوعو 
.52 .م ,(2005 ,للقأأقصصةة]*! :مضتده1 بأكعممل8 روتموط) عتأمائنط- © شظل1© ,(طا1اكف؟ يل 
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العلماء مجموعة من المدارس والمساجد والشّعَب في عدد كبير من مناطق 
معمورة الجزائر. فهل المكاسب التي حققها حزب الشعب كانت على حساب 
نفوذ جمعية العلماء؟ باعتماد التحليل التاريخي ومعاينة الواقع في ذلك الوقت» 
لاايمكن أن نعد ذلك صحيحًاء لأن الأرضية التي تقف عليها جمعية العلماء 
هي الوعي بحقيقة الدين وحقيقة اللغة العربية» واستخدامهما في رؤية قضايا 
الأمة الجزائرية في صراعها ضد الاستعمار. بل يمكن القول إن المكاسب الذي 
حققها حزب الشعب كانت في الأغلب بعد نجاح العلماء في تمهيد الأرض 
ونشر الوعي التعليمي في وسط الشباب بثقافة الدين الإسلامي واللغة العربية» 
وهذا ما لم يكن متوافرًا لحزب الشعب في ذلك الوقت. 

لا مراء في أن ربط حزب الشعب كتيار وطني بارز في ساحة العمل الوطني 
بالإسلام الطرقي يسلب الإسلام كدين ديناميكي إمكانية استقطاب النضال 
الوطنيء وبالتالي إدراجه ضمن برامج التنمية وتطور مسار الحركة الوطنية 
في توجهها نحو الاستقلال واستعادة السيادة. كما أن ربط حزب الشعبء ثم 
حركة انتصار الحريات الديمقراطية» بالإسلام الطرقي مخالف تمامًا لطبيعة 
التيار المصالي القائم على الديمقراطية والجمهورية والعلمانية» المنافية أصلًا 
للمؤسسة الطرقية التقليدية التي تستغلها الحكومة العامة لمصلحة سياستها 
الاستعمارية. ولم يكف التيار المصالي عن معاداة رجال الدين الرسميبن 
وأنصارهم من قادة الطرق والزوايا. 

خلانًا لما ذهب إليه جاك سيمون. لم تكن جمعية العلماء؛ كتيار 
إصلاحي فاعل في الحركة الوطنية الجزائرية» تعادي لا «النجم» ولا حزب 
الشعب أو حركة انتصار الحريات الديمقراطية» بل لم تعكر جميع الخلافات 
التي طرأت في بعض اللحظات الحاسمة (المؤتمر الإسلامي الأول في عام 
6) صفو القضية الأهلية» بقدر ما عترت عن إمكانية الاختلاف داخل 
الحركة التاريخية التي أصبحت أوسع من أن يحتكرها تيار واحد أو نزعة 
واحدة. هذا من ناحية» أماأ من ناحية المعاينة التاريخية» فإن جميع صحف 
التيار المصالي كان يشيد بالجهد الكبير الذي قامت به جمعية العلماء 
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وبالنفوذ القوي لزعيمها الشيخ عبد الحميد بن باديس. أخيرًاء لا يفرّق 
الإسلام الطرقي بين السياسي والديني» ولا يقيم أدنى وعي بمسألة فصل 
الدين عن الدولة» على خلاف النزعة المصالية التي يُعدّ مبدأ الفصل عندها 
من الأمور الأساسية660. 


إن الإفراط في الحديث عن الوطنية وإعطاءها مضامين ليست منهاء أفضيا 
إلى نشوء هذه النزعة الاستحواذية» أو التوجه إلى الاستئثار بالعمل الوطني 
والانفراد به من دون أن يُترك لباقي التشكيلات والفصائل توكيد ما خبرته ووعته 
كيقين سياسي من أجل تحقيقه. إن الحركة الوطنية هي بالتعريف ضد كل النظام 
الاستعماري القائم» ولكنها كانت ترى أنه لا يمكن التصدي له إلا بعد استعادة 
الذات جميع مقوماتها ومكوناتهاء مثل الدين الإسلامي الذي صهر روح 
المقاومة طوال القرن التاسع عشر. ولكن تاريخيّاء اختلفت نوعية المقاومة مع 
مطلع القرن العشرين» عندما أخذت شكل النشاط السياسي الواعي بمقومات 
الأمة الجزائرية وما تستطيع أن تنجزه. ولعل الإصرار على مخالفة أطروحات 
المستعمر وخطابه هو الذي دفع حزب الانتصار إلى معاكسته في مسألة الدين» 
وبالتالي سقط في مطب يروم إخراج الدين من فعل المقاومة والتحرير. فإذا 
كان الاستعمار يقرن الدين بالنزعة الوطنية ويماهي بينهماء فإن حركة الانتصار 
ترى أن هذا منظور كولونيالي مخالف تمامًا للحقيقة» لا بل لا يمكن أن نربط 
بينهما إطلانًا. وجاء في الوثيقة قله دين جملة أهذاف الوعة الاستععمارية» كما 
لا يخفى على أحدء أنها تربط إلى حد التماهي بين النزعة الوطنية الجزائرية 
وبين الإسلام» حتى يسهل عليها وصم النزعة الوطنية بالتطرف والذهنية البائرة 
والجمود؛ أي بما هو مناف لمفاهيم الحياة الحديثة. فالاستعمار يقيم دائمًا 
تعارضًاء في خطابه» بين الأوروبي أو الفرنسي وبين المسلمء أي بين الجنسية 
. والدين كأسلوب للتمييز بين المسلم وحقه في الجنسية. فالجزائري يفصل 


(36) يقول مصالي الحاجء في حديثه لجريدة ادال مغ الإصلاحية: «تطبيق قانون 21905 حول 


فصل الكنيسة عن الدولة» واستعادة أملاك الحيوس وإدارتها من قيل الإسلام؟.ة تلددعاة عل بسونيمهامآ 
.(1937 غقمة 17) ءاعدل م1 
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تمامًا بين الوعي الوطني والوعي الديني ويميز بينهماء ويدرك» مهما تكن درجة 
إيمانه» بأنه جزائري قبل كل شيءء أي الابن البار الذي يدافع عن حياض وطنه: 
فالصفة الجزائرية لا ُستمد من الدين ولا من العنصر» وخير شاهد على ذلك 
هو اليهود الذين كانوا يعيشون في الجزائر قبل عام 1830» فقد كانوا يتمتعون 
بحقوق المسلمين نفسهاء ويُعتبرون جزائريين بالقدر نفسه أيضًا»(7©. 


لا بد من أن يتتهي تعريف الوطنية» على هذا النحو إلى طريق مسدود8©, 
لأن الحركة تريد أن تعلق كل شيء على نزعتها. وهكذاء كما سبقت الإشارة» 
كان الإسلام» في ظل الوجود الاستعماري وفي سياقه؛ يبرر وجود الشعب على 
أساس ديني وقومي. وإذا كانت الحركة الوطنية العامة ترغب في أن تتناقض مع 
الاستعمار وتناهضه. فلا تستطيع ذلك إلا عبر توظيف مقومات الهوية الوطنية 
وعناصرهاء الآيلة دائمًا إلى الوضوح. فالاستعمار» كما جاء في الوثيقة» كان 
عادة يقارن بين الأوروبي أو الفرنسي (الجنسية السياسية) والمسلم (الاعتبار 
الديني)» غير أن النخبة كانت تتحدد أيضاء بوعي منها أو من دون وعيء بهذا 
التقسيم وتتبتّاه وترى نفسها على هذا الأساس. وهكذاء إذا كانت الصفة 
الجزائرية لا نُستمد من الدين» فمن أين تستمدها إذا؟ وما هى العناصر الحاسمة 
التي من شأنها أن تضفي الشرعية على الإنسان المسلم؟ تفاديًا للالتباس في 
هذه المسألة» أصرّت حركة الانتصار على معالجتها وفق منطق الدولة المدنية 
الحديثة التي لا تعير أهمية كبرى لعنصر الدين؛ بل تؤكد الوجود الفعلي للسكان 
الذين يقطنون مدة طويلة فوق أرض تحدد كإقليم سياسي. ولتوضيح فهمها 
لمسألة الجنسية السياسية» عمدت الوثيقة إلى الإشارة إلى حالة اليهود الذين 


كانوا يعيشون في الجزائر قبل عام 1830؛ فقد كانوا يتمتعون بح بجميع الحقوق 
2372 .29 .م مكعله ممع كددتلدن ل ممم زمعتمذوله عسغاطمعط 1١‏ ,(امتكقة 


(38) أدى هذا التوجه في ما بعد إلى حالة من الاحتقان السياسيء أي الاستحواذ على كل 
تاريخ المقاومة وتكثيفها في خطاب حزب واحد واختصارها في زعيم واحد. ولم يجر التخلّص من 
هذا الاحتقان إلا بالثورة التحررية عام 1954 والتي سرت في بعض الكتابات يأنها كانت أفضل طريق 
للتنفيس عن هذا الاحتقّان. 
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التي يت يتمتع بها المسلمون.ه ويُساوى بينهم في المعاملة وبين جميع الأجناس 
والعناصر التي كانت تقطن الجزائر. لكن ما لم تشر إليه الوثيقة (وهذا هو 
النقد الذي يمكن أن يوجََّه إلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية) هو أن 
النظام الذي كان قائمًا في زمن الخلافة العثمانية كان نظامًا إسلاميًا يستند إلى 
الاعتبار الديني أكثر من استناده إلى أي اعتبار آخر. وفي الوقت ذاته» كان 
اليهود يعيشون وتحددهم شريعتهم التوراتية» ولم يكونوا إطلاقًا مواطنين قبل 
قيام الدولة/ الأمة» فاللحظة التي شعروا فيها بأنهم مواطئون فرنسيون هي حين 
صدور مرسوم كريميه عام 1870. فالجزائر» قبل أن تصبح مستعمرة فرنسية» 
كانت إقليمًا تابعًا للخلافة العثمانية» بكل ما ينطوي عليه النظام من دلالة دينية 
وروحية ومعنوية» فضلًا عن الاعتبار السياسي. أما في زمن الاستعمار الفرنسي» 
ومن خلال التجربة الجزائرية» فما عاد الدين نظامًا سياسيًا يرقى إلى إمكانية 
تحديد الدولة» بل صار مادة حيوية للمقاومة ولاستعادة الذات السليبة ”© من 


(35) السجية ان الحين الإسلامي لم يحدد وحده هوية المجتمع الجزائريء وبالتالي الأمة الجزائرية» 
لأنه مقوم مشترا ترك مع سائر البلدان الإسلامية؛ فالهوية الجزائرية صارت حقيقة قائمة بفضل صراع الجزائريين 
ضد الاستعمار الذي مكنهم في نهاية المطاف» من تحصين الملامح الخصوصية؛» واستحقت الجزائر 
الوصول إلى «الدولة القومية». انظر «الإسلام والحركة الوطتية» دراسة لأبي القاسم سعد الله عن العامل 
الديني في الحركة الوطنية خلال العشرينيات. فققد اعمّبر أن العامل الديني هو العامل الغالب في تاريخ 
الحركة» وأن التاريخ القرنسي في الجزائر يكاد يكون امتدانًا للحروب الصليبية. وهذا خلاف ما ذهبت إليه 
وثيقة الاعتبار ات العامة» الصادرة عن حركة انتصار الحريات الديمقراطية» إضافة إلى الاعتبارات التألية» 
والتي ثم تُقصي فعلا عامل الدين في تصور مطالب الوطنيين لنظام الحكم وطريقة أدائه. فقد نشأ نجم شمال 
أفريقيا (1926) وحزب الشعب الجزائري (1937) في باريسء بعيدًا عن الأثر الاجتماعي وإيحاءاته الدينية 
الإسلامية. كما لم يكن لكوادره المناضلة أي خلفية فكرية ودينية؛ يمكن أن نلمسها في صوغ خطابهم 
الاجتماعي والسياسيء وعادة ما تأتي مؤكدة ضرورة فصل الدين عن الدولة (وهو المطلب نفسه لجميع 
التيارات والتشكيلات الوطنية؛ بما في ذلك جمعية العلماء). وأخيرّاء يعود ربط التنظيمات الأهلية بالدين في 
مدلوله التقليدي عادة إلى الإدارة الفرنسية والكتابات الصحافية التي ليس لها وصف غير الدين الإسلامي 
والعربية. وهكذاء يأخذ الوصف معنى تقليديّاء ولا يحيل إلى أي مرجعية أخرى حديثة. والخلاصة؛ أخذًا 
بالمقاربة» أن اللاحق يفسر السابق أيضًاء فقد انتهى استقلال الجزائر إلى دولة جمهورية» ولم يسفر عن 
نشوء دولة دينية ثيوقراطية؛ في ما لو كان نضال الوطنيين؛ في القرن العشرين» جهادًا دينيًا مقدسّاء وأن 
الجهاد بالمقهوم الإسلامي؛ كما ذهب أبو القاسم. لا يخرج أيضًا عن الدين والسياسة. انظر: أبو القاسم 
سعد اللهء أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» 4 ج (بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ 1990 -1996). ص 17. 
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أجل إرساء لبنات ومعالم المؤسسات الجزائرية العامة التي تستدعيها القوانين 
المدنية التي تخاطب الشعب بشكل مجرد. وليس بما ينتمي إليه. 

أخيرًا تتناول وثيقة «الاعتبارات العامة» موضوع الأقلية الفرنسية» وكيفية 
معالجتها حيسن يتولى الجزائريون الحكم؛ ويديرون الدولة الجزائية الناشخة 
«نقول إن الأجانب الذين يتحدرون من أصول أوروبية سوف بي م 
الجزائرية بقدر مأ يبدون استعدادهم للاندماج في الجماعة الوطنية» ويخضعون 
بالتالي ل«القوانين» الوطنية التي تصدرها الدولة الجزائرية» ويمساهمون أيضًا 
في العمل من أجل عظمة وازدهار الأمة الجزائرية. بكلمة مختصرة» سيحوز 
الأجانب الجنسية الجزائرية بقدر ما يشعرون بأنهم أبناء الوطن الجزائري 
ويعملون بوصفهم كذلك»:090, 

إن المقاربة التي تعتمد في تعريفها على المقولات والمفاهيم المخالفة أو 
المنافية للآخر مثل الوطنية الجزائرية المنافية والمناقضة للوطنية الأوروبية» كما 
شرحت ذلك الوثيقة» لا بد من أن تبني تعريفها على أسس ومبادئ واعتبارات 
استندت إليها الوطنيات الأوروبية في عهدها الحديث» قبل أن تتحول إلى 
منظومات أيديولوجية شمولية كليانية» منغلقة على التطرف والزعامات 
الشخصية. بينما الوطنيات التحررية التي تمخضت عن الصراع ضد الاستعمار 
تشير إلى المرحلة الأخيرة التي وصل إليهاء وتحاول أن تتجاوزه بضرورة نبذ 
الحرب والعنصرية والاستغلال. 


رابعا: حقائق الأمة الجزائرية 


تحت هذا العنوان» صاغت حركة انتصار الحريات الديمقراطية و شقة 


مهمة جدًا في مسار الحركة الوطنية الجزائرية؛ لأنها تعبّر عن شعور عال من 
لس كد اوور 


(240 .0 .م ركءله 20016 كدردالهةلتعمم©) نرروارفوات وبةاطصمط عا ,لامتككلز 
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رؤية تاريخية» مَكنت الوطنيين من بلورة خطاب وطني واضح يتعامل مع حقائق 
الوطن ومقومات الأمة بمزيد من الوضوح. فالجزائر» في وثيقة الحزب الوطني 
الجزائري أمة» حقيقة لا يماري فيها إلا الاستعمار» وهو العبء الوحيد الذي 
يجب التخلص منه”**» حتى تلتئم حقائق الأمة في إطار دولة وطنية حديثة. 
فقد تبين أن الاستعمار هو قرين الاستغلال الاقتصاديء وتحرير الاقتصاد بهذا 
المعنى يؤدي لا محالة إلى تحرير طاقة الأمة الجزائرية. فالمقوم الاقتصادي. 
كما ترى الوثيقة» قائم بفعل النشاط الذي يقوم به الجزائريون في الجزائر وفي 
فرنساء مهما تكن أصولهم. وربما الأهم من ذلك هو أن الكيان الاقتصادي 
تشكل بدوره من كفاح متواصل للتخلص من الطابع الاستغلالي في إطار كيان 
إقليمي واضح المعالم والملامح» وهو ما يضفي شرعية أكثر على كل صفة 
نضالية مهما تكن طبيعتهاء اقتصادية أكانت أم اجتماعية أم سياسية. فقد منح 
النضال السلبي والسياسي والمسلح الجزائريين طوال أكثر من قرن وعيّا بحدود 
الإقليم الجزائري وإمكاناته. 

كان المناضلون والمثقفون الجزائريون اليساريون يرون في النشاط 
الاقتصادي عاملا من العوامل المشكلة للوعي بالاستغلال والحيف والظلم 
الاجتماعي» الأمر الذي ساعد في تعزيز الخصم لهذا النشاط الاستغلالي 
باستعادة مفهومي العدل والمساواة وما في معانيهما. فالتلازم بين النشاط 
الاقتصادي للقوى الرأسمالية الفرنسية في الجزائرء والكفاح من أجل تجاوزها 
هو الذي أعطى شرعية الاستناد إلى فعل الاستعمار كعامل آخر لدعم مقومات 
الأمة الجزائرية الحديفة؛ ففى المجتمعات الأوروبية» وجدت قوى مناهضة 
ومعادية للاستغلال الرأسمالى والإمبريالي» ممقّلة في التقابات والجمعيات 
المدنية والأحزاب اليسارية التى خاضت صرائًا مريرّاء أضفى على مجتمعاتها 
مفهومًا جديدًا للدولة والأمةء بعد ما تستجيب أنظمة الحكم لمطالب العمال 


(41) هذا ما جاء قبل ذلك في وثيقة «الجزائر حرة سوف تعيش:: (إن الأساس الذي يقوم عليه 
نشاطنا هو الصراع المحتدم بين الأمة الجزائرية والاستعمار الفرنسي». انظر: متا عذكوال'1» ,نمطهللا-ا5 
2 7 .م «بعالاتيا 
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والقوى الكادحة. وهكذاء كان ما حدث في الجزائر من هذا القبيل» وإن بدرجة 
أقل» حيث امتدت نتائج هذا الصراع بين المستعير والمستعمّر وساهمت في 
صهر مقومات الأمة في رؤية حديثة للدولة والمجتمع. فقد كان الاستغلال 
الاقتصادي بمنزلة خلفية دافعة لمجابهة المستعمر في صراع دام أكثر من قرن» 
وبالتالي وفر للأمة الجزائرية أسلويًا من أساليب دعم كيانهاء قُرض بعد ذلك 
أمرًا واقعًا لاايمكن دحضه؛ ويصون لُحمة المجتمع من الانهيار والتفكك؛ ودلا 
تني هذه المقومات 5 مرحي لقح فى التسدايل كلما زاد الكفاح المناهفض 
للاستعمار)2, وجاء في الوثيقة: «إن الشعب الجزائري صهرته وشكلته حياة 
مشتركة؛ امتدت قروا من الزمن» وتواصلت مع وجود أصل إثني واحد. عبر 
فى مظاهره اليومية عن كيان أمة ذات عبقرية)4. وليس أدل على ذلك من 
نمط العيش؛ طريقة الأكل واللباس» والقدرة على التعامل مع الآخر والالتقاء 
به. وتمثل الجزائر. اليوم» لوحة ثقافية رائعة» حافلة بتنوع مناطقها وجهاتها 
وتراثها العربي الإسلامي. ويُعَدٌ هذا التنوع «مصدر ثراء وتكامل (...) ووجود 
لهجة بربرية» إلى جانب اللغة الوطنية في الجزائر لا يعيق التفاهم المشترك 
المتبادل»؛*0, وهكذاء فالوعي بقيمة التنوع والاختلاف والمجال المشترك 
الي يش عنها الجكان على تارتم ف الأصل:واللغة. 0 
لتعريف الأمة. كما جاء فى الوثيقة ثيقة» خلاقًا للنزعة الاستعمارية التي تبتغي 

تؤكد الاختلاف والتنوع دائمًاء لإثبات غياب الوحدة. وبالتالي الأمة الو احدة» 
وفق مقولة وسياسة «فرّق تسد'. فالتنوع والاختلاف في الكيان الجزائري هما 
تنويع لحياة الأمة التي يختزلها عنصر أو مقوم أو عامل واحده لأن التاريخ كفيل 
بتغيير معطيات المجتمع والحضارة وحقائقهما. فالأمة ليست جنسّاء أو لغة29 


)42( .0 مكهأمفصقع كمانم لأعدمت) :مملنواه ع ةاطوجط ء[ ,طتكقز 
0130) .5-6 .مم ,لآ 
6١ (44)‏ .0 ركه اه 76قع كارو زان لأكاره©) :وارفهاه عا ةأطمبط ما ,لاناكلزا 


(45) عن قيمة العامل اللغوي وأهميته في صهر الأمة الجزائرية» جاء في الوثيقة: «ساهم العامل 
اللغوي أيضًا في صهر الخاصية الوطنية للشعب الجزائري. قعلى غرار بلداث المالي؛ رافق الشعور لوطي 
حالة من التطلع إلى التجديد اللغوي»» انظر: المصدر نفسه. 
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أو ديئًا واحدًا©*» بل يمكن أن يضاف إليها بتعض الاعتبارات والعوامل التي 
تزيد من الكشف أكثر عن ملامح الأمة وخصائصهاء وتظهر بصورة خاصة على 
المستوى النفسي والمعنوي والمعاملة اليومية. من ذلك مثلا اللغة الفرنسية 
التي كتبت بها وثيقة الحزب الوطني الجزائري الذي استطاع أن يعبر فيها عن 
حقيقة الأمة الجزائرية الحديثة وفق ما تقتضيه التعريفات المعاصرة. وهكذاء» 
أمدّ الوعي الجديد» الذي كسبته البشرية بعد الحرب العالمية الثانية بشأن مفهوم 
التنوع داخل الكيان السياسي والإقليمي وحقيقته» الدول والشعوب بتجربة 
تاريخية رائعة في الدفاع عن كياناتهاء ولا سيما بعد اندحار الأنظمة الفاشية التي 
أرادت أن تختزل الجميع في الواحدء أو تقصر الواحد في الجميع”». 


وجهت حركة انتصار الحريات الديمقراطية خطابها إلى السلطات الفرنسية 
وإلى الرأي العام الدوليء وأوضحت فيه أن الاستعمار ظاهرة تعيق محاولة 
الجزائريين رأب عناصر الأمة في كيان طبيعي يلتمس المؤسسات القانونية 
والسياسية للدولة الحديثة: «فقد تصدى الجزائريون» عبر كفاح مرير ومضن» 
للنظام الاستعماري الفرنسيء مصمّمين على الوصول إلى التحرير الوطني» 


(46) أما عامل الدين في صوغ روح الشعب ونفسيته فورد بشأنه في الوثيقة: «إن الدين ليس 
أقل العوامل شأنًا في قدرته على صهر وتشكيل الخاصية الوطنية لشعبنا الجزائري الذي كان يتحلى دائمًا 
بمعاني الكرامة والعدل والتواضع» كما يُعرف عنه روح البساطة والشجاعة المعنوية»؛ انظر: المصدر 
القسمة . 

(47) واضح أن هذا التعريف للأمة الجزائرية يلتقي إلى حد كبير مع مفهوم الحزب الشسيوعي» 
سواء الفرنسي أو الجزائري» لكن وجه الاختلاف هو أن حزب مصالي الحاج يركز أكثر على عاملي 
اللغة العربية والدين الإسلاميء باعتبارهما أفضل قاسم مشترك بين الجزائريين» وأفضل ما يميزهم من 
سائر الأجناس في الجزائرء وخاصة الفرنسيين. وبينما يرى الحزب الشيوعي أن العبرة في الأمة هي 
المفهوم الحديث الذي رافق العلم الحديث؛ فإن الأمة ليست القبيلة ولا العشيرة ولا الأسرة» ولا حتى 
الدولة؛ فالدولة قد توجد الدولة» ولا توجد بالضرورة معها أمة» والعكس صحيح. وهكذاء نرى» سواء 
في وثيقة «الاعتبارات العامة» لحزب الشسعب الجزائري أو في وثيقة «الجزائر الحرة سوف تعيش»». أنه 
تعريف واحد يتعامل مع الأمة على أساس أنها «جماعة من الأفراد تشكلت عبر الحوادث التاريخية»؛ أي 
إنها استقرت مدة زمئية منحتها الوجود الحقيقي بحيث إنها ما عادت تتعلق بأي مرجع أو مقوم أو اعتبار 
غير ذلك الوجود. فالأمة بهذا المعنى تقوم على مقوم الاستقرار في الزمان والمكان ليصبح المعطى 
الجوهري الذي تقوم عليه. .7-10 .مم «بملاب معطا عتذولة نآ» ,تممندللا-ا8 
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الاجتماعي والثقافي» في إطار استقلال وطنهم» تحدوهم إرادة قوية في سبيل 
بناء دولة جزائرية واحدة لا انفصام لعراهاء يكون لكل واحد فيها مكانه تحت 
سمائها»!». أما الوجه المقابل لهذا الكفاح الذي اندرج في الأمد الطويل» فهو 
المحاولات اليائسة للنظام الاستعماري لوأد جميع تطلعات النهوض الوطني» 
وإجهاض تطلعات الجزائريينء وان كان هذا لا يحول دون الوعي بالمتطلبات 
الجديدة التي تمليها الحداثة في العالم المعاصر. وهذا ما توضحه هذه الفقرة: 
«في الوقت الذي يمكن للجزائر أن تتوحد حول العوامل المؤسسة للأمة» 
أعاقت قوى رجعية» متمثلة بالاستعمار الفرنسي» هذا التطورء وحرمت الجزائر 
الانتظام في إطار دولة90». 


مع تأسيس حزب حركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية69) 
وبداية نشاطه السياسي والاجتماعي» وخاصة الأيديولوجي. في سياق مرحلة 
تصفية الاستعمار على مستوى العالم بسبب تداعيات الحرب العالمية الثانية 
ونتائجها على صعيد العلاقات الدولية» دخلت الحركة الوطنية الجزائرية عمومًا 
مرحلة التعامل مع أفكار الدولة وفلسفتهاء وتحديد برنامج الدولة الجزائرية 


)248 8.7 ممللطآ 

)49( .8 .م .لم1 

(50) جاء في المادة الأولى من القانون الأساسي لحركة انتصار الحريات الديمقراطية» كما أقّره 
المؤتمر الثاني للحزب الذي عُقد في نيسان/ أبريل 33 «(إن الحزب عيارة عن مجموع المناضلين 
الجزائريين الوطنيين» يضمهم تنظيم واحد من أجل قيادة كفاح الأمة الجزائرية نحو الأهداف التالية: 
إزالة النظام الاستعماري؟ انتخاب جمعية سيادية عبر الاقتراع العام وبوساطة هيئة انتخابية واحدة بلا 
تمييزء لا في العنصر أو الدين؛ إقامة دولة جمهورية مستقلة: ديمقراطية واجتماعية». أما بقية المواد 
من 2 إلى 5؛ فهي تتناول عضوية الحزب, والمادتان 7 و8: الانضباط فى صفوف الحزبء والمواد 
8 - 10: بنية الحزب؛ والمادة 11: موارد الحزب؛ والمواد 12 - 17: المؤتمرء والمواد 18 - 22: 
اللجنة المركزية» والمواد 23 - 25: اللجنة القيادية» والمادة 26: الرتيسء والمواد 27 - 30: الندوة 
الوطنية. وما يجدر ذكره فى هذا الصدد أن القانرن الأساس عُدَل بعد المؤتمر الاستثنائي الذي عقده 
الحزب (جناح المركزيين) في آب/ أغسطس 4 من دون أن يمتد التعديل إلى أهداف الحزب» 


ولا إلى طبيعة الدولة الجزائرية التي يقترحها. انظر النص الكامل للقانون الأساس (1953) فى: 
3 195-01 .درم رأطبوق] 
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المنشودة”*6؛ فالأمر ما عاد يُطرح على مستوى الصياغة العامة» ولا بالإحالة 
إلى النظام السياسي الفرنسيء بل ازداد الوضوح والوعي بفكرة ما ينبغي أن 
تكون عليه مؤسسات الدولة الجزائرية المرتقبة» وحتى صوغ دستورهاء كما 
فعل الحزب الشيوعي الجزائري*؟» والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري”؛ 
فقد استوعب الفكر السياسي الجزائري فكرة الدولة في مطلع الخمسينيات» 
ولكن عدم تجاوب الطرف الفرنسي مع معطيات الوطن والعالم» جعل الحركة 
من أجل انتصار الحريات الديمقراطية تدخل في نزاع داخلي على السلطة؛ ومن 
يتولاهاء ومن ثم استعجلت الحل الثوري المسلح. ويمكن أن نعثر في بيانات 
حركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية ومقرراتهاء على حقيقة الوضع 
الجزائري العام في الخمسينيات» وما حفلت به من مخاض الثورة. 


جاء في مقرر السياسة العامة للمؤتمر الثاني لحركة من أجل انتصار 
الحريات الديمقراطية الذي عُقد في نيسان/ أبريل 1953: يعمل الحزب على 
المستوى الأيديولوجي من أجل إقامة الدولة الجزائرية المستقلة المقبلة» والتي 
تقوم على: الديمقراطية (مبدأ من الشعب وإلى الشعبء كمصدر للسيادة)؛ 


(51) انظر مشروع برنامج عمل قدمه حزب الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية. 
يُعَدَ هذا البرنامج المحكم مستخلصًا من المناقشات والسجالات والخلافات الداخلية وضد السلطة 
الاستعمارية» ومن صلب اهتمامات الحزب بما يجري في العالم. ففي الفقرة الأولى المتعلقة بالمبادئ 
الأساسية تجد: الجزائر أمة؛ تطبيق مبدأ حق تقرير مصير الشعوب على الجزائر» وهو ما يقر به الدستور 
الفرنسي وميثاق الأمم المتحدة الذي وقعته فرنسا؛ انتخاب جميع الجزائريين مجلسًا وطنيًا سياديًا عبر 
الاقتراع العام المباشر؛ إقامة جمهورية ديمقراطية واجتماعية. وأما بقية مواد البرنامج» فوّزْعت بين 
الفقرات التالية: برنامج العمل الفوري الذي تضمن البرنامج السياسي» وجاء فيه: إعلان الحياد السياسي 
للشعب الجزائري حيال الصراع بين القطبين السوفياتي والغربي؛ والسعي إلى استحضار المزيد من 
التأيد والتعاطف مع القضية الوطنية الجزائرية؛ البرنامج الثقافي والاجتماعي؛ البرنامج الاقتصادي؛ 
وفي الفقرة الأخيرة وسائل العمل؛ وورد فيها: إن الكفاح الوطني يخوضه جميع الجزائريين» وخاصة 
في الجزائر؛ تُستخدم جميع الوسائل السياسية؛ العمل في إطار الحريات الديمقراطية والقوانين السارية 
والمواثيق الدولية. -2 |19 تعمهت1 بعضسفواه أعحمقمة فته عوط عا ,لمكا معطو مدعل اء 001101 عتسدات 

,3329-0 .مم ,(1981 ,ممااموية !نآ تمعد زمععتهاتو تعن كموتامعتاطيم ععل عه011 معولة) 19354 


(52) انظر مشروع الدستور الذي تقدّم به الحزب الشيوعي في الجزائر إلى الجمعية العامة في 
سياق الحديث عن النظام الأساس للجزائر عام 7 في: 2367 .وم لممعك! أء أوأأم© 

(53) انظر تحليلنا لمشروع دستور الجمهورية الجزائرية كما قدّمه الاتحاد الديمقراطي لأحياب 
البيان الجزائري في الفصل السادس عشر من هذا الكتاب. 


38ظ2 


الجمهورية (كشكل لنظام الحكم)؛ الازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. 


والتي يمكن تحقيقها على النحو الآتي: 
- إقامة أسس لاقتصاد وطني حقيقي. 
- إعادة هيكلة القطاع الزراعي وتنظيمه لفائدة الجزائريين» خاصة الإصلاح 


- إقامة صناعة وفق الإمكانات الطبيعية للجزائر. 
- تأميم الوسائل الكبرى للإنتاج. 


- التوجه نحو دعم الانسجام اقتصاديات كل من الجزائر» تونس والمغرب 
من أجل إنشاء سوق مشتركة للإنتاج والاستهلاك. 

تضيف لائحة السياسة العامة للمؤتمر الثانى للحزب نقاطا فى شأن 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما على صعيد الأيديولوجي 
الذي صار الحزب يوليه اهتمامًا أكثر» بعد ما اعترف أنه قضّر في السابق في 
أمر أيديولوجيا الحزب, فهناك إضفاء الخاصية الدفاعية والتحررية والديمقراطية 
للوطنية الجزائرية؛ تحديد الخاصية الثورية للحزب وتوضيحها في ما يتعلق 
بالأهداف والوسائل ومبادئ العمل الواقعية قعية» وليست اليسارية؛ توضيح أن الحزب 
صار يفكر في قضاياه بداية من الآن على صعيد الوطن كله؛ يوضح أن مفهوم 
القوة يجب أن يمتد إلى جميع مناحي الحياة الوطنيةء وخاصة الممجالات السياسي 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ويوضح أخيرًا ضرورة العمل بالعقل المنهجي 
والنقدي في جميع المجالات» حتى يصبح لكل عمل صغير أو أي سياسة مهما 
تكن بسيطة مردودها ونتائجها في الأمد القريب. وبأقل الوسائل تكلفة*6. 


(54) حتى لا نذكر لائحة السياسة العامة كلها التي تمخضت عن المؤتمر الثاني للحركة من أجل 
انتصار الحريات الديمقراطية: نعرض العناوين الكبرى: النقائص الأيديولوجية والمذهبية والاستراتيجية 
والتكتيكية؛ المؤتمر ومساعيه على الصّعد الأيديولوجية 0 والاجتماعية والثقافية؛ ما يتعلق 
بمسألة الأقلية الفرنسية؛ آفاق السياسة العامة؛ الحزب: هيكليته والعضوية فيه والتربية النضالية؛ مسألة 


الوحدة الوطتية . انظر النص الكامل فىي: 8411.9 نلك كفعودم عدت 2 ا عدم عفاممله علدمفضفع دمتاناممنج 
: 191-194 .مم ,نطبو ,1953 انحل 
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خخلاصة القسم الثاني 


لم تنبئق بداية التجربة السياسية للنخبة العمالية الجزائرية في المهجر حيال 
الاستقلال عن وعي وطني كامل» بقدر ما كان النقابيون الجزائريون يسايرون 
تيارًا يساريًا فرنسيًا ف جديع تعبيرانة الاجتماعية والسياسية والأممية؛ فالتجربة 
الوطنية لم تنشأ إلا بعد انتقال نجم شمال أفريقيا إلى الجزائر» وعندما شرع 
في محاولة البحث عن المضامين الاجتماعية والتاريخية للمسألة الوطنية. 
وبتاة عليه» كانت مسألة الاستقلال» كما طرحها «النجم؛ حتى الثلاثينيات» تتم 
في إطار الأممية الشيوعية والخطاب اليساري الفرنسي الذي يزيد في تأكيد 
المسألة العمالية في صراعها مع الرأسمالية والاستعمار. فقد كان أول تنظيم 
وطني جزائري جزءًا من بنية الحزب الشيوعي الفرنسي» ومؤطرًا بأيديولوجيته» 
ومستوعبًا في نضاله على الصعيدين الداخلي. والخارجي. 


كان الشيوعيون الفرنسيون ينددون بالرأسمالية المرابية المستغلة للشعوب 
في المستعمرات. لأنها صارت تساعد بقوة وفعالية في إحباط جميع وسائل 
إطاحتها في المتروبول» ومن ثم تأجيل سقوطها المحتوم» كما توصي بذلك 
النظرية الماركسية. وكان الشيوعيون, ومنهم الجزائريون الأوائل؛ يطالبون 
باستقلال شعوب المستعمرات ضمن توجّه يُلحق ضربات بالرأسمالية 
صلة المهاجرين الجزائريين بخطاب اليسار الفرنسي في موضوع الاستقلال هي 
أنه لم يرد في متن النص ولا في بنود المطالب بقدر ما كان يتصدر الديباجات 
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والخطابات العامة» الأمر الذي كان يعني أن الاستقلال لم يكن مطلويًا من أجل 
سيادة الشعب الجزائري» بقدر ما كان يُقصد به فقط تحسين أوضاع الأهالي 
المادية والمعنوية:» والازدهار والانعتاقء وتقويض الرجعية المتحالفة مع 
عراب البرجوازية الفرنسية وسلطة التراث الذي يرسف فيه المجتمع الجزائري. 
فالاستقلال كان يعني» كما يُستشف من الخطاب السياسي اليساري» تحرير 
البروليتارية الأهلية من أسر الرأسمالية. 


كانت تجربة «النجم» مع مفهوم الاستقلال بمعنى السيادة» تحتاج إلى 
التحرر والاستقلال العضوي عن سلطة الحزب الشيوعي الفرنسي ونفوذه. 
لكي يستقل «النجم» بالمسألة الوطنية ويمنحها مضمونًا اجتماعيًا وتاريخيًا في 
الجزائر» بعيدًا عن كل وصاية أو هيمنة أجنبية» بل يصارع الاستعمار الفرنسي» 
ويستخلص من أتون هذا الصراع فكرة الاستقلال التي أصبحت مشروعه 
الوطني الكبير في ما بعد. وكانت البداية الحقيقية لهذا المشروع مع برنامج 
3 عندما وضع «النجم» العلامة الفارقة بين مرحلة وأخرىء أي الخروج 
من طوق الشيوعيين الفرنسيين وتشكيل خطاب وطني جزائري شعبي مع بقية 
التشكيلات السياسية الجزائرية: ليصل إلى تأسسيس حزب الشعب الجزائري 
الذي يُفصح عن هوية التنظيم الجديد من خلال عنوانه: #حوف سياسى بدلا 
من جمعية» شعب جزائري بدلا من مسلمي شمال أفريقيا. فالشعب الجزائري 
يجب أن يندرج في المفهوم القانوني الذي يحكم مؤسسات الدولة الحديثة» 
وليس بوصفه فقط كما من الأهالي عديم الأهلية وفاقدًا للهوية. 


الحقيقة هي أن حزب الشعب الجزائري وضع حدًا لأسطورة الجزائر 
الفرنسية أو إمكانية دمج الجزائر في الكيان الفرنسيء وذلك عندما رفع شعاره 
الجديد في عام 1937 : «لا انفصال ولا اندماج». وحتى لو بدا أن الشعار 
يتراجع؛ ولو قليلاء عن راديكالية الحزب السابقة» فعلى مستوى التحليل العلمي 
والتاريخي» دخل الحزب مرحلة مهمة من تاريخ الجزائر وتاريخ فرنسا على 
السواء» بمعنى أن الكيانين باتا يُدرَكان ككيانين مستقلين» ويجب أن يُعتبرا كذلك 
في أي حل نهائي للمسألة الجزائرية والمسألة الاستعمارية» ذلك أن الشعار الذي 
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مثّل المبدأ العام استند إلى قرن من التجربة التاريخية مع فرنساء وهي تجربة لم 
تنجح» ولم تستطع أن تدمجه [أي الكيان الجزائري]» كما لم يكن للجزائريين 
المسلمين أن يستقلوا أو أن ينفصلوا تمامًا عن الوجود الفرنسيء لا بسبب القوة 
الاستعمارية فحسبء بل بسبب سلطة التخلف أيضًا. كما قرّبه هذا التوجه أكثر 
إلى باقي التنظيمات الوطنية» وصار حزب الشعب يشارك في الانتخابات» ويقدم 
مرشحيه إلى المجالس المحلية» ويعارك السلطة الاستعمارية على أرض الواقع 


غير أن اندلاع الحرب العالمية الثانية ومقتضياتها الجديدة على مستوى 
العلاقات الدولية» وضعا مشروع حزب الشعب وبقية التشكيلات السياسية 
والاجتماعية على محك الشرعية الدولية. فمع نهاية الحرب ونشأة الأمم 
المتحدة» تسارعت خخطى الحركات الوطنية في العالم» ومنها الجزائر: حوادث 
أيار/ مايو 1945 وما أعقبها من محاولات للتكتل الوطني وتأسيس قوى 
اجتماعية وسياسية وفق السياق الجديد الذي يبحث عن الحرية والديمقراطية 
والاستقلال» مثل حركة من أجل انتتصار الحريات النيمترالية في ام 26 
والتي عمدت إلى مجَايلة نشاطها ومواقفها وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية 
وتوصيات الأمم المتحدة التي نو جه مصالي الحاج إليها في عام 1948 بنداء 
ضمّنه مجموعة من الحقائق والاعتبارات التي تستحق بموجبها الجزائر دولتها 
في ظل الشرعية الدولية. فقد أظهر النداء للرأي العام أن ما يجري في الجزائر 
ا ا رك وا را الو 1 0 
تنبذها الأمم المتحدة» وتعالج في إطار تصفية الاستعمارء أكان عبر العمل 
الدبلوماسي والسياسي أم عبر الكفاح والنضال المسلح. ما دام الأمر يستند 
إلى شرعية تقر بها هيئة أممية. وكان للنداء» مثله مثل بقية الوثائق التى أصدرتها 
الحركة من أجل الحريات الديمقراطية في عام 1951: مراجع أيديولوجية 
وفكرية تعطي تقويمًا لمراحل تاريخية من العلاقة بين فرنسا والجزائر» وتحدد 
هذه العلاقة من خلال مصطلحات الوطن والوطنية والشعب والدولة والحكم 
والاقتصادء السياسة الخارجية والشرعية الدولية... إلخ» أي جميع العناصر 
والحقائق التي تحتاج إليها الدولة الجزائرية الحديثة. 


13ظ2 


القسم الثالث 


الحركة الإصلاحية 
واستعادة مقومات الأمة الجزائرية 


نتناول في هذا القتسم الحركة الإصلاحية الجزائرية بوصفها رافدًا وطنيًا 
ساهم في توضيح. ثم بلورة؛ ملامح الأمة وقسماتها التي استندت إليها بقية 
التشكيلات الجزائرية الأخرى في دعم فكرة الدولة ومؤسساتها الحديثة؛ 
فقد عّرت جمعية العلماء المسلمين عن الحاجة إلى إحداث إصلاح ديني» 
انتابت قبلها جميع أقطار العالم العربي والإسلامي في سياق الصراع السياسي 
والعسكري بين أوروبا والدولة العثمانية. وفي هذا السياق الرامي إلى حل 
إشكالية الإسلام والغرب» انخرطت الحركة الإصلاحية الدينية في الجزائر 
في مصارعة الوجود الفرنسي ومقاومته عبر أساليب التربية والتعليم والدين» 
وهو ما أضفى على نشاطها الاجتماعي طابعًا سياسيًا يشير إلى التّمَوْقَع في 
المجال العام» وصارت طرفًا لا يمكن الافتئات عليهء ويعامل ك «حزب 
العلماء». فقد حاولت جمعية العلماء استعادة مقومات الذات وإعادة توظيفها 
في سسياق مؤسسات وأفكار حديثة» وفي ظل نظام استعماري لا يقوى على 
وجود أكثر من نظام في داخله. لذاء كانت جمعية العلماء تنظيمًا مناهضًا 
للوجود الفرنسيء ما انفك يستعيد سلطته من صراع هذا الوجود ومقاومة 
سلطته. 


سنبين في هذا القسم بالتحليل النصيب الوافر الذي قدّمته جمعية العلماء 
طوال وجودهاء ومدى أهميته في الوعي بحقيقة الدولة الجزائرية الحديثة من 
خلال الفصول الآتية: 


الفصل التاسع: الحركة الإصلاحية في سياق الدولة الحديثة 
الفصل العاشر: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كفعل سياسي عام 
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الفصل الحادي عشر: جمعية العلماء ومسألة فصل الدين عن الدولة 


258 


الفصل التاسع 


الحركة الإصلاحية في سياق الدولة الحديثة 


أولّا: الإصلاح أو البحث عن الدولة 

ارتبط تاريخ الحركات الإصلاحية بالبحث عن أفضل الصيغ والسبل 
لإقامة نظام سياسي عادل. من وحي الإسلام كشريعة وعقيدة ونظام حياة. 
ولعل المدار الجديد الذي اختطته هذه الحركات هو كيفية ترتيب نظام 
حياة الإنسان العربي المسلم الحديث. باعتبار أن كل شيء تعَيّره وما عاد 
الأمر كما كان في الماضي. وإذا كان الدين» كشريعة وعقيدة» موجودًا في 
كتب التراث» فإن نظام الحياة الحديث لا يحتاج إلى تدبير يمستدعي إجالة 
النظر مرة أخرى في كتب التراث فحسبه بل إلى كيفية التعامل مع المدنية 
الحديثة أيضًا. وهكذاء فإن الحركات الإصلاحية» إن على مستوى الخطاب 
أو على مستوى التجربة» تحتاج إلى تدبير في شأن الحياة الحديئة في جميع 
تجلياتها ومظاهرهاء والاجتهاد في النص الديني وتأويله وفق مقتضيات 
الحداثة ومتطلباتها. والاجتهاد. كما لاحظ المفكر المغربي علي أومليل» 
هو «إعادة إلى النصوص/ الأصلء أو هو إعادة إلى النصوص الأصلية من 
بين نصوص أخرى ممكنة» ولهذا حدث التعدد في المذاهبء أي تعدد 
الشروح. وما دام الاجتهاد. إحالة على نصوص/ أصلء فإننا ندرك المعنى 
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الحقيقي لترابط «الإصلاح) و«الاجتهاد»» فالاثنان إحالة على أصل مفترض: 
إسلام الأصل'؛ أو (إسلام الفطرة)00©. 


تعقيئًا على كلام علي أومليل» فإن الاجتهاد الذي مارسته الحركات 
الإصلاحية الدينية الحديئة على النص لم يكن تأويلا بالمعنى الفلسفي 
المتداول في الفكر الحديث والمعاصرء وخاصة في الدراسات اللاهوتية 
المقارنة والتاريخية» لأن هذا النوع من التأويل يعترف يعدم إمكانية التطابق مع 
الأصل بسبب الزمن الفاصل بين لحظة الاجتهاد (التعامل مع النص) ولحظة 
وجود النص ذاته (القرآن الكريم مثلًا). بناء عليه» فإن العودة إلى الأصل 
هي محاولة مستحيلة في حد ذاتهاء بسبب سيرورة التاريخ ومنطقه الرافض 
لإعادة الحوادث والوقائع والأفكار نفسها بحرفيتها ودلالاتها الأصلية. وعلى 
هذا الأساسء تكون الحركات الإصلاحية في عمومها قد تضمنت جانبين» 
أحدهما يبتغي التخلص من الزوائد والإضافات والبدع الفاسدة» والآخر يريد 
أن يستنَّ لنفسه سننًا وعادات حميدة من أجل إعادة ترتيب العلاقة بين الإسلام 
والحياة الإنسانية الحديثة في المجتمعات العربية. فالجانبان متلازمان لأنهما 
يواجهان طرفين مختلفين: الأول هو الطرقية» ويجب تخطيها بالعودة إلى 
إسلام ما قبل المذاهب والفرق ونظم الطرق الصوفية وقادة الزواياء والثاني 
هو الحياة الحديثة في كل تجلياتها المدنية والاجتماعية والسياسية؛ بقصد 
التكيّف معها وإضفاء روح الانسجام عليها والانخراط الواعي في العمل 
السياسي. 

إن الاجتهاد الذي مارسته الحركات الإصلاحية الدينية الحديثة» سواء في 
المشرق العربيٍ أو في المغرب العربي» هو البحث في ما لم يرد فيه نص» أي 
الحداثة ة التي تعب تعبّر عن عام الحياة العامة (المجال العام الذي يعر عن سلطة 
الدولة ومؤسساتها)» وقلَّما نعثر على ما يقابلها في التاريخ العربي» أو في تراثه 


(1) علي أومليل» الإصلاحية العربية والدولة الوطنية؛ ط 2 (بيروت؛ الدار البيضاء: المركز الثقافي 
العربي؛ 2005): ص 16. 


العا 3 وكل ما في الأمر أن الاجتهاد في العصر الحديث اخشّرل في التفكير 
في قضايا العصر والحداثة في مظاهرها وتجلياتها الجديدة في حياة الإنسان 


العربي والمسلمء ويظهر بالتالي أن الإصلاح أشمل من مجرد تأويل نصوص» 
بل يعني الانخراط بها في الحياة الحديثة©. 

في دراسة رائدة صدرت عام 1960» عالج علي مرّاد مسألة النزعة 
الإصلاحية وحاول تأصيلها في التاريخ الحقيقي لهاء وكشف فيها عن أن 
الدعوة إلى الإصلاح تأتي بشكل دوريء عند نهاية كل مئة عام تقريبّاء وأن هناك 
جملة من العوامل الداخلية» من عقل ونفس ووجدان وأدب وحرب تدفع إلى 
إعادة إصلاح الوضع وفق مقولة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرة؛ لأن 
جوهر مدلول الإصلاح أنه ضد الفساد”. وهو بالتالي يؤكد منذ البداية أن 
الحركة الإصلاحية لا تتضمن العوامل الخارجية (الغزو الخارجي والاستعمار 
واللقاء مع الغرب) فحسبء بل إن خميرة النزعة الإصلاحية متوفرة أصلا في 
الاستعداد المتواصل للنهوض وإعادة النظر في واقع حال الدين والعادات 
الاجتماعية!). 


(2) يرى المفكر السياسي الفرنسي بيرتراند بادي أن تاريخ الإسلام خلا من فكرة المجال 
السياسي العام الذي يمنح الشعوب إمكانية استغلاله للمطالبة بتحسين أوضاعها وبلورة فكرة السلطة 
العمرمية انظسر: بتعهاكا'0 عع مع اه أمعلاءعه0 ص 16قأعمة أهء عأوريرو8 :قاماة عداء© كما بعتلد8 لمصوم 

.(1986 بلمدية زداموط) عدوننامم دل ععدوك8ن1 

(3) من هنا حيوية هذا الموضوع بالنسبة إلى الجزائر التي عانت استعمارًا ضاغطاء جعلها تساير 
فعله النقاش حول الدولة الوطنية الحديثة. وقراءة في خطاب الحركة الإصلاحية: الديني منه أو السياسي» 
وهو كان في مجمله ردًا فعليًا على السياسة الفرنسسية في الجزائر وفي فرنساء تبيّن مدى مساهمته في 
بلورة فكر ونسق يُخرجهما من التخلف ومن موقع اسستعادة الأفكار الإسلامية وتوظيفها لعصر النهضة 
العربية الحديثة» والتصدي في الوقت ذاته للوجود الفرنسيء واستيعاب دروسه وتجاربه السياسية أيضّاء 
أي المقاومة والحوار. وعن دور الإسلام الإصلاحي في التحرر والانعتاق» وكيفية قدرته على بلورة أن 
يبلور أيديو لوجيا مناهضة للاستعمار والتخلف الحضاري؛ أي المفهوم التقدمي للإسلام؛ انظر: #مضحدكة 

(1972 ,انع دل عسمتائلتا تحفية!) (بهبابعبم ع100؟ له مامعتجبهاط ,«معصتلم 1 

(4) انظر في معنى الإصلاح في السابق وفي العصر الراهن: محمد عابد الجايري؛ في نقد الحاجة 
إلى الإصلاح (بيروت: مركز الدراسات الوحدة العربية» 2005). 

(5) يقول علي مرّاد: «إن أي محاولة لاختزال الحركات الإصلاحية فى التوجهات التجديدية 
الصرفء وفي تفسيرها انطلاقًا من الحتمية السوسيولوجية - التاريخية» هي محاولة ميتسرة لأنها تغفل - 
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لا نماري إذا قلنا إن مقولة «تجديد الدين على رأس كل مئة سنة» تتعلق 
بالدين؛ إذ سبق أن تجدد الدين في قرون سابقة» ولكن تجربة نهاية القرن التاسع 
عشر في العالم العربي اختلفت». من حيث إنها دعوة إصلاحية شاملة» لا 
دعوة مذهبية كما يرى المستشرق الفرنسي هنري لاوست7» وفقًا لما شهدته 
الإصلاحات في القرون الماضية. 


وُْصمّت أول حركة إصلاحية في العالم العربي بالنزعة الوهابية”؛ على 
الرغم من أنها لم تدّع إطلاقًا أي مذهبية. كما أن أنصار محمد بن عبد الوهاب 
وأتباعه رفضوا إلصاق أي نزعة بدعوتهم» وعمدت الحركة منذ البداية إلى 
العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح في عصر النبي وصحابته. على أساس أنه 


العناصر النفسية (...) والأسباب غير العقلية من الحياة الروحية التي يمكن أن تكون لها آثار في السلوك 
الجماعي في انبلاج الدعوات الكبرى الخارقة» والتي عادة ما تقود بشكل قوي الحركات الدينية» 
والحركات الأخلاقية والفلسفية. بناء عليه» يجب إيلاء أهمية بالغة للجوانب الذاتية في ظهور الحركات 
الإصلاحية». انظر: عل وعلقسمف» كعل انساءاظ ,اط ده وسعتصصملفم بل عهزه! اه عومتعا07 بلدعاة الى 


.نهم ,([1961] بأعممطيقة .ل اه ونائآ مولا ععولة) ١ 18-19, ١960-1961‏ ,د« لمادعتره ععليةة كول )نمتاكم1"1 
2306077 


(6) يقول الشيخ ابن باديس بهذا المعنى: «إن الإسلام عققد اجتماعي عام؛ فيه كل ما يحتاج إليه 
الإنسان في جميع نواحي حياته لسعادته ورقيه. . ودلت تجارب الحياة» وكثير من علماء الأمم المتمدئة 
على أن لا نجاة للعالم مما هو فيه إلا بإصلاح عام على مبادئ الإسلام. فالمسلم الفقيه في الإسلام 
غني به عن كل مذهب من مذاهب الحياة فليس للجمعية (جمعية العلماء)» إذا من نسبة إلا إلى 
الإسلام؛ وبالإسلام وحده تبقى سائرة في طريق سعادة الجزائر» والبلوغ بهاء إن شاء الله» أرقى درجات 
الكمال». من الخطاب الذي ألقاه ابن باديس في الاجتماع العام لجمعية العلماء» بنادي الترقي» العاصمةء 
في 27 أيلول/ سبتمبر 1936» انظر: #خخطاب رئيس جمعية العلماء ء المسلمين الجزائريين الذي ألقاه 
في الاجتماع العام بمركز الحجمعية بنادي الترقي بالعاصمة يوم الأحد 11 رجب 5 و27 سبتامبر 
6+؛ الشهابء السنة 12» العدد 8 (تشرين الثاني/ نوفمبر 1936). 


(2) همد عل عسمفمعع عمفاعصف كما اه «دتزكولوق» كعل عملم طامه عتمكتصممل18 عل» بأكنامما لمعل 
.م ,1932 ,آلا .له ,كعنوأاسبرواعة عوفباة ععل مجع «رءاأعناعة ومتامامعتره 


(8) في تعقيب على مقال وزير المعارف بالمغرب الأقصىء كتب الشيخ محمد السعيد الزاهري: 
«نعم؛ الأتراك هم الذين سمَوا حنايلة نجد باسم (الوهابية) وهم الذين نشروا عنهم التهم والأكاذيب في 
العالم الإسلامي (. ..) وهم الذين ألفوا كتايًا ضد الوهابية ونسبوه إلى الشيخ سلمان بن عبد الوهاب 
شقيق الإمام محمد بن عبد الوهاب»» انظر: محمد السعيد الزاهريء (الومَارنَ سئّيون حنابلة: إيضاح 
وتعليق:» الصراط» العدد 5 (16 تشرين الأول/ أكتوبر 1933). 
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أفضل القرون» كما ورد في الحديث النبوي. ولم ينحصر رفض أنصار الدعوة 
في الجزيرة العربية فحسبء بل رفضته حتى الحركات الإصلاحية في باقي ديار 
الإسلام» مثل الحركة الإصلاحية الجزائرية التي لم تتردد في الرد على من يربط 
دعوتها بالدعوة الوهابية”©» وتفند مزاعمهم ومزاعم الإدارة الاستعمارية وأغلب 
الكتّاب والصحافيين الفرنسييت29. 
ثانيًا: الإصلاح العربي الحديث 

اختلفت الحركة الإصلاحية العربية الحديئة عن الحركات الإصلاحية 
التي شهدها تاريخ الإسلام, بأنها لم تقتصر على الدين» بل طاولت أيضًا حياة 
جديدة في جميع تجلياتها ومظاهرها وأبعادهما المختلفة. فالإصلاحية العربية 
الحديثة هي كذلك بالمعنى الذي يشير إلى أنها عاصرت الحداثة الأوروبية» 
وحاولت أن تقتفي أثرهاء فضلًا عن الموضوعات التي تطرقت إليهاء مثل 


(9) كتب الشيخ ابن باديس: «ثم يرمي (النائب بن غراب) الجمعية بأنها تنشر المذهب الوهابي. 
أفتّعَد الدعوة إلى الكتاب والسّنة وما كان عليه سلف الأمة وطرح البدع والضلالات واجتناب المرديات 
والمهلكات نشرًا للوهابية؛ أم نشر العلم والتهذيب وحرية الضمير وإجلال العقل واستعمال الفكر 
واستخدام الجوارح نشرًا للوهابية؟ إِذاء فالعالم المتمدن كله وقابي! فأئمة الإسلام كلهم وهابيون؟ ما 
ضرنا إذا دعونا إلى ما دعا إليه جميع أئمة الإسلام وقام عليه نظام التمدن في الأمم إن سمّانا الجاهلون 
المتعاملون يما يشاءونء فنحن إن شاء الله - فوق ما يظنون - والله وراء ما يكيد الظالمون». انظر: 
عبد الحميد بن باديس» «ردٌ جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين على ابن غراب.» الصراط. العدد 3 
(25 أيلول/ سبتمبر 1933). والمقال سلسلة من الردود على النائب ابن غراب: الصراط: العدد 1 (11 
أيلول/ سبتمبر 1933)؛ العدد 2 (18 أيلول/ سيتمبر 1933)؛ العدد 3 (25 أيلول/ سبتمبر 1933). 
وانظر تفنيد صلة الحركة الإصلاحية الجزائرية بالنزعة أو المذهب الوهابي: عبد الحميد بن باديس» من 
هم الوهابيون؟ وما هي حكوماتهم؟ وما هي غاياتهم السياسية؟ وما هو مذهبهم؟» انظر: النجاح؛ العدد 
0 تشرين الأول/ أكتوبر 1924). والعدد 181 (7 تشرين الثانى/ نوفمبر 1924). انظر أيضًا: 

«عبدٌويون ثم وهابيون» ثم ماذا؟ لا ندري والله.» السّنة النبوية, العدد 3 (24 نيسان/ أبريل 1933). 
(10) ينفي الكتّاب والصحافيون الفرنسيون والدوائر الإدارية أي إمكانية إصلاح اجتماعي 
وأخلاقي وثقافي للمسلمين الجزائريين من داخل تاريخهم الخاصء فجميسع المحاولات الإصلاحية 
والتغيبرية» في اعتقادهمء جاءت بتأثير من الخارج؛ ولا سيما ما كان يجري في المشرق العربي. انظر 
على سييل المثال:«,(كقدذانت) علقاهعقره ممتتفصده8 ها :ممعتغولخ داعبءء [اءاهآ كعله» عبوى8 ملأكدوندم 
.260-66 اه 123-151.جم ,(1947) 91 .01 بعالم ءارا عنحج 8 
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الأدب والسياسة والاجتماع والاقتصادء من أجل بلورة خطاب متكامل ورصين 
يبلّْ إلى قطاع واسع من الجماهير وفق الفكرة/ الإشكالية التي اختزلت النهضة 
العربية الحديثة في كيفية التوفيق بين الإسلام والحياة المدنية الحديثة. وكان 
الغائب الكبير فى هذه المعادلة هو الدولة بمعناها الحديث وطرحها من 
الناحية النظرية» ومن ناحية إرساء أجهزتها التنفيذية. بناء عليه» فإن الإصلاح 
دعوة إلى تجديد الذات» فضلا عن البحث عن وسائل التجديد وفي مقدمها 
الدولة: المؤسسات والنظرية» أي فقه الحديث عن السلطة وشروطها بمقتضى 
العصر الحديث. كانت أولى حركات الإصلاح العربية في العصر الحديث 
هي الحركة الوهابية التي احتاجت إلى أسرة آل سعود (الدولة القبلية) من 
أجل نشر دعوتها في ربوع الجزيرة وخارجها. ولا نبالغ مطلقّاء إنصاًا لحركة 
التاريخ ونواميسه» بقولنا إن الحركة الإصلاحية الإسلامية الحديثة لها ما يقابلها 
ويوازيها في التجارب المتعاقبة» لا في التاريخ العربي والإسلامي فحسب”", 
بل في التاريخ الأوروبي نفسه أيضًا. فالإصلاح (عصصةغه علمصع 12()15) في 
القرن السادس عشرهء بداية عصر النهضة.» هو الذي وضع العلامة الفارقة بين 
عصرين» عصر القرون الوسطى وعصر النهضة الحديثة. وكان من الطبيعي أن 


(11) انظر الدراسة المهمة التي قدمتها مصالح أمن ولاية الجزائر» في شكل تقرير عن تاريخ 
الحركة الإصلاحية الجزائرية وتطورها وحتى اندلاع الثورة التحريرية في عام 4 مع إشارة إلى صلة 
الإصلاح الإسلامي والإصلاح البروتستانتي على مستوى مطلب التغيير الديني. جاء في هذا التقرير: 
«يجب أن لا نعتقد بأن الحركة الإصلاحية الجزائرية ظاهرة جديدة في العالم الإسلامي» بل أملتها نزعة 
تستلهم توجهاتها من عمق الدين ذاته. وهي تندرج ضمن عقيدة (الجهادا» أي الكفاح من أجل الإيمان 
والحرب المقدسة. وأفرزت حركات جديدة منهاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» موضوع تقريرنا 
هذا انظر: .1-3 .وم ,1955 ,41/174 ,لأ0ق0 ,وععتسمواغم معلنعام مقصغاد0 دعا 

(12) تخلو المكتية العربية من البحوث والدراسات الجادة عن الإصلاح الديني والنهضة 
الأوروبية مطلع القرن السادس عشر. فلا نكاد نعثر على دراسات عن رواد الإصلاح الديني الكبير من 
أمئال مارتن لوثرء جان كالفن» زوينغلي؛ والإنساني الكيير إرازموس. وكان لغياب مثل هذه الدراسات 
أثر سلبي في الإلمام بحقيقة «تاريخية» الحركة الإصلاحية الإسلامية الحديفة:؛ أي اعتبار أن النهضة 
الإصلاحية تندرج في صلب التاريخ العالمي» وتتجاوب مع حوادثه في مستوياته الإنسانية والعامة. 
وتعتقد أن البحث العلمي التاريخي لا يزال بحاجة إلى دراسات مقارنة بين الإصلاح الديني في الشرق 
وفي الغرب في أفق تجاوز موانع الرؤية المشتركة للتاريخ. 
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تبدأ النهضة الأوروبية من المجال الذي كان يعاني التحجر والتّرمت والترعة 
الظلامية المتكلسة والملتزمة بحرفية النص المقدسء فأعلن القس مارتن لوثر 
مجموعة من اللأطروحات» حدد بها النسق الجديد للعقيدة المسيحية المنفتحة 
على العالم (اللائكية) والتي أعادت الحيوية إلى النص الديني الأول» وتأسست 
في إثر ذلك النزعة البروتستائتية التي تداعت مع سائر المجالات والفضاءات 
مثل الاقتصاد (التجارة الدولية) والسياسة (نشوء الدول القومية) والفلسفة 
(العلمانية/ اللائكية والنزعة النقدية). وهكذاء أدى تحرير الدين إلى تحرير 
سائر المناحي والمضامير» ولم تشذ التجربة الإصلاحية الإسلامية الحديثة 
عن حقيقة التماس الدين من أجل إصلاح الوضع العام”". وكتب بهذا المعنى 
الشيخ ابن باديس في تقرير رفعته عنه دوائر الأمن في مدينة الجزائر: «لماذا إذن» 
نشاط العلماء يؤذي الزوايا الطرقية؟ ولماذا الإدارة توالي وتدافع عن الطرقيين؟ 
إن الذين لديهم إلمام بتاريخ المسيحية والنهضة الأوروبية» يدركون» مثل 
ما تدرك جمعية العلماء» أن صفحة جديدة من فصول العصر الوسيط تجري 
اليوم (1938) في الجزائر. فالطرقيون يمثلون الكنيسة والسلطة الكهنوتية التي 
دنست الأرواح وأفسدت العقول» بما تمارسه من خزعبلات وغيبيات. والإدارة 
الحالية تناصر وتوالي أمراء الإقطاع الجدد الذين يستغلون الكنيسة لأغراضهم» 
بينما الجمعية الإصلاحية هي أفضل من يجسد أفكار مصلحي عصر النهضة 
(...). وكما انتصر الإصلاح زمن النهضة الأوروبية» فسوف ينتصرء لا محالة 
في الجزائر» وبئس المناوئون والمناهضون للحركة الإصلاحية الجزائرية*". 


لم يكن ما أثاره الشيخ ابن باديس في هذه الفقرة بعيدًا تمامًا عن إشكالية 


(13) يؤكد هذه الحقيقة» أي حقيقة التماس الإصلاح العام من الدين» الشيخ محمد الأمين 
العمودي: #نحنء يلا ريب ولا خلاف أمة دينية قبل كل شيء. وما سبب انحطاطنا وتقهقرنا إلا انحرافنا 
عن الدين الصحيح ومخالفتنا لتعاليمه الصحيحة والإعراض عن قواعده الصحيحة». الإصلاح: العدد 
4 (25 أيلول/ سبتمبر1930). 

(14) جاء هذا الكلام تلشيخ ابن باديس في سياق تعقيبه على رسالة الاحتجاج التي تقدمت بها 
الجمعية الفرنسية الإسلامية ضد الإدارة الفرنسية التي حاكت خيوط جريمة اغتيال الشيخ ابن دالي» 
وسجلت الجريمة بشخص الطيب العقبي. .3 001,41م 


الدين والدولة التي لازمت النهضة العربية الحديثة» واستدعت بالتالى ضرورة 
البحث في الدين وفي الدولة أيضًا؛ فقد تطلب الأمرء كما سبقت الإشارة 
الاجتهاد في الدين الإسلامي والنظر في الحياة العامة من أجل الاهتداء إلى 
أفضل صيغ الحكم والتنظيم. ومهما يكن أمر مسألة العلمانية أو اللائكية» 
وسواء وجد مس وغ وجودها في تاريخ العالم العربي والإسلامي أو لم يوجد. 
فإن الأهم من ذلك كله أن النهضة والوعي بالإصلاح هما اللذان أثارهما بصورة 
مباشرة في مثال علي عبد الرازق (الإسلام وأصول الحكم)*'"» أو بشكل غير 
مباشر في حالة جمال الدين الأفغاني (عداؤه المستحكم للبريطانيين ودعوته 
الشعوب الإسلامية إلى التخلص من الاستعمار)» والشيخ محمد عبده (علاقته 
باللورد كرومر)؛ عندما بلورا معًا مجال السياسة ومجال الدين. 


إن ما يجب توكيده في هذا الشأن هو أن القرن التاسع عشر وبداية القرث 
العشرين مثّلا لحظة طارئة على الوضع العربي؛ فالحداثة لم تكن من معهود 
العرب والمسلمين. وبالتالي أجبرتهم على توظيف جميع الموروث من تراث 
وتقاليد في سبيل البحث عن الاستقلال التاريخي والسياسيء بما في ذلك 
إصلاح الدين نفسه. وإذا كانت العبرة بالتتائج» فأهم نتيجة تمخضت عن إشكالية 
الدين والدولة في سؤال النهضة العربية هي بداية استقلال المفاهيم وتحديد 
المجالات وعدم تداخل الاختصاصات» والتعامل بمنطق الحداثة الذي يمنح 
جميع الأفكار ويعطيها قدرًا من الاكتفاء الذاتي لكي تمارس فعلها وأثرها في 
المجتمع؛ فما عاد الدين وحده يصلح الأمة» بل لا بد من الاستعانة بالسياسة 
والاقتصاد والاجتماع والقانون والآداب والفنون والعمارة والتعليم أيضًا. 


الحقيقة. إذا كان الحديث هنا عن الحركات الإصلاحية العربية بشكل عام 
فإن الأمر يحتاج من الناحية العلمية والبحثية التي تقصد التوضيح وفهم التاريخ 
إلى دراسة هذه الحركات في تَعَدّدِيتها وخصوصيتها من أجل الوقوف على 
نوعية مساهمة كل حركة في الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية الحديثة. 
(15) علي عبد الرازق» الإسلام وأصول الحكم (الجزائر: موفم للنشرء 1988). 
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لقد تنوعت الجغرافيا العربية» وتنوع التاريخ» وتنوع نتيجة ذلك التعاطي مع 
معطيات الحداثة. ولحظة القرن العشرين كانت لحظة التطلع إلى الاستقلال في 
جميع المجالات. وبالتالي انخرط الجميع - بهذا القدر أو ذاك - في الحياة 
العامة الحديثة. وكانت ميزة الإصلاح الحديث أنه لم يقتصر على المذهبية 
الدينية» أو إعادة إنتاج الخطاب الكلامي أو الفقهي» بل تناول عمومًا أفكارًا 
كبرى وردت في شكل مشاريع شاملة لمناحي الحياة» واستقطب أو استبطن 
الإصلاح اللحظة الحديثة بجميع توتراتها ونزاعاتها. وكان المشروع الكبير 
الذي يحوي جميع هذه الحقائق الحديثة هو الدولة التي تستدعي عند التفكير 
فيها ضرورة البحث عن المؤسسات الدستورية والقانونية والأجهزة الإدارية 
والاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا الصدد يرى الباحث الجزائري محمد 
حسين بن نخيرة أن الحركات الإصلاحية انطلقت منذ البداية حاملة تصورًا 
عن الدولة في برامجها ومشاريعهاء ومن ثم لا يجدي طرح سؤال بناء الدولة 
بمنأى عن صلته برجال الإصلاح الذين أسسوها*". فالدولة هي إِذّا الشرط 
الأساس من أجل إنجاز أي محاولة من محاولات النهوض الحديثة. وقد 
كان مشروع الدولة ماثلًا في وعي النخبة الأولى”" التي عمدت إلى إصلاح 
الوضعين المادي والمعنوي واستعادة الذات السليبة بفعل عصور التخلف 
والتأخر وتحديات مرحلة المد الاستعماري والإمبريالي الذي عاصر الرأسمالية 


(16) ,(1987) 95 .مه نتعسع ابم "رطقائانا تدمتله ممع عل العم ه14 دنا“ دوتع طلمء8 لعسقطام34 
.160 م 


(17) من بواكير الأعمال الفكرية والاجتماعية التي ظهرت في القرن التاسع عشر كتاب رفاعة 
رافع الطهطاوي؛ تخليص الإبريز في تلخيص باريز أو الديوان النفيسس بإيوان باريس» تقديم الصغير بن 
عمار» 3 ج (الجزائر: موفم للتشر» 1 2). وهو رسالة علمية تخرج بها صاحبها عام 1. وكذلك 
مؤلفات لاحقة: مياهمج الألباب المصرية في مناهج الآداب العصرية (1869)» وكتاب المرشد الأمين 
فى تربية البنات والبتين (1873). ويمكن العودة أيضًا إلى النصوص القانونية والسياسية والفكرية التي 
ترجمهاء خاصة ترجمته كتاب روح الشرائع لمنتسكيو» وهو مجموعة من النصوص والتحليلات القانونية 
والدستورية والسياسسية لتاريخ الدولة الحديئة؛ فقد وجد الطهطاوي أن ميثاق/ منتهاء نايليون (الشرطة 
بحسب ترجمة الطهطاوي) يتفق مع الشريعة الإسلامية. ولكتاب تخليص الإبريز في تلخيص باريز عنوان 
آخر أكثر دلالة سياسية» كما وردء في خطبة الكتاب الديوان النفيس» بإيوان باريس. انظر الأعمال الكاملة 
لمحمد عمارة. 
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المتنامية. ويذكر الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي أن أول برنامج شامل وافق عليه 
محمد علي ليكون روزنامة البعثة العلمية إلى باريس - وكان البرنامج من إعداد 
جومير - احتوى على النقاط الآتية: 

- الدلالة على تقدم الحرف والصنائع اللازمة لمصر من أوَّلِها إلى آخرها. 

- تجارة أهالي أوروبا وآسيا وأفريقياء ومقابلة الأقيسة والمكاييل 
والموازين المختلفة باختلاف اليلاد المستعملة فيها. 

- ذكر أمور الزراعة» أو ما تهتم به الدولة في مملكة مصر الطيبة التراب 
والزراعة الكثيرة الفروع المهمة» فمن ذلك علم توفير المصاريف الخلائية. 

- علم الطبيعة والعلوم الرياضية والكهرباء والحرارة والحوادث السماوية. 

- علم توفير المصاريف وسياسة الدولة وتتتبهات علم أحوال الممالك 
والدول» وعلى سبب ثروتها وغناء أهلهاء وإدارة الملكية. والأصول العامة 
المستعملة أساسًا لسياسات الإفرنج» وهي الحقوق العقلية والقانونية والحقوق 
البشرية» أي الحقوق التي للدول بعضها على بعض. 

- سياسة الصحة العامة والخاصة. ش 

- تعليمات مختلفة من مسائل أدبية وفلسفية ولغات وعلومء مثل الفصاحة 
والحديث عن المكاتب والمدارس. 

- أخبار التجارة والسفن البحرية» وإقامة العربات العامة» وتحسين الطرق 
والترع والخلجان والقناطر المعلقة» فضلا عن التلغراف والخراطات (خرائط) 
الجغرافية29. 

وغني عن البيان أن هذه البنود التي وردت في البرنامج الإصلاحي الشامل 
لا تختلف عن مظاهر الحياة العمرانية والدستورية والاقتصادية الحديثة. 
(18) الطهطاوي. تخليص الإبرين ص 404-401. 
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كانت الحداثة في تعبيراتها الغربية عبارة عن تحرير المجالات واكتشاف 
الجغرافيا ومحاولة توكيد حقائق التاريخ وانعكاساتها على الإنسان والمجتمع 
والدولة. وهذا ما لم يتسنّ للعالم العربي أن يكتشفه لانعدام التجربة التاريخية 
التي مرت بها أوروبا؛ فقد استمر التخلف العربي نحو ستة قرونء لذا احتاجت 
في العصر الحديث إلى تجشّم عناء فكري كبير من أجل تخطي هذه «العطالة 
الحضارية الكبرى؟ في تاريخ الإسلام والعرب. وهكذا صارت النهضة العربية 
الحديثة تستدعي ضرورة تأسيس الدولة كأفضل وسيلة لاختزال تاريخ التخلف 
واللحاق بالركب الحضاري الحديث. ولعل بداية البدايات كانت التخلص من 
الاستعمار الذي كان يعنى إعاقة الشعوب العربية من الوصول إلى صيغة الدولة 
الحديئة كأفضل حل لمسألة التخلف والتأخر 2 


يجب ألا نغفل حقيقة مسألة التقدم التي طرحتها الحركة الإصلاحية 
الجزائرية والحركات الإصلاحية السابقة والتالية لهاء فهي تتضمن في جانب 
آخر ضرورة البحث عن سيب التخلف. وبالنسبة إلى الإصلاحية الجزائرية) 


فإنها لم تتردد في إرجاع سبب التخلف إلى غياب التعليم والتربية العامة 


(19) يفيد التقرير 41/174 ,/8018©)» أن الحركة الإصلاحية استفادت من الوضع الجديد الذي 
خلفته فرنسا في الجزائر طوال مئة عام: «وهكذاء فإن التقدم الذي أدخلته وحققته فرنسا بفضل السلام 
والأمن في هذا القسم من ربوع أفريقيا الشمالية» ساهم في نسف البنى السياسية والإقطاعية العتيقة. فلم 
يكن التطور السريع لطرق المواصلات والاتصالات الفضل في شحن البضائع ونقل الأشخاص فحسب. 
بل ساهم بقدر كبير في انتشار الأفكار وامتدادها الواسع» وما رافقها من تداعيات على مستوى تزايد 
العمران» وعلى صعيد النتائج الاجتماعية» (ص5). أما صلة مطالب العلماء بسيرورة الاستقلال والبحث 
عن النظام الذي يكفل لهم تسيير شؤونهم العامة؛ فيشدد بشأنها تقرير آخر لمصالح الأمن الولائي 
بالفقرات التالية: 9إن مطالب العلماء لا تلبث أن تتشدد وتنطرف. فمن جملة مطالبهم الاستقلال المطلق 
للشأن الإسلامي عن الدولة» تعليم اللغة العربية والقضاء الإسلامي (...) وهم يستلهمون ذلك في ما 
يبدوء من تصوّرهم للدولة الثيوقراطية التي مازال الغموض يكتنفها. (...) فهذا التنظيم الذي كان في 
نشأته الأولى تنظيمًا دينيّاء صار له اليوم (1954) دور مهم في الحياة السياسية. (...) وبناء عليه فإن 
القادة العلماء يشترطون في الدولة التي يحلمون بها أن تكون لهم السيادة في ثلاثة مجالات: شؤون 
العبادات؛ التعليم والعدالة/ القضاء الإسلامي. (...) فالعلماء لا يمثلون مطلقًا حزيًا جماهيريًاء بل 
يشكلون قيادة أر كان من دون جيش». أءنادم عل ممتامفى كدمعمك ها عل كعك ,لممتعمهم عمتموستسومن ع 

.14 بع ,21/44 ,08010 .1954 عتطصسعءغط 31 ,هن ممملول8ة عل أماظ"ل 
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وسعت منذ البداية إلى فتح المدارس وتأسيس الأندية وإلقاء المحاضرات 
العامة في المساجد والجمعيات» والإلحاح في مطالبة الحكومة العامة بتوفير 


التعليم للأهالي كحق عام. فشرط التعليم شرط لا بد منه للتّحلي بالمواطنة 
والتمتع بالحياة الحديفة20, وهكذاء كانت الدولة ماثلة في ذهن المصلحين 
وهم يرومون الوصول إلى «وضعية المواطنة. فالدولة. لا غيرهاء تستطيع 
تحقيق التعليم العام القادر على توحيد الفهم بحقائق المجتمع الحديث”©. 
بناء على ذلك» فإن مسألة التقدم والتأخر» كإشكالية طرحتها الإصلاحية 
العربية» تنمّ في العمق عن الحاجة إلى الدولة» مستقلة أكانت أم ملتمّسة من 
المستعمر”**» كما هو الوضع في الجزائر: فلم تتوانٌ جمعية العلماء عن المطالبة 


)220 عبد الحميد بن باديس: «عمل النواب والجمعيات»؛ في سبيل تعليم الإسلام و لغة الإسلام:» 
البصائر (17 حزيران/ يونيو 1938)؛ «تعطيل التعليم والتنكيل بالمعلمين» ماذا يراد بالقرآن في هذه 
الديار»» البصائر (24 حزيران/ يونيو 1938)» و«في سسبيل التعليم الإسلامي, المسألة مسألة أمة كلها 
وليس مسألة جمعية العلماء وحدهاء» البصائر (1 تموز/ يوليو 1938). 

1) عن أثر التعليم واللغة العربية في بلورة الوعي بمؤسسة الدولة التي يعزى إليها تنظيم التعليم 
العام» انظر الدراسة المهمة التي قدمها شافاران» المسؤول الرئيس لليلدية المختلطة 3فور ناسيونال»» 
ضمن سلسلة البحوث الدورية عن تطور اليلدان الإسلامية: عل عدععم دل عن أمءم1'0 عل ععمعساكسل» 
مالأكة لق .381 نمم غأمعمومم غدمصعظ «ركقصغان0 5عل عتسممهوممم اء كععمملمة؟ توأمغولم م عطمعة عبومما 


كناك كعليةغ"0 عاعلت ع0 كعلامه ناه ,لقمملاقص مره عل علعلد عمتاصصيم 15 عل أووأعمائم عنع)م كام تصلج 
2 ,امف ,(1936 أول8) ممقصاناكباط: ذترهم دعل ممتاسامبث:1 


في هذه الدراسة الموجهة إلى إطارات الإدارة الفرنسية» والتي ترمي في الأصل إلى الحذر من 
النشاط التخري يبي الذي تضطلع به جمعية العلماء المسلمين» توكيد حقيقة الإصلاح العام الذي طاول 
ربوع العالم العربي والإسلامي» واستطاع أن يوفر الأرضية الضرورية لمؤسسة الدولة المدنية الحديثئة» 
على الرغم من أنه لم يفصح عنها صراحة. فقد كان لتعليم اللغة العربية فرصة تاريخية لبناء الوعي بقيمة 
الدولة الوطنية؛ حيث شكلت قوام النظام الأساس الذي سوف يشيّد عليه كل عمل أو نشاط عام بمدلوله 
السياسي والقانوني. ويستشهد المحاضر بفقرات من مثال الزعيم العربي عبد الرحمن عزام؛ بعنوان 
«العرب: شعب المستقبل»؛ جاء فيه: «إن الوحدة العربية» حقيقة راهنة وواقع تاريخيء والذين يناضلون 
من أجلها ويدعون إليها هم أبعد الناس عن الوهم وأقربهم إلى العلم الحديث؛. ويمكن العودة أيضّاء 
لوبراز القيمة الاعتبارية للغة العربية كلغة تداول ومقّوّمة للنهضة العربية العامة, إلى: مله ,15هما مدعل 
.(1931) 72 .01؛ ,واه ءةالاك منح 8 مط «رعتدر5 د عطمة؟'! عل امعتمعمو تعويت؟"1 اء عمعلمجة عطمعة مسبطوية6 اانا 
(22) بهذا المعنى» يرى علي أومليل أن صلة المصلحين العرب بالدولة الوطنية لم تدل على 

تَمَئْل نظرية الدولة» بل كان وجودًا ضاغطا عليهم: «إذا استعرضنا موقف المفكرين المسلمين؛ منذ 
أواخر القرن الثامن عشرء ووجدنا منهم دعاة متحمسين لاقتباس هذا التنظيم أو ذاك من تنظيمات الدولة 
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بأسباب التقدم من الحكومة العامة» وخصوصًا الحق في التعليم الذي لم يكن 
في السابق» حتى القرن التاسع عشرء يحتاج إلى تدبير الدولة؛ إذ كان قائمًا في 
الكتاتيب والمساجد والزوايا... إلخ. لكن مع تطور الدولة الحديثة التي قامت 
على إلزامية التعليم» صار التعليم وسيلة لتوحيد الخطاب العام والفهم المشترك 
للمواطنين» كما كان وسيلة للترقية الاجتماعية والمهنية. 


ثالثًا: الحركة الإصلاحية الجزائرية ومقتضى الحداثة الفرنسية 


ظهرت الحركة الإصلاحية الجزائرية في سياق التطور العام الذي انتاب 
الرأسمالية والدولة الحديثة. كما أن الحركة الإصلاحية عبرت من ناحية أخرى 
عن التجاوب العام لما كان يجري في المشرق العربي من الدعوة إلى التقده!23) 
والإصلاح الديني. وكانت فكرة التطور والتقدم من المضامين التي حملتها 
الحركات الإصلاحية في العالمين العربي والإسلامي» وسعت منذ البداية إلى 
التخلص من معوّقاته وحوائلهء أي الاستعمار الأوروبي والوجود العثماني. 
فبالنسبة إلى التطور الذي دعت إليه الحركات الوطنية والإصلاحية في سياق 
الاستعمار يمكن أن نذكر على سبيل المثال أقطار المغرب العربي: تونس 
والجزائر والمغرب الأقصى» حيث كان المصلحون فيها يدع ون إلى اقتفاء 


الحديئة» فإن موقفهم الفكري كان تحت تأثير ظرفية معيّنة همي وجسود قوى أجنبية ضاغطة لفرض هذه 
التنظيمات نقفسها لمصلحتها»» انظر: أومليل» ص 82. ويضيف في موضع آخر (ص 83): «في عصر 
الإسلام الحديث. وإذا استثنينا هذه الحركات الإصلاحية الدينية التي ترعرعت خارج المناطق الحضرية» 
كالوهابية» والمهدية» والسنوسية: فإن اقتباس تنظيمات الغرب. أو على الأقل ما عسى أن يكون مصدر 
قوّته المادية؛ صار دعوة مألوفة عند دعاة الإصلاح؛ أقرّوا بالاقتباس أو برّروه بتبريرات مختلفة. فوراء 
قوة الغرب تنظيم معيّن للدولة: أصبحت هذه حقيقة عند مفكري الإصلاح المسلمين. إن سر تفوّق 
الغرب يرجع في نظره أساسًا إلى نظام الدولة فيه. وبالمقابل» فإن تخلف بلدانهم؛ والشرق عمومًّاء يعود 
إلى تخلف نظامه السياسي»» انظر: المصدر نفسه. 

(23) انظر: فهمي جدعان. أسس التقدم عند مفكري الإسلام ة في العالم العربي الحديث؛ ط 2 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1981). وعن صلة الفكر الإسلامي الحديث بالدولة» 
يمكن العودة إلى: فهمي جدعان: «نظريات الدولة في القكر العربي والإسلامي المعاصرء» في: الماضي 
في الحاضر: دراسات في تشكلات ومسالك التجربة الفكرية العربية (بيروت: دار الساقي» 1997)» ص 
182-9. 
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أثر النموذج الفرنسي في التطور ( فرنسا المتروبول)» وخطاب الأحرار فيها 
المعادي للاحتلال والاستغلال الذي يعطل آليات التطور والرقي بالمجتمعات 
الأهلية©. أما في ما يتعلق بالتطور الإصلاحي الرافض للوجود العثماني» 
فيمكن أن نذكر إقليم الشام» سورية الكبرىء حيث تلازمت عند نخبتها 
الإصلاحية فكرة التقدم والقومية العربية والانسلاخ عن الخلافة العثمانية!©. 


في جميع الأحوالء وعلى الرغم مسن خخصوصيات السياق التاريخي 
الذي ميّز بين الدعوة إلى التقدم في المشرق العربي وفي المغرب العربي» 
فإن الهاجس الذي سكن دعوة التقدم والتطور هو البحث عن الإطار السياسي 
الأكثر ملاءمة والذي يمكن من التعبير والإفصاح عن مقومات الذات الأساسية. 
ولا ننسى أبدًا أن الحداثة» بما تحمله من قيم ومثل وأفكار جديدة» هي أيضًا 


منهج وطريقة لكشف مقوّمات الذات الأصيلة التي تنتظر أفضل الفرص 


(24) عن الإسلام والإصلاح وعلاقتهما بالنظام السياسي الحديث» انظر: ,بقمذذان5 0م6نإه5 سمدمه11 
عارمةطا عل اء «ونامع اديت 'ل تمكظ به (هماط ننه عنوأنتامم «أمجمع بل كعنوتوودامفلذ كامعسجعفده18 حصا 
كلا50 ,رع طن أومدم عننو امم عنههامة 14" | كانهل (ها أناكنات: © 77كلت 5ل بلك أت سماعة' | عل واقج ءا سبد وأمجفائع 

(1976 ,عمصمدة0 ابهط غاتدع تهنا نم ااأعسماط بععمعامءط-مععطة) .5أ0؟ 2 بممتصدك؟ .1 عل ومأامعو أل 3[ 


عن المو ضوع نفسه في صلته بالجزائر» انظر: قمعم كما اه معصره8 كمل» بلأسعطاءلوطم ممست 
3 كنا50 ا 5م501 ,امات" "ل عمغط1) «1900-1954 زعمغوام ين متورمجسعندم تمداذا"! عل كععتمامني 
.(1984 ,كلما ,كعامدعىء1 ممع غالدع تهنا ,اعدونلا غلك اء عسودع8 دعبوعول عل ممتاعمء أل 


(25) كانت النهضة الإصلاحية في المشرق العربي شاملة جميع مناحي الحياة, وتولاها 
إصلاحيون كل في مجاله؛ فالدعوة إلى الإصلاح الديني عكف عليها الشيخ محمد عبده؛ في مجموعة 
من مؤلقاته ومواققه» انظر على سبيل المثال» رسالة التوحيدء الإسلام والمدنية» وانظر زيارته إلى الجزائر 


عام 3 وصلداها لدى علماء الجزائر وأعيانها في: طدالطة” راردة مل عسدزةة ع1» ,طعممطعمء8 لتطعمع 
.121-15 .وم ,(1981) 3 .120 ,0/1160أ5] معاد «ر(1903) علغعاذ يه 


بينما الدعوة إلى إصلاح حال السياسة والخروج على الحكم العثماني تولاها الشيخ عبد الرحمن 
الكواكبيء في كتابيه المعروفين: طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» حيث عرف مظاهر الاستيداد 
وأنواعه وآثاره السلبية» ودعا إلى التخلص منه؛ وأم القرى؛ حيث دعا فيه إلى الوحدة العربية كأفضل 
سبيل للتكامل بين الأقطار العربية. وأما بخصوص الدعوة الإصلاحية التي تناولت المسألة الاجتماعية» 
فيمكن أن ننوه بما قام به السيد قاسم أمين من أجل المرأة العربية المسلمة في كتابيه تحرير المرأة والمرأة 
الجديدة. . هذا فضلًا عن عشرات الشخصيات الإصلاحية ومؤلفاتهم التي تدل كلها في نهاية التحليل 
التاريخي على أن الإصلاح هو ضد الفساد. ولا يكف عن البحث عن آليات التجديد والتطور والنأي 
بنفسه عن الثورة والفوضى والطفرة. 
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والمناسبات لكي تتشكل مع مقتضيات وإمكانات وفضاءات جديدة. أما 
الإصلاح المستخلص من التجربة التاريخية. وكما تضمتته فلسفته منذ البداية» 
فهو اتباع طريقة التدرج في معالجة الأوضاع الفاسدة وحل المشكلات القائمة. 
وبهذا المعنى؛ لا يعيد الإصلاح النظر في كل ماهو قائم على الرغم من 
شمولية رؤيته لحال الأمة؛ فهو يأبى الثورة والطفرة لأن من الممكن أن تفضيا 
إلى حالة من الانفلات العام وعدم السيطرة على الأوضاع. وكل ما ظهر من 
حوادث ووقائع #ثورية» ليس بحال طفرات» بل تعبير في نهاية المطاف عن آخر 
مراحل الإصلاح والتغيير الذي يجب أن تنتهي إليه الأوضاع الفاسدة: «فتركيا 
الحاضرة؛ لم تطفر مثلاء إلا لأنها قد تطورت في الباطن مدة طويلة» عرفت فيها 
أساليب الشرق من حكم مطلق وإذلال للمرأة وتواكل وعدم الإيمان بالعلوم 
الحديثة؛ أشياء قد مضى زمانها وحق عليها الموت» فظهرت لنا بهذا الانقلاب 
الأخير © نتوهم منه أنه طفرة والحقيقة أنه تطور»”». فقد رافق الدعوة 
الإصلاحية الجزائرية» في نشأتها الأولىء البحث عن الاجتهاد في الدين» 
والتطلع إلى الانخراط في الحياة السياسية والاجتماعية. ومثّل هذا التلازم بين 
الإصلاح الديني والفعل السياسي ميزة جوهرية في «الإصلاحية الجزائرية)!2. 
وكتب الشيخ عبد الحميد بن باديس ما يفيد صراحة هذا الخط الثابت في فلسفة 
الحركة الإصلاحية ومنهجها: «رسمنا لأنفسنا خطة بيّناها في جريدتنا المتحججبة 
(المنتقد)؛ كتبناها بإاخلاص وصراحة مبيّئين ما نرمي إليه من الإصلاح والرقي 
أفضل منهاء ولا يمكننا أن نحيد قيد شبر عنها (...)» عجبنا أن تعطل جريدة 


(26) إشارة إلى إعلان كمال أتاتورك الجمهورية في تركيا ونهاية الخلافة العثمانية» وبالتالي نهاية 
الوصاية السياسية والدينية على الأقاليم العربية. 

() المنصور (اسم مستعار)؛ «التطور والطفرة»» الشهاب» العدد 1 (12 تشرين الثاني/ نوفمبر 
1925). 

(28) يمكن اشتقاق لفظة «الإصلاحية» وصوغها من مفهوم الإصلاح» كما تقول «الوطنية» من 
الوطن؛ ونعني بذلك النزعة الإصلاحية أو التزعة الوطنية. وتطلق كلمة «الإصلاحية» على التيار الذي 
قاد حركة الإصلاح الديني في العالم العربي والإسلامي في مطلع القرن العشرين وحتى الحرب العالمية 
الثانية. انظر استخدام مصطلح «الإصلاحية» في: أومليل» الإصلاحية العربية. 
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تنادي بمساعدة فرنسا الديمقراطية (...) هذه هي جريدتنا الشهاب اليوم التي 
سنخدم بها ما هو خير ونافع للأمة الجزائرية وحكومتها الفرنساوية. ورجاؤنا 
من الأمة الجزائرية أن تستمع القول وتتبع أحسنه من جميع الكاتبين» ورجافنا 
من حكومتنا الفرنساوية ورجالها الأحرار أن يتحققوا إخلاصنا كجزائريين» 
برهنوا في جميع المواقف على حسن نواياهم نحو الوطن الأم وأننا لا نريد إلا 
أن نعيش مع جميع أبناء فرنسا في حرية وأخوة ومساواة9, متحابين متعاونين 
على ما فيه سعادة الجميع706. 

في هذه الافتتاحية من العدد الأول الذي وقّعته نخبة من كتّاب جريدة 
الشهاب”*”, وهي عماد الحركة الإصلاحية فى متتصف العشرينيات من القرن 
العشرين» وردت جملة من الكلمات والمعاني التي تعبّر عن مرامي الإصلاح 
وما ترومه في المجال السياسيء أي الحياة العامة؛ فقد أوضحت الفقرة أن 


ما تسعى إليه الحركة الإصلاحية هو التقدم والرقي وتهذيب المجتمع في 


(29) الشعار المثلث للثورة الفرنسية الذي كانت تؤمن به النخبة الإصلاحية والئخبة الوطنية. 

(30) الشهاب. العدد 1 (12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1925). أما ما جاء في جريدة المنتقد التي 
أحال إليها الشسيخ ابن باديس في العدد الأول» فكان البيان الفكري والأيديولوجي للحركة الإصلاحية 
بصورة عامة: #نحن قوم مس لمون جزائريون» في نطاق المستعمرات الجمهورية الفرنساوية. فلأننا 
مسلمون تعمل على المحافظة على تقاليد ديننا التي تدعو إلى كمال إنساني وتحرص على الأخوة 
والسلام بين البشر. وفي المحافظة على التقاليد والمحافظة على أهم مقومات قوميتنا وأعظم أسباب 
سعادتنا وهتائتا لأننا نعلم أنه لا يقدر الناس أن يعيشوا بلا دين» وأن الدين له مكانة عظيمة لا يستهان يهاء 
وأن الحكومة التي تتجاهل دين شعب تسيء في سياسته» وتجلب عليه وعليها الأضرار والأتعاب» بل 
ريما حصلت لها هزاهز وفتن» كما أصاب حكومة هوريو في العهد القريب»»: (عبد الحميد بن باديس). 
المنتقد» 2 تموز/ يوليو 1925 : 

(31) يرى الباحث الجزائري علي مرّاد أن بداية الإصلاحية في الجزائر اقترنت بتأسسيس جريدة 
الشهاب عام 5. وقد تحلقت حول الجريدة كوكبة من الكتّاب والعلماء توسّموا المنهج الإصلاحي 
لحركة التغيير والتهذيب والتقدم: «نشأت الحركة الإصلاحية: بداية من دعوة الشيخ ابن باديسء ثم 
تحولت في غضون عقد من الزمن إلى حزب ديني حقيقي يحمل طموحات اجتماعية وسياسية واضحة 
تمامًاء وقام بإعداد برنامج عمل محكم وجهاز فعأل لنشر دعوته. واستطاع في نهاية المطاف أن يفرض 
نفسه على كل البلد. ومنها الإدارة الفرنسية» كحركة حيوية ظافرة». انظر: #ا”عاسرضلف8 6ل ,18080 ألذظ 
© ااماللها/! :عنز12! ها ركامة) وأماعمد ا عوسبءتوناء ع«اماكنج'4 أودعي ,1940 2 925[ عل متؤواأل أت مونوالاكييه 

9-0 .مم ,(1967 6 
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كنف فرنسا الديمقراطية» مع الحيطة التامة التي تقتضي مراعاة قوانين الدولة 
الفرنسية وضوابطها2©. كما أن الفقرة تحرص على وصف الدولة التي تتعامل 
معها بأنها الدولة الديمقراطية. أي إن الأمر يتطلب الوعي بحقيقة الديمقراطية 
ومبادئ الجمهورية والسياسة والمجال العام وحقوق الإنسان والحريات» فكلها 
يمثل المنسوب الأدنى الذي يجب عدم النزول دونه من أجل تحقيق المطالب 
السياسية والاجتماعية. 


إذا كانت النخبة الإصلاحية استأنست في نفسها القدرة على مباشرة 
الإصلاح في مدلولاته العامة» فإنها التمست في الوقت ذاته مساعدة فرنسا 
الديمقراطية (فرنسا المتروبول وأنصار الحرية والعدالة والمساواة بين المسلمين 
الجزائريين والفرنسيين) لكي تشغل الحيّز العام» وتنخرط في العمل السياسي 
الذي يفصح عن الذات الجزائرية في جميع أبعادها وخصوصيتها*”». فمضمار 
السياسة أو المجال العام كان غرييًا آنذاك عن الأهالي ورجال الإصلاح 
المتأثرين بالثقافة التقليدية العربية والإسلامية» على الرغم من الوعي بقيمة 
مظاهر العصر الحديث وإمكانية الاستفادة منهاء ومنها الدولة المدنية. ولعل هذا 
ما يُستخلص من نوعية المعاملة التي تلقّاها المصلحون من الإدارة الجزائرية 
(أجهزة الدولة الفرنسية فى الجزائر)» عندما قامت بتعطيل جريدة المنتقد» لسان 
حال نخبة الإصلاح الديني في الجزائر؛ فقد كان أول أسباب المصادرة هو 
اللغة التي كانت الجريدة تنشر بها مقالاتهاء أي اللغة العربية التي تُعَدّ القاسم 
الجوهري المُعَبّر عن الذات الجزائرية؛ وسعى المصلحون إلى بلورتها وسيلة 
إعلامية من أجل تعميم الوعي بقيمة اللغة في التخاطب العصري على سائر 


(32) هذا ما تؤكده أيضًا الرسالة المفتوحة التي تقدمت بها إدارة الشسهاب إلى وزارة الداخلية 
تستغرب فيه توقيف جريدة المتتقد: «نبدي لحضرتكم أسفنا على توقيف جريدتنا «المنتقدا التي كانت 
في نظرنا إلا خادمة للمصلحة العامة على المبادئ الفرنساوية الحرة» والتي ما أسستاها إلا بنوايا حسئة 
ومقاصد سليمة لخدمة الأمة الجزائرية بمساعدة فرتسا الديمقراطية». عبد الحميد بن باديس» «رسالة إلى 
جناب الوالي العام»» الشهابء العدد 2 (19 تشرين الثاني / نوفمير 1925). 

(33) عبد الحميد بن ياديسء «بيئنا وبين الإدارة» نريد المعاونة ولا نريد المعارضة.» البصائر (27 
أيار/ مايو 1938). 


الجزائريين» بينما رأت الإدارة الفرنسية لغة الجريدة وسيلة لإمكانية توسيع 
الهوة بين الفرنسيين والأهالي نحو الانفصام التاه©. 


رابعًا: الحركة الإصلاحية والشعور بالوطن الجديد 


لم تتوقف التجربة الإصلاحية عند حد معين ولا اقتصرت على مجال 
خاصء بل امتدت إلى قطاع واسع في المجتمع والسياسة» كما أنها كانت 
في حراك دائم لا يتوقف. لأن الأصل فيها حركة تتغذى من الصراع والحوار 
والتواصل مع المفاهيم والمعاني الجديدة: والتطلع المستمر إلى تحقيق 
المشاريع والبرامج والأفكار التي تقتضيها الأمة . ويلخص الشيخ ابن افيد 
تجربة عشرة أعوام من النشاط الإصلاحيء ويركز خاصة على تَغْيّر مفهوم 
الوطن #أعلن الشهاب من أول يوم [والمنتقد من قبله]©© أن الوطن قبل 
كل شيء. وكانت هذه اللفظة يومئذ تجري على لسان أحد بمعناها الطبيعي 
الاجتماعي العام» لجهل أكثر الأمة بمعناها هذا وعدم الشعور به» ولخوف 
أقلها من التصريح به. أما اليوم (1938)» فقد شعرت الأمة بذاتها وعرفت 
هذه القطعة من الأرض التي خلقها الله منها ما منحها لهاء وأنها هي ربّتها 
وصاحبة الحق الشرعي والطبيعي فيهاء سواء اعترف لها به أو جحده من جحد. 


(34) انظر أيضًا محاصرة الإدارة الفرنسية للغة العربية في القرارات التي اتخذتها عام ١1936‏ 
الطيب العقبي» «ثلاثة قرارات أصدرها م. ميشال في أسبوع واحدء' البصائر (7 آب/ أغسطس 1936). 
(35) جاء الإصلاحيون في الجزائر في سياق محلي يتسم بالقوقعة وحالة الانكفاء التي عاشها 
الإسلام في أبرز مظاهره: نظم الطرق والزوايا التي رعتها الإدارة الاستعمارية كإسلام جزائري «مهادة) 
(65ةفهاه رسميء قصرته على جملة من المراسم والشعائر والتقاليد الموسمية: يعيدًا عن نبض الحياة 
العامة. وبناء عليه فالحركة الإصلاحية» كما يرى في هذا الصدد الباحث الغرنسي جان كلود فاتان: 
«ارتبطت منذ البداية بالتحولات والتغيرات التي طرأت على المجتمع الإسلامي الذي بقيت ١عقيدته‏ 
قوية» إلا أنها لم تكن تسعفه بالوسائل الضرورية؛ من أجل إعادة الاعتيار إلى نفسه حيال النظام 
الاستعماري؛ ومن ثم؛ فمن شأن أي محاولة للانطواء على الذات أن تضعف العقيدة الإسلامية وتجعلها 
جامدة؟ فقد كانت أزمة المجتمع الجزائري المتشبث بقيمه الدينية فقط تعبّر عن حالة الاختناق». 
ناأأسشلهه! ها عل كعدقعةع :[كأكة"] ,5001616 أه ##أماكقط بعمسوفلنامم وأرقعا مط ,التاو/ا علنداكت - مدعل 
.187 مم ,1983 ,قعناوتاتامم دعدصواعة دعل عدأمجوهدة 


(36) كان الشعار الرسمي لجريدة المتتقد: الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء. 
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وأصبحت كلمة (الوطن) إذا رنت في الآذان حركت أوتار القلوب» وهزت 
النفوس ه00 


أولى الشيخ ابن باديس في هذه الفقرة قدرًا كبيرًا من الاعتبار للشعور النفسي 
بقيمة الوطنء لأنه يعبّر عن حالة تربط الإنسان الجزائري بالأرض»ء وهي الصفة 
التي تقتضيها الحياة السياسية الحديثة» حتى وإن لم تكن الكلمات صريحة ودالة 
لغياب القاموس السياسي العربي لدى النخبة الأهلية. إلا أن الشعور بقيمة الوطن 
موجود وواضح في كلام الشيخ ابن باديس الذي أكد أن تاريخ التجربة الإصلاحية 
يضيف مزيدًا من المعاني والمفاهيم والقيم والأفكار الجديدة التي ترسخ حياة 
الإنسان الجزائري في الوطن. ففي غضون ثلاثة عشر عامًا زاد رصيد التجربة 
الإصلاحية بمعاني الوطن والأمة» على الرغم من الحظر السياسي المفروض على 
الحركة الإصلاحية والوطنية من التعاطي مع الشأن العام. 


ارتقى الوطن الجزائري» في التجربة الإصلاحية» إلى المكانة الطبيعية 
والمعهود الاجتماعي» وصار يلح على السلوك الحضاري الملائم من أفراد 
الوطن/ الأمة. فالحالة كانت موجودة في وعي المصلحين”©, كما كانت لدى 
الفاعلين والقوى الأهلية الأخرى. لكن ما يبقى الحائل الكبير في سبيل بلورة 
الفكرة ونقلها إلى الحيز العام مسألة تتعلق بالدولة الفرنسية التي تناقض نفسها 
عندما تنبري للأهالي وتحرمهم المشاركة في إدارة الشأن العام وتسييره؛ وهي 
حقيقة لا يوارب فيها ابن باديس: «إنه (الشهاب) يعمل لسعادة الأمة الجزائرية» 
بمساعدة فرنسا الديمقراطية. فصوّر بكلمته هذه الحقيقة الواقعة عارية من 
براقش الخيال وحجب التلبس والتضليل. قَوَضّع الأمة الجزائرية بإزاء الأمة 
الفرنسية» إذ كل منهما لها ذاتيتها ومقوماتها وميزاتها القلبية والعقلية والنفسية 
والتاريخية التي يستحيل أن تندمج في أمة أخرى» وضعها بإزائها على أنها تابعة 
لها مرتبطة بها محتاجة إلى مساعدتها0”©. 

(37) الشهاب (آذار/ مارس 1938). 

(38) مبارك الميلي» «جمعية العلماء والوطنية:» البصائر (30 نيسان/ أبريل 1937). 


(39) المصدر نفسه. 
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تحدّث الشيخ ابن باديس باسم الأمة الجزائرية» على الرغم من أنه كان لا 
ااي اي تاي لز يريت ا وياد العامة لمأي العامة 
الدفاع عن حقوق وحريات ومصالحء أو تحقيق مقتضيات المشروع الإصلاحي 
في جوانبه الدينية والاجتماعية. وما سوّغ له إبداء رأيه باسم الأمة هما مقوّما 
اللغة العربية والدين الإسلاميء فقد آلى على نفسه أن يعمل على إصلاحهما 
كأفضل طريقة للتقدم في إطار الدولة الفرنسية الديمقراطية القائمة على مبادئ 
الجمهورية. فما كان ينقص الأهالي لكي يرتقوا إلى مصاف الجزائريين ممن 
يتمتعون بحقوق المواطنة» خاصة بعد مشاركتهم في الدفاع عن الوطن الأم/ 
فرنساء إلا ما أشار إليه ابن باديس في هذه الفقرة: «إنها (الأمة الجزائرية) 
ضحت لأجل مصلحة فرنسا المحضة كل عزيزء وبذلت الأنفس والأموال في 
سبيل الدفاع عن كيان هذه الدولة واستماتت في مواقف الذب عن شرف فرنسا 
بصورة ربما لا يوجد لها نظير حتى عند الفرنسيين أنفسهمء حتى أنها كانت منذ 
شاءت الأقدار أن ترتبط بهذه الدولة المحافظة على جانب الهدوء والسكينة 


والإخلاص حتى اليوم» بل كانت لها العضد المتين الذي لا يعتريه فشل900“. 
الوجه الآخر الذي حدد مضمون الحركة الإصلاحية عموماء والجزائرية 


(40) عبد الحميد بن باديسء #تصريحات جناب الوالي العام»» الشهابء العدد 5 (10 كانون 
الأول/ ديسمير 1925). ونعتقد أن هذه الفقرة المقتبسة عن كلام الشيخ ابن باديس» وهي تحيل عن 
وعي كامل إلى السلطة الفرنسسية ومؤسساتنها القانونية والإدارية لتحقيق المشروع الإصلاحي في 
الجزائرء أي إنه يؤكد حقيقة التلازم بين مؤسسات الجمهورية الفرنسية» الحداثة وما تطمح إليه الحركة 
الإصلاحية في برامجها الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسسية. وهذا خلاف ما ذهب إليه علي أومليل 
من أن الإصلاح قام على منطلق إسلامي؛ ولا يحيل إلى خارج الإسلام. وهذا ما يوضحه في هذه الفقرة: 
«الإصلاح بهذا المعتى (الذي يقوم على الاعتقاد بأن هناك خللا داخليًا أصاب مجتمعًا تغرب عن أصله» 
أي عن إسلامه)» ينطلق أساسًا من وعي بخلل ذاتي حل بمجتمع إسلامي» فأوجب التصحيح بمنطلق 
إسلامي صرف. بتعبير آنخر: ما دام الاعتقاد بأن الخلل الذي أصاب المجتمع الإسلامي هو خلل داخلي 
ناتج عن سقوطه في التحريف «التقليد)؛ فإن الإصلاح الذي سيقدم سوف يقوم هو أيضًا على منطق 
للوصلاح». أومليل» الإصلاحية العربية:؛ ص 17. 
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خصوصّاء هو التصدي للمؤسسة الطرقية”*» القائمة على التقليد وإعادة إنتاج 
وتيرة الحياة الاجتماعية والدينية نفسها الوافدة من عصور التخلف العربي» زمن 
أفول الحضارة الإسلامية. فالتوجه الذي سعت إليه جمعية العلماء هو البحث 
عن الإسلام الصحيح في خضم الصراع الذي خاضته ضد الطرقية التي تناصرها 
الإدارة الاستعمارية من أجل تكريس «الإسلام الجزائري6. فالإسلام» كما ورد 
في المادة الأولى من دعوة جمعية العلماء وأصولها: «هو دين الله الذي وضعه 
لهداية عباده» وأرسل فيه جميع رسله. وكمّله على يد نبيه محمد الذي لا نبي 
من بعده28*. ثم توضح المادة الثانية» الإسلام الصحيح: هو دين البشرية التي 
تثق بهة. وواضح من هذه الفقرة» أن الشيخ ابن باديس واضع هذه الأصول. 
مناهضة للطرقية ورجال الدين الرسميين» يؤكد المعنى الإنساني والعالمي 
للدين الإسلامي الذي يأبى الاحتكار» وينفلت من قيد أي سلطة؛ سياسية أكانت 
أم معنوية. 

كيف السبيل إلى فهم الإسلام بشكل صحيح؟ هذا ما تحاول بقية 
النصوص أن تجيب عنه. جاء في المادة الثالثة: «القرآن هو كتاب الإسلام»» 
وفى المادة الرابعة: «السّنة القولية والفعلية الصحيحة تفسير وبيان للقرآن 
الكريم»» وأضافت المادة الرابعة: «سلوك السلف الصالح الصحابة والتابعين» 
أتباع التابعين تطبيق صحيح لهدى الإسلام, ثم أخيرًا فُهومُ أئمة السلف الصالح 
أصدق الفهوم لحقائق الإسلام ونصوص الكتاب والسّنة». ما تريد أن تؤكده هذه 
المواد هو الحرص على استخللاص الصحيح من مصادر الشريعة الإسلامية» 


(41) حول متاهضة العلماء للطرقية وأعمالهاء يمكن العودة إلى سلسلة من مقالات الشسيخ 
أبي يعلى الزواوي؛ «نحن «الإصلاحيين»: وخصومناء» البصائر (24 و31 كانون الثاني/ يناير 
6)» و(7 شياط/ فيراير 1936)؛ كما يمكن العودة إلى سلسلة مقالات الشيخ مبارك الميلي؛ 
«الشرك ومظاهره»» اليصائر (31 كانون الثاني/ يناير 1936)؛ (7 و28 شياط/ فبراير 1936)؛ (13» 
60 آذار/ مارس 1936)؛ (3» 10 و17 نيسان/ أبريل 1936)؛ (1 و22 أيار/ مايو 1936)؛ (5 
حزيران/ يونيو1936)؛ و(6» 13 و27 تشرين الثاني/ نوفمير 1936). 

(42) «دعوة جمعية العلماء الجزائريين وأصولهاء» الشهاب. السئة 213 العدد 4 (حزيران/ يونيو 
27). 


عند الفهم وعند التشريع أيضًاء وثم تكون هذه المواد لأصول الحركة 
الإصلاحية هي الإطار المرجعي في مسألة الإسلام والحياة الدينية والاجتماعية 
الحديثة. وغني عن البيان أن جمعية العلماء لا ترمي من وراء هذا التعريف 
قطع دابر المؤسسة الطرقية وقادة الزوايا فحسبه بل ترمي أيضًا إلى الحسم 
في مسألة المنهج والرؤية اللذين تتم بهما معالجة قضايا المجتمع الجزائري. 
فقد كان السياق الذي وُضعت فيه نصوص الدعوة وأصولها هو إبداء عدد من 
الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ومن التنظيمات والتشكيلات الأهلية وغيرها 
آراءهم في شأن بعض المسائل المتعلقة بالتجنس والأمة الجزائرية والمسألة 
الوطنية ومسألة المواطنة والحفاظ على النظام الإسلامي في قضايا الأحوال 
الشخصية. 
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تنتقل بعد ذلك نصوص الدعوة للإشارة إلى مظاهر الطرقية وسبل 
محاربتهاء لأنها من صلب الفعل الإصلاحي التي انتدبت الجمعية نفسها 
للقيام به: البدع والاعتقاد الفاسد والشرك؛ فقد حددت المادة السابعة البدعة 
على النحو التالي: «هي كل ما أحدث على أنه عبادة وقربة» ولم يثبت عن 
النبي صلى الله عليه وسلمء وكل بدعة ضلالة». وتضيف المادة الثانية عشرة: 
«التوحيد أساس الدين». أما الشرك ومظاهره فتحددهما المادة الرابعة عشرة 
هكذا: «اعتقاد تصرف أحد من الخلق مع الله في شيء ما شرك وضلال» 
ومنه اعتقاد الغوث والديوان (...) بناء القبب على القبور» ووّقدٌ السّرج عليها 
والذّبح عندها لأجلها والاستغاثة بأهلهاء ضلال من أعمال الجاهلية ومضاهاة 
لأعمال المشركين. فمن فعله جهلًا يُعلم» ومن أقره من ينسب إلى العلم فهو 
ضَال يُضل». ثم تتنهي المواد المتعلقة بالطرقية بالمادة السادسة الواضحة 
الدلالة والصريحة في فحواها وتنص على أن: «الأوضاع الطرقية بدعة» لم 
يعرفها السلف الصالحء ومبناها كلها على الغلو في الشيخ والتحيز لأتباع الشيخ 
وخدمة دار الشيخ وأولاد الشيخ» إلى ما هنالك من استغلال وإذلال وإعانة 
لأهل الإذلال والاستغلال» ومن تجميد للعقول وإقالة للهمم: وقتل للشعور 
وغير ذلك6. 
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تعد هذه الفقرة الأخيرة إفصاحًا صريحًا وغير موارب لموقف العلماء من 
المؤسسة الطرقية ومكانتها ذ فى الجزائ ثر”» فوضعتها نصوص الدعوة في مقابل 
الإسلام الصحيح. وإذا كانت دعوة العلماء دعوة سافية» كما تحدّد ذلك في 
مطلع النصوصء فمن هذا الموقع بالذات يجب العمل على ترقية الشعب نحو 
الإسلام الصحيح الذي يقتضي الانبراء للبدع والقائمين عليها. ولأن المرحلة 
التي جاءت في سياقها نصوص الدعوة الإصلاحية مرحلة حاسمة» وكانت في 
نهاية الثلاثينيات» أعرب العلماء عن موقفهم من المسألة الدينية» من الناحية 
التاريخية» وفي الواقع الراهن وما تنطلع إليه في المستقبل*. 


يتبيّن ممّا سبق أن الإصلاح فلسفة شاملة ومجردة» أي إنها تعلو على 
ا ل ا 
تثبت صدقية المشروع الإوصلاحي. فالأصل فيه أنه دائمًا في طور التحقق» ولا 
سير والإفصاح عن معان جديدة**» يخاطب أجيالًا متلاحقة 


(43) في موضوع الخلاف والاختلاف في المواقف والوسائل بين العلماء ورجال الدين 
المحافظين والطرقتين» خاصة البيان الذي أصدره الشيخ عمر إسماعيل؛ الراعي الأول لتأسيس جمعية 
العلماء» قبل أن يظهر خلافه مع العلماء في إثر الاجتماع العام الثاني لجمعية العلماء المسلمينء انظر: 
عبد الرحمن بن إبراهيم ؛ بن العقون, الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصرء 3 ج (الجزائر: 
المؤسسة الوطنية للكتاب» 1986)) ج [1: الفترة الأولى: 1936-1920. ص 240-234. 

(44) انتشرت السلفية كتيار ديني مناهض للطرقية ودعوة إلى تجاوزها في جميع البلدان العربية» 
ولم تقتصر على الجزائر. فالمغرب الأقصى., على الرغم من نظام الحماية» تجاوب أيضًا بالطريقة نفسها مع 
السلفية المتأتية من الوهابية» والتي تطورت إلى سلفية جديدة» كما يشرح ذلك المفكر المغربي محمد عابد 
الجابري: #ومن هنا لعبت الوهابية في مغرب (الأقصى) النصف الثاني من القرن الثامن عشرء والنصف الأول 
من القرن التاسع عشر دورًا إيجابياء مهّد السبيل للسلفية النهضوية المشرقية؛ سلفية الأفغاني وعبده؛ لتتردد لها 
أصداء إيجابية وقوية في المغرب وفي أوساط الإنتليجنسيا المغربية التقليدية التي وظفتها لمحارية الطرقية 
والشعوذة في أفق إصلاحي تجديدي من جهة:» وتجنيد الرأي العام الشعبي ضد الاحتلال الأجنبي من جهة 
انية». محمد عابد الجابري؛ «تطور الإنتليجنسيا المغربية» الأصالة والتحديث في المغرب»» في: الإنتلجنسيا 
في المغرب العربي؛ مجموعة بإشراف عبد القادر جغلول (بيروت: دار الحداثة» 1984)) ص 51. 

(45) تعرض القانون الأساس لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين لتعديلات عدةء طاولت 
جميعها هدف الفلسفة الإصلاحية ومضمونها؛ فقد جاء في المادة الرابعة من القانون التأسيسي لعام 
1 :«القصد من هذه الجمعية هو محاربة الآفات الاجتماعية» كالخمر والميسر والبطالة والجهل 
وكل ما يحرمه صريح الشرع وينكره العقّل وتحجره القوانين الجاري بها العمل». 


321 


لتضيف إليه تجارب تاريخية جديدة. ولعل هذا ما يفسر لنا قدرة الإصلاح على 
التواصل مع الشخصيات التي تبتّته جيلا عن جيل©». فقد سبقت الإشارة إلى أن 
أساس الإصلاح وماهيته هو الدين الذي يوحي بالتطور نحو مظاهر ومجالات 
أخرى» ومنها السياسة. فالفكرة الإصلاحية سبقت تأسيس جمعية العلماء في 
الجزائر» لأن الفكرة هي التي قادت مجموعة من آنسوا في نفوسهم القدرة على 
تجاوز المؤسسة الطرقية وذهنيتها القبلية والجهوية والقائمة على الجمود ورتابة 
الحياة الدينية والاجتماعية. وأدى اتساع الحركة الإصلاحية إلى حدوث تطور 
في الفكر الإصلاحي أيضاء نجم عنه ظهور خلافات واختلافات بسبب بعض 
المواقف الشخصية والسياسية» وهذا ما شهدته الثلاثينيات والأربعينيات؛ فقد 
خرج الطيب العقبي» أحد أعمدة الإصلاحء من جمعية العلماء» وبقي مصلحًا 
حرًا. كما خرج الشيخ محمد السعيد الزاهري من الجمعية» والتحق بحزب 
الشعب الجزائري من فرط حساسيته للعمل السياسي» وانسحب الشيخ محمد 
العاصميء إمام ومفتي المذهب الحنفي في مدينة الجزائر» ومؤسس الجمعية 
الودادية لرجال الديانة الإسلامية» وهى جمعية ليست محسوبة على التيار 
الطرقي؛ وإن كانت تستمد العون والمشرو عية من الإدارة الحاكمة» على أساس 
فهمها أن الدين مسألة تتعلق بالدولة الفرنسية» إلى غير ذلك من الحالات التي 
سجلتها التجربة الإصلاحية التي تضمنت فضاء رحبًا لفهم الدين» وعلى إمكانية 
الخروج عن الدائرة الإصلاحية لكن دون المبدأ””*. لأن أصل دوائر الحركة 


(46) مثال ذلك» شخصية ابن باديس الذي اضطلع بدور رائد تماهت عنده الحركة الإصلاحية 
في الثلاثينيات من القرن العشرين؛ كما فرض ظلاله على الحياة الأهلية برمتهاء وصارت جمعية العلماء 
تُعرف باسمه. كل ذلك لم يوقف الحركة بعد وفاته» على الرغم من أعاصير الحرب العالمية الثانية 
وتداعياتها السلبية على الجزائرء فقد واصلت جمعية العلماء مشوارها الإصلاحي بخطى حثيئة ومحايثة 
لواقع المجتمع الجزائري ممثلة في شخصية محمد البشير الإبراهيمي. 

(47) كانت الدائرة الإصلاحية دائمًا تتسع لمن يريد الالتحاق بها بعد الوضوح والأثر الذي 
تتركه في حياة المسلمين؛ إذ ضمت في بداية التأسيس»ء قبل أن تشرع في عملها الإصلاحيء مجموعة 
من رجال الطرق» ومسن في حكمهم. لكن بعد العام الثانيء وخاصة بعد الاجتماع العام في عام 
5 تكرس المبدأ» وصارت تستقطب أطراقًا أخرى حتى من أهل الزوايا والطرق. ولعل المثل 
البارز هو التحاق الشيخ عبد العزيز بن الهاشمي زعيم الطريقة القادرية في الجنوب» عام 1937» 
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الوطنية بصورة عامة دوائر مرنة» وتحتمل التنقل بين الدوائر في سيرورة من 
التوجه نحو التكامل والتلازم كما جاء في مقدمة البحث وإشكاليته. 
خامسًا: الخلافة وأصول الولاية 

بداية» يستبعد البحث التاريخي الموضوعي أي صلة فكرية لجمعية العلماء 
أو أحد مثقفيها”* بمشروع الدولة الدينية أو أي نظام ثيوقراطي؛ فلم يكن لها 
منذ نشأتها أي علاقة بأي نموذج دولاني واضح؛ إسلاميًا أكان أم غيره» بل 
اقتصرت دعوتها على التجاوب قدر الإمكان» مع الواقع ومحاولة تجاوزه: من 
الناحية السياسية بالتماس الحقوق والحريات من السلطة الفرنسية» ومن الناحية 
الاجتماعية بإعادة الاعتبار إلى قيم الدين الإسلامي في مناهضته للنظم الطرقية 
وممارساتها. أما مسألة النظام الذي كانت تريده» فبقي متواريًا خلف أولويات 
أخرى أرادت الجمعية أن تحققها بقدر استطاعتهاء وتتدرج إليه تباعًاء مع تطور 
الأوضاع في التاريخ والجغرافيا. ولعل المثل الوحيد تقريبّاء الذي يمكن أن 
يطلعنا على نوعية التفكير الإصلاحي في مسألة نظام الحكم» هو رأي الشيخ 
عبد الحميد بن باديس في مسألة الخلافة الإسلامية في إثر انهيار الإمبراطورية 
العثمانية؛ ففي مقالته بعنوان « أصول الولاية في الإسلام»» طرق الموضوع على 


بجمعية العلماء والأصداء البالغة الأثر التي تركته في الحياة الطرقية والإصلاحية على السواء. عن 
آثار انضمام الشيخ عبد العزيز بن الهاشمي إلى الحركة الإصلاحية» انظر: عبد الحميد بن باديس: 
«ماذا فى سوف؟ بعد الاعتقال» الضغط والاضطهاد.» البصائر (6 أيار/ مايو 1938)؛ «حول كارثة 
سوف الأليمة» ثم سكوت» البصائر (7 تموز/ يوليو» 1936)؛ «سوف قبل الإصلاح وبعده» البصائر 
(15 تموز/ يوليو 1938)؛ «الشيخ عبد العزيز بن الهاشمي والإصلاح»» البصائر» 22 تموز/ يوليو 

8. 
(48) انظر مثلا آراء بعض المصلحين الجزائريين في مسألة سقوط الخلافة: مبارك بن محمد 
الميلي؛ «المؤتمر الإسلامي للخلافة»» الشهاب» 22 نيسان/ أبريل 1926» وأبو يعلى الزواويء «الخلافة 
والإمامة العظمىء» الشهابء 28 أيار/ مايو 1926. وهذا الموقف هو الذي قرّيهم أكثر إلى الحداثة: 
«لم يكن العلماء رجال دين متزمتين» كما يرد وصفهم في الصحف الاستعمارية» ولم يحاولوا عبئًا 
العودة القهقرى إلى العصر الوسيط؛ يل هم حداثيون» يستلهمون قيمهم الوطنية من التيار الكبير للنهضة 
العر بي ةالإسلامية». عغوالهغة ممتاعاام ,[.لد اك] ععالة نصمعكل'ل ممتاعممال و1[ كمد ,عءامقعاكق'2 عمعيت مل 
.183 .ص ,[ عتهها ,(1981 ,أعبدعة دمحمء1 :كمد©) ععدره1 4 روعالف عارءط1ز عل ومتوعمطولاه 5[ عمبع 
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النحو التالي: «إن الخلافة هي المنصب الإسلامي الأعلى الذي يقوم على تنفيذ 
الشّرِع وحياطته بواسطة الشورى من أهل الحل والعقد من ذوي العلم والخبرة 
والنظرء وبالقوة من الجنود والقياد وسائر وسائل الدفاع. لقد أمكن أن يتولى 
هذا المنصب شخص واحد صدر الإسلام وزمن بعد - على فرقة واضطراب 
- ثم قضت الضرورة بتعدده في الشرق والغرب, ثم انسلخ عن معناه الأصلى. 
وبقي رمرًا ظاهريًا تقديسيًا ليس من أوضاع الإسلام في شيء. فيوم ألغى 
الأتراك الخلافة - ولسنا نبرر أعمالهم - لم يلغوا الخلافة الإسلامية بمعناها 
الإسلاميء وإنما ألغوا نظامًا حكوميًا خاصًا بهم وأزالوا رمرًا خياليًا فتن به 
المسلمون لغير جدوى وحاربتهم من أجله الدول الغربية المتعصبة والمتخوّفة 
من شبح الإسلام0””". 

مجمل ما قاله ابن باديس فى مسألة الخلافة الإسلامية هو أنها تجربة 
مشدودة إلى التاريخ. وأنها سابقة لا يمكن تكرارها على مستوى الأمم 
والعشيرة والقومية الواحدة والنموذج السياسي الواحد. فكل ما شهده 
تاريخ الإسلام من نظم سياسية لا يرقى إلى وصفه بالإسلامي ”2 أو بأنه 
النموذج الشرعي المعياري الذي يقاس عليه أو يحتذى به وإنما تندرج 
في «الملك؛. «إن خيال الخلافة لن يتحقق» وإن المسلمين سينتهون 

(49) عبد الحميد بن باديس» «أصول الولاية في الإسلام»» الشهابء كانون الثاني/ يناير 1938. 

(50) في دراسة قيّمة» قدمها المفكر الجزائري عبد الله شريط عن الدولة بين الأمير عبد القادر 
والشيخ عبد الحميد بن باديس» لم يستطع أن يحصر الموضوع عند مبحث الدولة: بقدر ما حاول 
الحديث المستفيض عن مقومات الأمة وما تقتضيه من نزعة وطئية حديثة» ذلك كله مناهضة للاستعمار 
والغرب» أي في سياق الصراع الأيديولوجي الذي كان قائمًا بين الفكر العربي والغرب. خاصة في 
أعقاب الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 فقد توججه المفكر الجزائري إلى البحث عن مواصفات 
الدولة الإسلامية عند الشيخ عبد الحميد بن باديس» على الرغم من التوجه الواضح لدى رائد الإصلاح 
الديني والاجتماعي في الجزائر الذي استبعد دولة الخلافة» وما في حكمها في العصر الحديث» كما 
أوضحتاه في هذا البحث. انظر: قصل: الحكم الإسلامي في دولة الأمير عبد القادر وفي نظرية الشيخ ابن 
باديس؛ في: عبد الله شريطء مع الفكر السياسي الحديث والمجهود الأيديولوجي في الجزائر (الجزائر: 
المؤسسة الوطنية للكتاب. 1986)» ص 120-97. 
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يومًا ماء إن شاء اللهء إلى هذا الرأي»”'©. أما شروط الولاية في الإسلام 
ومقتضياتهاء فيستخلصها من تجربة أبي بكر الصديق» ويحددها ابن باديس 
على النحو الآتي: 

* ذلا أحد يقود أمر الأمة إلا برضاها. 

« أن يكون أكفأ مَنْ في الأمة. 


* وهو ليس أفضل ولا هو خير من الأمة. 
« حق الأمة في مراقبته. 


٠‏ للوالي حق على الأمة في بذل العون له. 

٠‏ للوالي حق على الأمة في نصحه وإرشاده. 

٠‏ حق الأمة على الوالي في مناقشته ومحاسبته على أعماله. 
٠‏ أن يقدّم الوالي خطته إلى الأمة. 

« الأمة تخضع للقانون» والوالي ينفذ إرادتها. 

* مساواة الجميع أمام القانون. 

٠‏ صياغة حقوق الجميع من دون تميبز. 

٠‏ حفظ التوازن بين طبقات الأمة. 

* شعور الراعي والرعية بالمسؤولية المشتركة»2!0©. 


(51) شريطء مع الفكر السياسي الحديث. وبقي الشيخ ابن باديس على موققه من نظام الخلافة 
الإسلامية كما ظهرت في التجربة العثمانية» لا بل أبدى ميله إلى التوجه الذي سار عليه الزعيم مصطفى 
كمال أتاتورك الذي ألغى الخلافة» وأسس النظام الجمه وري العلماني. انظر: «الخلافة وجماعة 
المسلمين»» الشهاب. آذار/ مارس 8. ويرى في هذا الصدد المقكر العربي فهمي جدعان في 
ما يشبه الاستتتاج غير المطلق: «وقد نستطيع أن نضع موقف الشيخ عبد الحميد بن باديس من مسألة 
الخلافة في تيار علي عبد الرازق (صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم)؛ لكن لا على وجه الإطلاق. 
قد يمكن أن نقول أنه يتابعه إلى متتصفب الطريق: أما النصف الآخر من الطريق فلم يقدر لمؤسس جمعية 
العلماء أن يسير فيهاء إذ توفي عام 0 وبلاده ما تزال تئن تحن وطأة الاستعمار الفرنسي». جدعان» 
الماضي في الحاضرء ص 134. 

(52) ابن باديس» «أصول الولاية في الإسلام». 
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في ضوء هذه الأصولء كما صاغها ابن باديس ورتّبهاء يمكن أن نستخلص 
الأمور الآنية: 


- إن الولاية؛ كما جاءت في تجربة الإمام أبي بكر الصديق» هي أول 
تجربة» وأول صورة نموذجية للولاية في الإسلام. وتُعَدٌ سابقة تاريخية قصيرة 
(عامان فقط)» وهي بالتالي أقرب إلى التأسيس منها إلى النموذج التاريخي التام 
الذي يمكن أن يمتد إلى ما بعده ويقاس عليه. 


- «أصول الولاية في الإسلام؛ هي إقرار للولاية» كما جاءت في العصر 
الأول للوسلام» لاكما يتمئلها الاجتهاد المعاصر» أو كما يشدعها فقهاء وعلماء 
الشريعة والقانون. 


بناء عليه» فإن رأي الشيخ ابن باديس في مسألة الولاية هو رأي في تاريخ 
الولاية في الإسلام»ء في إثر الخلاف الحاد الذي دار بين دعاة الفصل أو الو صل 
بين الدين والدولة. ولم يكن الشيخ يقدم نظرية الحكم في الإسلام أو ينظر 
لمشروع دولة إسلامية. فالأصول الثلاثة عشر لنظام الولاية تلخص نظام الحكم 
الأول في الإسلام بمنأى عن أي فكر ثيوقراطي»ء أو وراثي أو استبدادي (نموذج 
المستبد العادل عند الإمام محمد عبده)» بل تشير الأصول جميعها إلى أن أمر 
السلطة يعود إلى الأمة أولا وأخيرًا؛ فالأمة هي صاحبة السيادة. أما إذا أراد ابن 
باديس أن يُسقط خطبة الإمام أبي بكر على الواقع الراهن» فلن يجد إلا مفاهيم: 
الحق» القانون» الشعب» المسؤولية المشتركة» إرادة الأمة» وإن كانت لا تبتعد 
عن الأخلاقية الإسلامية» بل تعمل بوحيها!”". 


(53) هذا ما ينتهي إليه تقريبًا فهمي جدعان في دراسته عن نظريات الدولة في الفكر العربي 
الإسلامي المعاصر حين يقول: «ومع ذلك فإن الممعن في الأصول الثلاثة عشر التي وضعها للنظام 
السياسي في الإسلام انطلاقًا من خطبة أبي بكر الصديق المشهورة لما بويع بالخلافة؛ يتولّد لديه انطباع 
صريح في أن ابن باديس كان يرى أن الأمة هي مصدر كل سلطة» وأنه لا يجوز أن تُحكم الأمة إلا 
بالقانون الذي ترضاه لنفسها وتلزم ولايتها بتنفيذه: وأن المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن في 
حدود القانون». جدعان. الماضي في الحاضر: ص 136. 
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الفصل العاشر 


أولًا: الاستعمار يستدعي السياسة 


السياسة فعل تغيبري» ونسعى في البحث التاريخي دائمًا إلى البحث عن 
العوامل والأسباب التي أفضت إلى تغيير الأوضاع على هذا النحو أو ذاكء 
مستحضرين إمكانية الإلمام بجميع العناصر التي ساهمت في الحدث أو في 
الموقف أو الفكرة”". وفي الأوضاع الشاذة والاستثنائية» مثل ظاهرة الاستعمار» 
عادة ما يصبح كل شيء سياسة أو يُعَبّر عنها. من هنا تبرز قوة مدلول مفهوم 
السياسة الذي لا يَنِي يتطور مع تطور الأوضاع والأزمان. بهذا المعنى» تظهر 
الحركة الإصلاحية حركة تغييرية2» بل إن مبرر وجودها أصلا هو الحركة 
لمواصلة إصلاح الأوضاع ورفض التسليم بالأمر الواقع. وقد كتب ما هو قريب 


(1) تُدرس الحركة الإصلاحية الجزائرية وتُّبحث وتُّحدّد خصائصها عادة وقوقًا عند نشأتها وعلى 
قانونها الأساس» ويُغفل التراث الكامل الذي يمثّل رصيد الحركة إلى غاية الاستقلال. فالإصلاح حركة 
متوالية؛ وبالتالي يجب أن يُبحث ويُدرس كمسار لم يكف عن التغير والتحول. ويتعبير مختصرء إن 
الدينامية الدينية التي اعتمدتها جمعية العلماء لم تلبث أن تحولت إلى دينامية سياسية:؛ لأن الدين أصل 
مشترك بين جميع الجزائريين ويصبح قابلا للإصلاح العام والشامل. 

(2) محمد زرمان؛ «الأمسس النظرية لمنهج التغيير عند محمد البشير الإبراهيمي» (أطروحة 
دكتوراه؛ إشراف العربي دحوء معهد الدعوة وأصول الدين» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» 
قسنطيئة, 1995). 
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من هذا المعنى أبو القاسم سعد الله: #عندما دخلت جمعية العلماء ميدان 
العمل» فقد كان العمل السياسي أحد أركان نشاطها. تَمَثْل ذلك في صراعها 
السري والعلني ضد الإدارة الاستعمارية فيما يتعلق بحق الجزائريين في التعليم 
عمومًا وباللغة العربية خخصوصاء وفي المطالبة بتخلي الإدارة الاستعمارية عن 
الشؤون الإسلامية: ترك الإسلام لأهله؛ طبقًا لاتفاق عام 1830» ولمبدأ فصل 
الدين عن الدولة الذي طبّقته فرنسا على الأديان الأخرى غير الإسلام. كما 
تمكّل في رفض السياسة الاستعمارية الداعية إلى التجنسء نقد الجزائريين الذين 
وقعوا أو كادوا يقعون في التجنسء وفي الدعوة إلى استقلال القضاء الإسلامي 
الذي دجنه القانون العام الفرنسي» ونحو ذلك من القضاياة0". 


ليس ما جعل هذه القضايا تأخذ طابعًا سياسيًا أنها قضايا قابلة للفعل 
التحريضي ولامتلاك الوعي الذاتي فحسبء يل أنها تتطلب أيضًا نضالًا لانتزاعها 
من السلطة الاستعمارية» أي هي الفعل السياسي في لحظة الاصطدام بالقوة 
العمومية المجسدة لهذا الفعل بامتياز؛ فعندما تحظر السلطات الفرنسية صدور 
صحف باللغة العربية)» فإن محاولة استعادة الحق في التعليم وفي الصحافة 
تتطلب مسعيّ سياسيًا. وكذلك مسألة فصل الدين والدولة» فمن أجل أن ينفرد 
العلماء بالدين الإسلامي”» تسيّس القضية عندما تتطلب المحاولة السعي إلى 


)3( أبو القاسم سعد الله أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» 4ج (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
0)1996-0:ج 4ءص 145. 

(4) قرار وزير الداخلية الفرنسي كامي شوطان الذي أوقف به جريدة الصراط» لسان حال جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين» عن الصدور. وجاء في هذا القرار: «يُمنع تداول جريدة الصراط الناطقة 
بالعربية والصادرة في قسنطينة» وبيعها وتوزيعها في الجزائر. ويمتد هذا المنع إلى كل جريدة تصدر 
باللغة نفسها وبالتوجه نفسه. وتتخل من الجزائر مقر إدارتها وهيئة تحريرهاء حتى ولئن تغير صاحب 


الامتياز فيهاء وخرجت من مطبعة أخرى». باريسء 12/23/ 1934. انظر: 26) 1 .0ه ,عقمع/ؤ2 ما 
.(1934 معدل 


(5) قرار عمالة الجزائر بمنع العلماء من التدريس في المساجد. انظر: الشهاب (آذار/ مارس 
2.3 ومن جملة ما جاء في هذا القرار: «إن هذه الحملة التي تقوم بها جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين» ترمي إلى بث الأفكار الوّابية في الأوساط الإسلامية. فهي بدعوى نشر المذهب السلفي 
الذي تستغله الزوايا وقادة الطرق في الجزائر» تحاول في واقع الأمر أن تصل إلى هدف سياسي والنيل 
من السيادة الفرنسية. (...) ومن ثمء فإن هذه الوضعية تستدعي منا اليقظة التامة. فلا يمكن السماح في - 
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انتزاعها من القوة العمومية - والأمر نفسه بالنسبة إلى رفض التجنس للأهالي”» 
- فهو جواب سياسى عن رفض الإدارة الفرنسية اعتماد حق المواطنة”© 
لجميع سكان الجزائر. وتُعزى هذه الحالة أصلًا إلى ما تحدثه قرارات الدولة 
الفرنسية ولوائحها من تغيير لأوضاع الجزائريين. فقرار منع جريدة الصراط 
أحدث واقعة جديدة في حياة الأهالي: غيّر من مركزهم الوجوديء وحوّلهم 
إلى أجانب في بلدهم الجزائر» لأن سلسلة القوانين والقرارات التي أصدرتها 


القوانين وأوضاعهم ومراكزهم. وبناء عليه» حوّل قرار وقف جريدة الصراط 
على أساس لغوي (اللغة العربية)» فضا عن جميع الجرائد التي تصدر باللغة 
نفسهاء وبالتوجه نفسه في ما بعد اللغة العربية إلى لغة أجنبية بناء على قانون 
الصحافة لعام 1 والذي استند إليه وزير الداخلية في ديباجة قرار المنع. 


لم تكن الإدارة الاستعمارية تتصرف بناء على واجب احترام المواطنين 
وتقديم الخدمات مجردة عن ذوات الأشخاصء وترعى المصلحة العامة. فقد 


أي حال استمرار هذه الدعاية التي تضمر توجهات مغرضة تحت غطاء الثقافة الإسلامية والإصلاحات 
الدينية. (...) وبناء عليهء أطلب منكم أن تراقبوا عن كثب جميع الاجتماعات والمحاضرات التي تنظمها 
جمعية العلماء». ثم يشير القرار إلى النشاط المؤذي الذي يقوم به أعضاء من الحزب الشيوعي الجزائري 
في شأن قانون الغابات» ويطلب في الأخير من جميع الدوائر الإدارية والأمنية موافاته بأنياء جميع 
التحركات والحوادث التي يمكن أن تنجم عن هذا النشاط. انظر النص الكامل لقرار الأمين العام لعمالة 
الجزا اثرفي : عل كدمنائل :وضيوط) 914-1962[ :«عتسفوأه 7كتاعدمثام نك عع ابوككزول! هل ,تاعكيهل! غكلهمة 

.69-0 .مم ,(1962 باتنامتكة 


(6) عن بعض مواقف رجال الإصلاح من التجنسء انظرء: الطيب العقبي» «كلمتي الصريحة حول 
التجنس والمتجنسينء» البصائرء العدد 77 (30 تموز/ يوليو 1937)؛ عبد الحميد بن باديس» «فتوى 
جمعية العلماء في التجنس الكلي والجزئيء» البصائر العدد 5 14 كانون الثاني/ يناير 1938)» 
ومبارك الميلي» «التجنس وفتوى جمعية العلماء قي شأنه.» اليصائر العدد 100 (18 شباط/ فبراير 
8)). 

(7) يلخص محمد الأمين العمودي (أمين عام جمعية العلماء) مفارقات وتناقضات وضعية 
الأهالي من جرّاء الآثار التي ترتبت على قوانين الإدارة الاستعمارية وقراراتها: «إننا نطالب بتطبيق صريح 
لمعاهدة 5 تموز/ يوليو 1830 التى تؤمن لنا الحرية الدينية وتنضمن المحافظة على نظامنا الديني» كما 
نطالب بتطبيق القرار المشيخي لعام 1865 الذي يعتبرنا فرنسيين؛ والذي يجب أن يمنحنا الحقوق التي 
تقتضيها هذه الصغة». .(1934 مهنا 8) 20 .00 ,عكمعلة2 ما 


عانت جمعية العلماء كمؤسسة وأشخاص عنت الإدارة © وملاحقاتهاء ما حدا 
بها إلى اتخاذ جملة من الإجراءات ذات طابع سياسيء عبّرت في نهاية المطاف 
عن الأبعاد والجوانب السياسة في نشاط العلماء التربوي والتعليمي والتهذيبي 
عمومًا؛ فقد كان السياق التاريخي الاستعماري مناقيًا لأي إمكانية تطور عادي 
للمجتمع الجزائري الذي سبق أن تعرض لخلخلة بنيوية طوال القرن التاسسع 
عشر. فالسياق الاستعماري أضفى على مشروع الحركة الإصلاحية حمولة 
سياسية تصرّ على رفض واقع الأمر حتى ولو كان العلماء لا يحترفون السياسة 
بالمعنى الذي يشير إلى إمكانية اختيار البدائل التي توفرها الدولة. ويمكن أن 
نسوق الأمثلة الآتية: فمحاربة الطرقية0» التي هي جوهر الإصلاح» تؤدي 


(8) عن موقف الإدارة الفرنسية من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وطبيعة الصراع بينهماء 
يمكن العودة انظر رسالة دكو راه الأستاذ أحمد صاري: 'ق0وانا" دعل «منادأعمكعف"1» ,تنصد5 لعسطلم 
كلا50 ,00610181 عل ع185) «1956 3 1931 عل عتغواة د عكتمومة؟ ممتلدوتمتصسفد'! اك كمعلغولق كممدانكك1ة 

.(1990 ,عالأعدعةق8 علخ '0 عطدع ,ععوعتاممط عل غاتكء حلملا ,عستصسع؟ عمتست 'ل «دمفععئزل دآ 


(9) انظر سلس لة المقالات التي كتبها الشيخ محمد الأمين العمودي عسن الطرقية في بعدها 
وآثارها التاريخية والاجتماعيةء» وخاصة آخر ما تطورت إليهاء في علاقتها بالسياسة الاستعمارية.ع«نهمآ1 
,(1934 ععلم8 14) 4 .مم :(1934 ععذؤبنظ 9) 3 .مم ,ععسؤلؤم 2 «روتمطق علا 132كأأناه518:860 عآ)» ,تلناماققا 


.(934! ععامين" 23) 5 .00 لهة 
وعن المرحلة الأخيرة التي انتهت إليها المؤسسة الطرقية» بعد الحرب العالمية الأولى؛ يقول 
العمودي: «نعتقد أن الإدارة الجزائرية (الفرنسية)؛ عندما أقدمت على تعزيز وحماية هيبة ومصداقية 
الطرقية (المرابطيّة)» لم تتصرف من أجل الحرص على مصالحها الخاصة؛ بل كانت ترمي إلى الظهور 
بمظهر من يحترم الدين الإسلامي بصدقء وإن أفضل طريق إلى ذلك هو أن تغدق على رجال الطرق 
وزواياهم بالئعم والخيرات الطائلة» وتحاول أن تظهرهم أيضا بأنهم الممثلون الوحيدون للدين 
الإسلامى». .(1934 عضبخ؟ 23) 5 .20 ,عكارة/8 ها ,تلنامهما 
ويمكن أن نجمل ما جاء في سلسلة مقالات محمد الأمين العمودي عن الطرقية: كما ظهرت في 
الجزائر قبل مجيء الاستعمار الفرنسي وبعده. تعاقبت صورتان: صورة الزعيم الديني» ساح النقوة 
والتأثير والمحاط بالخدم والأتباع» وصورة الموظف الطيع للسلطة العسكرية والإدارية الفرنسية. ففي 
ستعه إلى المزيد من الصيتية والهية انقوف مالحا صررة الارفيضي أن ترقت إلى تقيف ب مول 
عليه أصلا. وأدى تراكم الصلاحيات والامتيازات لديهء علاوة على ما ورئه عن العهد العثماني إلى 
حصول تنافر فاضح بين ما كان عليه الطرقي وزاويته في زمن الوجود العثمانيء وما صار عليه زمن 
الاحتلال الفرنسسي» عبرت عنه الصفة التي لازمت الوجود الفرنسي ورافقته في مخيّلة الجزائريين 
(الكافرء المسيحيء الرومي؛ الغربي» الأجنبي» المحتل... إلخ). لذا أدى انسياق المؤسسة الطرقية إلى 
تدنيس المكانة الرّمزية للشيخ والزاوية؛ حين تدافعت خطى الطرقية نحو مكاسب جديدة» ولم تتفطن إلى - 
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إلى خلخلة الوضع الاجتماعي القائم على الزاوية والقبيلة والعشيرة» أي 
البنية التقليدية» وهذا ما تريد أن تحافظ عليه الإدارة الاستعمارية عبر جملة 
من القوانين والتدابير التعزيرية والزجرية أطلقت عليها «قانون الأهالي». كما 
أن المطالبة باستعمال اللغة العربية في التعليم والصحافة» سيؤدي لا محالة 
إلى توسيع دائرة الوعي بحقيقة الوطن الجزائري في قَسّماته المخالفة للوجود 
الفرنسي. وأما المطالبة برفع يد الإدارة الفرنسية عن الدين الإسلامي» فيمنح 
المصلحين فرصة لكي يوحدوا خطابهم الديني الذي سيزيل الفروق الإثنية 
والطائفية في الجزائر. 

وهكذاء إذا كان المصلحون لا يمارسون السياسة بمعناها الاحترافي 
المؤسساتي”"» فإن قيمة نشاطهم برزت في قدرة هذا النشاط على الإفصاح 
عن ملامح الأمة الجزائرية في مقوماتها الأساسية. والأمة هي حجر الزاوية 
التي تقوم عليها الدولة الحديثة التي تحددت بالأمة/ الدولة» ويصعب أن 


التغبير الذي طرأ على صورتهاء إلا بعد أن لاحظت تذمر الرّعية واستتكارها لها. انظر: نور الدين ثتيو» 
«قضايا الحركة الإصلاحية عند رابح زناتي ومحمد الأمين العمودي؛ (رسالة ماجستير إشراف أحمد 
صاريء كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ جامعة الأمير عبد القادر. قسطنطيئة» 1997): ص 142-141. 

(10) في مثال جمعية العلماء» أعربست الجمعية منذ تأسيسها عن أنها لا تتدخل في الشأن 
السياسى؛ لا لكى ترضى عليها الإدارة الاستعمارية فحسبء بل لأنها لا «تتقن» اختيار بدائل الممكن» 
ولا تحترف اللعبة السياسية التي يدعمها النشاط الاقتصاديء بل كانت تدرك جيدًا أنها لم تصل إلى 
هذا المستوى من النشاط. وبالعودة إلى كتابات الشيخ عيد الحميد بن باديس وآرائه» نجده يقر ويعترف 
بغياب الجنسية السياسية أو المجال السياسي الذي لا بد أن تملأه الدولة الفرنسية وتساعد الأهالي على 
الوصول إلى مستوى ممارسة فن الممكن» وسوف يصلونه لا محالة لأنه من سنّة تطور الدولة الحديثة. 
ويمكن أن نستشهد بما قاله الشيخ ابن باديس صراحة» فقد جاء في رسالته إلى جناب الوالي العام: «إن 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» قد صرحت في ظروف مختلفة» ولا زالت تصرح وتؤكد بأنها بريئة 
من كل صفة سياسية:؛ وأن خطتها وغاياتها وأغراضها التي لم تحد» ولسن تحيد عنهاء هي دينية» علمية» 
تهذيبية» لا غير. كما تؤكد لكمء من جديدء بأنها مستقلة عن كل الطوائف. وكل الأحزاب السياسية» 
وغيرهاء سواء في ذلك الداخلية أو الخارجية. وهي جمعية جزائرية إسلامية» تعمل للأمة الجزائرية 
الإسلامية في دائرة الديانة الإسلامية والقوانين الفرنساوية». انظر: عبد الحميد بن باديس» «براءة» 
الصراط. العدد 11 (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1933). انظر أيضًا رد الشبخ ابن باديس على تصريح 
الوالي العام لجريدة «أنعةممم /ناء2 ملء والذي اتهم فيه جمعية العلماء بالتورط في العمل السياسي 
والتعاطي مع آثارها الداخلية والخارجية» في: الصراط (25 كانون الأول/ ديسمبر 1933). 


331 


نستعجل الاستقلال السياسي والمطالبة بالدولة في غياب واضح لملامح الأمة 
وخصائصها”". ولعّل هذا ما يمكن أن يُستخلص من التجربة الكبيرة التي 
اضطلعت بها الحركة الإصلاحية في تاريخ الجزائر الحديث. والتي يحددها 
الباحث هوّاري عدّي في الخصائص الآتية: 


- تَعَدّ الحركة الإصلاحية الجزائرية امتدادًا للنهضة العربية فى المشرق 
العربي التي وعت الفرق في التطور والمدنية بين الغرب والعرب. 

- من طبيعة النشاط الاجتماعي والأخلاقي والديني أن يؤدي إلى نتائج 
سياسية لأنه قائم على مقومات أساسية؛ مثل اللغة والدين» فى سياق الدولة 


ولا تستقل بذاتها. 


- سعى المصلحون. بعد تأسيسهم جمعية العلماء؛ إلى التحدث باسم الأمة 
الجزائرية» وتنصيب أنفسهم مدافعين شرعيين عن مقومات الأمة» وهذا في حد 
ذاته ممارسة سياسية واضحة» وتنفي بالتالي اعتبار العلماء خارج السياسة!2©. 


)1 1)يقول في مذا الصدد الباحث الجزائري هوّاري عدي: «صحيح أن العلماء لم يقطعوا إلا 

نصف الطريق» لأنهم رفضوا منذ البداية بديل القطيعة العنيف مع فرنساء وعلى الرغم من هذا الموقف. 
ظلُوا هم الفاعلين الحقيقيين للنزعة الوطنية في تعبيراتها الثقافية والأيديولوجية». انظر: ,4041 أتصدهطمآ 
عقاتمءمالظ :تعواط) ااملاءنضاعجم به اماق آء عناولاتامم #الأالاءءلامه ,عاسقعاف'[ :ء«دلاناومم ينل عععوم مارآ 
.0 مم ,(1990 رععل"ة! بال عامدمتاهد 


(12) يوضح الباحث قوة القعل الإصلاحي: «الوجه الآخر» من جملة وجوه أخرى» والذي عبّر 
عن حقيقة المصلحين؛ على الرغم من تصريحاتهم المتكررة بأنهم يمتّلون جمعية غير سياسية؛ فإن لديهم 
مذهبًا سياسيًا ينطوي على أيديولوجيا منسجمة وواضحة التمستها الأحزاب الأخرى. لأنها كانت تمثّل 
الأساس الأيديولوجي للنزعة الوطنية الجزائرية. فقد استئد هذا المذهب إلى مفهومى الوطن والقومية» 
وعمّمهما المصلحون من خلال الأناشيد الوطنية وتعليمهم في المدارس والتنظيمات الكشفية» وسرعان 
ما دخلت هذه المفاهيم في الخطاب الشعبي اليومي» وأظهرت بعد ذلك قدرة هائلة على الدعاية 
والتجنيد؛ واستفادت منها جميع الأحزاب السياسية». انظر: .8 .م قلقى 

انظر أيضا قفي هذا المعنسى: | ك عباهذصتماعا-وطهحه عبوشةادم سولب هل ,كوم فهنله1 بذ مومه 

.6 .م ,(1983 ,(متشاا8) عدا دل علقدوناقه عدفي مامتا ععولة) 1830-1962 :وله 6ا«كاممألهار نل ععابدمكله 
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لم تكن مصالح الحكومة العامة تغفل في تقاريرها عن العلماء ونشاط 
الجمعية صلتّهم الو طيدة بعالم السياسة والنزعات السياسية والأيديولوجية؛ إن 
في شمال أفريقيا أو في المشرق العربي. فقد استوعبتهم السياسة في العمق» كما 
أن نشاطهم الاجتماعي والديني والتربوي» كان يرتب لا محالة أوضاعًا سياسية. 
ومن ذلك هذا التقرير الذي حررته مصلحة الإعلام والدراسات في باريس» 
وهو يردٌ عادة ضمن نشرة رسالة الجزائر”"2» إذ يحدد ملامح شيوخ الإصلاح 
في الجزائر على النحو الآتي: الشيخ ابن باديس درس في الزيتونة وخالط قادة 
الحزب الدستوري التونسي. كما كانت له صلة بحزب الوفد المصري» وعرف 
عنه أنه مناصر قوي لتيار وحدة شمال أفريقيا والوحدة العربية. أما الشيخ الطيب 
العقبي» فنهل من معين الإسلام في الحجاز بمكة التي مكث فيها مطوّلا. وكان 
مقربًا من الملك حسين؛ وشارك معه في حبك المؤامرات» وعُرف بصلته 
بالسوفيات. وللشيخ الطيب العقبي أخ هو مصطفىء وتناقل أخبار كثيرة ضلوعه 
في الألاعيب السياسية في المشرق العربي. وأما ثالثهم فهو الشيخ البشير 
الإبراهيمي الذي درس وتعّلم وعلّم في المشرق (دمشق)» مركز النزعة القومية 
وموطن الأمير شكيب أرسلانء داعية العروبة ووحدة الأمة العربية. ثم يعلّق 
التقرير بأن رجال الإصلاح هم في نشاط محموم مع السياسة والسياسيين» ولا 
يمكنهم التخلص منها إلا بعد استعادة الوطن الجزائري من براثن الاستعمار*"©. 


من الرسائل الجامعية التي تناولت إشكالية السياسي والاجتماعي فى تاريخ جمعية العلماء 
الجزائريين» وعلاقتها ببقية الأحزاب الوطنية التى استفادت من أرضيتها الثقافية انظر: [8 لعسقطمةة 
ومتاولءمدمة'| عل فق عا ,تعمتصعط وعد اع دعمنااعيصا5 565 تطقانان] .عأمغعلاف م ممنونتات اء عموتاتاوط» ,مدرمعا 
دمناععتل ذا كنامد بععتمأكتط"0 أوماعمل عل عمن]) «(1931-1945) عأمم0 يي كمءتؤولة دممساناكام مسيهات؟ كنل 
.05 2 ,(1989 ,كمه" ,آلا وتموط عل غأأوع تمن باأمكتأللون غمع8 عل 

انظر أيضًا ملخص الدراسة التي وردت في: .5مه رععلماوتط'! ء معتسمصعط كا ,عتغولف'آ :معدم 
أاأفعتاليت عنوأستفصزل كك كعاكتطهأوا وعتتطعتصاك» ,مك1 81 لعسمطه4! :216-220 .رم ,(1990 ع«طماء0) 13-14 
تومامعمعطمة'ل كه عتتمافتط'ل عأماهمطقا تفمفل «,1931-1954 روعققوات افدمتاتقم أمعمعسوص غ1 ممعل 
ععواه) 1880-1950 وتعفهاق تت كاائعاالته أن كأعنناءة/اءاا ,كز جلاعا ,هه0 ,)كخفكانا ,عالفسذانه اء مالواعمه 
54-104 .مم ,(1988 ,وعمتهاتوء امن كرمتلاه للطنم كعل ع016 


(13) ,1937 عتطمء0 18 بل 234-235 .مه وعأقتامين ملاءلانط به أمعدصغاصميه ,عتغواف'ل عماما 
+17-ععاناهت'ل وملاتاعية ععل عتاوء© .3-4 ,مم ,كمد ,كعناوتطتمصمعة كلمالمصصماما'ل اء كعلسشغ"ل غاذ1اع505 
2 ,8011 60) 


(14) هناك مجموعة من البحوث والدراسات سعت إلى توكيد النشاط السياسى لإضافة نشاط 
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ثانيًا: الإصلاح في الجزائر نشأةٌ ومدلولًا 

في خضم الخلاف والاختلاف وسوء التفاهم وعدم تقدير الأطراف 
بعضها لبعض» ظهرت الحاجة إلى إنشاء منابر وتنظيمات لتوضيح التصورات 
والآراء وشرحها وإزالة الفرقة؛ فقد دعت النخبة الإصلاحية*'» عام 1925» 
إلى تأسيس حزب ديني محض غايته تطهير الدين من الخرافات والأوهام» بينما 
كان الغرض الأساس تأسيس بداية التجربة الإصلاحية التي تتفاعل مع حركية 
التاريخ ودينامية المجتمع والانصهار في بوتقة العصر الحديث. وقد جاء في 
العدد الأول من جريدة المنتقدء تحت عنوان «خطتناء مبادئنا وغايتنا وشعارنا»» 
ما يعبّر عن فلسفة الإصلاح» كما تبئّتها النخبة الإسلامية التي كانت تتوثب إلى 
الفعل التّغييري. فعلاوة على تحديد مبدثها السياسى ومبدثها التهذيبى» حددت 
مبدأها الانتقادي على هذا النحو: «في الهيئة الاجتماعية أشخاص تقدموا للأمة 
وتولواء أو يريدون أن يتولواء قيادتها وتدبير شؤونها الاجتماعية والسياسية أو 
الاقتصادية أو العلمية أو الأدبية» ولهم صفات خاصة بأشخاصهم وشؤونهم 
في أنفسهم وأعمال في دائرتهم وحدهم.ء وصفات بها يباشرون. وأعمال 
تتعلق بأحوال العموم. فأما صفاتهم الشخصية وأعمالهم الخاصة فلا يجوز 
لنا أن نعرض لها بشيء. وأما صفاتهم وأعمالهم العمومية فهي التي نعرض 
لها ونتتقدهاء فننتقد الحكام والمدبرين والنواب والعلماء والمقاديم» وكل 
من يتولى شأنًا عامّاء من أكبر كبير إلى أصغر صغير من الفرنسيين والوطنيين» 


ومهمات أخرى لجمعية العلماء من دون توضيح طبيعة الفعل السياسي لهذه الحركة؛ انظر على سبيل 
المثال: نصر الجويلي؛ «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بين الدين والسياسة»» المجلة التاريضية 
المغاربية» العدد 50-49 (حزيران/ يونيو 1988). 

(15) دعوة للعلماء المصلحين: «أيها السادة العلماء المصلحون المنتشرون بالقطر الجزائري» 
إن التعارف أساسي للتآلف. والاتحاد شرط النجاح. فهلمّوا إلى التعارف والاتحاد بتأسيس حزب ديني 
محضء غايته تطهير ما ألصقه به الجاهلون من الخرافات والأوهام؛ والرجوع به إلى أصلي الكتاب 
والسنة وما كان عليه في عهد القرون الثلاثة. إننا نرغب من كل من يستحسن هذا الاقتراح ويلبي هذه 
الدعوة من أهل العلم ثم من كل محب للإصلاح أن يكاتبنا إلى إدارة الجريدة» ببيان رأيه حتى إذا رأينا 
استحسانًا وقبولا من عدد كاف شرعنا في التأسيس» والله ولي التوفيق». انظر: الشهابء العدد 3 (26 
تشرين الثاني/ نوفمبر5 192). 


ونناهض المفسدين والمستبدين من الناس أجمعين» وننصر الضعيف والمظلمة 
بنشر شكواه والتنديد بظالمه كائئًا من كان. لأننا ننظر من الناس إلى أعمالهم» 
لا إلى أقدارهم» وإذا قمنا بالواجب فلأش خاصهم منا كل احترام»”*'". في هذه 
الفقرة» تكشف النخبة الإصلاحية المتطلعة إلى خوض التجربة الإصلاحية في 
الجزائر» عام 1925» عن وعي بقيمة النقد وأهميته في الحياة العامة» وأن مسألة 
التقويم والمساءلة والرفض وحق الرد كلها من مجريات الأمور في العصر 
الراهن. 

ساد أوساط النخبة الإصلاحية الاعتبار نفسه عندما سعت إلى تأسيس 
جمعيتها عام 1931؛ فقد عمدت منذ البداية إلى رسم الحدود بين السياسي 
والاجتماعي» وآلت جمعية العلماء على نفسها عدم الانخراط في العمل 
السياسيء وألزمت نفسها كمؤسسة وكأش خاص الامتناع عن الخوض في 
الشأن السياسيء لأن الدولة الفرنسية لا تسمح بالنشاط السياسي إلا للمواطنين 
الفرنسيين» وهي صفة لا تتوافر في العلماء. ففي سياق التحضير لتأسيس 
جمعية العلماء» كتبت الشهاب: #ويجب أن نقول من الآن» أن الجمعية يجب 
أن لا تكون إلا جمعية هداية وإرشاد لترقية الشعب من وهدة الجهل والسقوط 
الأخلاقي» إلى أوج العلم ومكارم الأخلاق» في نطاق دينها الذهبي» وبهداية 
نبيها الأمي الذي بُعث ليتمم مكارم الأخلاق عليه وعلى آله الصلاة والسلام. 
ولا يجوز بحال أن يكون لها بالسياسة وبكل ما يتصل بالسياسة أدنى اتصال» 
بعيدة عن التفريق وأسباب التفريق» هذا نقوله ولا نشك أن إخواننا المهيثين 
والمدعوين كلهم على وفاق تام معنا فيه» وأنهم سيجعلونه في طليعة القانون 
الأساسي الذي يقدم للحكومة» وإنما أردنا أن نقوله لكي يكون معلومًا عند 
الجميع بالمكشوف»2”6. ولم تتردد لجنة صوغ القانون الأساس”*' في توكيد 

(16) المنتقد. العدد 1 (2 تموز/ يوليو 1925). 


(18) عن مداولات الاجتماع العام لتأسيس جمعية العلماء» انظر تقارير الشيخ محمد اليشير - 
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الطبيعة الاجتماعية والأخلاقية للجمعية» فقد نصت المادة الثالثة من القانون 
الأساس لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين*2 على: «لا يسوغ لهذه الجمعية 
بأي حال من الأحوال أن تخوض أو تتدخل في المسائل السياسية»9©. 


الإبراهيمي» في: الشهاب (أيار/ مايو 1931)) وفي النجاح؛ 22/ 1931/5 حيث ورد أن لجنة صوغ 
القانون الأساس لجمعية العلماء كانت برئاسة الشسيخين محمد الأمين العمودي وأبي يعلى الرّواوي 
باعتبارهما يلمان باللغة العربية واللغة الفرنسسية» وتخرجا معًا في المدرسة الفرتكو- إسلامية» ذات 
التكوين الشرعي والقانوني. 

(19) تأسسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» بصورة رسمية: بعد الاجتماع العام الذي 
انعقد لهذا الغرض في 7-5 أيار/ مايو 1931» بنادي الترقيء في مدينة الجزائرء وحازت رخصة 
الاعتماد من عمالة الجزائر (»ده:5). فى 22 أيار/ مايو 1931. ونُشرت بالجريدة الرسمية فى 31 
أيار/ مايو 1931. انظر: ١‏ .6 مم ,1931 8431 1081:,.31 

(20) القانون الأساسي لجمعية العلمساء المسلمين الجزائريين (الجزائر: المطبعة الجزائرية 
الإسلامية, 1931). 


انظر أيضّا: ,(خلهآة) معمتمع كه لممه كممولنا مل عملي5 ,8 .مه «ركءأبسعكظ كك واأعسسسدالل» 
.أ أمقاكه00) عل 12[3أ ها عل ععخعتطععة كعل ومتاعم اط 


تعرض القانون الأساس لجمعية العلماء لتعديلات عدة» اقتضتها الأوضاع الجديدة التي طرأت 
في الجزائر والنطور الذي لحق أعباء الحركة الإصلاحية ومهماتها في الجزائر. فقد جاء في المادة 
الخامسة الجديدة التي عُدَلتَ بتاريخ 12/15/ 1937: «يحق لجمعية العلماء أن تفتح باسمها مقرّات 
ونوادي ومدارس في جميع نواحي القطر الجزائري». انظر القانون الكامل المعدل في: .41/12 ,8010© 

ويمكن العودة أيضًا إلى التقرير الإضافي الذي غطى الاجتماع العام لجمعية العلماء أيام 24؛ 
5 و26 أيلول/ سبتمير 1937» وظهر فيه النشاط المتزايد للجمعية» وبحيث صار يتطلب مزيدًا من 
المؤسسات التعليمية والتربوية:» وعدَّدّها التقرير على النحو الآتي: الحالة المالية» النشاط الدعوي 
والدعائي- التعليم - النشاط العام - مسألة جريدة البصائر - اقتراح بإنشاء كلية للشريعة الإسلامية في 
مديئة الجزائر. 2 6011© ,115 تعولة 'ل علمامعدك تموفل مدع فوط 

أما أهم تعديل طرأ على القانون الأساسء فقد صدر عام 1951» حيث وسع من مقاصد الجمعية 
وأغراضها على النحو الآتي: «الفصل الرابع/ القصد من هذه الجمعية هو نشر الدين الإسلامي على وجهه 
الصحيح. البعيد عن كل بدعة» ومحارية كل ما يحرمه صريح الشَرِع» كالخمر والميسر والآفات الاجتماعية 
الأخرى: ومحاربة الجهل والبطالة والإسراف وكل منهي عنه يطبيعته من الدين والأخلاق الفاضلة. ولتصل 
الجمعية إلى أهدافها النبيلة» تعمد إلى اتخاذ الوسائل الآنية: إلقاء محاضرات تهذيبية للرجال والنساء؛ إلقاء 
محاضرات دينية في المساجد للجنسين؛ نشر الجرائد والمجلات؛ تأسيس نواد لتثقيف الشبان بواسطة 
الدروس والمحاضرات؛ تأسيس مدارس لأبناء المسلمين يتعلمون فيها لغتهم العربية التي هي لسان دينهم» 
والقراءة والكتاية» وأصول الدين وأصول التربية. وتكون هذه المدارس بإشراف الجمعية ومسؤوليتها؛ نظام 
المدارس التابعة لجمعية العلماء» ونوع التعليم والشهادات مين في اللائحة الداخلية للجمعية» كما هو 
منصوص عليه في الفصل الثالث والعشرين من هذا القانون».ك «متتقسعهما"0 مواصء5 وعواخ 'ل ممعم افمط 
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القوانين واللوائح التي تحكم العلماء هي تلك المتعلقة بالأهالي الذين لم 
يحصلوا على الجنسية الفرنسية - الشرط اللازم - الذي يوفر إمكانية مزاولة 
النشاط السياسي بقصد تسيير الشأن العام» فلم يكن مركزهم الاجتماعي 
والسياسي يرش حهم لأداء أي نشاط عام له صلة بالسيادة» كما ورد صراحة في 
مرسوم 26 آذار/ مارس 1919227. فشرط المواطنة لا مناص منه20©, 


في سياق التحضير لإنشاء تنظيم ديني يستقطب نخبة من العلماء 
المصلحين تضطلع بالنهضة الإصلاحية في الجزائر» كان النموذج الجاهز هو 


011,74 م0 ,1951 عرطماء0 ,عسقصص أناكناته مأأقادعء عمل عل 
ويمكن العودة إلى النص العربي» كما نشره رابح تركي في: رابح تركيء التعليم القومي والشخصية 
الوطنية: 1956-171: دراسة تربوية للشخصية الجزائرية (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
5 ) ص 405-398 (ملحق 5). 
010) كعهلة ,1916-1919 كعنمصف .مناذ كأامهمة علم ,1919 كعداة 30 ,هل ,1919 سدئة 26 بل أعممم 
1927 
هذا المرسوم يتعلق بوظائف السيادة التي لا يحصل عليها إلا الفرنسيون من أصول فرنسية» مثل: 
الحاكم العام للحكومة» مستشار الحكومة؛ نائب مستشار الحكومة» مدير الحكومة العامة؛ الوالي؛ الأمين 
العام للعمالة» متصرف العمالة الفرعي» مفتشء متصرف إداري؛ متصرف إداري في البلديات المختلطة» 
رئيس أول محكمة استئتاف» المحامي العام» رئيس الغرفة» مستشار المحكمة: نائب عام لدى محكمة 
الاستئناف. مساعد نائب العام» رئيس محاكم الدرجة الأو لى؛ نائب رئيس محاكم الدرجة الأولى» قاضي 
التحقيق» قاض ملحقء وكيل الجمهورية» نائب وكيل الجمهورية» قاضي الللم قاضي سلم ملحق» 
رئيس الأكاديمية: محافظ ومفتش المياه والغايات: أمين الخزانة العامة» المسدد المالي لخزينة الجزائر» 
مدير ومفتش الجمارك» مدير ومفتش الدومين الطوابع» مدير ومفتش الضرائب المختلفة» مدير ومفتش 
الضرائب المباشرة: مفتش القطاع ومفتش العمل؛ مدير البريد والتلغراف. وهذا المرسوم يتمم مرسوم 
4 919 المتعلق بطريقة منح الأهالي صقة المواطنة الفرنسية. 
222 302 .م ,1916-1919 208665 .مناد ,عغاممهة عفرغواة'! عل علمء ,4/2/1919 عمط 
جاء في المادة الثانية من هذا المرسوم: يحصل الأهلي الجزائري على صفة مواطن فرنسي بناء 
على طلبه؛ إذا استوفى الشروط التالية: بلغ 25 سنة كاملة؛ أن يكون أعزب أو متزوجًا من امرأة واحدة 
فحسب؛ لم يُسسجنء ولم يُحكم عليه في جرائم أو جنح سالبة للحقوق السياسسية» ولم يخضع لأي 
عقوبة تأديبية» أكانت بسبب مواقفه المناهضة للسيادة الفرنسية أم بسبب قيامه بنشاط سياسي أو ديني» 
أو تصرفات تمس الأمن العام؛ الإقامة لمدة ستتين متتاليتين في البلدية نفسهاء أكان في فرنسا أم في 
الجزائر أو ما يمائل الدائرة في المستعمرات الفرنسية أو في بلدان الحماية الفرنسية. ثم يواصل المرسوم 
سرد الشروط التي تكاد تتوافر في الإنسان الجزائري الأهلي. 
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نموذج التنظيم الحزبي الفرنسي”** الذي يُعَدَ الأداة المُثلى للوصول إلى تحقيق 

المطالب السياسية والاجتماعية. وهكذا تكون بداية الحركة الإصلاحية»؛ وهي 
تتأهب للدخول إلى المجال العام؛ قد حملت جملة من التصورات الملتبسة» 
كأن تجمع بين النشاط الديني في إطار حزب سياسي. وساد سؤال: «ما السبيل 
إلى تأسيس حزب ديني؟». وتأخر إنشاء هذا التنظيم إلى أن جرى تجاوز 
التناقضء وتجاوز فكرة الجمع بين المتنافرين: الحزب السياسي والغرض 
الديني الأخلاقي الذي تأباه بطبيعة الحال قوانين الجمهورية الفرنسية اللائكية. 


إن أول محاولة لاقتراح تنظيم إصلاحي كانت في الأغلب من الشيخ 
المولود بن الصديق الحافظي الذي عمد في عام 1926 إلى فصل التنظيم 
الديني عن العمل السياسي. بدأ الشيخ بتعريف ما هو نوع الإصلاح الذي يجب 
أن تضطلع به هيئة العلماء: «نرى أن الإصلاح بمعنى الاستقامة والوقوف عند 
حدود الشارع وطرح النواة يجب أن يكون مبدؤه من المنتسبين للعلم؛ لأنهم 
أساس الدين وحماة الشرع (...) فمَثّل من يطالب العامة بالاستقامة قبل 
الخاصة كمَكل من يبتغي استقامة الظل والعود أعوج0*00. أما عن كيفية سس 
هذا الحزبء وهنا بيت القصيدء فتقدم الشيخ الحافظي بالنقاط/ الخطوات 
الآتية: 


- ضرورة وجود هيئة إدارية تمثل جميع العناصر. 


(23) مثل ما دعت إليه صحيقة معناعدال صاء عام 5 ه«يتمثل المخرج الوحيد في إنشاء حزب 
سياسي كبير؛ فالحزب الذي ندعو إلى تأسيسه يجب أن يسعى إلى تحقيق التربية المدنية للشعب» وإلى 
تنمية شعوره بواجباته السياسية» وأن يهدف إلى حياة كريمة أفضلء وأن يقوم بإعداد برنامج اقتصادي» 
اجتماعي وسياسي قادر على إحداث زخم بالشعور بمظاهر النهضة الحديثة للمجتمع الإسلامي الذي 
سيطرت عليه قرون من الأفكار الجامدة» تمقتها الأخلاق ويستنكرها الإسلام. أما وسائل الدعاية التي 
يعتمدها الحزب. فهي الصحافة والمحاضرات والكتاب» بينما طراز النظام الحزبي الذي نريده هو أن 
يكون على شاكلة الأحزاب الكبرى» مثل الحزب الراديكالي الاشتراكي» حيث تكون قاعدته الأولى 
الشعبة» ثم اتحادية الناحية» ثم أخيرًا الاتحادية الوطنيةظ. 

(24) المولود بن الصديق الحافظيء «حول اقتراح تأسيس حزب ديني إصلاحي»» الشهاب. العدد 
9 (7 كانون الثاني/ يناير 1926). 
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- وجود قانون أساس. 

- نظام الزكاة كمصدر تمويل نشاط الحزب. 

- مدارس ومكاتب قرآنية. 

- فروع وشُعَب في المدن والقرى. 

- الكتب والمجلات والمحاضرات» ووسائل التبليغ. 
- الابتعاد عن السياسة. 

- المساواة مع باقي الأحزاب الدينية غير الإسلامية. 


شرح الشيخ الحافظي النقطة السابعة على النحو الآتي: «بُعد الحزب 
عن الاشتغال بالمسائل السياسية التي من شأنها أن تعود على الحزب بالضرر 
والإبطال). ومصدر المفارقة» كما هو واضحء هو كيفية وجود حزب لا يشتغل 
بالسياسة!؟ ويواصل الشيخ الحافظي التعريف بنوع التنظيم الذي يدعو إليه. 
وأما النتقطة الثامنة: «أن يكون لهذا الحزب نفس الامتيازات التي تتمتع بها 
الأحزاب الآخر ى الدينية غير الإسلامية من المسيحيين والإسرائيليين والأرواح 
التي تعيش تحت سلطان الجمهورية الفرنسية09©. والسؤالء كما نرى مرّة 
أخرى» هو كيف يمكن لهذا «الحزب؛ أن يحصل على مشل هذه الامتيازات 
والحقوقء. في حين أن الهيئة التى شكلته والجماهير التى يتوجه إليها لا تتمتعان 
بحق المو اطنة التسي يحر اه أي تعاط مع الشأن العام سياسيًا أكان أم 
اجتماعيًا!9©. 


() الحافظي». «حول اقتراح تأسيس حزب ديني إصلاحي». 

(26) يمكن أن نسرد مثالا آخرء من جملة أمثلة أخرى» توضح بعض المفارقات والتناقضات 
التي اْتّرَت الأفكار والآراء التي قدمتها النخبة على أساس أنها مشاريع وبرامجء منها هذا البرنامج الذي 
نشرته الشهاب. العدد 16 (شسباط/ فيراير 1926). ويقترح الأمور الآنية: المسائل الإسلامية العمومية» 
وفي مقدمتها الخلافة التي تضم ثيات الكلمة المحمدية؛ وتأييدها بجميع الطرق الموصلة إلى بروزها 
في عالم الوجود لغاية ديتية محضة:» على الرغم من أنف البؤساء المارقين والجبناء الهاربين؛ المسائل - 
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هكذاء فرضت قوانين الجمهورية الابتعاد عن السياسة:؛ لا لأن ممارسة 
السياسة تخل بالنظام العام؛ بل لأن السلطات العمومية الفرنسية كانت ترفض 
أصلًا تشكيل أحزاب قوامها الغرض الديني. غير أن الإشكال بقي قائمًا لدى 
علماء الإصلاح حول كيفية النهوض بالإصلاح الشامل في غياب السياسة؛ 
ولعل هذا ما آمن به الشيخ الحافظي نفسه عندما كتب في موضع آخر: «انبعثت 
الفكرة الإصلاحية لحالة الوطن من الوجهة السياسية والدينية من إخواننا الأدياء 
والزعماء؛ وانقدحت رغائبهم في بعث الأمة من عدة أبواب إصلاحية7!0©. 


بناء عليه» أدى هذا الخلط إلى تأجيل تأسيس الجمعية الإصلاحية إلى 
الثلاثينيات. بعد بداية الوعي بضرورة تخطي الجمع المفارق بين الدين 
والسياسة في مجتمع متخلف وفي نظام استعماري. ولعل اقتراح الشيخ محمد 
الأمين العمودي» المحلل السياسي والمثقف الإصلاحي» تأسيس جمعية دينية 
خالية من الأغراض وواضحة الخدمة والأهداف ساعد في إمكانية تحقيقها على 
أرض الواقع عام ©1931؛ فقد شَخص المسألة في الشكل الآتي: «إن الأمة 


الإسلامية المركزية» كمحارية البدع وانتقاد العاكفين عليهاء ومقاومة دعاة الباطل لبقاء الأمة في الخمود 
المؤدي إلى الوحشية» والنهي عن التقليد وما لا فائدة فيه وعن تتبّع ما يحط من شرف الجزائر (...)؛ 
المسائل الوطنية» وهي أعظم المسائل لأنها مدار المصلحة العامة التي كثر فيها القيل والقال ولم يها 
أحد حقها إلى الآن ( ورأبي فيها) هو: إلغاء القانون العسكري الإجباري على الأهالي؛ ولا تكون الجندية 
بين الجزائريين إلا اختياريًا؛ إلغاء الانتخاب وإبطاله على الأهالي؛ إلغاء القوانين الاستئنائية قاطبة؛ منع 
المسلمين من شرب المسكرات ومعاقبة البائع والشارب؛ جعل التعليم باللغتين ونشره إلزاميًا بين جميع 
الطبقات وتعميمه بين الذكور والإناث من أموال الأوقاف؛ المساواة في الوظائف من غير حاجز؛ حرية 
القول والكتابة والاجتماع على مبدأ الجمهورية والقانون أساسه «حقوق الإنسان»؛ حرية السفر والتنقل 
لأي قطر. لا شك في أن هذا البرنامج أبرز وعيًا جمع متناقضات: الخلافة الإسلامية والجمهورية 
الفرنسية» المساواة في الوظائف والتمييز في مصادر تمويل مؤسسات التعليم» الحقوق والحريات العامة 
ورفض الخدمة العسكرية والحق في الانتخاب. 

(27) انظر مقال المولود بن الصديق الحافظي» في: الشهابه العدد 11 (14 شباط/ فبراير 
006 

(28) يمكن إضافة أسماء إصلاحية أخرى» جمعت الثقافة الفرنسية إلى الثقافة العربية»؛ سمح لها 
بتمثل قيم العالم الحديث والرؤية الصحيحة لواقع حال المجتمع الجزائري في ظل القوانين والتشريعات 
الفرنسية» وكانت خير من تصدت لما انطوت عليه من تناقضات ومفارقات» وهي: الشيخ أبي يعلى - 
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الجزائرية أمة دينية» وإن سبب تخلفها وتأخرها هو انحرافها عن الدين الصحيح؛ 
ولا أَعْلّمُ ضررًا أكثر ولا مصيبة أعظم على الإسلام والمسلمين من الفوضى في 
الدين» ولا الطمع في إصلاح هذه الأمة والنهوض بها إلا بعد أن يعود الإسلام 
إسلامًا واحدّاء و[بعد] أن تحسم مادة الفروع التي فرعتها تلك الطوائف. ولا 
سبيل إلى إدراك هذه الغاية الجميلة إلا بتأسيس جمعية ديئية» تكون لها اليد 
وغير ذلك (...) وأعظم نقطة؛ كما لا يغرب على بال كل مسلم» هي وضع حد 
بين الإسلام الصحيح والدخيل في أصول الدين وقواعده]!*©. 


سبق إقرارٌ جمعية العلماء في مطلع الثلاثينيات يعدم التدخل في المسائل 


الزواوي؛ صاحب كتاب الإسلام الصحيحء وأول رئيس للجنة الدائمة لجمعية العلماء» بعد القطيعة التي 
حدثت بين الإصلاحيين والطرقيين عقب الاجتماع الثاني عام 1932؛ أحمد توفيق المدني؛ وهو الشاب 
المناضل في الحركة الوطنية التونسية الحديثة؛ محمد بن حورة؛ المدعو «أبو الحق» الذي لازم الشيخ 
الطيب العقبي» وكان يكتب باللغة الفرنسية في الصحافة الإصلاحية, مثل ,+اصنهم ف جامة ما ,هك !1 اك 
تان صا ,ععناكيال هط وغيرها؛ الصادق دندن» مذير جريدة #ماول'آ (1910 - 1914)» فضلا عن شخصيات 
فرنسية توسمت الخط الإصلاحي كأفضل حل للمسألة الأهلية وللوجود الفرنسي في الجزائرء أمثال 
فكتور سبيلمان (ممقصاءزم5 10)» جوغلاريت (0تمةاودة)» المعروف يمحمد الشريف صاحب مطابع 
همزة وصلء والكاتب الفرنسي هنري بيرني (16م8 نمه1ة) الذي دعا إلى تأسيس أول حزب إسلامي 
عام 1934. . فقد كان لهؤلاء وغيرهم دور يالغ الأهمية في تجاوز مسألة حق المواطنة ونظام الأحوال 
الشخصية الإسلامي: وتوسيع صدى الحركة الإصلاحية في الجزائر والمترويول إلى الدوائر الحكومية. 

(29) الإصلاح. العدد 14 (25 أيلول/ سبتمبر 1930). نعتقد أن مقال العمودي هذا عن 
«الجمعية الدينية» يحمل جملة من القرائن تنم عن أن تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كان 
وفق تصوره؛ خخصوصًا أنه كان عضرًا في لجنة صياغة القانون الأساس لجمعية العلماه: جمعية دينية 
(جمعية العلماء)؛ الهيئة الإدارية (المجلس الإداري)» علماء الدين والوطن (الأعضاء العاملون)»؛ القانون 
الأساس للجمعية الدينية (القانون الأساس لجمعية العلماء). أما في موضوع الإسلام الدخيل والإسلام 
الصحيح. فإن جمعية العلماء ضمت في بدايتهاء السسنة الأولى» مجموعة من الشسيوخ المحسوبين على 
التيار الطرقي» لكن سرعان ما استعصت صفوف الجمعية على قبول تيارين متناقضين. ثم خلا الجو كله 
للعلماء العاملين المصلحين كما حددتهم المادة 12 من القانون الأساس لجمعية العلماء: #الأعضاء 
العاملون هم الذين يصح أن يطلق عليهم لقب عالم بالقطر الجزائري بدون تفريق بين الذين تعلموا 
ونالوا الإجازات بالمدارس الرسمية الجزائرية» والذين تعلموا بالمعاهد العلمية الإسلامية الأخرى». 
ويتألف المجلس الإداري من الأعضاء العاملين فقط (المادة 8). 
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السياسية وعي واضح بمعنى السياسة التي صارت من المجالاات التي يدركها 
الجميع ولكن لا يمارسها الجميع؛ ومنهم الأهالي» علماء أكانوا أم مثقفين» أم 
متعلمين؛ أم تجارًا... إلخ. وكان يحدو العلماء الذين حضروا الاجتماع العام 
لجمعية العلماء عام 1, أملٌ في تأسيس مؤمسة ذات طابع تهذيبي» ديني 
وأخلاقي تعتمد في منطلقاتها على اللغة العربية والدين الإسلامي» وهما مقوّمان 
حرصت النخبة الإسلامية الاعتماد عليهماء لأنهما يمثّلان القاسم المشترك 
لجميع أبناء الوطن الجزائري. فالدين واللغة العربية يتمتعان بالضّفة العمومية 
منذ البداية. ولا يمكن لأي نشاط أو اجتهاد يتعلق بهما إلا أن يحقق تداعيات 
ونتائج عامة وأصداء سياسية”©. ولعل هذا ما فطنت له الإدارة الفرنسية بعد 
اعتماد الجمعية» إذ رأت أن هذا النوع من النشاط الشعبي والجماهيري ينطوي 
على بُعَدِ سياسي» لأنه يمس وعيًا جَمْعيًا ساهم في إيضاح أكثر قُسّمات هوية 
المجتمع الجزائري وملامحها. 

أخذت الإدارة المدنية والعسكرية تنعت جمعية العلماء في تقاريرها 
المكلقة بت #خرت العلماءة (ستعداب في مهم وتريص بالشخصيات 
الإصلاحية وتتحرش بهاء وتتعقب نشاطها على المستوى الشخصي أو 
العام”2: كما كانت تفعل مع سائر الأحزاب والشخصيات السياسية. فنشاط 


(30) في الإصلاح بمعناه الشامل والعام» انظر أهم دراسة تاريخية ترصد أصول الإصلاح ولنشاط 
العلماء وتبين معناهماء قدمها الشيخ محمد البشير الإبراهيمي إلى المؤتمر الخامس.ء عام 1935» سجل 
مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد بمقرها العام بنادي الترقي بالجزائر (الجزائر: دار 
الكتب» 1982)» ص 79-12. 

(31) يمكن أن نذكر على سبيل المثال فقرات من التقرير التي دوّنتها الإدارة العسكرية والمدنية 
الفر نسية ضد حركة العلماء ذات الصلة بالسياسة. جاء في: 5ه لمم عا عنة أعناكمعدد أرممممظ عل» 

الاقععناط 2618 ,كه تقد أما8 رعستاممامده0 عل موأأعمأل «روعمغع لكا كمه دآناممم 
اتقرير تموز/ يوليو 1944. اجتمع العلماء يوم 7 تموز/ يوليوه على الرغم من قرار الحظر 
الصادر عن الحاكم العام» وكان موضوع الاجتماع: العراقيل الإدارية» اقتراح تقديم كراس مطالب إلى 
الحكومة الفرنسية حول التعليم والدين» ومواقف من لجنة الدقاع في القاهرة. وأعرب الشيخ شير الدين 
في حديث له مع شخصية فرنسية عن إعجابه بالاستعمار البريطاني وفضّله على الاستعمار الفرنسي». 
- تقرير تشرين الأول/ أكتوبر 1945» نشاط سري للعلماء لمصلحة النزعة الوطنية في الجزائر. 
- تقرير كانون الثاني/ يناير 6 اعتقال 23 شخصية من حزب العلماء,» نسب خراذك أيار/ 0 
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العلماءء كما حددته هذه التقارير» نشاط ذو نزعة وطنية» يتخذ ماهيته من الدين» 
ويتخذ من اللغة العربية وسيلة تخاطب وتفاهم وإنتاج ثقافي وسياسي2©. 
والحقيقة هي أن رجال الإصلاح هم أول من أدرك الأبعاد العامة التي 
يتضمنها العمل الإصلاحي وقدرته على التغيبر لاستعادة الوعي الوطني. فقد 
كان وعيهم محايثًا لواقع المسلمين الجزائريين ومصيرهم» وارتبطوا به ارتباط 
المثقفين الذين يعنيهم الشأن العام. وربما هذا ما كتبه في عام 1948 المناضل 
والسياسي: «وإذا كانت هذه الجمعية ترمي بصفة رسمية إلى غاية غير سياسية» 
وهي تطهير العقيدة الإسلامية في الجزائر من الخرافات» وإحياء اللغة العربية 
في البلاد وتقوية الشعور بالشخصية العربية في الجزائر» فإن هذه المبادئ نفسها 
تعبّر في أرض ترزح تحت الاستعمار الفرنسي الذي يرمي رسميًّا للقضاء على 
الإسلام الصحيح واللغة العربية والشخصية القومية في مستعمرة الجزائر التي 
يجب أن تعد جزءًا من الوطن الواحد» وأن يتمتع أبناؤها بما يتمتع به المواطن 
الفرنسي من الحقوق. إن هذه المبادئ نفسها تُعتبر من صميم السياسة في نظر 
المستعمرين ورجالهم» وبالدعوة إلى تحقيقها تدخل الجمعية» أحبت أم كرهت» 
في منازعات قوية ومشاذات صميمة مع الحكام الفرنسيين من جهة» ومع رجال 
الطرق الذين كانت السلطة الفرنسية لا تتأخر عن استغلالهم لصالحها من جهة 
أخرى (...) ولكن يمكننا القول بأن العقيدة الحقة التي يحملها الشيخ ابن 
باديس هي ضرورة استقلال الجزائر عن الحكم الفرنسي300©. 


مايو الأخيرة» وسسعى العلماء إلى ترجمة بيان الشيخ الإبراهيمي وتوزيعه في لندن» نيويورك» موسكو 
بقصد إثارة اهتمام العالم لما يجري في الجزائر. 
- تقرير نيسان/ أبريل 6 نشاط سياسي مكثف للعلماء» خاصة مع أحباب البيان» وبشكل 
سري مع حزب الشعبء ثم فقرات من خطاب أحد العلماء ضد فرنسا. 
(22) حول النشاط السياسى لجمعية العلماء ضمن نشاطها الاجتماعى والدينى والتربوي» انظر: 
م0170 :تعولة) 1831-1957 :#باماف'1 أه كمتمصوط كهل ت«عتفواه ماكتسؤلق: ااه وتصدولة مآ ,لوااولا عمسم 
.4 .مقتكء ,(2002 روعأهاتوء اهنا كمملعهء أأطلام دعل 


(33) علال الفاسيء الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» ط 5 (الدار البيضاء: مطبعة 
النجاح» 1992): ص 17. 
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ثالثًا: جمعية العلماء فى ظل قوانين الدولة الفرنسية 

الحقيقة هي أن الدولة الفرنسية» ممثّلة في الحكومة العامة في الجزائر 
أو في الإدارة العليا في المتروبول» هي كيان سياسي وقانوني واجتماعي لا 
يكفٌ عن التطور والتناقض أيضّاء إذا لم تحسن إدارة الشؤون العامة للمواطنين 
والرعايا وتسييرها. فالدولة بوصفها إطارًا جديدًا على الأهالي الشلفية يه 
فرصة لتنمية مطالبهم وللإفصاح عن هويتهم الضائعة التي لا تلبث أن تنخرط 
في لعبة المجال السياسي» إن بالتعاون أوبالتصادم» أي بالمقاومة أو بالحوار. 

هكذاء كانت النخبة الإصلاحية» التى آلت على نفسها منذ البداية الانخراط 
في نهضة المجتمع الجزائري والسعي الدؤوب لرفع مستواه المادي والمعنوي» 
كما ورد صراحة في جميع البيانات والمطالب التي رفعتها إلى السلطات 
العامة» تعتقد أنها لم تخالف قوانين أو لم تخترق حدودّاء بل تتضمن الإصلاح 
كمفهوم؛ منذ البداية» توكيد القواسم المشتركة للجزائريين واحترامهاء ولو في 
إطار الدولة الفرنسية*» لأن هذه الأخيرة» كما كتب الشيخ عبد الحميد بن 
باديس» تعد من الجنسية السياسية التي لم يصل إليها الإنسان الأهلي الجزائري» 
ولكنه سيصل إليها حتمًا عن طريق الحركة الإصلاحية. 


(34) في مذكرة إلى وزير الداخلية بعنوان #نحن صرحاء»» كتبت الشهاب معربة عن رأي 
النخبة الإصلاحية التي كانت متأهبة للعمل الإصلاحيء انظر: الشسهابء العدد 52 (15 تموز/ يوليو - 
آب/ أغسطس 1926): (إننا ما أسستا مشروعنا إلا على مبادئ فرنسا الديمقراطية التي برهنا كجميع 
الجزائريين على إخلاصنا لها وتعلقنا بها؛ بأننا لما كنا نعتبر فرنسا دولتنا ونعتبر أنفسنا أبناءهاء نرى أن من 
حقوقنا أن ننال منها ما يناله جميع أبنائها؛ أننا نرى من واجبنا أن ندعو الأمة الجزائرية للقيام بواجيها نحو 
دولتهاء كذلك نرى من واجبنا أن ننبه الدولة إلى حقوق ومصالح الجزائريين؛ أننا إذا دافعناء أأشخاصًا 
أو أحزابًاء عن مصالحناء فلا يجوز أن يُفهم من ذلك أننا معارضون لفرنسا التي هي للجميع». وهذا ما 
دأيت عليه الحركة الإصلاحية» وتمسكت بهء حين أوضح الشيخ ابن ياديس في بيان ونداء من الجمعية 
إلى الأمة الإسلامية» مع النص الفرنسي» جاء فيه: «وخلاصة ما نقوله للحكومة: أن الجزائر يقطنها 
شعب عربي اللسان» مسلم العقيدة» مرتبط بفرنسا ويطلب من فرنسا لا من غيرهاء احترام جميع ما 
يلزمه ويمكنه به أن يبقى عربيًا ومسلمّاء يتمتع بجميع الحقوق» ويؤدي سائر الواجبات التي يفرضها عليه 
القانون على قاعدة العدل والمساواة». 11 وعولة علدفمعع غاتمنعغة بولمفمعع عمتامم كك أعماطف وسسعة فوط 

4 08011 ,1939 لأكحم 
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هذه المميزات والمقومات هي المتوافرة للشعب الجزائري اليوم 
(1930)» وترشحه بالتالي لنوع من المعاملة العادلة والسوية مع من يملك 
الجنسية السياسية» لأن هذه الأخيرة هي الإطار الشرعي الذي تجري في إطاره 
ضروب النشاط ومعاملات الأفراد والجمعيات والمؤسسات. ويعرّف ابن 
باديس الجنسية السياسية بقوله: «الجنسية السياسية أن يكون لشعب ما لشعب 
آخر من حقوق مدنية واجتماعية وسياسية» مثل ما كان عليه» مثل ما على الآخر 
من واجبات» اشتركا في القيام بها لظروف ومصالح ربطت بينهماة”7. ثم 
يوضح ابن باديس أن الجنسية السياسية هي الرابط الذي يجمع بين مجتمعين 
أو شعبين مختلفين في القومية على ما هو عليه الوضع في الجزائر» وأن عدم 
استغلال هذه العلاقة على نحو إيجابي ولمصلحة القوميات الموجودة في 
الوطن سيفضي لا محالة إلى ظهور نزوع نحو الانفصالء ولعل هذه الفقرة 
توضح أكثر: «وتلقته (أي مشروع بلوم / فيوليت) الأمة الجزائرية التي ترضى 
بالارتباط بفرنسا في حقوقها وواجباتها- وهي الجنسية السياسية- ما دامت 
محترمة في جنسيتها القومية» وهي تلك المقومات والمميزات بشرط لا بد منه: 
وهو أن يكون التساوي تامًا في جميع تلك الحقوق دون تخصيص لحق دون 
حق» وتمييز لطبقة على طبقة)!9©؛ فالحرية والمساواة هما قوام استمرار العلاقة 
بين الجنسية القومية والجنسية السياسية. 

في كثير من الأحيان» كانت النخبة الإصلاحية» كما أشير سابقّاء تحاول 
الرد على خصومها ممّن يؤاخذونهاء بسبب انخراطها في العمل السياسيء بأن 
نشاطها في البدء والسياق والنهاية يرمي إلى النهضة الشاملة التي تطاول جميع 


(35) عبد الحميد بن باديس» «الجنسية القومية والجنسية السياسية»» الشهاب. شباط/ فبراير 
7. ويعورّف الجنسية القومية» كالآني: «إن الجنسية القومية هي مجموع المقوّمات والمميّزات: اللغة 
التي يعرب بها ويتأدّب بآدابها (التّسعب»» والعقيدة التي يبني حياته على أساسها والذكريات التاريخية 
التي يعيش عليهاء وينظر لمستقبله من خلالهاء والشعور المشترك بينه وبين من يشاركه في هذه المقومات 
والمميزات». 

(36) ابن باديس» (الجنسية القومية والجنسية السياسية». 
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المجالات”©. ويقول الشيخ محمد الأمين العمودي في هذا الصدد: «ومهما 
قام أحدهم (العلماء) بعمل أو شارك في آخر يعود بالخير والنفع على الأمة 
التي هو من أفرادها وعلى الوطن الذي هو مسقط رأسه. وله فيه كغيره أقارب 
وأصدقاء ومصالح مادية وأدبية غلا أو رخصء إلا وصرخ المغرضون: هذا 
تدخل في السياسة. هذا انتهاك لحرمة الدين. فنحن لم نعتقد قط ولا نبيح أبدًا 
أن نعتقد هذا الاعتقاد الفاسد في علمائناء بل نعتقد عكسه. ونرى أن رجال 
الدين المسلمين ليس لهم الحق فقط كجميع مواطنيهم؛ بل من الواجب المحتم 
عليهم أن يخدموا الأمة بكل ما أوتوا من علم وقوة. ونرى أنهم جديرون؛ إن 
لم نقل أجدر وأولى من غيرهم. كائنًا ما كان بالدفاع عن إخوانهم في الدين» 
ويكشف الغطاء من مختلف الأمراض والمصائب المتسلطة عليهم والمطالبة 


بما يلزمهم من إصلاحات والمشاركة في أوسع نطاق ممكن وبأنجع الوسائل 
في الحركة الإصلاحية التي تهم شعبهي.90©. 


ورد في هذه الفقرة أن النفع العام لا يتناقض تمامًا مع خدمة الوطن والشعب 
والأمة» وأن خلط السياسة والمصلحة العامة موجود فى بعض الأذهان الفاسدة 
التي هيمن عليها التخلف (أذهان الطرقيين ورجال الدين الرسميين)» أو ممن 


(37) من الدراسات المهمة عن طبيعة جمعية العلماء المنافية للسياسة الاستعمارية» وبأنها كانت 
تضطلع بدور يرسم خخطا موازيًا للوجود الفرنسي» ولا يعمل على التواصل معه. مجموعة كتابات نشرها 
الباحث الإثتو غرافسي» جوزيف ديبارمي (]6مدمء2 لمه105)» انظر في هذا الصدد: اعمدموو2 طمعومل 
ر(تتظ)8) عدأمورمزز عبولك'آ عل 0116م ال «أاءال8 «عتذولخ'! عل علمهمتاهم عمتمائتط عمبثل ععممددتدكل» 
ناك :17ل12أها8 «ركقاع1غهلة كقدطغان0 كعا أء معطمية دعل عنزهض115[نل» :387-392 .ممع ,(1933 إعااأثنة) 96 .مم 
هع عمغوتفصا عأمءة'! ذه عسكالهدمتول! عل» :274-281 ,مم ,1934 تهالا ,لف ع8) مكنمو مغر عورا | عل عنتسم 
-104 .وح ,1935 ععلمبخ8 ,(تتفع8) عكتموابمثر عنوتاء | عل فانندمه عاك «أاءالنا8 تهذ «رعهفغولةف ي اء عتكتنسكر 
-1911) كسمعقغواه كمدةان© ععل عنوتائله مل .عتذولة'! عل عمتدممسعامم ععأمعتط'! ة ومأغساط تاومء» :107 
كهدغاد0 د5عل» :557 ا 423 ,352 .مم ,1937 ,(تله8)0) عكتمبو سير عبوتزلم' | عل غاثج«نم باك ج«أاءاليظ «,(1937 
(تلظطع8) عدام؟ صل عبوتطرا' أ ع0 6اأنمء باك «ذاءالنه «ر(1931-1938) عممعالهاذ علمدودمممم ذا أه مدءنمنواع 
«ر36غعلف لت عطقعه دع علقه مهم ممتتقعبالة'! أك كعاكتسموروفغ8 دعبله» اء ,210-214 .مم ,(1938 8153) 48 ,اود 
كلمع مارم تلوؤرايه 36) للط 102 .عطمنه «ملامكقاابق عل كبرهعم كل ««ماباوطة' | «باى كع ةاعطلظ :كصول 
5علنتن كعل التاتلكمآ '! عل 5ع توكيجد كعا كلامة ,938 [ اعاائاز 13 به 1[ ناك عتروط ث عناحها «متجصيام وان ععؤاجعءئة م 
05 065 1531210 ,غ8 قات عنانو ا ألمم عل كعلنةة ”0 عامء) دل اء ومدط عل غأأوعلاتلونا"'! عل معدو تسيداكا 
-174 .مم ,(1939 لفاأقدهمد11 :كاعة©) 3 .20 زر عمف ممماة عباوانامم عل ععلرةن*ل عمادع0 / موتاف أاأطيام : ععلسة "ل 

182. 


(38) .(1937 عومين" 19) 137 .0ج ,معمعق2 مغ «رعناوثا ادم ها أء قد 0:16 5عل» ,أفنامهما عمتسما 
المقال معرّب ومنشور في: البصائرء العدد 53 (آذار/ مارس 1937). 
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غلبت عليهم نزعة الاحتكار والاستئثار من غلاة المستوطنين والإدارة الفرنسية. 
ويشير العمودي صراحة إلى مفاهيم ومقولات: الأمة» الوطن.ء المواطنين» 
الشعب*: وسياسة الإصلاحات التي تؤطر الحركة الإصلاحية في الجزائر» 
ويجري تداولها في المجال العام وفق ما تسمح به السلطة الفرنسية. إن وسائل 
الإصلاح لدى جمعية العلماء هي الوسائل نفسها التي توفرها الدولة المدنية 
الحديثة. وأن لدى النخبة القدرة على التعامل مع هذه الوسائل» وتستأنس 
القدرة على إدارة المصلحة العامة» وهذا ما بيّنه الشيخ الأمين العمودي في 
صوغ محكم وواضح لطبيعة نشاط جمعية العلماء وأعمالها: «ويتلخص نشاط 
العلماء في الأمور التالية: مواصلة التربية الدينية والاجتماعية للسكان في إطار 
تقاليدهم ومعتقداتهم؛ الدعوة الحثيثة إلى التعليم باللغتين العربية والفرنسية» 
إسداء فضائل الرفق والبر والإحسان والأخوة بين جميع السكان» دون تمييز 
فى الدين والجنس. محاربة الآفات الاجتماعية بمساعدة وتحت رعاية وسهر 
السلطات الفرنسية» والسعي إلى مكافحة» وبدون هوادة» الجهل» شرب الخمرء 
والدعارة» وكل هذه الأمراض الفتّاكة التي ألحقت الأضرار البالغة في صفوف 
الأهالي» وتسببت في انهيار عدد كبير من العائلات الشريفة والأسر المسلمة 
العريقة)00*. 


نجد كذلك أن طبيعة الدولة المدنية الحديثة التى تعتمد الديمقراطية آلية 


(39) في مقال سابقء يحدد الأمين العمودي خصوم جمعية العلماء بأنهم أذتناب الاستعمار» 
سماسرة التيشير وكثلة الانتفاعيين التي تعمل بعض الدوائر في الإدارة على توحيدهم لمجابهة المشروع 
الإصلاحيء الشهاب (12 آب/ أغسطس 1934). فقد مرت ثلاثة أعوام على تأسيس جمعية العلماء» 
عندما كتب العمودي هذه المقالة ليؤكد المهمات الجسيمة التي تتنظر العلماء الذين صاروا يزاحمون 
أطراقًا قوية في الحياة العامة. فالانبراء لأذناب الاستعمار يحتاج إلى مقاومة سياسية» كما يتطلب التصدي 
لسماسرة التبشير توعية الأهالي يدين الإسلام؛ وتنويرهم بقيمه ومثله ومبادئه السامية سدًا لمرامي التبشير 
والتنصير وحركة الآباء البيض في معمورة الجزائر. ثم أخيرّاء مقاومة الانتفاعيين» وهم فئة من الانتهازيين 
والوصوليين رائدهم تحقيق المصالح الرخيصة التي عادة ما تكون على حساب نشاط الحركة الإصلاحية 
وأهدافها. ولعل في التصدّي لهذه الأطراف كلها ما يكشف عن طبيعة المهمات التي تننظر العلماء في 


المجتمع والدولة. 


400 .33 ععدان! 29 ,عرطزا مووع27 ها «ركقطغاده دمن عل عتبرناعنآ» ,النامتما عمتسم[ 


2317 


للإصلاح والتطوير والتحديثء. لا تكفٌ بدورها عن الإفصاح عن التناقضات 
الاجتماعية والسياسية» بحيث تظهر مواقف وأطراف متباينة» كما تختلف 
وجهات النظر والرؤى في مختلف القضايا والمسائل؛ ففي مثال جمعية العلماء 
التي كانت تنظر إلى نفسها بوصفها مؤسسة ذات طابع أخلاقي وديني» لكن بعد 
أن راكمت تجارب» صار يرى الآخرون أن نشاطها يهدد الوضع العام؛ لا بل 
يهدد كيان فرنسا في الجزائر» ويحمل في طياته مشروع الاستقلال حتمًا. في 
نظرة تاريخية لاحقة» تأخذ بمجمل تاريخ الحركة الإصلاحية؛ انتهى الكاتب 
والباحث الفرنسي رينيه ديليسل (6ادذاء2 856)» في دراسته الدائرة حول أصول 
جبهة التحرير الوطني؛ نشرها في عدد خاص من مجلة867: إلى أن نشاط 
العلماء #اكتسى بُعدًا تاريخيًا معتيرًا في الأعوام التي سبقت الحرب العالمية 
الثانية. فقد سمح هذا النشاط بتكوين الآلاف من الشباب الذين صاروا في ما 
بعد عماد الحركة الوطنية. ولعلنا نجانب الصواب إذا قلنا إن الجزائر المستقلة 
كمجموعة وطنية» عربية ومسلمة» هي بمعنى من المعاني من إنجاز هؤلاء 
العلماء الذين كانوا يدرّسون ويلقنون منذ قرابة الثلاثين سنة» أن الجزائر أمة. 
إسلامية وعربية. وكان هذا الشعار المثلث ينطوي برمّته على (الثورة) الجزائرية» 
حيث إن الكفاح المسلح ما هوء في المطاف الأخيرء إلا النهاية القصوى لهذا 
البرنامج التعليمي676. 

إن الفعل التغييري الذي لازم النشاط الإصلاحي» كما مارسته جمعية 
العلماء» هو بطبيعته سياسي بالمعنى الذي يشير إلى أن السياسة هي ما يهم 
الجميع» وأن ما يهم الجميع هو سياسة. وإذا كان قوام ما يمثّل مبرر وجود 
جمعية العلماء هما الدين واللغة العربية» فمعنى ذلك أن مدار نشاطها يهم 
الشعب الجزائري برمّته. وأضحى هذا واضحًا عام 21936 وخاصة في أعقاب 
المؤتمر الإسلامي الأول في 7 حزيران/ يونيو والمطالب التي تمخضت 

(0 انظر دراسة رينيه ديليسل في: عنها0-مهعل :عمهل غات ,(1962 عوطماء0) 12-13 .دمه علد 


تهناقلهه! ها عل معكمعءط :[قتمة©]) عغاقء متونبة ك عنايت؟ .60 2 ,616اع50 اه عجاماعا! بعبوةازامم عأجفعوالء' | بعتتولا 
.195-196 .مم ,(983! روعنان تامع كععمعاعة وعل عأهلتم لاقم 
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عنه». وصارت دعوة جمعية العلماء تُنعت بالعمل السياسي السافر بعد ما 
تمكنت من مزاحمة أطراف وفاعلين سياسيين في المجال العام. ولذاء لثن 
كان النشاط الاجتماعي والتهذيبي الأخلاقي والديني والثقافي واضحًا منذ 
البداية عندما شرعت جمعية العلماء في مشروعها الإصلاحيء فإن ما لم يكن 
واضحًاء وما يجب أن يجري البحث عنه من خلال الدراسة والتحليل؛ هو البُعد 
السياسي الذي ترتب على هذا النشاط. فبسبب تراكمه وتراكم التجربة التاريخية 
صار فعلا سياسيًا قويًا عامًا يجبر السلطة الحاكمة على التعامل معه كطرف 
عام» وإلا أدى الأمر إلى الانهيار. وهذا ما وقع فعلًا في ما بعد الحرب العالمية 
الثانية. وأما عدم اشتغال العلماء بالسياسة» فكان تحصيل حاصلء لأن مركزهم 
الاجتماعي والقانوني لم يكن - كما سبقت الإشارة - يسمح لهم ذلك» علاوة 
على أنهم لم يبلوروا خطابًا سياسيًا واضحًا قابلا للتداول العام والاحتجاج به 
أمام السلطات العامة؛ فالسياسة في مثال العلماء هي من قبيل «ما لا يريدونه؛. 
وفى هذا السياق» سياق الثلاثينيات» والكيفية التى ظهرت بها جمعية العلماء 
واتخترت يعن ؤللك» أعنن انها تهنا ومطاء توعان ها تماهت مقرمات الأ 
مع نشاط الحركة الإصلاحية وعملها ومشروعها. وبهذا المعنى» يقول الباحث 
فاتان (هزننهلا): «ربما كانت المرحلة التي ظهرت فيها الحركة الإصلاحية هي 
الحل الوطني. فقد اقتصرت النزعة المصالية على أوساط المهاجرين في 
فرنساء والتي لم تكن بمقدورها أن تظهر كحل بديل. والأمر نفسه بالنسبة إلى 
فدرالية المنتخبين التي كانت تفتقر إلى دعم شعبي معتبر؛ فشخصية ابن باديس» 
زعيم الحركة الإصلاحية» ونفوذه المعنوي والفكري رشحا جمعية العلماء 
لأن تكون الوسيط الحقيقي وبامتياز». ولعلّ ما ساعد أكثر في انتشار نفوذ 
الإصلاح وتوسّع دائرته» كما سبقت الإشارة» هو اندراج الحركة منذ البداية في 
التاريخ الواقعي للمجتمع الجزائري والتجاوب الصحيح مع التيار الإصلاحي 
العام الذي طاول العالم العربي والإسلامي. ومن زخم هذا الواقع استوحت 


(42) انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب». «جمعية العلماء ومسألة فصل الدين عن الدولة». 
(243 .3 .م ,متاقلا 
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الحركة برنامجها الذي صار مع الوقت «يضيف متانة وقوة على المقاومة لدى 
الجزائريين» وبالتالي إلى تقليص إمكانات الامتصاص والاستيعاب لدى السلطة 
الفرنسية6*". فالتجربة الإصلاحية» كما بدت في التاريخ الجزائري الحديث» 
عبرت عن الصّلة المتينة بين الوطني والثقافي» فإذا كان نشاط العلماء في منشئه 
ومرماه ثقافيّاء فإنه كان حراكًا ثقافيًا مضمرًا ومدغمًا في البعد الوطني9©. 


رابعًا: «الجزائر الفرنسية» بداية النهاية 

ذكر صاحب جريدة ##,غعة4»: «ذه[ 16 (صوت الأهالى) التى كانت تصدر 
باللغة الفرنسية» السلطات الفرنسية العامة بخطورة ما كان يضطلع به «العلماء؛ 
في الجزائر وأثره السلبي البالغ في المستقبل؛ فقد كتب رابح زناتي: 2إن أخطر 
هذه العناصر (التيارات والحركات التي تتناطح وتتنافس في ساحة العمل 
السياسي والاجتماعي في الجزائر)ء هو بلا ريب النزعة الإصلاحية الجزائرية» 
المعروفة ب (نشاط العلماء)» ويمثّل هذا النشاط بالفعل خطرًا بالعّا على 
السيادة الفرنسية» خصوصًا بعد أن استفاد العلماء من تراخ للسلطات الفرنسية 
طال أمدهء وأوصلنا إلى وضعية صارت اليوم تنذر بآثار وخيمة على المستقبل. 
ونحاول في هذا البحث*" أن نقدم دراسة مقتضبة وموضوعية للحركة 


(44) .197-198 .مم ,.لنط1 
(45) بشأن اليُعد الوطني للحركة الإصلاحية الجزائرية» كما يكشفه التحليل السوسيولوجي 


ور الأنشر وبولو جيء» انظر: مه دعدوتاتامم وتاتدم كعل عءممدوتقم 15 عناد كعنوعقصع» انام )ممعطت طوترو1 
١19-128.‏ .م ,(2003 ,لا05 ععولق) 1830-1954 تعننوالثامم عترغعال' را :كمهل «رعفغواذ 


وذهب في المعنى نفسه المؤرخ الفرنسي رويير آجرون: #عملت حركة العلماء المصلحين في 
الجزائر» مبدئيّاء على تطهير الإسلام الأهلي المحلي» وعلى إخراجه من العزلة التي كان فيهاء وإدراجه 
ضمن التيار الذي يمكن أن نطلق عليه الإسلام الأممي؛؛ الأمر الذي استدعى أن تتبنى هذه الحركة 
مواقف سياسية معاكسة تمامًا للنفوذ الفرنسي» ومن ثم محارية نزعة الفرنسة. فقد كان أثر الحركة في 
نشأة النزعة الوطنية وانتشارها أساسهًا». ء«زهرممجعندم وسفهاه' | عك #«اماع ةل 'نا بدمعوط معام-ى امم 
3 .م ,2 عتده! ,(1979 ,ععممظ1 عل كعوتهائدء الولا جعدععط :كامة) كعمته) 2 ,(1871-1954) 

(46) (1938 ,تلمكة عدمنائفث تعمتاممامده0) عمتهومه؟ عتغولة "1 معلغم امعصتصره© ,تتقمع2 طقطقع 
والكتاب مجموعة مقالات سبق أن نشرها باسم مستعار #حسان»» في جريدته ودفع ندا عامل!ا صل 

تحث عنوان (النزعة الإصلاحية الجزائرية»» انظر: ؟7نو01ما أ6! مط «رمءفغوأة عسعتدمم86 عل» ,مدومدط! 
3 425 .مط :(1937 عتطصوعيهل1 26) 424 .من :(1937 عبطتوعنهل! 19) 423 .مم :(1937 عتطموعبدهو[8 12) ,422 .مم 
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الإصلاحية الجزائرية التي تقف دائمًا دون المشروع الفرنسيء وتّتَصّب الأهالي 
المسلمين ضده. وتسعى جاهدة إلى تحقيق الاستقلال العاجل للجزائر. 
فقد تبين أن لرجال ع مهارة فائقة في فول النعرة الدينية والروح 
الإسلامية» واستطاعوا أن يحققوا أهدافًا فاقت توقعاتهم. ويكفي أن يستمر هذا 
الوضع على هذا النحو من اللامبالاة» حتى نصل إلى النهاية المحتومة للجزائر 
الفرنسية». 


وكان زناتي يفكر ويكتب كمثقف حداثي يتطلع إلى نيل المواطنة الفرنسية 
الكاملة» كأفضل سبيل إلى انتشال الأهالي من وهدة التخلف المادي والمعنوي؛ 
وعلق بالتالي الأمل كله على الدولة الفرنسية كنظام استيعابي يدمج الأهالي 
المسلمين في البوتقة الفرنسية: لأنها الأنسب إلى الرقي والتقدم والحداثة. 
وبناء عليه» فأي تقصير أو تلكؤ في هذا المجال سيستدعي أطراقفًا أخرى لملثه. 
والمصلحون””*» كما يبدوء هم من لهم القدرة حاليًا على مزاحمة النظام في 
الجزائر» وهنا يكمن مصدر خطورتهم: «ظهر رجال الإصلاح المعروفون باسم 


عتطسرعءءة10 28) 428 .من :(937] عوطدعئءغ12 20) 427 .مه :(1937 عمطسسعمؤ 10) 426 .مم :(1937 عرطمععفغط 
3) 432 .مم ر(1938 عأتامول 26) [43 .مم :(1938 ععتاهول 14) 430 .مم ر(1938 «أأنامول 7) 429 .مم :(1937 


..(1938 ععتوبخ" 22) 434 .مم رز(1938 ععتويخ8 )1١1‏ 433 .مم ر(1938 ععتروخ] 
كما أن مصائح الأمن الفرنسية أعادت نشر الكتاب نفسه في عام 1958 في شكل مطبوعة سرية على 
مصالحها الإدارية والعسكريةء محدّرة من النشاط الإصلاحي المناوئ للمشروع الاستعماري في الجزائر. 
(47) المصلحون الجزائريون هم من كانوا في المجلس الإداري لجمعية العلماء منذ البداية» أي مم 
الأعضاء العاملون كما وصفتهم المادة 12؛ من القانون الأساس لجمعية العلماء» فالأعضاء العاملون» هم 
الي دانسا مليف لذي مال بالط الي ري يدون طرق ين ال تلصو ا ا 
بالمدارس الرسمية الجزائرية» والذين تعلموا بالمعاهد العلمية الإسلامية الأخرى». وجاء فى المادة الثامنة: 
«إطلاق صفة العالم على العضو العامل فحسب. وما يُستشف من هذا التحديد للعالم هو الصفة العَمَلية 
التي يتحلى بها المصلح العضو في المجلس الإداري لجمعية العلماء» ومن ثم تميزه من رجل الدين 
التقليدي الرسمي وقائد ومريد الطريقة والزاوية. فالعلماء المصلحون هم مثقفون» يتفاعلون مع معطيات 
المجتمع ويتخذون منها مواقف وآراء وينشرون على أثرها وعيّا لتجاوزها ومحاولة تخطيها. مثال ذلك» 
السياق الذي أحاط بفكرة تأسيس جمعية العلماء» ويقول في ذلك المستشرق المعروف جوزيف ديبارمي: 
9يُعزى سبب إنشاء جمعية العلماء إلى الشعور بالمهانة الذي انتاب العلماء. عندما احتفلت فرنسا يمرور مئة 
سنة على احتلالها الجزائر(. ..) وإذا كانت تفعل ذلك اليوم» لكنها لن تفعل ذلك في القرن القادم». انظر: 


2 .م «رع قولف '1 عل عمتدتمم طتعتممه مأماعتط'! 3 انوتأناطتتاده6» باعتسمتدوى12 
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(العلماء) حديثًا فقط (1931)» ولم يحتج نشاطهم إلى سئوات طويلة ليكسب 
قيمة معتبرة. فالنجاح الذي أحرزوه كان منقطع النظير» ولا يمكن أن ينكره إلا 
جاحد أو أعمى. ولا يمكن النيل أيضًا من نتائج عملهم الثوري الراهن وفي 
المستقبل484. 

الحقيقة أن هذا التحذير أو الإنذار الموجّجه إلى السلطات العامة لم يأخذ 
بالأسباب الحقيقية لظاهرة الإصلاح الإسلامي في الجزائر» بقدر ما يريد أن 
يغيب الظاهرة في حياة الدولة المدنية الحديثة» التي تُعَدَ الإطار الأكثر ملاءمة 
لإمكانية الإفصاح عن خصائص الشعوب والمجتمعات وملامحها ومقوماتها 
القومية.وبناء عليه» فإن هذا التحذير يؤكد حقيقة أن تلكؤ السلطات الفرنسية 
عن القيام بواجبها السياسي والقانوني حيال الجزائريين هو الذي سيفضي 
إلى حالة من القطيعة بين الجزائريين والفرنسيين؛ فقد فات رابح زناتي» 
الذي ينظر إلى قضايا الأهالي من منظور «اندماجي» حدائي راسخ في 
ا ا 
القانونية والتنظيمية بأن تغيّر الأهالي إلى مواطنين من دون المرور ب 
«الخصوصية©. لكن نجد» من ناحية أخرى, أن لتحذيرات رابح زناتي من 
نشاط العلماء ما يبررهاء لأنها فعلًا منافية لواقع حال العصر الحديث الذي 
يحث الدولة كمنظومة سياسية وقانونية وإدارية على ضرورة توحيد نمط حياة 
المواطنين والسعي الجاد إلى تمكين الجميع من المساواة والعدالة والحرية» 
حتى لا يظهر النشاط المختلف نشاطا شاذا لا يقبل الاستيعاب داخل النظام» 


نيف (1937 متطتمعء ه1١‏ 12) 422 .مد روفو ما حاملا ها 
ما يجدر ذكره في هذا الصدد أن كتابات زناتي وموقفه من الحركة الإصلاحية:؛ يعد المؤتمر 
الإسلامي» حزيران/ يونيو 56. تغيّرا يشكل حدّي وراديكالي ممّا كتبه في بداية نشاط العلماء عام 


1 ومابعده. انظر مثعلة: ك ,(1931 نمالا 28) 101 ,0ن ,ءوؤضوناس عذه6! ما «بكسقتصابعنكة عمدكذان0 سه» 
.(1931 مضل 4) 104 .مم 


(49) كان رابح زناتي يتضايق من مسألة «الخصوصية»»: ويعتبرها منافية تمامًا للمشروع الفرنسي 
وتقف على النقيض منه» لأن الخصوصية تحول دون اندماج الأهالي في المحلول الفرنسي. ومشروع 
الحركة الإأصلاحية هو من هذا القبيل؛ انظر: .(1943 ععتين8 12) 1 .مد ,عجطنا حأهنا ها 
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وبالتالى صار ينظر إلى ما تقوم به حركة العلماء نشاطا مناوئًا ومخالفًا لطبيعة 
الوجود الفرنسي في الجزائر. 


يضيف رابح زناتي» الذي انتبه فعلًا إلى خطورة المشسروع الإصلاحي 
على مستقبل فرنسا في الجزائر: «فقد كانت لهم (العلماء) مآرب سياسية» 
وإن أنكروا ذلك» وكانت لهم أهداف مرسومة» ذهبت بهم إلى حد التحالف 
مع الأحزاب السياسية المتطرفة بقصد الإساءة إلى السلطات الفرنسية 
0 مارب خاصة. فقد رأيناهم» مثلا» يشاركون في المظاهرات مع 
الجماهير وفي المسيرات» ويحترفون» على غرار المنظمات الحزبية 
اليسارية» تقنيات عقد الاجتماعات وإدارتها مثل رفع الأصابع لتقديم 
الاعتراضات والتدخل في إطار نقطة نظام» وإطلاق لقب (صديق) في ما 
بينهم. وأن علاقاتهم بالأحزاب السياسية المتطرفة. وخطاباتهم ومقالاتهم 
الصحافية: كلها تمس بصورة أو بأخرى المسائل السياسية» وتفصح عن 
رغبة واضحة في الانخراط في مشكلات الجماهير الجزائرية. بعد ما 
تمكنوا من جمع صفوفها وتنظيماتهاء وهو ما يقطع باتهام العلماء بأنهم 
يرتبون ثورة داخلية تحقق أغراضهم0*". 
إن علاقة الحركة الإصلاحية بالتشكيلات السياسية الأهلية والفرنسية» 
وخاصة اليسار الفرنسيء كانت بالكاد خط ثابئّاء لأنها الجهة التي يمكن أن 
تساعد الأهالي وتناصرهم. فقد كانت النخبة الوطنية تبحث دائمًا ابتداء من 
عام 32 عن الإطار الأمثل والملائم الذي يمكنها من الإفصاح والتعبير 
عن مطالبها وتحسين شروطها المادية والمعنوية. بل يمكن الجزم بأن نشأة 
الحركة الوطنية الجزائرية كانت في كنف اليسار الفرنسي من حيث المطالب 
الاجتماعية والنضال الاجتماعي والسياسي والخطاب الثوري والشيوعية 
الأممية والمسيرات والإضرابات والمظاهر ات والتي استخدمتها النخبة الوطنية 
الإصلاحية بداية من الأمير خالد إلى الشيخ عبد الحميد بن باديس» مرورًا بنجم 


(2050 .(1937 #تطسعبدولة! 26) 424 .مم رعسذونلما عازم/ا مآ 
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شمال أفريقيا وحزب الشعبء وليس انتهاء بأحباب البيان. ويواصل رابح زناتي 
في السياق نفسه: «لقد اختار العلماء صف المعارضة:» وقدّموا يد المساعدة إلى 
كل من كان يحلم باستقلال وهمي. وأدت هذه الممارسات الجديدة للعلماء» 
ربما من دون وعي منهمء إلى نوع من السياسة النضالية. ولم تتأخر الحوادث 
لكي تكشف لنا عن مراميهم الحقيقية» وتفضح في عز النهار نشاطهم الهدّام» 
على الرغم مما ينص عليه قانونهم الأساسي بأن جمعية العلماء هي جمعية 
ذات طابع تهذيبي أخلاقي واجتماعي. فلو كانوا على علم بما يجري في 
الجزائر لتحفظوا على مثل هذه التصرفات» لأن وعي الإنسان المسلم لا يفرق 
بين الزمني الدنيوي والروحي الديني. فالدين يشمل مختلف المفاهيم التي 
لا انفصام لعراها. والعلماء» مثل جوردان. يتعاطون السياسة ولا يدرون أنها 
سياسة»”'*. ثم ينتقل رابح زناتي إلى الحديث عن مؤتمر القدس الذي عُقد في 
عام 1931» وربط بين مقرراته وما صدر عن العلماء طوال الثلاثينيات» وخاصة 
المؤتمر الإسلامي في حزيران/ يونيو 1936» والدور الكبير الذي اضطلع 
به العلماء» على مستوى التحضيرء وضبط اللوائح وطريقة تسيير المداولات 
وصوغ المطالب. 


يتضح من كلام رابح زناتي أن نشاط العلماء يندرج ضمن الأمد الطويل 
الذي يتفاعل مع التاريخ وينصهر معه في سيرورة البحث عن الاستقلال الذاتي 
وبينية الدولة التى تؤطر حاجات الشعب ومطالبه وتطلعاته. وهذا الكلام ليس 
من وحي الرومانسية التي تتغنى بالوطنية وتحتفي بالخطاب الشعوبي» بل هو 
حقيقة ينتهي إليها التحليل التاريخي الرصين الذي يسترشد بالتاريخ اللاحق 
للحوادث والوقائع. وما يؤكد ما توقعه رابح زناتي» هو الدراسة التي أعدها في 
عام 1958 الباحث العسكري جاك كاري في ما يتعلق بشؤون الأهالي والحركة 
الإصلاحية خصوصًاء حين نوه بقوة الفعل العام الذي لازم نشطط العلماء منذ 
البداية» والمرحلة الحتمية التي آلت إليها الجزائر» بداية من عام 1954: الثورة» 


10) .نط1 
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الاستقلال» والدولة الوطنية22: «لم تكن جمعية العلماء غريبة عن ثورة تشرين 
الثاني/ نوفمير؛ فقدمهقدت الأرضية الملائمة ووّسّعت من نطاقهاء وعملت 
على تكوين أطرها الضرورية. ومنذ البداية» حتى وإن لم تكن طرفًا عمليًا في 
الثورة» أمدت أعضاءها بكل الوسائل والمراحل اللازمة من أجل الوصول إلى 
الاستقلال”**2: الاستيلاء على التعليم وأموال الأوقاف؛ مضاعفة الجهود بقصد 
انتصار اللغة العربية والدين؛ وإرسال البعثات الطلابية إلى المشرق العربي©5؛ 
تربية الجماهير على فكرة الاستقلال» وتدريبها على العمل التحرري؛ التحرر 
وتشكيل السيادة العربية»(59. 


2020 لاشك في أن الوقوف على تاريخ الحركة الإصلاحية» من خلال قراءة ترائهاء يدعونا إلى 
تقريب النزعة الإصلاحية بالفكرة الوطنية» واعتبارهما مترادفتين» إلى حد أن «الفكرة الوطنية» كما يرى 
فاتان» تغليت على النزعة الإصلاحية؛ وأن العديد من أنصارها ينسى في أغلب الأحيان المصطلح الديني 
لمصلحة المصطلح السياسي فحسب. وهكذاء فإن أشكال الانخراط في التنظيمات الأهلية وطرائقها لم 
تكن واضحة دائمّاء بل يكتنفها الغموض واللبس». .194 مم رتأعولا 

(53) #اسرعان ما تبين لجمعية العلماء أن استقلال الجزائر هو وحده الذي يمكن المسلمين من 
ممارسة دينهم بشكل حقيقي. اوه كن أواع50 21811005:ه؟1]88 تقتمقليده كعل ««متأواعهددهة”آ » ,أعسةن) كعناوعةل 

.5 مم ,(1958) 43 .20« ,عءلهم وأمكم' | اه عبنو ااا «رعتغواذط 


(54) يذكر الباحث جاك كاري أنه في عام 4 » كان في الجزائر: 126 شعبة تابعة لجمعية 
العلماء؛ 34 ناديّاء 70 دارًا للعبادات» و18 مؤسسة تعليمية» أي ما يناهز 411 بؤرة للدعاية الإصلاحية. 
وأوفدت في شهر رمضان. عام 21955 233 إمامًا وداعية جابوا جميع ربوع الوطن الجزائري. أما 
صحيفة البصائر فقد كانت تطبع 15.000 نسخة. .م برأعصة© 

(55) .37-8 .مم بأعسة 

انظر أيضًا موضوع قوة الفعل العام لنشاط جمعية العلماء؛ الكتاب الذي أشرف وساهم فيه 
المؤرخ رويير آرونء إذ يؤكد أن القيمة الكبرى للخاصية السياسية للعلماء ء كانت واحدة من الأصول التي 
ميأت لأسباب الحرب التحررية في عام 1954. ,عتعفهالء'ل عبج دا عل عمننها0 كما همعط عع0 


001 أن كعاها بأعتن ع نهد عتأوبلا ك عولاءظ عمتمول ,عمودحهآ متمعمم2 [عل دمأأووطهلامه 15 عمنق] 
68-7 .مم ,(1962 ,لمهية؟ :وعوظ) كستدموممعاامه 
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الفصل الحادي عشر 


جمعية العلماء ومسألة فصل الدين عن الدولة 


أولا: اللائكية في الجزائر؟ 
ُعَدَ مسألة فصل الدين عن الدولة أهم ما تطورت إليه الدولة الفرنسية 


الحديثة مطلع القرن العشسرين؛ فقد صدر قانون الفصل في 9 كانون الأول/ 
ديسمبر 1905 حانًا على ضرورة القطيعة مع المؤسسة الكنسية وإبعاد 


(1) صدر القانون في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1905: أما" 
"ماظ"! عل أء موذاو عل ممنادمدمة ذا مم00 في عهد الرئيس الفرنسي إميل لوبي» ووضع قانون 
الفصل هذا حدًا لنظام الكونكوردا لعام 1801 الذي أنشئ في إثر الاتفاقية التي أبرمت بين الكنيسة 
والحكومة الفرنسية» واعتّبرت فيه الديانة الكاثوليكية دين أغلبية الشعب الفرنسيء بينما اعتبر النص 
الجديد أن الكاثوليكية دين مثل سائر الديانات الموجودة في فرنسا. ويعزى الفضل الكبير في صوغ 
قانون الفصل إلى اليسار الفرنسي» خصوصًا جهد أرستيد برياند (29ه88 .ه) وجان جوريس (ضضمددل .0). 
وجاء في المادة الأولى: تضمن الجمهورية حرية الضمير» وتكفل حرية ممارسة العبادات؛ ولا تقيدها إلا 
الضوابط الواردة لاحمًا حفاظًا على الصائح العام. المادة الثانية: لا تعترف الجمهورية بأي دين؛ ولا تقدم 
له أي راتب أو اعتماد مالي. ومن ثمء فيداية من الأول من كانون الثاني/ يناير الذي يلي الموافقة على 
هذا القانون» تُلغى جميع المصاريف المتعلقة بالعبادات من ميزانية الدولة والولايات والبلديات. إلا أنه 
يمكن تسجيل بعض المصاريف في هذه الميزانية بالنسبة إلى الخدمات المتعلقة بالصدقات والإحسان» 
والتى ترف الجن التعفل ببحزية مباريضة النادات في التوسنات العانة بثل التاتريجات والكليات 
والمدارس ومآوي رجال الدين والملاذات والسجون. بينما تُلغى المؤسسات العامة لشؤون العبادات 


إلا ما يندرج في الأحكام الواردة في المادة الثالئة». انظر النص كاملا مع الملاحق المعدلة له في كتاب: 
(2005 جعتاعنة '! عل .180 ها :دموط) ملظ' | عل اأء كمكذاوزا وول :روزاه عمف 16 كناعترداة عنسهاة- مدول 


357 


مجالها عن الدولة التي يجب أن تحتكر حصرًا السلطة والسيادة وقوة الإكراه. 
ويُستشف من نصوص هذا القانون أن مجال تطبيقه هو الإقليم الفرنسني 
المعروف بالمتروبولء أي إنه لا يعنى الجزائر المستعمرة مبدئيّاء إلا أن المادة 
3 نصّت صراحة على أنه سيصدر لاحقًا مرسوم يحدد كيفيات تطبيق قانون 
الفصل في الجزائر والمستعمرات©. 

المعروف في هذا الصدد أن قانون الفصل لعام 1905 والتشريعات التي تلته 
تحدثا عن فصل الديانة المسيحية (الكاثوليكية والبروتستانتية) عن الدولة» وتناولا 
المسائل المدنية - السياسية ورسم حدود الكنيسة التي تبقى ضمن المجال 
الخاص (العقيدة» الإيمان» الضمير» الروح... إلخ)» أو في إطار الكنيسة كمؤسسة 
اجتماعية وأخلاقية ودينية بعيدة عن السياسة؛ فقد أجهز قانون الفصل على نفوذ 
الكنيسة وصدقيتهاء وهي التي تضاهي الدولة نفسهاء الأمر الذي استدعى تحجيمها 
وتقييدها حتى لا تعوّق المد المدني والوضعي والعقلاني للعالم الحديث الذي لا 
تقوم الدولة الحديثة فيه على الدين؛ بل على العقد الاجتماعي المدني الذي يستند 
إلى إرادة الأشخاص مجردين من صفاتهم واعتباراتهم الدينية والإثنية والعنصرية» 
بل إلى ذواتهم كمواطنين» وذوات مكتفية بذاتها في الدولة الفرنسية. 

تتعلق المسألة العلمانية بالدين والدولة» وهي بالتالي تندرج في ما 
كانت تهتم به جمعية العلماء والتيار الإصلاحي بصورة عامة؛ فقد كان 
المطلب الأساس للمصلحين هو إصلاح الدين في ظل الدولة الفرنسية. 
وسبقت الإشارة إلى أنهم فطنوا إلى أهمية النظام السياسي في ترقية 
مقوّمات الأمة, ومنه الدين الإسلامي. فالإصلاح الديني لم يكن مطلوبًا 
فقط في مواجهة الإدارة الاستعمارية: حرية التعليهم!©, وإلقاء الدروس في 


(2) جاء في المادة 45: «سوف تصدر لوائح إدارية عامة تحدد الشروط التي بموجبها يطبق 
هذا القانون في الجزائر وفي المتروبول.؛ صدر المرسوم بتاريخ 27 أيلول/ سسبتمبر 1907. بعنوان: 
المرسوم المتعلق بالتسيير الإداري العام وشروط تطبيق قوانين الفصل بين الكنائس والدولة في الجزائر» 
والممارسة العامة للعبادات. 

(3) المقصود بحرّية التعليمء أي التعليم العام الذي تديره الحكومة العامة في الجزائر لسائر أبناء 
الفرنسيين. يقول الشيخ ابن باديس في هذا الصدد: «نحب لأينائنا أن يتعلموا اللغة الفرنسية» فهي لغة 
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المساجد”*» واستقلال القضاء الشرعي بتطبيق نظام الأحوال الشخصية 
الإسلامي”. بل كان الإصلاح الديني مطلوبًا أيضًا في مواجهة النظم 


علمية» عالمية ولغة الأمة التي تربطنا بها روابط اجتماعية وبالحكومة التي تتصل شؤوننا ومصالحنا يها. 
نحب لأبنائنا هذاء من دون أن نرضى بأن يمس شيء ولو قليل من أمر عقيدتهم وصفتهم الدينية» لأن 
العقيدة والصفة الدينية عندنا هي فوق كل شيء. وقبل كل شيء. وأعز من كل عزيزء وأعظم من كل 
عظيم (...). وإذا كانت (المدارس) علمانية قدّمنا لها أبناءنا ونحن مطمئنون على عقيدتهم» وإن كانت 
دينية تركناها لأبناء ديئها الذي تنتمي إليه (...). إن مدارس الحكومة العلمانية المحضة موجودة؛ فليؤمّها 
المسلمون بأبنائهم دون غيرها من كل مدرسة لها صبغة دينية غير إسلامية» وذلك يكونون قد أوصلوا 
أبناءهم إلى اللغة الفرنسوية وما يعلم بها دون أن يصيبوهم بشيء في دينهم وعقيدتهم». انظر: «مدارس 
الحكومة العلمائيّة والمدارس التصرانيّة: أيتهما يسوغ للمسلمين أن يقصدوها بأبنائهم»» الصراط» العدد 
5 تشرين الأول/ أكتوبر 1933). 

(4) الدروس التي كان يلقيها العلماء في المساجد تشمل: تفسير القرآن وتجويده؛ الحديث 
الشريف» الفقه فى المختصر وغيره؛ العقائد الدينية؛ الآداب والأخلاق الإسلامية؛ العربية بفنونهاء من 
نحو وصرف وبيان ولغة وأدبء الفنون العقلية كالمنطق والحساب وغيرهما. من بيان الشيخ ابن باديس 
الذي دعا فيه إلى بداية الدروس العلمية التي يلقيها السادة العلماء على طلبتهم. بداية من يوم السبت 
1 تشرين الأول/ أكتوبر 1933. «الدروس العلمية الإسلامية بقسنطينة»» الصراطء العدد 4 (9 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1933). انظر أيضًا مطالب العلماء في مسألة التعليم وحقهم فيه حيال الإدارة العامة» إلى 
مقررات المجلس الإداري للجمعية إلى الوالي العام؛ الصراط؛ العدد 11 (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 
3©» واقتراح الشيخ ابن باديس في موضوع إنشاء كلية دينية» في: سجل المؤتمر الخامس لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين» تحرير محمد البشير الإبراهيمي (قسنطيئة: المطبعة الجزائرية الإسلامية» 
5 ») ص 107-106» الاستماتة في المطالبة بهذا الحق هو الذي شدد في تهاية المطاف على 
عمومية وقانونية التعليم الحر والعام الذي طالبت به جمعية العلماء. 

(5) كان العلماء يلون دائمًا على استقلال القضاء الإسلامي عن الإدارة الفرنسية. أما أهم ما 
وصلت إليه هذه الدعوة واكتست المدلول العمومي الذي يهدف إلى انتقاص السيادة الفرنسية؛ فقد ورد 
فى المذكرة/ التقرير الذي قدمه مجلس إدارة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى الحكومة الجزائرية 
(الحكومة العامة)» بعد اجتماعه المنعقد في 5 آب/ أغسطس 1944. في المسائل الدينية الثلاث: المساجد 
والتعليم والقضاء. وورد في الشأن الأخير ما يلي: «القضاء بين المسلمين في أحوالهم الشخصية والمالية 
والجنائية:» جزء لا يتجزأ مسن دينهم» لأن الحكم بينهم فيها حكم من الله؛ ولأن أصول تلك الأحكام 
منصوصة في الكتاب والشّسئة؛ وكل ما فيهما فهو دين» ولأنهم ما خضعوا لتلك الأحكام إلا بصفة كونهم 
مسلمين- والدولة الفرنسية نفسها تعترف بهذه الحقيقة اعترافا صريحًا. فقد كانت إلى العهد القريب تعارض 
مطالبة الجزائريين بحقوقهم السياسية لتمسكهم بالقانون الإسلامي في الأحوال الشخصية». ولاستعادة 
القضاء الإسلامي مكانته ودوره في حياة المسلمين الجزائريين» اقترحت جمعية العلماء أصول الإصلاح 
الآنية: التعليم القضائيء أي دراسة أحكام التشريع الإسلامي في مصادره وأبوابه وفق نمط التعليم الحديث 
(جامع الزيتونة)؛ إسناد وظائف قضائية للمتخرجين المسلمين؛ تشكيل مجلس قضائي أعلى من القضاة 
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الطرقية© التي «كلّست؛ الحياة الإسلامية في جملة تقاليد بالية وشعائر 
كواكرة عن عضنو الاتسطتاط والتتكخلف: اختصيرتها التتهرية الامستعمازية 
في ما عُرف ب «الإسلام الجزائري». فقد كرّست التجربة الطرقية مع النظام 
الاستعماري ذهنية أهلية عوّقت المجتمع المسلم عن التطور والترقية 
نحو الأفضل وفق ما توفره الحياة الحديثة» وتبيّن بعد أعوام من الإسلام 
الطرقي أنه نفي تاريخي ووجودي للحداثة» كما ينشدها التيار الإصلاحي 
في تعبيراته الدينية أو السياسية. ١‏ 


هكذاء عترت مسألة فصل الدين عن الدولة عن صلب الإشكالية التي 
انبرت لها الحركة الإصلاحية في البداية وفي سياق أحداث الثلاثينيات 


والأربعينيات إلى آخر مراحل العهد الفرنسي في الجزائر. ولعل تداعياتها 
مازالت تلازم الحياة السياسية إلى الآن©. فمع بداية النصف الثاني من 


المسلمين يتولى اختيار القضاة وتسميتهم ومراقبتهم والنظر في سلوكهم وتحديد عقويتهم» وتكون سلطة 
هذا المجلس مستقلة عن القضاء الفرنسي؟ محاكم للاستئناف» تستأنف فيها الأحكام الأولية وتكون سلطتها 
إسلامية خالصة:. لأن حكم القاضي المسلم لا ينقضه إلا قاض مسلم. محمد البشير الإبراهيمي» آثار 
الإمام محمد البشير الإبراهيمي» 24 مج (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 07 مج 1[»ء ص 330- 
9 انظر أيضًا الوثيقة نقسهاء كما أعدتها مصالح الإدارة الحكومية» عمالة مدينة الجزائر» تحت عنوان 
المشكلة الثقافية في الجزائر» حيث تضمنت المذكرة التي بعثت بها الجمعية إلى الحكومة العامة مبادئ 
جمعية العلماء وأصولهاء مع تمهيد خاص يوضح المستوى الذي وصلت إليه جمعية العلماء» والحقائق 
الجديدة التي فرضتها. فقد زادت الهوة» بسبب نشاط العلماء بين السكان المسلمين والأوروبيين» وأن حزب 
العلماء طرف أساس لا يمكن التغاضي عنه إذا أرادت السلطة أن تسعف الأوضاع بإصلاحات جادة وفعالة. 
عل باألعتمع تجأعكن؟'1 عل ,كعؤناي2205 5عل أءزناد ناه عتغعلام "0 كقمذؤتناه ععل «منادأعمعمف'! مهم غامعدتغمم عوأمجون1ل» 

4 11 0خ 0 ,(1944 الامم) «2232 2 الاكلاته عن تادز 1 عل ء عطوبة عنوهها 15 


لمعرفة المزيد عن موقف المصلحين من مسألة القضاء الإسلامي, انظر: عبد الحميد بن باديس» 
«كتاب مفتوح إلى قضاة الشرع الإسلامي بالعمالات الجزائرية الثلاث»» البصائر السنة 23 العدد 109 
(22 نيسان/ أبريل 1938)؛ حمزة يوكوشة» «القضاء الإسلامي بالجزائر»» البصائر (1 آب/ أغسطس 
27 أبو يعلى الزواوي» «القضاء وحالته في الجزائر.» البصائر (1948). 

(6) انظر موقف جمعية العلماء من الطرقية» فى: سجل المؤتمر الخامس لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» ص 40-29 و63-61. 1 

(7) انتهى الباحث الفرنسي الأب هنئري سانسون في دراسته عن الإسلام في الجزائر الحديثة إلى 
وصف الوضع العام بأنه نوع من اللائكية الإسلامية. انظر: ,#سفهااء «ه #بواسماعط فالعقمة بومعمه5 ممه!ا] 
عطعمعطءع 1 عل امدمناهم عامء© دل كدمتاتل8 :وتموه) كعممء مدعا ألفم مائاءم3 5غ1 عرد كعطءعطءء2 

(1983 ,عدو لماعو 
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عشرينيات القرن العشرين؛ لاذ المصلحون الجزائريون بالدين ومتطلباته» ثم ما 
لبثوا أن أسسوا جمعية رسمت أهدافها على أساس الدين والأخلاق. وبعدما 
توافرت لهم تجربة الثلاثينيات, عمدوا في أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها 
إلى بحث المسألة العلمانية في جميع تعبيراتها واحتمالاتهاء على أساس أنها 
مسألة تختزل وجود فرنسا الحقيقي في الجزائر أي إنها عبّرت عن المأزق 
التاريخي للاستعمار عندما أخفق في حل هذه الإشكالية في بلد غير فرنسا©. 


تعاملت فرنسا مع الدين الإسلامي كمجموعة من الأعراف والتقاليد 
التي تنظم وتتحكم في حياة رتيبة للأهالي؛ فالإسلام في عرف العسكريين» 
ثم السياسيين والإداريين الفرنسيين» مؤسسة دينية تقليدية ونظام حياة مغلق 
يأبى التطور وفق النمط الحياتي الحديث. واحترامها لهذا الدين كان على 
هذا الأساسء كما ورد في معاهدة تموز/ يوليو 1830 *. خاصة منها 


(8) بمناسبة مرور مئة عام على قانون الفصل والتجربة العلمانية فى فرنساء ظهرت مجموعة 
من الكتب تعاود التفكير في المسألة وترصد أهم الإنجازات الفكرية والسياسية التى لازمت الحياة 
الفرنسية المعاصرة» ونذكر على سبيل المثال لا الحصر الكتب التالية: اه معناو 'ط بسناتما عمتسسهقة 
تعكناه[ناه1) تللظ عااعدع حتصن عدو ضماكتط عدومغطامتاطز8 ,رمام عمف ها عل مكس ها ,1905 بعوموج] ده نماث ' | 
:كاعة©) دعن ل1 5 كنك لنا0ت هآ ,المكلته؟ اه ا«وأكعمم عجان ,1905-2005 6انعلما بأممغطنه8 مومعل :(2004 باأووط 
:نه 1ه| عننواأطناوة1! عاتن اكه ععابه1 ها :عنوأاطيام 16أع07!/ عرملق متهادكط علتممظ )ع ,(2004 ,اتنعك يلل .80 

.(2003 ,.لة أهنه اأهمعاها و8 :حتيو) 1958 اه 946 [ عل عمال عدم 


في جميع الأحوال» انتهت هذه القراءات الجديدة إلى أن التجربة العلمانية في فرنسا تجربة 
راديكالية:» تعاملت مع اللائكية على أنها تيار أصولي» وعلى أن مبدأ الفصل ميدأ قاطع؛ على خلاف 
بعض التجارب الأوروبية الأخرى التي اتسمت بالمرونة واللين؛ استطاعت الأجيال الجديدة والقوميات 
المختلفة أن تقطن وتستوطن في المدن وأقاليم الدول المستعمرة سابقاء وأن تتكيف مع الوضع» 
وتحصل على جملة امتيازات زادت من قيمة وضع المواطن. ولعل أهم مظهر يفصح عن مأزق اللائكية 
في فرنسا حاليًا هو تلكؤها في التعامل الإيجابي مع الديانة الإسلامية التي صارت تمثّل ثاني ديانة بعد 
الكاثوليكية» وانتهت في النهاية إلى أزمة مستعصية لا تي تتفاقم مع الوقت لتعبّر عن نفسها بالأخطاء 
السياسية» والعنف الاجتماعي. 
(9) جاء في متن هذه المعاهدة: «ستبقى ممارسة الديانة المحمدية حرّة. ولن يُمِسَ السكان» 
ولن يُتعرض لديانتهمء وأملاكهم» وتجارتهم؛ وصناعتهم بأي سوء. وستكون نساؤهم موضع احترامنا». 
اءااتسل 5 «وعهله ل برعل عا عددعالم همد )اك #كتقعهم) عغصصد'! عل لع مع لمزمقع غ1 عنص متام ومع» 
٠‏ .م رعغاهقهة عتغولخ'! عل علمه ,1830 
وفي أول بيان توجهت يه سلطات الاحتلال إلى السسكان الجزائريين أكدت أيضًا احترامها للدين 
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أمور العبادات» دور العبادات والزكاة والميراث وإجراءات الزواج والطلاق 
وصيغ ثبوت الهبة» وشعائر ومراسم الجنازات والدفن. لكن سرعان ما 
تبيّن خطر هذا الموقف الذي يفتقر إلى الدراية الحقيقية لواقع حال الإسلام 
والمسلمين» وجاءت الحركة الإصلاحية لتَتَوَلى بنفسها التعبير عن الإسلام 
الصحيح. 

هكذاء فإن مَكْمَن المفارقة فى التجربة التاريخية الفرنسية هو أن 
الصراع الذي احتدم في التتوويول د المؤسسة الكنسية والدولة أدى 
في النهاية إلى إقرار مبدأ الفصل لتستقل الكنيسة بوظيفة رعاية الدين 
المسيحي في المجتمع الفرنسي» وتستقل الدولة بشؤون المجتمع العامة 
أي المؤسسات السياسية والدستورية والإدارية المجردة عن الأشخاص 
والأغراض الخاصة. فالدين صار مسألة تتعلق بالأشخاص والحياة 
الخاصة؛ ولا صلة للدولة به. بينما لم يكن الأمر كذلك في الجزائر التي 
انتهى فيها الصراع (الجهاد ضد المحتل طوال القرن التاسع عشر) إلى 
وضع يد الدولة على شؤون الدين الإسلامي» وهو ما أعطى فرصة للنخبة 
لكى تواجه السلطة الاستعمارية وتضفى الشرعية على مطالبها في مسألة 
الدين والدولة أيضّاء وبالتالي مهدت لمرحلة الكفاح السياسي الذي ظهر 


الإسلامي: (إننا نضمن لكم أيضًَا ونعدكم وعدًا حقيقيًا مؤكدًا غير متغير ولا متأولء أن جوامعكم 
ومساجدكم ستبقى معمورة على ما هي عليه وأكثر وأنه لن يتعرض أحد لكم في أمور دينكم وعبادتكم». 
انظر: #نص البيان الفرنسي إلى الجزائريين» في: أبو القاسم سعد الله. أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» 4 
ج (بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ 1996-1990)) ج 1. ص 280-271. لكن على مستوى التطبيق» 
كانت دائمًا توسع دائرة المحاكم الفرنسية لتحكم منازعات تتعلق بالمسلمين والإسلام. فقد جاء في 
المناذة الأزلى مل قار ارال القايد د كلئؤة الأرلا/ ديسمبر 0 
المؤسسات الموقوفة على مكة والمدينة وعلى المساجد أو مخصصة لأغراض خاصة إلى الدومين 
العام: «جميع المنازل» الدكاكين» المحلات» الحدائق» الأراضي وجميع المؤسساتء مهما يكن نوعهاء 
الموقوفة على مكة والمديئة أو على المساجده أو تُصرف في وجوه خاصة:؛ تلحق بإدارة الدومين ألتي 
ستجبي منافعها وتتولى الإشراف عليها وتحديد مستحقيها» . انظر: 2 .م ,عمامهمه عفغولة"! عل 0006 , 
وأما القضاء الفرنسيء فيعتبر أن معاهدة الاستسلام لا تتضمن الطابع السياسي فحسب. بل الطابع 


القانوني أيضًاء وبالتالي فهو يتيح المجال للمحاكم إمكانية تفسيرها وتطبيقها أيضًا. انظر: 66«علنممة لال 
.7 .م ,(1865) عسدءلغواة 
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مع نخبة الشبان» ثم استأنفته جمعية العلماء في سياق تاريخي آخر9". 
ثانيًا: المسألة الدينية في الجزائر 

تواضعت الكتابات الفرنسية بشأن المسألة الدينية في الجزائر على أن 
الإسلام دين يجمع أمور الدنيا والآخرة» ولا يفصل بين الشأن العادي (الدنيوي) 
والشأن الروحي (العبادات والواجبات نحو الله). ويرتبون على هذا عدم 
إمكانية تطبيق مبدأ الفصل بين الدين والدولة» وكأن هذا المبدأ هو معطى أزلي 
اقتصر على تاريخ فرنسا فحسب. وكتب جيرار بيسون دي جانسنس في هذا 
المعنى: «إن المسلم لا يمكنه أن يفصل بين الروحي والزمني» ولا الواجبات 
نحو الله عن الواجبات نحو بني البشر. فالشريعة الإسلامية تحكم المعاملات 
المدنية والواجبات الدينية (شؤون العبادات). فهذا الوضع هو بلا ريب» واحد 
من الأسباب التي حالت دون إمكانية تطبيق قانون الفصل بين الكنائس والدولة 
الذي جرت الموافقة عليه في فرنسا في عام 5 ثم مدد مجال تطبيقه 
في الجزائر بواسطة مرسوم 27 أيلول/ سبتمبر1907» وبقي حبرًا على ورق 
في ما يتعلق بالدين الإسلامي2'. فالتصور الذي يقدمه الكاتب هو تصور 
ما قبل الدولة الحديثة الذي كانت تهيمن فيه الرؤية الدينية للأشياء والإنسان 
والمجتمع» بينما الرؤية الحديثة تستوعب جميع المجالات والفضاءات» وتعمل 
على إبداعها وخلقهاء بما في ذلك المؤسسات الدينية نفس ها التي تندرج مع 
غيرها في مشروعي التنمية والتطور وخططهماء وهو المسار الذي يعتر عنه 
بعلمنة العالم» أي تجريد العالم من الأساطير والخرافات والمدهش والمقدس» 


(10) إن عدم تطبيق مبدأ الفصل هو الذي جعل جمعية العلماء تحرص على تطبيق قاثون 1905» 
وتعتمده مطلبًا في جميع اتصالاتها بالإدارة العليا في باريس أو بالحكومة العامة في الجزائر. ولعلّ هذاء 
كما كتبت آنه ما أضفى على مشروع العلماء وبرنامجهم رؤية علمانية من السياسة ومن الدولة حتى ولو 
كانت استعمارية. 5 م,عالاعنا وغ ههه وهأ مول عتغع ل '0 كمعتافمطع اء لتيل ركصقط أ باعنا84)» ,مععه8 عممم 
ب رأواكاط'[ عمق مانتعساط عل نة غالعوغعم ععامدم «ادتهمامء «متتهاءم ها عل عتمعتصر ده كع عمعهع ترم ,وغدتمي 
0زلمتماعلطثم عن ممناعع ال | كلامة ,1998 كتهاط 27 كه 26 ,25 عم| وءترداطدكمت) 3 برها عننوماامى بل جعاع4 

.17 .م ,(1999 ملتلدل اظ للدزولة عفعصهومسا :معمواطمموع) عمط 


(11) «عتغعلف ع اماع "| عل كك ممسنانكيم غلابت عل ممتامدمة5 مل ركدععكصدل عل ممدكن8 لممعن 
3 .« ,(1948) ععننوازماكذ ععلساط ععل مشو 
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وإتاخة المكان لما هو موجود فعلاء عقلاني وواقعي وقابل للشرح والتفسير 
بصورة علمية وموضوعية» فضلا عن تحرير المجالات وظهور التخصصات”*". 
والحقيقة أن المسؤول عن إخفاق مسيرة العلمانية في المجتمع الجزائري هو 
الرؤية السلبية التي تمسكت بها الإدارة الاستعمارية والمتخصصون بشؤون 
الأهالي» والتي اختزلته إلى كتلة بشرية تحكمها أعراف وتقاليد دينية قارة 
أطلقت عليها الديانة المحمدية» وكانت ترى أنها تفتقر إلى الحيوية والفعالية 
السياسية» ولا تقوى على تسيير مرافق المجتمع والدولة ومؤسساتهما”*''. 
أي إنها تعاملت مع الإسلام بوصفه ديانة توارثها الأهالي منذ العهود الأولى 
للإسلام في أنماط من السلوكات والعبادات لا تتغيّر*". فقد كان في الإمكان 
أن يرتقي الدين في خضم حياة الدولة الحديثة» لو ثُرك الأمر لأهله كي يتفاعلوا 
مع القوانين والنظم والمؤسسات المدنية والسياسية مثلما كانت تطالب بها 
التشكيلات السياسية الوطنية والإصلاحية» ومنها جمعية العلماء”". 


(12) انظر معنى العلمئة بما هي سيرورة تاريخية نحو التخلص من المدهش والمقدس» في 

كتاب المفكر القرنسىي مارسيل غورشى: #راماعفط مهلا بعفادمج اك االعاارة انتملك عوط عا بأعطعيهن امععدلة 
.(1985 بلعمدثتالة0 :كعدط) معستفصسط كعممعاعد معل عبوغطامناطن8 ,ممتوناع؟ ها عل عو امم 

(13) يضيف جيرار بيسون. بهذا المعنى: «لقد سعى الحكام العامُونء في حدود ما تسمح به 
القوانين الفرنسية» إلى احترام التراث الإسلامي الذي يجهل تمامًا مبدأ فصل السلطات. فلم يكن النبي 
محمد مؤمسًا لديائة جديدة فحسبء بل منشنًا لدولة ثيوقراطية؛ وجاء الخلفاء من بعده فأمسكوا بزمام 
السلطة الروحية والسلطة الزمنية». .14 .م رقهعكقمول عل لرمكون8 
(14) في دراسته لمشكلة استقلال الدين الإسلامي في الجزائر» يؤكد جاك كاري» ضابط وخبير 

في قضايا الأهاليء العلاقة الوطيدة بين الديني والدئيوي في الإسلام على هذا النحو: «من المفارقة 
الحديث عن فصل الدين عن الدولة في الإسلام. لأن الزمني والروحي متلازمان بشكل متين. فالقرآن 
هو مدوّنة من القواعد التي تنظم حياة الأمة» إن على صعيد الديني أو على صعيد الأخلاقي؛ أو السياسي 
يصورة خاصة. إن الدولة الثيوقراطية هي الصفة التي تلائم الإسلام حاليّاء لأن للحاكم اليد العليا في 
شؤون العبادات». «رءأعقواق ص معتمابعدجم عاليت نل ععسملدعمغلما"| عل عصسغاطمم2 عل بأعصقت 5عناوعول 
,4 011 شع ,(1957) 37 .20 ,أعاكعتطتها “1 ,واكك" اء 19116 /لا' أ 

والنص مأخو ذعن مجلة عأكف اء عناواكاة 

فرق قدّم العمودي سلسلة من المقالات في جريدته قا هط بعنوان المسألة الدينية؛ شرح 

فيها أن الدين الإسلامي كما يريده الإصلاحيون يندرج في صلب إشكالية الدولة المدنية الحديثة من 


حيث فكرة استقلال المسلمين بهاء ومن حيث ترسيم مؤسساته في الواقع الاجتماعى. انظر: عمنما 
.(1937 سنس 18) ؛ء ,(1937 ندالط 28) :(1937 نذالا 14) معرعلة 2 مم «رعديءاعتاعر نم0 مل ,تلنامتهما 
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أما وجه المفارقة الآخر الذي يتناقض مع طبيعة الدولة المدنية الحديثة» 
فهو سبب تمسّك الس لطة الفرنسية بضرورة سيطرتها على الديانة الإسلامية 
خلاقًا لما فعلته مع الديانة المسيحية؟ ألا يعبّر هذا عن تنكر خطر لواجبات 
الدولة الفرنسية نحو رعاياها في الأقاليم؟ فمرسوم 27 أيلول/ سبتمبر 1907» 
المراد تطبيقه في الجزائر امتدادًا لقانون الفصل لعام 1905 المعروف في 
المتروبول؛ لا يشير إلى ما يتعلق بالدين الإسلامي؛ فجميع المواد تتحدث 
عن المؤسسات الكنسية والأعوان والموظفين التابعين بالألقاب إلى المنظومة 
التراتبية للكنيسة وامتداداتهاء كما تتحدث عن نظام الصلاة والشعائر المتعلقة 
بها والجمعيات التي تتولى السهر على تقديم البر والإحسان في المؤسسات 
العامة مثل المدارس والملاجئ والمستشفيات والسجون. ولا يوجد ذكر للزوايا 
والمساجد والكتاتيب. ودور الأيتام... إلخ. وجاء في المادة 18 من المرسوم 
نفسه: يجب أن ينحصر موضوع هذه الجمعيات على ممارسة العبادات» وأن 
لا يقل أعضاؤها عن 7 أعضاء بالغين» مسجلين أو قاطنين في الدائرة الدينية» 
وأن يرئسها مديرون ومتصرفون إداريون فرنسيون)©2. 

إذا صح أن الإسلامء؛ في عرف السلطة الفرنسية» ينطوي على الدين 
والدولة» وأن هذه السلطات تحترم هذا الدين بعدم التدخل فيه فإنها لم تتدخل 
في جانب الإصلاحات المتعلقة بشؤون الدولة نفسهاء لأنها كانت تدرك» 
بناء على عدم انفصام عرى الدين والدولة في إسلام الأهالي» أن أي تحسين 


(16) يذهب يعض فقهاء القانون إلى توسيع مفهوم «الفرنسي» ومدلوله بحيث لا يقصرونه على 
الفرنسي بالجنسسية الأصلية» بل يشملون به الأهلي أيضًا وفق ما ورد في القرار المشيخي» 14 تموز/ 
يوليو 1865 : إن الأهلي فرنسي إلا أنه يبقى خاضعًا لنظام الشريعة الإسلامية». والحقيقة أن هذا النوع 
من التوجه في قراءة القوانين لا يوجد ما يبرره أصلًا في حالة مرسوم 7 أيلول/ سبتمبر 1907» لأنه 
يتحدث عن الديائة المسيحية. ومن السذاجة أن نتصور مسلمًا يتولى الإشراف على مؤسسة كنسية» هذا 
من جهة. ومن جهة أخرى, فإن فحوى القرار المشيخي 14/ 07/ 1865 ينطوي على أن الصفة الفرنسية 
التي تمنح للمسلم الأهلي تسحيها منه عبارة: (إلا أنه يبقى خاضعًا لنظام الأحوال الشخصية الإسلامي». 
إلا إذا تذكر هو لنظام الشريعة؛ عندها فقط يمكن النظر في أهليته وإمكانية اس تحقاقه للصفة الفرنسية» 
لأنه في ظل القوانين الفرنسية اللاحقة» فإن اكتساب الجنسية لا يعنى تحقق صفة المواطنة الفرنسية 
بالضرورة» وبالتالي إمكانية ترؤس مؤسسات دينية أو مدنية. ش 
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لأوضاع الدين يفضي لا محالة إلى تطور الوضع الاجتماعي والسياسيء وأن 
أي إصلاحات في ما يتعلق في البرامج السياسية يؤدي أيضًا إلى حدوث تطور 
في المسألة الدينية. فقد تلكأت الإدارة العليا في باريس والحكومة العامة في 
الجزائر عن التجاوب مع مطالب الأهالي في الشق المتعلق بالدولة ونظام 
الحكم وإدارة الشأن العام: الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية» كما 
رفعها في بداية القرن العشرين بعض ممثلي الأهالي وبعض مثقفيهم. وهكذاء 
تعبّر القوانين التي تصدر في السياق الاستعماري عن أزمة الدولة المدنية 
الحديثة؛ ودخولها في تناقضات ومفارقاتء أكثر ما يراد بها حل متطلبات 
الشعب وحاجاته المتجددة مع ما تنطوي عليه مؤسسات الدولة”". فالإقرار 
بأن الإسلام يدغم الدين والدولة في الوقت الذي يراد به» في ظل السلطة 
الاستعمارية» عدم تقديم أي إصلاحات أو برامج لمصلحة الأهالي المسلمين. 
ومن جانب آخرء لا يمكن التقليل من شأن التحليل الذي يؤكد وجود علاقة 
تأثر متبادل بين الحياة الدينية ودر يات الدولة» إن على مستوى الشخصيات 
الاعتبارية أو على مستوى الأفراد؛ فبعض الجزائريين كان يفكر ومسعى إلى 
تقلد المناصب والوظائف الإدارية ومحاولة التموقع في الحياة العامة» ويبتعد 
في الوقت ذاته نوعًا ما عن الحياة الدينية التقليدية. وقد كانت الصلة وطيدة بين 
الحياة الاجتماعية» بما تحمل من قيم الدين وطقوس ومشاعر وتقاليد» والحياة 
السياسية الجديدة التي تمتص الدين وتعمل على فتوره وتميّعه في الحياة العامة. 

لم يكف العلماء عن مطالبة السلطات الفرنسية برفع يدها عن الدين 
الإسلاميء واعتبروا أن أمور العبادات والمعاملات الإسلامية وشؤونها 
تعود حصرًا إلى المسلمين» وخاصة العلماء منهم: الإفتاءء الاجتهاد. 


(17) يرى الباحث المؤرخ آجرون في هذا الصدد: «يرتبط في الإسلام السياسي بالديني بشكل 
عضوي دائمًا؟ فالسعي إلى تطهير المذامبي والشعائر وترقية ة الثقافة العربية. لا تنفصل إطلاقاء لدى 
العلماء» عن الاختيار السياسي لفائدة القومية العربية والنزعة الوطنية الجزائرية؟.,«ممعهىة 1عطهخ1-ىءأعدط 
بععههء عل وعتهائوى ختونا وعكومءط! :كتمةط) كعمدما 2 ,(954[-1871) ع«تع«ممنوعادم مأرغعا4'| عل عجاماكاللناً 

.2 .م ,(1979 
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القضاء الشرعيء إدارة المساجد*"» ولهم في ذلك سئدهم الشرعي» فضلًا 
عن السند الذي يوفره قانون الفصل 1905. فقد شكل هذا المطلب مع 
غيره من المطالب برناميبجًا إصلاحيًا ساهمت به جمعية العلماء محاولة 
إصلاح الوضع القائم على التناقض والمفارقة وزيادة الهوة بين الأهالي 
والمواطنين الفرنسيين» لأن المطالبة برفع يد الدولة الفرنسية عن شؤون 
العبادات الإسلامية وقر» في رأي العلماء؛ إمكانية معالجة الإشكالية العامة 
التي لم يُطرح في الجزائر فحسبء بل في العالم العربي والإسلامي أيضًا: 
الإسلام والحداثة» الدخيل والأصيل» الإصلاح والطرقية... إلخ» لأن المسألة 
العلمانية في الجزائر لم تُطبّق وفق وجهها القانوني والسياسي والاجتماعي؟ 
ففي الشق المتعلق بالديانة المسيحية ترك للأفراد حرية الاعتقاد.» وللمؤسسة 
الكنسية أمر تنظيم مراسم إحياء الشعائر والصلوات وتسخير المساعدات 


الاجتماعية:؛ فضلًا عن تسيير النظام التراتبي الكهنوتي» على عكس ما 
فعلته مع الدين الإسلامي» حيث لم 2 تتوانٌ الإدارة الاستعمارية عن التدخل 


والتضييق على الجماعة الإسلامية والدعوة إلى «الإسلام الجزائر 00 وهو 
ما شسجع النزعة الطرقية المرابطية من قادة زوايا وأعيان محافظين» وإسلام 


(18) عن مسألة الفصلء وأن الإسلام شأن يعني المسلمين» » يمكن العودة إلى سلسلة مقالات للشيخ 
محمد البشير الإبراهيمي مثّلت خط ثابثًا تمسكت به جمعية العلماء إلى غاية عام 1954» فصل الدين عن 
الحكومة, البصائر (22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1948)؛ (11 نيسان/ أبريل 1949)؛ (18 و25 تموز/ 
يوليو 1949)؛(8 آب/ أغسطس 1949)؛ (16. 23 و30 كانون الثانى/ يناير 1950)؛ (26 413 20 
و27 شباط/ فبراير 1950)؛ (15غ» 22 و29 كانون الثاتي/ يناير 1951)؛ (12 شباط/ فبراير 1951)؛ (9 
نيسان/ أبريل 1951)؛ (21.7 و28 أيار/ مايو 1951)» و (4 و11 حزيران/ يونيو 1951). 

(19) مع مطلع الخمسينيات» صار «الإسلام الجزائري» منظومة متناقضة تمامًا مع الإسلام الذي 
كانت تدعو إليه جمعية العلماء» والذي عبر عنه الشيخ العربي التبسي ب «الإسلام الصحيح؟. 0 
لا تجتمعان إطلاقًا في شخص واحد ولا أمة واحدة. . فالإسلام الصحيح عنده هو لله وللمؤمتين 
المخلصين. بينما «الإسلام الجزائري» هو للمستعمرين وزبانيته. ويلخص العربي التبسي المعادلة هكذا: 
الإسلام الصحيح لله و«الإسلام الجزائري» للقيصر. انظر سلسلة من المقالات التي كتيها الشيخ محمد 
اليشير الإبراهيمي تحت عنوان «فصل الدين عن الحكومة.» البصائر, 22 تشرين الثاني/ نوفمير 1948 
- 11 كانون الثاني/ يناير 1949. ١‏ 


انظر أيضَا الترجمة الفرنسية للمقالة نفسهاقي الشاب سال : عل عممعغهما عبهر0» 
.(1952 اءلاتباظ 25) 4 .مه ,1نه:#ابتكينام واناعل عل «ر هقد أتكيام عاتلنت نل 21 كع]1 كسمل دعتاداكتستصلة:1 
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يحرص على ديمومة الوضع القائم؛ ولا يدخل مطلمًا في صراع مع الحكومة 
العامة» ولا الإدارة المحلية. 


حمُز احترام قانون الفصلء كما دعت إليهٍ الحركة الإصلاحية» على 
ا تجاوز محنة التخلف الديني؛ ومكن من إرساء نهضة شاملة» 
بعيدًا عن الاحتكار السياسي للدين. واعتبر العلماء أن فصل الدين (الإسلامي) 
عن الدولة الفرنسية هو الأكثر ملاءمة لإسلام حديث يتخطى الفهم الوراثي 
(الإسلام الوراثي على حد تعبير الشيخ ابن باديس) إلى الإسلام الذاتي. 
وهكذاء كانت الطرقية تعد النفي التاريخي للإصلاحية؛ لأنها مدعومة سياسميا 
من سلطة علمانية لا تحترم مبدأ الفصل. ولعل الشاهد على ذلك هو التقرير 
الذي تقدم به الشيخ ابن الموهوبء مفتي قسنطينة» عن حال الديانة الإسلامية» 
إلى لجنة الإصلاحات في تموز/ يوليو 1934» ونشرته الشهاب في معرض 
الرد على #الإسلام الرسمي». فجاء في المادة الأولى بعد عرض الحال: دلا 
يسوّغ للجمعية*© أن تتعدّى إلى حقوق غير التي تمنحها إياها الحكومة» ولعل 
هذا النهى يجعلها بعيدة عن نقد كل شانئ : ويزداد أعضاؤها مكانة واحترامًاة. 
50 التذكير به هو أن القانون الأساس للجمعية الدينية النموذجي جاء 
في سياق الصراع الفكري والإداري بين الإصلاحية ورجال الدين الرسميين 
والطرقيين» على خلفية مسألة من يتولى شؤون المسلمين؛ فالمادة الأولى 
السالفة الذكر تنص على أن وظائف الإمام في المسجد هي مجموعة حقوق 
وواجبات تقرّها الحكومة» ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتعدى 
الجمعية إلى غيرهاء وأن الغرض من ذلك هو حفظ النظام وسد الطريق على 
المناوثين (من العلماء) من تمرير خطابهم الإصلاحي في الأماكن العامة التي 
يتردد عليها المسلمون الجزائريون. 


لم يقتصر عرض حال الديانة الإسلامية» كما قدّمه مفتي قسنطينة» على 


(20) يتحدّث التقرير هناء عن الجمعية/ النموذج التي يناط بها تولّي شؤون العبادات للمسلمين 
في المساجدء وأن يفضل وجود جمعية واحدة على الأقل في كل مديئة جزائرية» وتديرها بطبيعة الحال 
السلطات الإدارية الموجودة في دائرتها. 
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الصياغة العامة المجردة من اللمسات القانونية والإجرائية. بل تضمن ضمّن أيضًا 
ا وماس اك د كوه 
أكد التقرير في المادة الثامنة أنه: «لا يسوّغ لأي موظف ديني أن يرغب في نيابة 
سياسية: أو أن يتدخل في المسائل السياسية:» أو يبذل جهدًا ماء سواء بنفسه 
أو بواسطة غيره في المعارك الانتخابية أو يعمل لفوز أي مرشح ولو كان من 
ذويه؛ كما أنه ممنوع على كل رجل من الساسة والشخصيات البارزة استعمال 
ما له من المكانة والسلطان ليجبر الموظف الدينى على الانتصار لفكرته وآرائه 
ومن يخالف ذلك من أعضائها فللجمعية أن تعاقبه بما يستحق». ومنطوق هذه 
المادة هو عدم حدوث تداخل بين السياسة والدين» أي العمل على إبقاء الدين 
بمنأى عن السياسة حتى لا تخالطه شوائب المناسبة الانتخابية وما يرافقها من 
لغط وكذب ونفاق وألاعيب السياسيين ودجلهمء والتي من شأنها أن تضر 
بقدسية رجل الدين ومكانته وبروحية المسجد. ولم يكن من الممكن الإبقاء 
على مثل هذا الفصل إلا بتحقيق مطلب الحكومة العامة» كما رأى الشيخ ابن 
الموهوب: عدم استعمال النفوذ السياسي والإداري للتأثير في رجال السلك 
الديني الإسلامي. وهذه حقيقة عّرت عن مبدأ العلمانية الذي يقضي بفصل 
المجال الديني عن السياسي. لكن المادة (الفصل) التاسعة أفصحت عن 
مضمون مناقض تمامًا لهذا الممدأء حين نضّت «حفظا للنظام واجتنابًا لكل 
حادث من شأنه أن يمس بحرّية الدين. فإن أعضاء الجمعية الدينية» الأثمة 
بنوع عام والمفتين خاصة» لهم أن يتفقدوا سير الأمور الدينية بالمساجد 
وأعمال المكلفين بذلك» فيستطيعون إسناد ما لهم من التصريف إلى من يعيّنهم 
رئيمسهم. وبناء عليه لا يسوّغ لغيرهم أن يعظء أو أن يؤسس درسّاء أو يلقي 
خطابًا بأي وجه كانء اللهم إلا إذا بيده إذن خصوصي من طرف أولي الأمر, 
وعند الحاجة يجب على الحكومة أن تتلقى من المفتي رأيه بعد إطلاعه على 
موضوع الخطاب أو الدرس المأذون به...إلخ». ١‏ 

هكذاء تقحم المادة التاسعة السلطات السياسية بشكل صريح لمراقبة 
رسالة المسجد وشؤون العبادات والشعائر الإسلامية والإشراف عليهاء وهو ما 
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ينم عن غياب تصور واضح للمسألة العلمانية في الجزائر في ما يتعلق بالدين 
الإسلاميء دين جميع الأهالي”©. كما أن الإشكالية لم تكن ناضجة تمامًا لدى 
النخبة الجزائرية الإصلاحية والطرقية» ليتسسّنى الخوض فيها على أساس برامج 
ونقاش فكري وسياسيء لا في جوانبها الشرعية فحسبء. وإنما أيضًا من وجهها 
التاريخي والفكر الوضعي الحديث. ولعل ما عطل التفكير الجاد للعلماء في هذه 
المسألة كان سياسة الإقصاء والإبعاد عن مواطن القرار والاقتراح والحديث في 
المنابر الرسمية والعامة» من أجل التكفل بالدين كمقّوم للمجتمع الجزائري. 


ثالثًا: الأوقاف.. واستعادة المال العام 


الأوقاف في الجزائر هي من الأموال العامة التي لا يحق لأحد أن يتصرف 
فيها لأغراضه الخاصة: أو أن تؤول إلى ملكية أحد؛ فالوقف مال موضوع 
لفائدة الجميع (الأمة)» لا يقبل الاستئثار الخاص. ومن هنا تضمن الوقف 
فكرة العمومية» من حيث أن عموم الناس يستغلونه على أساس أنه منفعة 
جارية؛ وضع في سبيل المنفعة العامة. فالعمومية تشير إلى أن الوقف لا يتبع 
أحدّاء وبالتالي فهو ليس ملكية فردية خاصة» علاوة على أن العمومية تشير 
إلى أنه عام لجميع الناس. كما يتحدد الوقف بشسيوع استخدامه عند الأهالي» 
وبديمومته من حيث عدم انقطاع وظيفته إلا بزواله. وفي الوثيقة قة التي كتبتها 


(21) كان المقصود من جميع هذه النُضْييقات صدّ المصلحين عن ارئياد المساجد. وفي سياق 
قرار اتخذه السكرتير العام لعمالة الجزائر» نبّه فيه السلطات الفرنسية - نواب العمالات. الإداريين» شيوخ 
البلديات - إلى الدعاية الومّابية التي يروّج لها «العلماءة؛ خاصة دروس الشيخ الطيب العقبي وخطبه 
في مدينة الجزائر. وفي إثر ذلك وقّع ميشالء الأمين العام لعمالة الجزائر قرارين» الأول سحب بموجبه 
استغلال الجمعية الدينية لمديئة الجزائر للمساجده وحدد في القرار الثاني أعضاء اللجنة الاستشارية 
للشؤون الإسلامية لناحية الجزائر» وعهدت رئاسة اللجنة إلى ميشال نفسه (ولم يكن مسلمًا). وكان 
من جملة الإجراءات التي اتخذها حظر ارتياد المساجد على غير رجال الدين الرسميين. ومن الواضح 
أن هذا التصرف ينم عن خرق فاضح لمبدأ الفصل الذي تقوم عليه الجمهورية الفرنسية. واعترف وزير 
الداخلية الفرنسي دي برو بهذا الخرق في سياق تداعيات الحرب العالمية الثانية» في محاولة أخرى 
لتصحيح الوضع في الجزائر: «لقد ارتكبنا خرقًا بالمّا عندما وضعنا على رأس اللجئة الاستشارية لشؤون 


العبادات الإسلامية» رجلا لم يكن مسلمًا. فقد كان هذا الإجراء خطأ أخلاقيًا خطرًا». انظر: نلف #منقادهمات 
.كع ةدودمم كم1 كمهل عادعدم عل غامعطنا ها الأطمام أب ,1943 غلمة 3 بال ,لدفمغع متاعصع تامع 
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حركة انتصار الحريات الديمقراطية عن انتهاكات الإسلام» تحديد للفرق بين 
الأوقاف الإسلامية وممتلكات الكنيسة التي كانت حتى مطلع القرن العشرين 
مؤسسة قوية ذات نفوذ سياسي له ثقله. ففي «الإسلام لا توجد كنيسة» ولا 
تقبل أي وساطة بين الخالق وعبده. وهكذا فلا توجد فيه مؤسسة تستطيع أن 
تراكم الأموال والثروات» كما عهدها النظام الفرنسي السابق [عصتعة: معتممة؟'1]» 
وتشكل بالتالي تهديدًا للدولة»©. ثم إن الأوقاف. كما تواصل الوثيقة: «لا 
ا ا 0 
التراث؛ قائمة بذاتهاء وتتمتع بالاستقلال طوال وجود المؤسسة (عقارًا أكانت 
أم خدمات)» وهي تخضع مع باتالي للضرائب مثلها مثل سائر الأموال)!3©. 
هكذاء حين عمدت السلطات العسكرية الفرنسية» في بداية الاحتلال» 
إلى مصادرة الأوقاف التى كانت موقوفة على المسلمين الجزائريين» 
أقدمت على الإجهاز على أهم المؤفسسات ذات الصلة بحياتهم والممثلة 
لنمط عيشهم» والمحددة لعلاقاتهم في مجال العبادات والمعاملات» 
وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية”**. وفي إثر هذه المصادرات المتتالية» 
كانت الإدارة الفرنسية قد ضمت أموالا إلى رصيدها العام» وإلى سلطتهاء 
بحيث صارت ترمز إلى الظلم والجور وهو ما تطلب من المسلمين كفاحًا 
ونضالًا من أجل استعادتها وتحريرها من الس لطة ( الدولة الفرنسية). وفي 
هذا السياقء يمكن أن نشير إلى سلسلة تدابير اتخذتها الإدارة الاستعمارية 
لمصادرة الأموال العينية التابعة للديانة الإسلامية وضمّها إلى ما كان 


(22) :معسفواه مس ةأطمرط عط ,1411.5 بل «متأمامء سعمل عل كء مممحسكمأ "ل علمامع مماككتصتصومك 
.9 .م ,(1951 ,عأهغمغع عالعساتمسا ععواط) «ماك1'! 6 عاداءااللء 


(223 ف عاننلهاا ل :تو وات ءتجةأطم:2 ع2 ,1/1110 

(24) «كانت الأوقاف قبل مجيء الاستعمار (5/ 10 من الإقليم الجزائري)؛ محبوسة على 
أغراض خيرية» حتى تلك التي رصدت من أجل صيانة الطرقات والقناطر والآبار. وأهم الأوقاف تلك 
التي خصصت للبقاع المقدسة: مكة والمدينة والمساجد (التي كانت تمثل ثلاثئة أرباع أوقاف البلد وتضم 
ما يقارب 1400 عقار فى مدينة الجزائر وبواديها)؛ سبل الخيرات؛ زوايا المرابطية؛ المورسكيون؛ 
الشرفة؛ الإتكشارية» وأخيرًا الأوقاف المخصصة للطرق والمياه. فكان يدير جميع هذه الأموال وكلاء 
يعيّنهم الداي ( بالنسبة إلى مديتة الجزائر  .)‏ .10 .م ,تسماكا'! ف عاصام فا بمعتفواه ءوس ة اطمعط عآ ,1111 
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يعرف بالدومين العام (الدولة). فقد جاء في المادة الأولى لقرار الجنرال 
القائد تحويل عوائد المؤسسات الإسلامية من مكة والمدينة إلى الدومين: 
لاجميع المنازلء والدكاكين» والمحلات» والحدائق» ق والأراضي» والمقار» 
وجميع المؤسسات الدينية الإسلامية مهما تكن طبيعتهاء الموقوفة على 
مكة والمديئة أو المساجد أو أي ملحقات أخرى» يؤول أمرها إلى الدومين 
ويتولى تسييرها ويقبض عوائدهاء ويدوّن التقارير عنها إلى كل من يحق له 
ذلك0**. وفي السياق ذاته» وتواصلا مع سياسة الإجهاز على الممتلكات 
والعوائد الإسلامية» صدر قرار وزير الحربية في عام 03 جاء في مادته 
الأولى: «تلحق جميع الموارد والمصاريف المتعلقة بالمؤسسات الدينية 
بميزانية المستعمرة». .ثم تضيف المادة الثانية: «تستمر حال العقارات التابعة 
للمؤسسات الدينية» التي يسيّرها الدومين بناء على القرارات السابقة. على 
هذا الشكل6*©. وواصلت إدارة الحكومة العامة من بعد الإدارة العسكرية» 
سياسة الضم والإلحاق» فجاء في المادة الأولى من قرار الحاكم العام» في 4 
حزيران/ يونيو 1843: «تلحق عوائد المسجد الكبير بالعاصمة والعاملين فيه 
من عقارات موقوفة» في ظل أي عنوان كانت» بدومين المستعمرة». وتكمل 
المادة الثانية» «تؤول جميع عوائد المؤسسات الدينية الإسلامية ونفقاتها إلى 
ميزانية المستعمرة2706. وفي عام 8» صدر قرار من الحاكم العام تضمّن 
إلحاق جميع ما تبقى من مؤسسات إسلامية لم تكن تابعة للدومين العام 
وجاء في مادته الأولى: «تلحق بالدومين جميع العقارات التابعة للمساجدء 
ودور المرابطية. والزواياء» وجميع المؤسسات الدينية» والتي مازال يقوم 
عليها وكلاء شرعيون. وتخضع لنمط التسيير نفسه الذي تحكمه اللوائح 


السارية النكة 
(225 .2 .2 بع6أ0همة عتذولف'! عل ع000 .1830 عوطتمععفل 7 يلل أعطء مه لوفمغع يلل غاقة 
)226 .8 .0 ,عفأعهمة عتغولف'! عل علم0 .1843 كعماا 23 ,ععنجع ذا عل عماكتصته سل غاتسم 
)227 53 .م رعفامصمهة عتغولة'! عل عله .1843 صتدل 4 ملمغمغ0) كمع اناه يلل 26عرم 


(228 .113 .ع ,عفاممعة عأعذولق'! عل نم00 .1848 مم0 3 داك (أه06ة0 ممع 00 يل فاغجيم 
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إزاء سياسة مصادرة الأوقاف والإجهاز عليهاء حرص المسلمون على 
التعلق بهاء ومكّل تمّكهم بها خطا ثابئاء فناشد العلماء والفقهاء والأئمة 
السلطات الاستعمارية رفع أيديها عن دور العبادات والمرافق التابعة لهاء 
وعن كل ماله صلة بشؤون العبادات والمعاملات الإسلامية» خاصة بعد 
تنكر الإدارة العسكرية للوعد الذي قطعته على نفسها بعدم المساس بالديانة 
الإسلامية واحترامهاء كما توصي بذلك الحضارة والمدنية الفرنسية. ومن 
مظاهر الامتعاض والاستنكار وفقدان الثقة» الرسالة التى خاطب بها باي 
التطري السلطات العسكرية الفرنسية» وجاء فيها: «لم أعد أثر ثق في أقوالكم» 
لأنكم نكنتم عهدكم بأن تحترموا أملاك المسلمين» لكنكم عندما تمكنتم 
وصرتم سادة مدينة الجزائر» سارعتم إلى النهب والاغتصاب. فكيف يمكننا 
الوثوق بكم؟2”8. كما صدر ضد المفتي الجزائري مصطفى الكبابطي» 
في عام 1843» قرار بتوقيفه ونفيه لاعتراضه على ضبط سجل بأملاك 
الوقف. ولاعتراضه على سياسة المصادرة ©©. وأما الأمير عبد القادر» قائد 
المقاومة العمسكرية» فحرص على وجوب م: منح الحرية الكاملة للمسلمين 
في ممارسة شعائرهم الدينية» عندما كان 0 السلطات العسكرية على 
الأقاليم التي صارت تخضع للسيطرة الفرنسية. فجاء في معاهدة ديميشال» 
في 6 شباط/ فبراير 1834: إن الدين والشعائر الإسلامية سيبقيان 
مصونين ومحترمين». وبعد ثلاثة أعوام تقريبًاء نضّت معاهدة التافنة بين 
الأمير والقائد العسكري الجنرال بيجو على: «أن العرب الذي يعيشون 
في الأراضي الخاضعة للحكم الفرنسيء يمارسون دينهم الإسلامي بحرّية. 
وبمقدورهم أن يشيدوا المساجد ويقيموا شعائرهم» تحت سلطة زعمائهم 
وقادتهم الدينيين». 


(29) ها عل ابطال اه عاقنونه0) ناه +مج”عانرم ععنعاه' | ع0 ع«اماكاط ,معتادط عغتلمفء-عامدطه 
(1965 ,ععمهعظ عل كعتتهائوى بثولا جعدوعءط :وموط) ([1827-187) ««مالمعا مامه 


(30) «قضية ثقافية بين الجزائر وفرنسا سلة 1843» موقف المفتي الكبابطي من الأوقاف واللغة:» 
في: سعد الله أبو القاسم. آراء أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 
6))ج 2.ء ص 48-11. 
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إن حرمان المسلمين من أموال الوقف لم يحرمهم. وخصوصًا الفقراء 
منهمء منافعها وخيراتها فحسبء ء بل منعهم أيضًا من وظيفة الإشراف عليها 
ومراقبتهاء أي حرمانهم من وظيفة تسيير شؤون المسلمين. «فقد كانت أموال 
الحبوس يديرها وكلاء شرعيون. برعاية الشيخ أو الناظر. فهذا الأخير كان 
يتسلم مستحقات الكراء الذي يحصل عليها الوكلاء» ثم يُخْصّص الأموال 
لصيانة المساجد ومرتبات المستخدمين. وفي مقابل ذلك يتلقى الوكلاء والناظر 


علاوات زهيدة0900, 


أدت إجراءات المصادرة في ظل نظام المؤسسات العامة التي 
تتمتع بالقوة والنفوذ وساطة الاكراه؛ إلى تحويل جميع مطالب الأهالي 
المسلمين؛ من خلال نشاط جمعية العلماء»؛ إلى قلب المسألة المتعلقة 
بمبدأ فصل الدين عن الدولة» والتي صارت تعني في الحالة الجزائرية: 
استعادة الأوقاف بمعناها السياسي والقانوني الذي يعبر أيضًا عن التنازل 
عن جزء كبير من السيادة؛ فمطلب استعادة الأموال التي كانت موقوفة على 
المسلمين» يتطلب تحريرها من سيطرة الدولة» مع ما يتضمن ذلك من 
خاصية السيادة. وهكذاء فبوعي أو من دون وعيء كانت جمعية العلماء» 
وهي تطالب باسترداد الأوقاف من خلال تطبيق مبدأ الفصلء تطالب بنوع 
من السلطة والاستقلال. 

إن عملية استرداد المال العام المفقود (المسلوب والمصادّر) من 
السلطة القوة العمومية في زمن الدولة الحديثة» تتطلب استصدار قوانين 
ومراسيم ولوائح تنفيذية» أي إجراءات وتقئيات المؤسسة العامة الحديثة. 
فالأوقاف» كمؤسسات ذات نفع عام قبل الاحتلال تختلف اختلاقًا كبيرًا 
عمّا هي عليه بعد الاحتلال» ذلك أنه في الحالة الأخيرة تكون السلطة 


001 .01 و أننعأ ل أ عل ورأمادا بمعااا 
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العافلة قد اممتوعيتة وصنان لصلحة اكيت سياةة ذاه صلحة بالقورافية 
والتشويعات. الوضصعة92, 


رابعًا: جمعية العلماء وا مخطاب السياسى الحديد 


حرصت جمعية العلماء على التقدّم من السلطات بمطالب دينية صرف» 
مثل «حرية الدين الإسلامي بمعاهده وأوقافه» وحرية التعليم العربي الذي هو 
جزء منه» وحرية القضاء الإسلامي الذي هو من صميم الديه 4601 وئوذت 
هذه المذكرة التي رفعتها جمعية العلماء في عام 1950 إلى المجلس 
الجزائري» فى سياق السجال الحاد الذي دار بين رجال جمعية العلماء 
والجهعية"الودادية ترجال النيانة الإسلامية المحسوية على الإساام انوي 
أو الرسمي» والتي رفعت هي أيضا مذكرة في عام 1948 في الموضوع 


(32) من الآثار التي ترتبت على نشاط جمعية العلماء» زيادة الاعتمادات المالية التي خصصتها 
الحكومة للشؤون الإسلامية. ويرصد الخبير في شؤون الأهالي الأرقام الآتية: 


2211 76 
50 0 2 
0 158 0 ”123 
0 112 0 158 
0 ”ص *هه'232 123230 
2322310 0 16 


هذه بعض الأرقام الغ توضح حدوث زيادة مظرذة على اعتمادات الديانة الإسلامية» بعد ما كانت 
في عام 1921 أقل من بقية الديانات الأخرى في الجزائر» وصارت في مطلع الخمسينيات أكثر من سائر 
الديانات» واستمرت الزيادات في الارتفاع. ويمكن أن نذكر كيف وزّعت اعتمادات عام 1957/1956 
على مقتضيات الشؤون الإسلامية: أجور الموظفين 200.593.000 ف. ف؛ إصلاحات المبانى 
وصيانتها 76.525.000 ف. ف؟ الحج إلى البقاع المقدسة 46.000.000 ف. ف. ع.بآ» راوعضة6 


.«عع هلدع مرغلم1*1 عل عدصغاامءط 

(33) مذكرة في قضية فصل الدين عن الحكومة» قدّمها مجلس إدارة الجمعية باسم الأمة الجزائرية 

المسلمة إلى المجلس الجزائري. الجزائر» أيار/ مايوه 1950. توقيع: محمد البشير الإبراهيمي (رئيس 

الجمعية)» العربي بلقاسم التبسي (نائب رئيس الجمعية»» أبو بكر الأغواطي (الكاتب العام)؛ محمد خير 
الدين (أمين المال)» سعيد صالحي ( المراقب العام)؛ ص 4. 
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ذاته» أي مسألة فصل الديانة الإسلامية عن الحكومة*©؛ فقد صار المجلس 
الجزائري المنتحب حديثًا الجهة التي أوكلت إليها السلطة بت مسألة الفصل» 
بناء على النظام الأساس الجديد لوضع الجزائر الصادر في 30 أيلول/ 
سبتمبر 1947. وقد كان النظام الأساس الذي يحدد الوضع من الناحية 
الدستورية والسياسية والإدارية فرصة تاريخية قِلّ نظيرهاء في رأي جمعية 
العلمات من أجل تصويب علاقة الجزائريين المسلمين بسلطة الحكم في 
موضوع تطبيق حقيقي لمبدأ الفصل الذي طالما ماطلت فيه السلطة العليا في 
باريس. لد كر ون اربع اما على :دون انوت 5 الذي يفصل 
بين الكنيسة والدولة» والجزائر تترقب - كما ترى الجمعية - بدء تنفيذ هذا 
المبدأ المهم في حياة المسلمين؛ لأنه سيمكنهم أخيرًا من حرية التصرف 
والتحدّث باسم الأمة الإسلامية. ولعل الحرص يظهر أكثر في صوغ المذكرة 
نفسها**؛ إذ التزمت الجمعية عدم التدخل في الشأن السياسيء وألزمت 
نفسها بالمجال الديني فحسب. وتواصل المذكرة: «عندما نتكلّم باسم الأمة 
في دائرة اختصاصنا الديني» [فإنما] بدافع الواجب الديني» وأما أنتم» فلأنكم 


(34) عن مسألة فصل الدين عن الدولة في سسياق صدور النظام السياسي للجزائر» انظر ملخص 
برامج الأطراف الدينية في الجزائر: الجمعية الودادية لرجال الدين الإسلامي للقطر الجزائري؛ جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين؛ جمعية (جامع) الزوايا والطرق الصوفية» رئيسها العشعاشي حاج محمد؛ 
الحركة الإصلاحية للطيبٍ العقبي الذي قدّم عريضته باسم المجلس التأسيسي لتحقيق فصل الدين عن 
الدولة؛ ووقسع التقري كل من الطيب العقبي» ابن حورة» الشيخ العاصميء ابن جسادوء توفيق المدنيه 
العمودي. عيسى بن بسكر. في: عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون. الكفاح القومي والسياسي من 
خلال مذكرات معاصرء 3 ج (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب؛. 1986)» ج 3: الفترة الثالثة: 1947- 
4. 

(35) حرصت الجمعية على الجانب العملي أيضًاء حين دعت جميع الشَّعَبٍ التابعة لها إلى أن 
تبادر إلى إرسال برقيات إلى الجهات الحكومية تبيّن فيها موقف العلماء من تطبيق مبدأ فصل الديانة 
الإسلامية عن الدولة. وتضمن النموذج الذي صاغته الجمعية ووزرّعته عليها النص الآتي: إن المسلمين 
المجتمعين يوم (...)» يطالبون بضرورة التطبيق الفوري لمبدأ فصل الديانة الإسلامية عن الدولة تطبيمًا 
للمادة 56 من النظام الأساسي الجزائري. فالوضع المعنوي الراهن يأباه الإسلام؛ كما تأياه الديمقراطية. 
فما يطالب به الشعب صار أكثر إلحاحاء وإن التدابير والإجراءات التي استهدفت الدين الإسلامي؛ خلافا 
للديانات الأخرىء لا يمكنها أن تدوم؛ ولا يوجد ما يبرر تدتحل الإدارة من الناحية القانونية» ولا ما يؤخر 
تحقيق هذا الفصل». 
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نواب الأمة فواجب النيابة يقتضي أن تراعوا مصلحة الأمة قبل كل شيء6©©. 
وهكذاء في الوقت التي تعترف جمعية العلماء بأنها الجهة التي يجب أن 
يُعهد إليها أمر بت المسألة الدينية» تعترف بأن نواب المجلس هم من يوكّل 
إليهم بت القضايا السياسية:» الأمر الذي يُعدّ خطوة متقدمة على مستوى 
الوعي بالعلمانية باعتبارها قائمة على نظرية فصل السلطات والمجالات 
والاختصاصات. 


صار المفهوم واضحًا لدى جمعية العلماء التي تمسكت به أمام الجهات 
الرسمية» وأصبح في إمكانها التحدث به أمام خصومهاء ووضع النقاط على 
الحروف. ومن ذلك كان النقد الذي وججهته إلى الحكومة الجزائرية (الحكومة 
العامة): إن الحكومة تعد الإسلام مصلحة حكومية؛ وتُعَدَ الموظفين الدينيين 
كرجال البوليس» تسيهم وتحاسيهم وتعاقبهم» كما تفعل برجال البوليس» 
وهذا هو الشيء الذي لم يقع في قطر من أقطار العالم. وهذا هو الذي يُخضب 
الأمة ويثير قلقهاء وخصوصًا حين ترى اليهودي مستقلا بديانته حرًا فيها وترى 
المسيحي كذلكء وترى نفسها معزولة عن دينهاء ولا رأي لها فيه. ودينها 
هو أعز شيء عندها00”. أما المظهر الآخر الذي ينم عن فهم متقدم للمسألة 
العلمانية» وقيمته الإجرائية في مستقبل الجزائر» فنجهه في الفقرة الآنية: «إن 
العالم» اليوم» أصبح مترابط الأجزاءء متشابه الأو ضاعء والو اقع يشهد أن الدول 
والأمم لا تسَكَيرها العوامل الدينية وحدهاء وإنما تسير على قواعد الاجتماع 
والاقتصاد والمصالح الزمنية. ولو تساوت العناصر المتساكنة في الجزائر في 
حرية الدين لزالت مشكلة نفسية هي من أعقد مشكلات الجزائر» وما سببها 
إلا إنصاف دينين (اليهودية والمسيحية)”**» وظلم دين» ولو أنصفت الحكومة 
المسلمين في دينهم؛ لما ضَيّع مجلس كم وقته في هذه المشكلة؛ ولتعززت 

(36) ابن العقون» ص 5. 

(37) ابن العقون» ص 6. 


2380 في موضوع المعاملة المتفاوتة للسلطة الاستعمارية مع الديانات المسيحية واليهودية 
والإسلامية؛ انظر الدراسة الممتازة للباحثة أنا بوزو: .«ء نولاق '0 مدعنافمط كك انال ركمقصساتدداك! » ,مسدمع 
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معاني الخير في نفوس الجميعء وتقاربت قلوبهم» وتجاوروا مطمئنين على ما 
ينفعهم من شؤونهم الدنيوية»”©. 
تكشف هذه الفقرة عن حقيقة العلمانية التي كرّستها التجربة التاريخية 

الأوروبية. وهي أن 5-57 يتقدم من خلال خلقه مجالاات جديدة (التقناميات 
علمية» وأن الدين ما عاد وحده يُسَيّر الدول والأمم» بل هو عامل من جملة 
عوامل أخرى صارت تساهم في التغيير والتحولء ومن ذلك الاجتماع 
والاقتصاد و«المصالح الزمنية»» وهذا التعبير متداّؤل في الخطاب العلماني 
صراحة”*)؛ فالعلماء» كما هو واضح من المذكرة؛ لم يستندوا في تبنيهم النظام 
العلماني القائم إلى فصل الدين عن الحكومة؛ كما أنهم لم يبرروا اعترافهم 
أيضًا بوجود مجالات وفضاءات أخرى لها دورها في المجتمع» وفق نصوص 
التراث الإسلامي في مصادره المعروفة: القرآن الكريم» السنّة الصحيحة... 
إلخ» بل تفاعلوا مع سير الحوادث والوقائع والأفكار والسياسة التي أفرزتها 
الحرب العالمية الثانية. وجدير بالذكر أن عدم الرجوع إلى محاولة تأصيل 
مفهوم العلمانية في التراث الإسلامي هو قاسم مشترك بين المصلحين وبقية 
رموز الحركة الوطنية”". 


(39) مذكرة في فصل الدين عن الحكومة. ابن العقون» ص 7. 

(40) ما يفيد أيضًا بداية تبلور خطاب علماني لدى العلماء: «لا تحظى (معابد وشؤون رجال 
الإسلامي) بانفصال عن الحكومة كما قررته أصول الجمهورية؛ بل بقيت خاضعة لقرارات إدارية خاصة 
ونظام حكومي خالص». ابن العقون؛ ص 12. ومن ذلك أيضًا نوعية القائمة التي قدّمتها الجمعية 
كاقتراح للأسماء التي يتشكل منها المجلس الإسلامي؛ وترى أنه يجب أن «يتضمن شخصيات من جميع 
الطبقات الي تكون متها الأمة قلع الظر من مشاربهيه منهج اللماء والنجار وزؤسنام الزوايا وأتباعهم 
والفلاحون والمحامون والأطباء والأعيان والمثقفون» وتجمعهم صفة واحدة هي سبب اختيارنا لهم 
وهي أنهم يشعرون بالمسؤولية الدينية؛ وأنهم إذا اجتمعواء يمثلون الأمة تمثيلا كاملًا». من ملحق 
المذكرة» ص 21. 

(41) إن غياب التصور الديني للدولة» أو التنظير للدولة الإسلامية» حقيقة لازمت الخطاب 
الإصلاحي منذ ظهوره» ويمكن أن تنتهي جميع يع الدراسات التي تتناول جمعية العلماء ء أو روادها 
والمناضلين في صفوفهاء إلى التوجه الذي إل شل اجاج عن التي والعكس أيضًا. فبالنسية 
إلى مطالب جمعية العلماء» كما توجهت بها إلى السلطات العامة كانت تؤكد دائمًا مبدأ الفصل. وأما 
بالنسبة إلى فكر الإصلاحيين» فإن لابين باديس مقالات تؤكد ذلك» وسجل الشيخ الإبراهيمي من بعده 
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كثيرًا ما كانت السلطة الفرنسية تعجز عن فهم مطالب العلماء في صياغتها 
الدينية» خاصة في الثلاثينيات» بينما أحكمت الصياغة - في هذه المذكرة 
المُوّججهة أصلًا إلى نواب الأمة - من وحي الفلسفة العلمانية التي تحرص على 
الوعي بقيمة الفصل وإسناد الاختصاص إلى أهله ومنه الدين الإسلامي الذي 
يعزى في المنطق العلماني إلى علماء الإسلام وإلى المسلمين عمومًا. 

سبقت الإشارة إلى أن حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت حاسمة 
بالنسبة إلى الجزائريين» وإلى الفرنسيين أيضًا؛ فقد جاء دستور 1946 وفي 
طياته جملة من الأو ضاع الجديدة» تمثّلت خاصة في ما بعد في النظام الأساسي 
للجزائر عام 1947» وتأسيس مجلس الجزائر (شكل من البرلمان المحلي) 
مهد إليه ب المسألة الدينية. وبذا أعيد النظر في المسألة برقتها واستّحدّت 
الأطراف الأهلية جميعها على الإدلاء بآراتها فيها. وهكذاء ما إن صدر القرار 
الحكومي الذي منح المجلس الجزائري صلاحية النظر في مسألة فصل الديانة 
الإسلامية عن الدولة» حتى تقدمت الجمعية الودادية لرجال الديانة الإسلامية 
بمذكرة إلى المجلس الجزائري استعرضت فيها وجهة نظرها في الموضوعء 
مع مجموعة من المبررات والحيثيات التي رأت أنها تدعم موقف أنها أجدر 
من يتحدث عن الإسلام في الجزائر» لأنها تمثّل الإسلام الجزائري الرسمي. 
فقد توسمت الجمعية الودادية لرجال الديانة الإسلامية القدرة والشرعية على 
الحسم في هذه المسألة» مذكرة بأن أمر الدين يتعلق بالمصالح العامة التي يجب 
أن تبقى منوطة بالدولة التي ترعاه وتتولى الإشراف عليه: وألا تتركه للتلاعب 
السياسي وتحرشات المحسوبين على الدين الإسلامي والمناوثين له. وفي ما 
يلي بعض ما قدمه المجلس معتيرًا أنه أفضل ما تتطلبه مسألة الدين والدولة: 


ما يكفي للتنويه بمبدأ الفصل. والحد من سسيطرة الحكومة على مجال الإسلام. انظر الجزء الثاني من 
آثار الإبراهيمي» وكذلك الشسيخ محمد الأمين العمودي الذي عالج جميع قضايا الأهالي المسلمين من 
وجه نظر تبعد الديني عن السياسي. انظر سلسلة مقالاته في شأن المسألة الدينية. أما عن موقف الشيخ 
الطيب العقبي؛ فيمكن العودة إلى دراسة السيد صادق سام غ01 ك طعنره] انعط عل» ,رسقلاءة5 عاملة5 


١١ )1999(.‏ .مه لوملة عاتر «رعنوتصسماذدا فاتعته! عميخل ممعمتعقمم قن روؤموممم يال مأمعه بج 
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- يببيّن تاريخ الديانة الإسلامية في هذه الديار بوضوح أن التصرف كله فيها 
كان في أيدي رجال الدين (رجال الدين الذين تعينهم الحكومة العامة). 

- إثبات تلك التُظُم القديمة أن الأمور الدينية كانت أمورًا إدارية لا 
انتخابية. 


بت 


- بقاء سائر النْظُم في العالم الإسلامي في ما يخص الديانة إدارية أيضًا. 

- إن مهمة الجمعيات الدينية» والجديدة أيضًاء التي تح لها المجال في 
العامين الأخيرين ليس من حقهاء بحسب القانون, إدارة الأمور الدينية كتعيين 
الموظفين وغير ذلك» وإنما لها تجهيز المساجد بما تتطلبه من فرش وتوسيع 
وتزيين. 

- إن معنى استفتاء وانتخاب عشرة ملايين ليسوا كلهم في مستوى واحد 
من العلم والمعرفة هو القضاء على الدين وحرمته. في حين أن له أهله العارفين 


بشممكةه. 


- إن برنامج الشيخ الطيب العقبي» لا فرق بينه وبين برنامج الشيخ 
الإبراهيمي في كونهما مجرد نظرية» لأنهما لا ينفذان التنفيذ القانوني» وهو 
تشكيل المشروع وتعيين أعضائه بالانتتخاب في جلسة عامة؛ ورفض رجال 
الدين المشاركة في برنامجيهما قبل إنجازه. 

- إن تنشيط عملية الانتخاب والاستفتاء تهمة تنصبّ على رأس المنشطين» 
ودسيسة منهمء لما فيها من التهويل في دورة انتخابية. 

- إن إبقاء الحكومة [على] ذلك التسامح وتأليف اللجان. معناه إبقاء 
الباب مفتوحًا لنا إلى الآن لعودة الأمور الدينية إلينا معشر الموظفين الدينيين» 
وهذا التوجيه موافق للمصلحة العامة ولغرض الشريعة الإسلامية» وهو سابق 
على تكوّن الهيئة الاجتماعية والسياسية» هو منشئهما بين المسلمين» حيث 
ينزلون جميعًا أمام الغرض الشرعي منزلة لجنة تنفيذية لا غير» ومن المعروف 
أن المعارضة لا مكان لها في لجنة تنفيذية قط. أما الحال في الغرب» فعلى 
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العكس من ذلك لأن هناك تكونت الهيئة الاجتماعية أولّا على أساس المصالح 
المشتركة بطرق الارتقاء غير شعوري. 


- افتكاك الأوقاف وإعادتها إلى التُظار» وضمّها إلى رجال الدين الموظفين 
أيضاء وفي عودة الأمور إلى أهلها يعود إليهم كاملا غير منقوص"». 


ثم تُدَيَل المذكرة بجميع هذه الاعتبارات التي تؤكد الحق الشرعي 
والقانوني لرجال الدين في تولي أمر الدين ومعابده؛ بهذه الخلاصة: «إن هذه 
البراهين وغيرها كلها متناظرة» على أن الأجدر بالتصرف في الأمور الدينية» 
وفي التعليم العربي القرآني هم أهلها رجال الدين الموظفون الذين هم الآن 
كتلة واحدة منضوون تحت لواء جمعيتهم؛ ومعنى هذا إرجاع الأمور الدنية إلى 
أصولها»2». 


كان الشيخ محمد العاصمي من القلائل الذين كتبوا في المسألة الدينية» 
فحاول أن يؤصّل موضوع العلمانية من الناحية الشرعية» ويعود بالأمر إلى زمن 
النبي محمد ومن جاء من بعده من الصحابة. كما عرض بعض الشواهد التي 
تفيد يعدم الفصل في العصر العباسي وزمن الخلافة العثمانية. والأغلب في 
هذا التأصيل هو أن الموضوع برمّته» عند العاصمي ولدى الجمعية الودادية» 
كان في حكم الثابت الذي لا يتغير» بمعنى أن المسائل الديئية يعيّن لها رجالهاء 
وليست لها أي علاقة بالانتتخاب الذي تأباه قدسية الدين نفسه. وفي الفقرة 
الأخيرة في ما ذهب إليه الشيخ العاصمي ما يوضح موقف الإسلام الرسمي: 
«أما مطالبنا المئشروعة المعقولة» فليس فيها تطوّح إلى وراء المسائل الدينية 
ومتعلقاتها. أين شكلها المتواضع المحدود بالتتخصصء من شكل مطالب 

(42) انظر: مذكرة الجمعية الودادية لرجال الديانة الإسلامية بالقطر الجزائري» 1948. فيها 


المطلب الوحيد الذي أجمع عليه وقدّمه؛ في 31 آذار/ مارس عام 8 :»؛ مجلس إدارتها ياسم 
الأمة المسلمة المتديئة الجزائرية إلى المجلس الجزائري» ثم مقدمة في ملاحظات كموعظة وذكرى. 


كانت ذعل الطتاكمآ"! ع0 كعلقمسفه» كعل اتدماءظا ,ممادل بن كز وصولة؟ يق كعامر أت كهرنع 21 ,لدع1ة أله 
.([1961] ,اعسوطتةت .ل اء مطائآ-ممي8 معولف) 1960-1961 ,18-19 ١‏ ,«معلماموتره 
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الإبراهيمي!** الشاملة حتى للقضاءء وهى تهدف إلى الاستحواذ على الإدارة 
الدينية والعلمية والعدلية» ونحن لا نأبى هذا أيضّاء لولا أن التخصص يقضي 
بالقيام بالناحية التي تعنينا فحسبء وندع غيرها من النواحي على اختلافها 
للمتخصصين فيهاء ولا أننا نرضى بعدم فصل الدين عن أي جهة سياسية» وإن 
كان فصله واقعًا في الحقيقة من قبل. وأما المجالس السياسية ونحوها مما 
يتعلق بدنيا الناس» فتطور نظامها العصري الانتخابي ناشيع عن عقلية جديدة» 
هي بنت التجربة. والمسائل الدينية مقررة ومفروغ منهاء وهي أرفع من تتصرف 
فيها التجربة التي قد تنقضها بالغد نفس الأسباب التي صححتها بالأمس6*". 
هكذاء تعتقد النزعة الطرقية» ورجال الدين الحكومي» أن الدين لا تُجرى عليه 
التجربة ولا يخضع لعوامل الزمنء وأن هذه الحقيقة معروفة» وتجري مجرى 
الحياة العادية» ولا يمكن بحال أن يطاولها أثر التحوّل والتغيير. وهذا خلاف 
ما ذهبت إليه جمعية العلماء التي رأت منذ بداية عهدها بالعمل الإصلاحي أن 
الإصلاح يرمي إلى إصلاح الدين والسياسة والاجتماع'*". 

من مطالعة وقراءة مطالب الجمعية الودادية لرجال الديانة الإسلامية» في مسألة 
الفصلء يمكن أن نجمل بعض المفارقات والتناقضات التي لازمت هذه النزعة التي 
حرصت على مكانة الإفتاء والاستقلال بالدين الإسلامي لنفسهاء باعتبارها الجهة 
التي أوكلت إليها الإدارة الحاكمة تسيير شؤون العبادات والمساجد: 


(43) محمد البشير الإبراهيمي» «التقريسر الحكرمى العاصمي»؛ البصائر. 9 تشرين الثانى/ 
نوفمير 1949. 1 1 

(44) انظر مقالة الشيخ محمد العاصمي المفتي الحنفي في الجزائر» ملحق مذكرة الجمعية 
الودادية لرجال الديانة الإسلامية بالقطر الجزائري» ص 38. 

(45) محمد البشير الإبراهيمي» «الإصلاح الديني لا يتم إلا بالإصلاح الاجتماعي»؟ البصائر. 
العدد 37 (2 تشرين الأول/ أكتوبر 1936). انظر أيضًا: محمد البشير الإبراهيمي» «فلسفة الإصلاح:» 
في: سجل المؤتمر الخامس» ص 72-5 . يذكر الشسيخ الإبراهيمي في هذا البحث الضافي أن الدين 
كعقيدة تغْيّر طوال التاريخ الإسلامي» وما العقيدة الطرقية التي انتشرت في العالم العربي والإسلامي 

في العقود والقرون الأخيرة إلا آخر مظاهر التحريف الذي طاول العقيدة 5 الديئية» وهذا خلاف ما ذعب 

إل شيخ يحم الغاصمي بن أن الدين لا تر عليه هوادي) الرمرة» ولا أمرجة اليائنة وووجان الدين 
أنفسهم. 
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-إن التعيين لا الانتخاب هو الذي ساد في زمن النبي وزمن الذين جاءوا 
من بعده. وفى ذلك افتفات على الحقيقة,. لأن الجهة التى قامت بالتعيين 
وبتنظيم شأن الحياة الدينية قامت بذلك بالأصالة عن نفسها لا نيابة أو بتكليف 
من جهة أخرىء بمعنى أن ممثّل الإسلام هو الذي قام بالتعيين. ولم يكن الأمر 
كذلك بالنسبة إلى العهد الفرنسي في الجزائر» إذ لم يكن لنظام الحكم أي 
علاقة بالإسلام» ولم يدع ذلك. 

- قامت الخلافة العثمانية» وهي خلافة إسلامية» على نظام حكم تركي 
يشرف على الحياة الدينية» في جوانبها الشعائرية» وكذلك القضائية والسياسية. 
وهي صورة مخالفة تمامًا للحكم الفرنسي في الجزائر. 

- إن تقنية الانتخاب هي من الآليات المستحدثة فى الحياة المدنية 
والسياسية الحديثة من أجل ا تفقندات التحاة العامةه وتقة أفضل وسيلة 
لتخطي الخلاف وحسمه ومن ثم الاطمئنان إلى الحق والحقيقة» عندما يكون 
الرأي مشفوعًا بالأغلبية» ويجرى ذلك في المسائل السياسية كما فى المسائل 
الدينية» لأن الحداثة» كما عرفتها الحركة الإصلاحية وعرّفتها تطاول كل شيء» 
ولأن السياسة في مدلولها الشامل تتضمن تجديد الوضع الديني وإصلاحه 
أيضًا. فققد كانت مظاهر التخلف التي وقف عندها المصلحون هي ما نبههم إلى 
تخلف الدين الإسلامي في حياة المجتمع والناس: الإسلام الوراثي/ الطرقي» 
بينما لم تُطرح مسألة التخلف وكيفية التقدم على رجال الدين المعتَنين©6, 
لصلتها بالسياسة. 

- الرؤية الستاتيكية الراكدة هي ما حرّم رجال الدين الالتفات إلى أن حياة 


(46) استهل الشيخ محمد العاصمي حديثه عن المسألة الدينية في معرض الرّد على الشيخ 
الإبراهيمي بما يلي: «إن المسألة الدينية الإسسلامية اليوم من أبسط المسائل؛ بل ليست حتى بمشكل 
محلي. لأن حلها مفروغ منه منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلمء بما أنزل عليه من الذكرء ويما تبع 
ذلك من السئّة الشريفة» وعلى آثارها سار الأسلاف والأخلاف إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم.(...) ونكرر 
أن حل المسألة الدينية واقع من تلقاء نفسهء وفي غنى عن هذا الصخب ولا تستوجب من الجميع؛ شعبًا 
وحكومة؛ هذه الحركات المستفزة والضجات المفزعة». انظر: مذكرة الجمعية الودادية» ص 15. 
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السلف كانت مع بداية الوحي حياة دينية أيضًاء وقد سيطرت تعاليم الدين على 
جميع مناحي الحياة» وكان من الصعب فصل مجالات الحياة البشرية» لأن 
التشريع كان ينزل تباعًا. وبالتالي لم يكن ممكنًا طرح مسألة الفصل بالأساس» 
بيئما حمل العصر الحديث معه فضاءات ومجالات وقضايا جديدة لم يعهدها 
تاريخ الإسلامء ومنها العلمانية التي تقتضي العودة إلى أكثر من مرجع ومصدر 
للتشريع وللحكم والتدبير السياسي والاجتماعي» تماشيًا مع التوجه الإنساني 
نحو مزيد من الاستقلال والاكتفاء الذاتي. وكانت أقرب الحركات الدينية التي 
تجاوبت مع هذا التوجه هي الحركات الإصلاحية في العالم العربي» ومنها 
جمعية العلماء في الجزائر التى سارعت منذ البداية إلى التماس الدين من أجل 
إحداث تغيير شامل. ١‏ 

- خلافًا لما ذهيت إليه الحركة الإصلاحية؛ عمدت ودادية رجال الدين 
الإسلامي إلى اختزال المسألة الدينية في تعيين الإدارة السياسية والتنفيذية لهيئة 
علماء الدين والاستقلال بها دون غيرهمء بينما حرص الإصلاحيون. تماشكيا 
مع قانون الفصل الفرنسي ذاته. على ضرورة التفرقة بين المجالين الديني 
والسياسي» وعلى عدم ترك أمر الدين الإسلامي للحكومة. 

نجد أن موقف «العلماءة ورأيهم من مسألة الفصل تماشيا مع منطق الحداثة 
الساعي إلى بناء الدولة الحديثئة وتجاوبا معه؛ فقد واصلت الجمعية منذ نشأتها 
إلى نقد نوعية المعاملة التي تعامل بها الإدارة الاستعمارية الأهالي في مسألة 
الدين الإسلامي وفي غيره أيضًاء أي باعتبار الدين جزءًا من كلّ شامل. كما أن 
عملية إدراج الحوادث السياسية» كما ترى الباحثة أنا بوزوء في السجل الديني» 
كما فعل العلماء» عزز في نهاية المطاف الهوية الإسلامية”*». ولعل ما يمكن أن 
نستخلصه في مسألة الفصل بين الدين الإسلامي والدولة في تجربة العلماء مع 

(47) فعنونوه! بعتوتاطنمه عآآآ ها كمد علغولة مه غأعمهعرماقء أ سواول» ,ممه عممة 
م لعمعاط تعمفك «ر(1905 أ 1901 عل كذه! ععل علمرصعع') معلمتدمامه كدمتاءتلعاممء أ ممتتوماعمفصن"'0 


غ5 .تناممه'! ذه دعا" ,نواد ل وجرها جع كعأمتصمامه ععننوالنامم هنا ,نجهاءا'ا قت أمامام عون عا ,لممعنسا 
.200 .م ,(2006 رعاتع/انام106 ها نداعة) عمستمرمممعاهم علأماوللا 
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الدولة الفرنسية» هو أن المسلمين حُرموا من الوجود السياسي في المجال العام؛ 
الأمر الذي دفعهم» بوعي أو من دون وعيء إلى التماس الإسلام ذاته للتعبير عن 
السياسة» وهو ما لم تدركه السلطات الإدارية جيدًا؛ فقد طلبت جمعية العلماء 
من السلطة الفرنسية الفصل بين الدين الإسلامي والدولة من أجل صقل الهوية 
الوطنية» واعتماد اللخطاب الديني أرضية أيديولوجية من أجل المقاومة السياسية 
والثقافية. ففي الوقت الذي أومييت أبواب العمل السياسى فى وجه المسلمين 
الجزائريين» لم يبقّ أمام الإسلام في الجزائر إلا استثمار هذا الحرمان وتعبثة 
الخطاب الإسلامي بمضامين سياسية وثقافية واجتماعية» أي الإسلام المقاوم. 


عبّرت الحركة الإصلاحية الجزائرية عن تجربة خاصة متميزة بسبب الوجود 
الاستعماري الاستيطاني؛ إذ حالت ظاهرة الاستعمار دون ترك الإسلام» بوصفه 
ديئاء يتخول إلى مؤسسة عامة تعبّر عن مجموعة من القيم والأنماط والسلوكات 
والأفكار الحديثة التي تساعد على التحرر من الدين التقليدي والنمطي الصّرف» 
إلى دين منفتح على الحياة» وقادر على استقبال - ضمن سيرورة التاريخ الحديث 
والمعاصر - مصادر جديدة من الوعي والتفكير وتجارب الحياة. بإيجاز شديد. 
كان الاستعمار هو من فصم العلاقة بين الدين والسياسة» عندما كانت السياسة 
تعني المجال العام. وفي إثر ذلك تحوّل الإسلام إلى منظومة كلية شاملة تتنضمن 
التصور الديني والاجتماعي والسياسي والثقافي» وفات النظام الاستعماري 
إمكانية فك ظاهرة الدين الإسلامي والدولة الفرنسية وتحليلها. 


الفصل الثاني عشر 


المؤتمر الإسلامي وتأسيس الإجماع الوطني 


أولّا: دعوة الشيخ ابن باديس وتداعياتها 


تحت عنوان «مطالبناه» عرض الشيخ ابن باديس تصوّره لتنظيم سياسي 
يستوعب جميع أطراف الحركة الوطنية الجزائرية» ولا يلغيها كتشكيلات وقوى 
سياسية واجتماعية مستقلة. وقام المؤتمر بوضع أرضية مشتركة تمثّل الحد 
الأدنى الذي يمكن أن يلتزم به الجميع ولا ينزلون إلى ما دونه. وخلص ابن 
باديس إلى هذا الرأي الذي ضمّنه الموقف الراجح في مسألة المؤتمر الذي دعا 
إليه: :إن تحديد الوضع السياسسي للإنسان الجزائري مسألة حيوية» يجب أن 
تحظى بالنقاش الواسع لكي يتم البت فيها بشكل نهائي؛ ليس من قبل شخص 
واحد» مهما كانت قيمته وسلطته» ولا من قبل تنظيم معيّن مهما كانت هيبته 
ونفوذه على الجماهيرء ولكن» يجب أن يساهم فيها الجميع. ممثلين وقادة 
رأي: رجال السياسة:؛ العلماء» منتخبون» قضاة مسلمون. أساتذة ومعلمون... 
إلخ» فالكل مؤهل لكي يبدي رأيه في هذه المسألة العظيمة”). يجب أن يُعقد 


(1) قريب من هذا المعنى الذي لم يحتكر حقيقة الإصلاح العام والشامل على فئة أو طرف 
دون آخرء بل حاول دعوة الجميع إلى الاضطلاع بهذه المهمة؛ ذهب العمودي إلى القول: #الحركة 
الإصلاحية في مدلولها العام» وفي كل قطر وفي كل زمن تديرها النخبة المتنورة من الأمة» ولا يمكن أن 
تقوم بها الأمة قاطبة. فلا يغرب عن البال أن النخبة المتنورة في القطر الجزائري تشمل الشباب المتخرج - 
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المؤتمر في القريب العاجل» سواء في العاصمة. أو في مكان آخرء تناققش فيه 
مختلف القضاياء ثم يُختتم بعد ذلك بالتوافق على صيغة تُيحدد فيهاء وإلى الأبد. 
الموقف السياسي الذي يعبر عن ستة ملايين مسلم لا يزال مصيرهم معلمًا إلى 
حد الآن. فهم مرة يُعتبرون فرنسيين بلا حقوق تقتضيها الصفة الفرنسية» ومرة 
أخرى يعامّلون كأجانب في بلدهم الجزائرة©. 

يتضح من هذه الفقرة أن الشيخ ابن باديس يريد أن يتحدث بضمير جمعي» 
يعلو على التشكيلات والشخصيات لكي يلتقط خطابًا جديدًا يدعوه إلى بحث 
المسألة الأهلية في إطار مؤتمر 5 جميع فعاليات المجتمع الإسلامي؛ 
من أجل تحديد الوضع الذي يحدد المركز الاجتماعي والسياسي والقانوني 
للإنسان الأهليء في ظل النظام الاستعماري. فالحديث عن الأمة الجزائرية 
يستحث الجميع؛ لا طرفا بعينه؛ ثم إن المشاركة في المؤتمر تؤسس للحظة 
الإجماع التي ستعبّر عن توافق شرعي بين الشعب الجزائري وممئّليه الذين 
يعجرون عنه. 

أما أهم ما جاء في المقالة/ الدعوة» فهو توكيد الشيخ ابن باديس مسألة 
التعليم العربي القائم على المجهود الذاتي» والحد من التعويل على السلطة 
الفرنسية» بعد ازدياد وعي النخبة بقيمة الوطن والمواطنء ومفاهيم الحرية 
والحقوق. ففي هذه الدعوة حدّد ابن باديس مطالب الجزائريين على النحو التالي: 
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من المدارس الفرنسية الذين أخذوا بحظ وافر من العلوم العصرية» لكنهم لا يلمّون إلا بطرف زهيد من 
الثقافة الإاسلامية: كما أن النخبة تشمل أيضًا الشباب الذي تعلم العلوم العربية وتربى على قيم التربية 
الإسلامية وتخلقوا بها مع مراعاتهم لواجبات ومقتضيات العصر». ثم يضيف في الموقع نفسه: دفإن 
كان في وسع أحد أن يوفق بين فكر باديس والزناتي وبين مذهب العقبي وآيت قاسيء وبين الزاهري 
وساطورء فلا يستحيل علي أنا أن أكون كفيلًا بمستقبل زاهر». محمد الأمين العموديء «الحركة 
الإصلاحية: سيرهاء نتيجتهاء مستقبلهاء» الإصلاح» العدد 4 (3 تشرين الأول/ أكتوبر 2)09). 

2( .(1936 ععابتصول 3) عكدملؤط ها 
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- حرية المسلمين في تشكيل الهيئات الإسلامية؛ بعيدًا عن أي تدخل 
للإدارة» مع مراعاة ميادئ الجمهورية وقوانيئها السارية. 


> الخزية المطلقة في ليم اللعة الحريية في الحدارني الككرةةوتظي ناد 
التعليم العام في مدارسنا ومؤسساتناء على غرار ما هو موجود في المتروبول. 


بعد ذلك انتهى ابن باديس إلى أهم نقطة في قضية التعليم العربي» وهي 
تكوين جامعة إسلامية» كما هو سائد في بعض البلدان العربية في المشرق 
والمغرب. فالتعليم العالي كفيل بمنح الأهالي الاستحقاق والاختصاص 
لمزاولة المسؤوليات والمناصب المحترمة في المجتمع والدولة. 


حرص الشيخ ابن باديس على التعليم ودوره في نهضة الأهالي وربطه 
بالاستقلال والحرية. ومصدر هذا الحرص هو الوعي الذي لازم ضرورة ربط 
حياة الأهالي الاجتماعية بالسياسة: أو أنه النضج السياسي الذي وصلت إليه 
جمعية العلماء من خلال تجربتها الأخلاقية والتربوية والاجتماعية» فضلًا 
عن تجربتها الدينية والسياسية التي خلصت إلى ضرورة تحديد الوضع العام 
بمساهمة الجميع. كما أن في دعوة الشيخ ابن باديس ما يحمل على الوعي 
بقيمة ما هو ديني وتربوي واجتماعي وسياسي يستدعي إشراف الدولة وعنايتها 
كي تُضفي الشرعية على نشاط الهيئات الإسلامية. وكان رابح زناتي» صاحب 
جريدة 16نةه41ىا عام[ مل و المعلم السابق في مدارس التعليم العام الفرنسية. 
ممن تنبهوا إلى قيمة التعليم العربي وربطه بالتوجه العام لجمعية العلماء؛ فقد 
تابع نشاط العلماء عن كثب ورأى أنه يمثّل خطرًا على الوجود الفرنسي في حد 
ذاته. وكانت قراءة زناتي لمسألة التعليم قراءة وجودية وسياسية» لم تقتصر على 
التعليم كمجال خاص بالأهالي فقطء بل له أبعاد وتأثير في الحياة الجزائرية 
العامة. 


أما عن موضوع التعليم كما طرحه الشيخ ابن باديس» فكتب زناتى معلقًا: 
«إن أكبر أخطاء (العلماء) في تقديري» هو سعيهم إلى إقامة تعليم عربي صرف 
في الإقليم الفرنسيء ممّنا ينم عن قلة تبضّر وحذر من جانبهم؛ خاصة وأنهم قد 
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ألغوا تمامًا اتعليم اللغة الفرنسية من مؤسساتهم التعليمية. فإذا كانت المدارس 
القرآنية (الكُتَّاب) ليس لها تأثير يُذكر في النفوذ الفرنسيء فإن مدارس العلماء 
التي تقدم التعليم باللغة العربية» ستصقل العقول وتهيئ الذهنيات» ويتطور 
الأمر إلى وجود تيارات خاصة في الجزائر. فكيف سيكون عليه الوضعء في 
المستقبل» بين المسلمين المتخرجين في المدارس الفرنسية وآخرين تخرجوا 
من مدارس العلماء0”. لا مراء في أن هذا المأخذ الذي أبداه رابح زناتي يمثّل 
حقيقة ما كانت تخشاه الإدارة الاستعمارية من نشاط «العلماء»» حتى ولو تعلق 
بالتعليم العربي» لأن إنشاء مؤسسات التعليم العربي يمثّل أنجع طريقة لاستعادة 
الوعي بقيمة الوطن والتاريخ والهوية» وبالتالي زيادة الشعور بالاستقلال. 

بعد أن شدّد ابن باديس على التعليم العربي في أطواره المختلفة وتهيئة 
أطر ه» انتقل إلى المسألة الأساسية» وهي إشكالية المواطنة وحق الاحتفاظ بنظام 
الشريعة الإسلامية: 3إن ممارسة الحقوق السياسية لا تتنافى البتة مع المحافظة 
والإبقاء على النظام الإسلامي للأحوال الشخصية. فالسود مثلاء في السنغال 
هم مواطنون ومسامون أيضّاء وكذلك أهالي الهند الصينية» بينما نحن لسنا لا 
هذا ولا ذاك» هل لأننا لسنا سودًا!؟08». بهذه الصيغة التهكمية عبّر ابن باديس 
عن المفارقة التي اسستعصت على الحل في الجزائر. لكن لماذا أصرّت الإدارة 
الفرنسية على وجود تعارض بين الإسلام والمواطنة؟ لمواجهة هذا الأم 
تطلب من الجميع ضرورة المشاركة السياسية وبحث المسألة برمّتها في إطار 
مؤتمر عام يعبّر عن الجماهير المسلمة» وإن عَقَدّتهِ نخبتّها فحسب. ويقول ابن 
باديس في هذا المجال: «هناك حديث غامض حول الحقوق السياسية للأهالي» 
يجري في إطار جملة مشاريع قانونية» منها مشروعان يهدفان إلى تحديد التمثيل 
النيابي للمسلمين في البرلمان الفرنسي: المشروع الأول يمنح حق الانتخاب 
للنخبة فحسبء» وكان مصدر خطورة هذا المشروع أنه يؤدي إلى إقصاء النخية 
عن الجمهور الذي جاءت منه وحازت دعمه. بدلا من تمتين الصلة بين 


)3( .(1936 ؟عأاصوة 17) مفوذكما جأ١|‏ ها 
4( .(1936 ععالاصول 3) معز ما 
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الناخبين والنخبة. وأما المشروع الثاني» فحاول أن يكرس مبدأ التمثيل الخاص 
الذي سيؤدي في جميع الأحوال إلى نتائج وخيمة. فالمشروعان لا يقدّمان إلا 
حلولا جزئية لمشكلة جادة ومعقذة. تحتاج إلى حسم نهائي لفائدة الحاكم 
وال 4 م0 


بناء على هذا الطرح؛ لا يمكن أن نستبعد أن شخصية الشيخ ابن باديس 
فرضت ظلالها على إمكانية عقد المؤتمر””؛ وأن البحث عن الإجماع كان 
داتمًا أصل الحركة الإصلاحية الواعية بحقيقة العمل السياسى وجدواه من 
أجل تحسين وضعية الإنسان الأهلي المادية والمعنوية7. فقد دعت الصحيفة 
الإصلاحية مدل مط في آذار/ مارس 1935 إلى تأسيس حزب سياسي 
إسلامي””» ووضعت نصوصه. وفتحت صفحاتها لمختلف الآراء والأفكار 


من أجل توسيع نطاق الوعي به لدى السرأي العام الإسلامي. وفي تموز/ 
يوليو 1935» دعت صحيفة ء5ع/24 هاء لسان حال الحركة الإصلاحية التي 
كانت تصدر باللغة الفرنسية:؛ إلى بحسن حزب سياسي إسلامي» ومهدت 


)25 .(1936 معالتاتول 3) عكمؤلة 2 صل 
(6) انظر تداعيات دعوة الشسيخ ابن باديس والتجاوب الذي حظيت به في الأوساط الأهلية 
والفرنسية؛ إذ تابعت صحيفة #كغ/ة ما نشر آراء النخبة المتعلمة فى مطالب اين باديس من عقّد 
المؤ تمسر: 0108لا نل» باقعطة! .هآ اء ,(1936 معتبتهول 10) عكرورة2 م1 فاق انو ننأ» تعتصعظ8 أموعل1ا 
.(1936 ععالاضصول 17) عدبرع/ن2 صا «رتامدم 1 عوم 
(7) انظر كتاب المفكر المصري محمود قاسم بشأن شخصية ابن باديس الإصلاحية» إذ تمامت 
حياته مع مصير الأمة الجزائرية؛ ومن هنا سر قوة الفكر الإصلاحي ومتانته مع تعاقب مراحل الحركة 
الوطنية. قاسم محمود. الإمام عبد الحميد بن باديس الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائري (القاهرة: 
دار المعارف» 1968). 
قف .(1935 5عدآ/() ععءذاكدز هآ 
وحتى قبل هذا التاريخ» دعا محمد بن حورة (أبو الحق)» إلى تأسسيس حزب مستقل يتولّى حل 
المسألة الأهلية: «لا بد من أن يسعى الحزب الذي ندعو إلى تأسيسه إلى تربية الشعب مدتيًا وتئمية 
شعوره بواجباته السياسية؛ بعيدًا عن كل وصاية» على أن يكون رائده الوحيد هو الوصول إلى وضع 
أفضلء ملتمسًا العقلانية وسداد التفكير في قضاياه» وأن يكون هدفه تجديد ذهنية الجماهير وتوعيتها 
في حقنها في حياة كريمة. وينصرف نشاط الحزب إلى إعداد خطة اقتصادية واجتماعية وسياسية قادرة 
على إثارة الحيوية والحماسة التي لا يد منها مسن أجل بعث مجتمع جديد عانى طوال قرون التسلط 
الأيديولوجي الذي ينبذه الإسلام والأخلاق». .(1934 اننياة 13) #تدو/ة2 مل «عندعاءاناه5 هل» ملمطانامطم 
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له بهذه الدعوة: #ثعلم أصدقاءنا في الداخل؛ أن النسخة الأولى من نصوص 
النظام الأساسي وبرنامج الحزب الإسلامي» ستُّعرض بحر هذا الصيف 
للدراسة الجادة» وأن الصحيفة على اتصال دائم بالشخصيات التي أخذت 
المبادرة للشروع في صوغ العمل وعرضه على الشعب التي سوف تؤسس 
لهذا الغرض"2”". وبداية من أيلول/ سبتمبر» شرعت في نشر الآراء في 
صفحة «الركن الحرة؛ فى شأن إنشاء كتلة إسلامية حرة» مستقلة عن الأحزاب 
السياسية الفرنسية*'©. ولم يكن الاجتماع العام الذي عقدته جمعية العلماء» 
في أيلول/ سبتمبر 1935» وسجلت وقائعه في كتاب سجل الاجتماع العام 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين" بمنأى عن هذا التوجه. وتمئّلت قيمة 
الاجتماع في العرض الفكري الجاد والتنظير لمسار الحركة الإصلاحية في 
علاقتها بوضعية الأهالي المسلمين, بعد أعوام من النشاط» وتحديد ما ينبغي 
أن تضطلع به في المستقبل» أي نوع من استشراف التاريخ اللاحق» والتطلع 
إلى رص الصف والكلمة» خاصة ما ورد في المقدمة التاريخية والفكرية للشيخ 
البشير الإبراهيمي2". والقول إن أصل المؤتمر يعود دائمًا إلى مبادرة الحركة 
الإصلاحية وعملهاء لا يحظى بموافقة الأطراف الأخرى”'» بل يمكن تفسيره 
تاريخيًا أيضًا. فنجم شمال أفريقيا كان لا يزال محظور النشاط بعد حلّه في 


)29 .(1935 أعلاشط 19) عممع1ةط هآ 

)210 ,(1935 ع#تطمعملة 15 أء 8 ,1 عتطماء0 25) عموعلغط هآ 

0010 سجل المؤتمر الخامس لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين» تحرير محمد البشير 
الإبراهيمي (قسنطينة: المطبعة الجزائرية الإسلامية؛ 1935). 

(12) يعلّق الباحث علي مراد على هذا الاجتماع العام/ المؤتمرء وأثره في القيمة الجديدة التي 
اكتسبها العلماء بعد ذلك: «فقد قاد هذا الوعي الجديد جمعية العلماء لكي تصبح الناطق الحصري باسم 
الجماهير المسلمة» ومن ثم المالكة لزمام الشرعية الوطنية». انظر : 77:#أمكبة” وامكلة14/57 عا ملدعلة الذ 
,(1967 ,016 اع انمانا140 رعنو119 ها روتمةط) عأماعمى اه مكبمتوناء «دامائذ!'ك تمده ,1940 © 1925 عق وأرنعاق جه 

00 


(13) من الباحثين والمؤرخين الذين اعتبروا أن فدرالية المتتخبين المسلمين هي أول من فكر 
المؤتمر والتحضير له وصوغ مطالية: كه ا«كذاهواامم بعبلع«مم ده فدملة بف عنوا ااا ,معتلد1 غعلمف-وامقطك 
ععع80 :113-117 .مم ,(2001 ,كهمنائلظا غ6 :وتهدا1) كعدما 2 ,مكتموص ل غاءر«توعممدهد اه كه انعفد 
مقاتاه© لسفحصظ :ونية) [920-196[ بعننه«أناكيت 04 يدك عننولؤلاء أ عله عننوةاتامم :دم انتأونا ا ,نافع تكلاماعآ 
:عة) 1914-2 «عاجلواه :تأأه::مثاماد ناك ع 7مككاولة هط ,أطعونه! مملهة كه ,329-333 .مم ,(1962 

,189-10 .مم ,(1962 بأشسعناة عل كعدمنتف8ر 
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عام 1935» ونفي مصالي الحاج إلى جنيف. ولأن السالطة الاستعمارية كانت 
تتخوّف من نشاطه داخل الجزائر. كما أن فدرالية المنتخبين لم تجرؤ على 
توجيه الدعوة الصريحة إلى عقد مؤتمر يحضره الجميع من دون استثناء لأنها 
كانت تبدي الحذر دومًا من العمل الجماهيري والشعبي» وتخشى من معاتبة 
الإدارة لها. وهكذاء يبقى الطرف الأهلي الذي كان بمقدوره الاضطلاع بهذا 
الدور هو الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي تعززه مكانته أعوام من النشاط في 
قمة هرم جمعية العلماء. ولعل هذا ما حدا بصحيفة #إعنعءه5 ءاالاطا ها (الكفاح 
الاجتماعي)؛ لسان حال الحزب الشيوعي الجزائري؛ أن تكتب عن صاحب 
فكرة المؤتمر: «لقد كان الشيخ ابن باديس ملهمًا وعبقريًا عندما دعا إلى ضرورة 
تحديد النظام السياسي للمسلم الجزائري» أي عرض البرنامج الإسلامي 
للمطالب الذي يتوافق عليه جميع ممثلي الحركات الأهلية في الجزائر.. يحيا 
المؤتمر الإسلامي الجزائري96. 

ثانيًا: حول الأمة الجزائرية.. بين فرحات عباس وابن باديس 

في سياق التحضير للمؤتمر الإسلامي الأول» وبسببه أيضاء برزت الحاجة 
إلى الحديث عبر النقاش والجدل في الحالة الجزائرية؛ خصوصًا مقوّمات 
1 وجودها كأمة ومجتمع وشعبء وقدرتها على الانتظام داخل مؤسسات الدولة. 
وكانت مقالة فرحات عباس بعنوان «أنا فرنسا" أهم المقالات التي استفزت 
عض الالطران التعل والفر نسحي ويختها على الجاويي اي أو لقم وكانت 
مقالة الشيخ ابن باديس «#دعوة صريحة)!15) أهم هذه الردود؛ فقد تبن من خلال 
قراءة فاحصة لما أبداه كل من الزعيمين أن هناك قدرًا كبيًا من التفاوت الدلالي 
والفكري بين الشيخ ابن باديس وفرحات عباسء في موضوع الأمة» وجودًا أو 


214 (1936 ععفمبة1 15-29) واماءمد علاسا هآ 

(5) كلمة صريحة: عبد الحميد بن باديس» الشهابء. نيسان/ أبريل 66 انظر أيضًا: «حول 
كلمتنا الصريحة»» الشهاب» حزيران/ يونيو 1936. هناك ترجمة إلى الفرنسية للمقال الأول يقلم الكاتب 
الفر نسي روا ني جخامس» 57 .هت ,ءأداء أ اه عنواطرا'عا عنالاء ]أ ,كعتسصول غوع1 عوط أأداهها «رعااعه ممتتصواءة5» 
,(1962) 
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عدم وجود. وكان مردٌ الاختلاف إلى اللغة التي استعملها كل واحد كوسيلة 
تفكير وإطار مرجعي تتحدد به معاني الكلمات ومفاهيمها؛ فالشيخ ابن باديس 
تحدث عن أمة جزائرية موجودة» حتى لو من دون نخبة تتحدث عنها وياسمها. 
فالأمة أمر واقع لا يتوقف على وجود من يشير إلى وجودهاء بل حتى لو أنكرتها 
فرنسا نفسهاء لأن الإنكار عادة ما يرد في الخطاب الأيديولوجي المُرَّيّف 
للحقائق وتتحكم فيه نزعة استعمارية. فواقع الحالء كما رأى الشيخ ابن 
باديس» هو أن الأمة الجزائرية كانت موجودة. فقد تعاملت السلطة العسكرية 
والمدنية مع السكان الجزائريين كأهال (سكان أصليين) مسلمين (نظام الشريعة 
الإسلامية المتعلقة بالعبادات والمعاملات) لهم تقاليد ضاربة في القدم» ولهم 
تاريخهم الخاص الذي لا يتقاطع مطلقًا مع التاريخ الفرنسيء ولهذا السسبب 
أخضعتهم لترسانة من اللوائح والمراسيمء أطلقت عليها «مدوّنة الأهالي»؛ 
تمييزًا لهم من سائر السكان الفرنسيين والأجانب» لأن التمييز ساعد أكثر في 
الشعور بمقومات الأمة وتحصينها داخل هوية ما انفكت تتقوى مع الوقت. 


تتسع الأمة في المرجعية العربية للمفهوم المعنوي: الدين واللغة؛ 
والمفهوم المادي: الوطن والتراث التاريخى العالمي» ومنه الشعبي» والعيش 
المشترك» حتى ولو افتقرت هذه الأمة إلى المقوّم السياسي؛ أي سلطة سياسية 
تشرّع وتمثّل الشّعب كله. فالأمة» في تصور الشيخ ابن باديس» وهو يرد على 
فرحات عباسء موجودة بفعل التاريخ» لا السياسة» وهي موجودة في الحاضرء 
ولا تلبث أن يتقوى عودها في المستقبل بفضل السياسة الفرنسية» أرضيت 
بذلك أم لم ترض. وبخلاف ذلك ذهب فرحات عباس؛ الذي ركن إلى 
المرجعية الفرنسية» للتحدث عن عدم وجود أمة جزائرية» لأن الوطن السياسي 
الحاضر لم يكن موجودًا قبل الاحتلال الفرنسي الذي رسم الحدود الجزائرية 
بفضل حضوره طوال قرن من الزمن» وبرزت في إثر ذلك معالم سياسية جديدة 
أتاحت لفرنسا أن تصبح إمبراطورية مترامية الأطراف إلى ما وراء البحار» تضم 
الجزائر مع مستعمرات أخرى. وفي هذا الصدد يقول فرحات عباس: «لو أنني 
اكتشفت فعلا الأمة الجزائرية لصرت وطئيًا. لكنني لن أضحّي بعمري في سبيل 
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الوطن الجزائري» لأنني لم أكتشفه (...)» فلم نحفل بأوهام وأساطير تُجَتينا 
رهن مستقبلنا بفرنسا (...)» فمن دون تحرير الأهالي وانعتاقهم» فلن تقوم 
للجزائر الفرنسية قيامة296. 

لا تخلو هذه العبارات» إذا وضعت في سياقها التاريخي واللغوي» من 
غياب معناها في الجزائر كجغرافيا وتاريخ. خاصة عندما يعلق وجود الجزائر 
الفرنسية بشرط الانعتاق والحرية» وهي حوافز تستند إلى التراث والتاريخ 
والمزاج النفسي والمعنويء فضلا عن رأي النخبة المفكرة في المجتمع 
والدولة. فجميع حوافز التحرر والانعتاق ودوافعهما تُسبّحث وتُشئتفر ضد 
الاستعمار وممارساته للخروج من التخلف والاستغلال. وهكذاء فالسؤال 
الذي يفرض نفسه ولا يستطيع فرحات عباس الإجابة عنه؛ إلا في الأربعينيات 
وبعدهاء هو من أين للأهالي أن يخرجوا من أسر الاحتلال والقهر الاجتماعي 
والاقتصادي في غياب مقوّمات الأمة التي تؤطر هذه الدعوة» ولعل الشيخ ابن 
باديس هو الذي استطاع أن يجيب عن هذا السؤال؛ كما تقدم. 


كانت فكرة الأمة في تصور فرحات عباس تتماهى مع وجود وطن محدد 
الإقليم والمعالم» ووجود سكان يعرفونه ويتعرفون إلى أنفسهم في إطار 
الدولة نفسها. لكن غياب تصوّر واحد عن فكرة الدولة والإقليم لدى الأهالي 
المسلمين قبل الاحتلال لا يلغي فكرة الأمة» ولا فكرة المجتمع» ولا حتى 
الدولة نفسهاء لأن المسألة متعلقة يتطور مؤسسات الدولة التى استفادت من 
الحداثة الأوروبية. ومن هذه الناحية عملت فرنساء ولو من حيث لم يُرده على 
ربط الأهالي المسلمين بتصور واحد عن فكرة الإقليم الجزائري برسم حدوده.» 
وتوفير فرصة التقاء الجميع في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية الحديثة 
أيضا: مشاركة الجزائريين في الحروب الفرنسية» خاصة الحرب العالمية 
الأولى؛ ومشاركة بعض الجزائريين في المجالس العامة والهيئات التمثيلية 
الأخرى. وهكذاء فإن الأمة» لا الدولة» هي التي تقوم على الاعتبارات المعنوية 


(216 1936 تعأمبة”1 27) 101 أناكياا- مع اله زل وار الآ 
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والروحية والتاريخية» وتعززها الاعتبارات والعوامل المادية والسياسية. كما 
فعلت فرنسا في الجزائر» حين رسمت الحدود ووضعت المعالم تبعًا لتوسعها 
وانتشارها في ربوع الجزائرء وهو ما أدى إلى ازدياد وعي النخبة بقيمة بقيمة الدولة 
والنظام السياسي من أجل الخروج من ربقة الاحتلال. 


إن ما يجب التنويه به هو أن في الفقرات الأولى من مقالة فرحات عباس 
دفاعا صريحًا عن اللغة العربية والدين الإسلامي اللذين أرادت صحيفة كم12 ءا 
الفرنسية النيل منهما بالدعوة إلى عدم استحقاق الجزائريين حق المواطنة. وذكر 
فرحات عباس أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم» وأساس الإيمان عند 
المسلم» كما نوه بالدور الكبير الذي اضطلعت به جمعية العلماء الجزائريين في 
تربية ة وتعليم النشء ء الجزائري» قلَّ نظيره في العالم العربي والإسلاميء لايل 
إن الدولة الفرنسية عجزت عن أن تضمن التعليم ل 800.000 طفل جزائري» 
وتركتهم لغائلة الجهل والأمية. من جانب آخرء وإنصافًا لروح مقالة فرحات 
عباس» أراد أن يثبت أن الإنسان الجزائري قادر على الانخراط في الحياة 
الحديثة بكل ما تزخر به من مدنية وقيم حضارية ومؤسسات سياسية وقضائية 
وعسكرية.. وتحت هله الرغبة. ولم يفطن إلى أنه غمط حق الجزائري في أمّته 
وفي دولته أيضًا. فتَفُي وجود أمة جزائرية يؤدي لا محالة إلى تبرير الاستعمار» 
لأنه يريد أن يقتصر على الآثار التي يريدها المستعمره ولا يلتفت إلى الآثار 
الجانبية التي يحدثها في الحياة الأهلية التي لا تبقى حتمًا بعيدة عن سيرورة 
الحراك القانوني والاجتماعي السياسيء إن إيجابًا أو سلبًا. بناء عليه» فإن فكرة 
الأمة الجزائرية» فكرة واقعة وموجودة كما كما رأى الشيخ ابن باديس» وحقيقة لا 
يمكن الافتئات عليهاء لأنها مستمدة ومحددة خلافًا للوجود الفرنسي ذاته الذي 
تكب عن التجاوب الإيجابي مع فلسفة الدولة المدنية الحديئة ومعناهاء وعن 
التوجه الطبيعي لتعميم الحداثة السياسية. 

خلاصة ما يمكن أن يقال في مسألة الأمة ومقوماتهاء وإمكانية قيام المسلم 
الجزائري بالتجاوب مع الحياة الجديدة التي فرضتها فرنسا في الجزائر» هي أن 
على الرغم من التباعد الفكري بين فرحات عباس وابن باديس» فإنهما يلتقيان 
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عند مدلول الإصلاح الذي طغت عليه السياسة عند فرحات عباس؛ وطغى عليه 
الدين واللغة عند ابن باديس. فالنزعة الإصلاحية لم تدع إلى إلغاء ما هو قائم» 
ولا إلى التمرد والثورة بقدر ما كانت تبحث عمًّا يساعد عند الآخر ضرورة 
تحسين الوضع» وتخطي التخلف وتجاوزه. وهماء معاء وإن تباعدا على مستوى 
تناول قضايا المجتمع الجزائري ومسائله في صلته بالدولة الفرنسية» فإنهماء في 
سياق الثلاثينيات من القرن العشرينء عبّرا عن حقائق جزئية» وعن معطيات 
تتكامل مع تشكيلات وأحزاب وجمعيات أخرى» كما أشار ذلك الشيخ ابن 
باديس نفسهء في دعوته إلى عد المؤتمر» في كانون الثاني/ يناير 1936. وبناء 
عليه فإن الاختلاف عبّرء حقيقة» عن بداية الوعي بقيمة الديمقراطية كأسلوب 
لإدارة الاختلاف والخلاف. وهذا لا مشاحة 8 لأن الحداثة السياسية - بما 
زخرت به الدولة الفرنسية - تركت أثرها فسي حياة الجزائريين. ومن هذا 
الخلاف والجدل بلورت النخبة الجزائرية مواقفهاء واستطاعت أن تحقق فكرة 
الإجماع الوطني» في السابع من حزيران/ يونيو 1936» وما بعده. 


المّا: قراءة سياسية في ميثاق مطالب الشعب الجزائري 


جاءت «مطالب الشعب الجزائري76) فى صيغتها العامة» مستندة إلى 
أصول ما ينبغي أن يعامل به الشعب الجزائري: العدالة والمساواة. ومن ثم» 


(17) انظر النص العربي الكامل للمطالب في: الشهاب (تموز/ يوليو 1936)» والبصائر (30 
تموز/ يوليو 1936). أما النص الفرنسيء انظر: -ءالتاة) 41 .6د بهن:0 21 :(1936 سنظ 26) ععمغ/اط مذ 
.(1936 شتناة 11) عنمء؛م 2 اء ,(1936 امم 
وعن تغطية جمعية العلماء لوقائع المؤتمر وتداعياته السياسية: انظر: محمد البشير الإبراهيمي: 
«المؤتمر الإسلامي الجزائري»» البصائر (12 حزيران/ يونيو 1936)» و(19 حزيران/ يونيو 1936)؛ 
امن آثار المؤتمر الإسلامي: لا يبني مستقبل الأمة إلا الأمة.» البصائر (3 تموز/ يوليو 1936)؛ #تشكيل 
الوفد الجزائري ورحلته الميمونة إلى باريس ومشهد تشجيعه الرائع»» البصائر (24 تموز/ يوليو 1936)!؛ 
«وفد المؤتمر الإسلامي الجزائري يؤم أم العواصم باريسء وبلاغ وفد المؤتمر الإسلامي الجزائري الأول 
إلى رجال الصحافة.» البصائر (31 تموز/ يوليو 1936)» والطيب العقبي» «مطالب الأمة الجزائرية التي 
قررها المؤتمر وجاء الوفد إلى باريس لمطالبة الحكومة الفرنساوية يتنجيزها والحصول عليهاء» البصائر 
(31 تموز/ يوليو 1936)؛ «اجتماع لم يسبق له نظير»' البصائر (7 آب/ أغسطس 1936). 
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فجميع المطالب تحيل إلى المجال السياسي العام الذي يزيل أشكال التفرقة 
والحالات الاستثنائية. وكان في مقدمة المطالب التي تقدمت بها اللجنة 
التنفيذية9'© باسم المؤتمر: «إلغاء جميع القوانين الاسئئنائية؛ إلحاق الجزائر 
مباشرة بفرنسا؛ وقف العمل بنظام المندوبيات المالية والبلديات المختلطة 
الفرنسيين والجزائريين» تشريعية أكانت أم تنفيذية أم قضائية» والعمل بمبدأ 
سريان قوانين الجمهورية من حيث المكان الذي تعد الجزائر امتدادًا لفرنساء 
لأن الكيل بمكيالين عوّق التطور العام للمجتمع الجزائري. 

ما يجدر ذكره هو أن مطلب إلحاق الجزائر رأسًا بفرنساء مثَّل دائمًا مطلبًا 
سعت إليه فدرالية المنتخبين*» لأنها كانت ترى أن أصل المحنة الجزائرية هو 
الأثر السلبي للأحكام الاستثنائية الواردة في «مدونة الأهالي»؛ والتي من فرط 
تطبيقها الطويل على المسلمين صارت ترتب أوضاعًا شاذة تزيد في الهوة بين 
الأهالي والأوروبيين» بعد استفحال دور المعمّرين كإقطاعيين جدد في الجزائر» 
استولوا على المؤسسات الإدارية والاقتصادية» وصارت الحكومة العامة تعبّر 
عن مصالحهم وتراعي امتيازاتهم ونفوذهم. 

في دراسة رائدة للمؤتمر الإسلامي الأول للباحث المؤرخ كلود كولوه 
جاء فيها أن مطلب «إلحاق الجزائر رأسًا بفرنسا...» متّل أيضاء في جانب معيّن» 
مطلب نجم شمال أفريقياء على الرغم من اعتراضه على نتائج المؤتمر لاحمًا؛ 
فقد كان هذا الحزب محظورًا طوال الإعداد للمؤتمر وأيام انعقاده» قبل أن يفرّج 


(18) المعروف أن المؤتمر الإسلامي الأول عقد يومي 7 و8 حزيران/ يونيو 1936+ وتشكل 
في إثره المجلس المؤقت الذي عهد إليه المؤتمر تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية (لجنة ال 66) التي تولت 
صوغ «ميثاق مطالب الشعب الجزائري»: وقدمته ووافقت عليه في اجتماعها أيام 5» 6 7 تموز/ يوليو 
6 ويعد عشرة أيام؛ سافر وفد المؤتمر إلى باريس لعرضه على رئيس الحكومة الجديد ليون بلوم. 

(19) جاء في برنامج مطالب المسلمين الجزائريين» كما تقدمت به فدرالية المنتخبين» ممثلة في 
شخصية شيش كين إلى وزير الداخلية ريئيه» في مطلع شهر كانون الثاني/ يناير 1935: «يطالب الأهالي 
المسلمون بالتمثيل في البرلمان وإلحاق الجزائر رأسَا بالمتروبول» وبتمثيل واسع في الهيئات المحلية 
المنتخبة في الجزائر». انظر البرنامج الكامل في: .(1935 جعابتهول )١‏ معءذاكيال ها 
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عن زعيمه مصالي الحاج بعد وصول الجبهة الشعبية إلى سدّة الحكم في أيار/ 
مايو - حزيران/ يونيو 1936. ويخلص كلود كولو من خلال قراءته برامج النجم 
وتصريحات مصالي الحاج إلى أنه شبيه بالمطلب الأساس من مطالب ميثاق 
الشعب الجزائري. فقد طالب النجم في برامجه في شباط/ فبراير 1929 وأيلول/ 
سبتمبر 1935 وحزيران/ يونيو 1936» بإلغاء المندوبيات المالية وإحلال مكانها 
3 وحزيران/ يونيو 1936» طالب النجم بإلغاء نظام البلديات المختلطة. 
والأقاليم الجنوبية» وتعويضها ببلديات منتخبة من خلال الاقتراع العاه©©. 

يمكن القول إن إلغاء نظام العمل بالهيئتين المنتخبتين (البلديات 
المختلطة» والبلديات ذات الصلاحيات التامة)» علاوة على وقف العمل بنظام 
الحكومة العامة» يصبّ رأسَا في ربط الجزائر بفرنساء على الرغم من غياب 
تحديد نوع هذا النظام السياسي الذي يبقي على العلاقة العامة مع فرنسا. غير أن 
هذا التوافق بين مجمل مطالب النجم العامة وما يوحي به ميئاق مطالب المؤتمر 
الإسلامي» يتبدد مع مطلب دعوة الاستقلال التام للجزائر» وهي الدعوة التي 
حرص النجم دائمًا على تكرارها قبل حزيران/ يونيو 1936 » وهو ما يحيل 
مطالب النجم إلى الخطاب الشعبوي الغامضء في حين أن مفهوم ربط الجزائر 
ككيان تابع مباشرة إلى فرنسا المتروبول» كما توصي بذلك القوانين الفرنسية» 
كان واضحًا لدى بقية القوى السياسية والاجتماعية الجزائرية؛ إذ كان هذا الربط 
يرمي إلى تجاوز ثنائية التعامل مع سكان الجزائر بأكثر من مكيال» وتمديد 
القوانين الفرنسية إلى الإقليم الجزائري» كما تقتضي بذلك مؤسسات الدولة 
الحديثة: إدراج الجميع في مجال المواطنة ومخاطبته بتشريع واحد ليرتب آثاره 
الإيجابية على الجميع أيضا. 


)220 كع عاتن 6ع 41 عباعة «ر(1936-1938) معتغولت ممه نكناد كنععوده© عت ,هلاه علنهاكت 
0 .ع ,(1974 عتتاتمعة10) 4 .20 ,14 .أ0ل ,كعناوانأامع أء عناو 1ه 1رمعة ,كعننو أل لاز عععارءاعى 


(1) انظر فكرة الاستقلال كما تعامل معها نجم شمال أفريقياء في القصل الخامس من هذا 
الكتاب. 
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أما المطلب الثالث المتعلق بالقضاء الإسلامي كخاصية للمسلمين» فورد 
على النحو الآتي: «الاحتفاظ بنظام الأحوال الشخصية الإسلامي» وإعادة 
تنظيم القضاء الإسلامي» بصورة عقلانية تتماشى مع روح الشريعة الإسلامية 
(تقنين الشريعة)»؛ فقد اختزل هذا المطلب الإشكالية كلها التي أطرت فكر 
النخبة الوطنية وهيمنت عليه؛ في جميع تشكيلاتها وتياراتهاء منذ عقود من 
الزمن» والمتعلقة بحق المواطنة مع الاحتفاظ بنظام إسلامي في الجوانب 
ذات الصلة بالأحوال الشخصية؛ بينما الجديد في هذا الميثاق هو ضرورة 
تدوين الشريعة الإسلامية أو تقنينهاء أي انفتاح السلطة التشريعية على الأحوال 
الشخصية للأهالي الجزائريين» ومن ثم تحظى بأثرها القانوني العام؛ ويكسب 
صاحبها صفة الفاعل والمواطن. وبتعبير آخرء يجب أن تمر المسائل الأهلية 
من خلال البرلمان والهيئات المحلية المنتخبة» في صورة مشاريع قوانين لكي 
تحوز حجية التنفيذ ويترتب أثرها القانوني والسياسي. والحقيقة أن اللجنة 
التنفيذية للمؤتمر فكرت مليًا في الموضوع وخاصة عندما تجنبت الإبقاء على 
التناقض السابق بين القوانين الجمهورية التي تخاطب المواطنين الفرنسيين 
وقانون الأهالي الذي يخاطب المسلمين. كما لم يعن الاحتفاظ بنظام الأحوال 
الشخصية الإبقاء على القضاء الإسلامي خارج منظومة الدولة» بل إدراجه في 
صلب القوانين المدنية في خصوصيتها التي يتسع لها النظام الجمهوري؛ فضلا 
عن أن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع المدنية الحديثة وآليات التشريع فيها. 

في هذا السياق جاءت الفقرة الثانية من المطلب نفسه لتلح على «فصل 
الدين (الكنائس) عن الدولة وتطبيق جميع القوانين المتعلقة بهذا المبدأ»2©. 
وجاء تفصيل ذلك في لائحة جمعية العلماء التي تقدمت في 6 حزيران/ يونيو 
6 اتسلم المساجد للمسلمين مع تعيين مقدار من ميزانية الجزائر لها 
يتناسب مع أوقافها. وتتولى أمرها جمعيات دينية مؤسسة على القوانين المتعلقة 
بفصل الدين عن الحكومة. تؤوسس كلية لتعليم الدين ولسانه العربي لتخريج 


(22) انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب «جمعية العلماء ومسألة فصل الدين عن الدولة». 
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موظفي المساجد أئمة ومؤذنين وقيمين وغيرهم. ينظم القضاء بوضع مجلة 
أحكام شرعية على يد هيئة إسلامية» يكون انتخابها تحت إشراف الجمعيات 
الدينية» وإدخال إصلاحات على المدارس التي يتخرج منها القضاة» ومنها 
تدريس تلك المجلة والتحقق بالعلوم الشرعية الإسلامية» وطبع التعليم بطابعها 
لتكوين الرجال يكونون من أصدق الممثّلين لها6©. 

واصل كراس المطالب تفصيل مسألة فصل الدين عن الدولة: #إعادة كل 
مؤسسات ودور العيادات فورًا إلى الجماعة الإسلامية لكى تتصرف فيها (...)؛ 
الاعتناء بهذه البنايات وصيانتها من ميزانية أموال الوقف». ثم تنتهي سلسلة 
المطالب العامة التي اعتبرها المؤتمر أصولا يجب أن يستعيدها المجتمع 
الإسلامي ليحدد بها كيانه» بمسألة اللغة العربية: «إزالة كل الأحكام الاستثنائية 
التي تتعلق باللغة العربية» الرامية إلى اعتبارها لغة أجنبية» [وإتاحة] حرية تعليم 
اللغة العربية وحرية التعبير للصحافة العربية». وهكذاء وردت المطالب الثلاثة 
لتشسير إلى الككيان الجزائري ذاته» برسم تحديده والسعي إلى استقلاله الذاتي 
وإلى أن يعامل كامتداد للمتروبول بالتساوي وبالحرص نفسه على الحرية 
والعدالة. ولعل القيمة الجوهرية التي يُبرزها التحليل التاريخي للمطالب العامة؛ 
أنها تريد أن تؤكد بنية الدولة والنظام اللائق بالمجتمع الجزائري الآيل إلى 
التنظيم والتعاطي مع الشأن العام» وليس فقط التنديد بالاستعمار والاستغلال 
كما دأبت عليه النزعة الوطنية الراديكالية التي يميّع خطابها جميع الحقائق 
الأساسية. 

أما باقي المطالب فجاءت في هذا الترتيب: المطالب الاجتماعية؛ التعليم 
الإجباري لجميع الأطفال من الجنسين؛ الإعداد الفوري لبرنامج بناء المدارس؛ 
توحيد التعليمين الأوروبي والأهلي؛ تنمية خدمات العناية الصحية (المستشفيات» 
التمريضء إعادة النظر في نظام زيارات الممرضات)؛ إنشاء صناديق البطالة. أما 
المطالب الاقتصادية فتضمنت: لكل عمل أجر مساو له» ولكل جهد ما يوازيه 

(23) انظر: الشهاب (تموز/ يوليو 1936). 
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على سلّم الاستحقاق؛ توزيع عادل للمساعدات التي تقدّمها ميزانية الجزائر 
إلى الفلاحة والزراعة والصناعة والقطاع الحرفي» وكل بحسب حاجته ومن 
دون تمييز؛ إنشاء التعاونيات الزراعية ومراكز التربية للفلاحين؛ وقف مصادرة 
الأراضي؛ إعادة التوزيع المنصف للأراضي غير المستعّلة على صغار الفلاحين 
والعمال الزراعيين. وتختم المطالب الاقتصادية بإلغاء قانون الغابات*©. وفي 
النهاية؛ تشدد المطالب السياسية على: العفو العام لجميع المعتقلين السياسيين؛ 
العمل بنظام الهيئة الانتخابية الواحدة (مشتركة بين الجميع)؟ الحق في الترشح 
لجميع الناخبين؟ الاقتراع العلني؛ التمثيل في البرلمان©. 

تلك هي المطالب التي وردت في ميثاق المؤتمر الإسلامي الأول» 
وهي تفصح بلا شك عن معنى مكثف لخلفية النضال السياسي الذي خاضه 
المناضلون الجزائريون أكثر من عقد من الزمنء إذا لم نقل منذ ما قبل الحرب 
العالمية الأولى. فكراس المطالب هوء من الناحية التاريخية» صيغة متطورة 
لما بدأه حزب الجزائر الفتاة» من خلال امتداداته في تنظيم فدرالية المنتخبين 
المسلمين. أو في تعبيراته الجزئية في بقية التنظيمات والتيارات: نجم شمال 
أفريقيا وجمعية العلماء والحزب الشيوعي الجزائري. 


رابعًا: حديث عن دولة جزائرية 


كانت للأمين العمودي فرصة توضيح مفهوم الدولة الجزائرية كما كانت 
تنشدها الحركة الإصلاحية عمومًاء من خلال التحضير للمؤتمر ومن بعده 
أيضًا؛ فقد ناقش الأمر مع مصالي الحاج الذي تحمّظ - كما هو معروف - على 
نقطتين: إلحاق الجزائر بفرنسا وتمثيل الأهالي في هيئة برلمانية في باريس. 


(24) في الأغلب تعود المطالب الاقتصادية كما وردت في ميثاق المؤتمر إلى لوائح الشسيوعيين 
الجزائريين ومطالبهم وبياناتهم» وخاصة المسألة الفلاحية التي تُبرز صور الاستغلال الرأسمالي الحليف 


الطبيعي للاستعمار. 
(5) ترد هذه المطالب السياسسية عادة في تقارير وبيانات فدرالية المنتخبين» وهي تمثل موقف 
الفدرالية في المؤتمر. 
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فكتب الأمين العمودي موضحًا فكرة الإلحاق. مفنَدًا فى الوقت ذاته موقف 
مصالي الحاج*© الذي اعتبره (العمودي) موققًا يتوافق عو قف الراديكاليين 
من غلاة الاستعمارء وإن لأسباب أخرى. وشرح العمودي كلمة ربط 
(امعسعطءمه) مستندًا إلى روح مطالب «الشعب الجزائري وما يستطيع فعلهة: 
«كلمة ربط الجزائر بفرنسا لها مدلول إداري لا تتعداه إلى أي معنى آخر. فهي 
ترادف تمامًا إلغاء قانون الأهالي. فالفرق بين كلمة ربط وكلمة ضم (ده «عهمة) 
واضح وبَيّن. فالضم إجراء أو تصرف تضم بموجبه أمة قوية بقوة السلاح بلاد 
شعب ضعيف إليها. فالبلد الذي يُضم عنوة إلى الأمة القوية, لا يمكنه أن 
يتخلص من ربقة الاستعمار إلا بقوة السلاح6”. وغني عن البيان أن الخط 
الإصلاحي لم يتن المنهج الثوريء وكان يبتعد قدر الإمكان عن الراديكالية من 
أجل تحقيق أهدافه» لا بسبب قوة النظام الاستعماري فحسبء بل لعدم نضج 
إرادة الأهالي على إدارة الشأن العام والوعي بقيمة الدولة الحديثة» فهي سيرورة 
آيلة إلى التشكل» ولم تكن مطلقًا معطى متوافرًا يمكن الحصول عليه بالمطالب 
السياسية فحسب. وهكذاء فالأمر كان لا يزال بحاجة إلى إبداء الاعتدال وأخذ 
المؤسسات الفرنسية بعين الاعتبار0©. 


الواقع؛ كما يرى العموديء هو أنه لا يوجد ما يسوّغ الدعوة إلى مواقف 
متطرفة» كما فعل مصالي”2) الذي كان يعارك طواحين الهواء» ويصارع بلا 


(26) ممتندع نال ها عدم عفأمعوممم عاتلده تلفمعاع عأمقطاء و[ عل 05085عم كنامم عدن ع©» ,د81 تأمد ك3 
اثأمخ 26) اك ,(1936 غلمة - أعللتت) 41 .مه :مسيين لظ س«سوعقعواة مقصانكنهم كفودمء يل كك عممعتنوام 
.(1936 


انظر أيضًا خطاب مصالي الحاج في الملعب البلدي لدى عودة وفد المؤتمر من باريس. 

(227 .(1937 اعللشدط 16) معرع/غط ها 

(228 1937 غع1اتنل 30) مكنبع/2 صل «رعفععة عماعء4 ود كممل «عدوع1ة2 هآ» ,ن0نا0لاتمآ عالتامما 

(29) بل يذهب العمودي إلى أن مواقف مصالي الحاج ترد إلى ما يطالب به المؤتمر الإسلامي؛ 
حتى ولو تنكر لها زعيم النزعة الوطنية. يقول العمودي: «إننا لا نفهم ما يثير حفيظة مصالي الحاج من 
كلمة واحدة تلخص ما كان يدعو إليه. فلم يكف منذ بداية حركته عن المطالبة بإلغاء مصلحة شؤون 
الأهالي؛ وإنهاء العمل بقانون الأنديجينا»» 114 

والمعروق أن مصالي الحاج قدم مخطط المطالب الفورية من أجل شمال أفريقيا إلى السلطات 
الفرنسية» في شباط/ فبراير 1936» ولم يتضمن مطلب الاستقلال. بل اقتصر على جملة من المطالب - 


403 


سلاح حقيقي. فالخطاب الشعبوي والحماسي ينتهي في لحظة الإعراب عنه 
ليترك المجال للخطاب المفهوم القابل للتنفيذ. إن كلمة ربط كما وردت في 
كراس الميثاق «تعني الإلغاء الكلي للقوانين الاستثنائية ونظام الحكومة العامة؛ 
وسلطة المكاتب العربية وقانون الأنديجيناء ومرسوم رينيه» وتطبيق القوانين 
الاجتماعية لمصلحة الشعب الجزائفري6”*". بتعبير آخرء ما كانت تبتغيه 
الحركة الإصلاحية هو إلغاء جميع ما يفرق بين الأهالي والقوانين الفرنسيين» 
والاستناد إلى المراجع القانونية والسياسية ونظم الدولة الفرنسية ذاتها» حتى 
يتمكن المسلمون من الوصول إلى مراكز اجتماعية وقانونية نُيْسَر انضمامهم إلى 
المدنية في شكلها الحديث: المواطن في الدولة التي يجب أن تترفع عن إصدار 
القوانين واللوائح الاستثنائية. وبناء عليه» فإن ميثاق الشعب الجزائري لا يعاود 
النظر في مفهوم الدولة برمته» وهو ينتقد النزعة الاستعمارية فيه» بقدر ما كان 
يطالب بتعميم خيرات الدولة الحديثة ومزاياها وإيجابياتها كما كان يتطلع إليها 
المواطن الحديث والمعاصر. 


خلاصة ما ينهي إليه العمودي من نقاشه مع مصالي الحاج هي أن 
موقف الأخير كان راديكاليًا يمكن استيعابه في ظل الفضاء السياسي الذي 
توفره مؤسسات الدولة» ويعبّر عن موقف من جملة مواقف أخرىء ولا يمكن 
أن يحتكر الحقيقة السياسية وحدهء لأن الشرط الضروري لأي تحرير وانعتاق 
واستقلال هو إقرار الإجماع الوطني. وفي هذا الصدد قال العمودي: «كان 
لدي طوال تجربتي النضالية حلم واحد» وطموح واحد: تحقيق الوحدة بين 
المناضلين الحقيقيين الذين يكافحون ضد النزعة الاستعمارية» وضد أنانية 


العامة؛ الاجتماعية والاقتصادية» وإصلاحات مختلفة. وقبل هذا التاريخ» عندما أراد أن يُنشئ 
الاتحاد الوطني لمسلمي شمال أفريقياء شياط/ فبراير 21935 خلت نصوصه أيضًا من أي إشارة 
إلى الاستقلال. وعندما نقل نشاطه إلى الجزائر في أعقاب المؤتمر الإسلامي وأسس حزيه الجديد» 
حزب الشعب الجزائري» لم ترد فيه ما يفيد الدعوة إلى الاستقلال. بعدنمء اخ -لهمه عانم8"! سه عامل 
ري عع أعممائمد ننه مامكا ,عطعمللم1 لبكطوكة تقممل ,لمغسة© الاعتسع م 00 ,قلات 

,926-30 .مم ,(1981 ,.ط.5.ل!.5 معهلة) .دآه؟ 2 ,1919-1951 عءمرءافواه عنواامم اه عأهارمللهة 


(230 (زة سواه فنعا إعسمتاهه بك عجاماكزل] ,علاعمللفا 
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الغربان الوحشية» ضد قانون الأنديجينا البغيض» ومن أجل الرقي بشعبنا 
الطيب التعيس» وتحقيق كرامته وإقامة نظام تتحقق تتحقق في المساواة التامة في 
هذا البلد706©, 


مع توي ليون بلوم الحكم في باريسء اقترح فكرة إنشاء نظام حكم 
ذاتي في الجزائر؛ فقد كتب الأمين العموديء في سياق تداعيات حكم 
اليسار مقالة بعنوان «دولة جزائرية»» ورد فيها: !يتطلع هذا الأخير (ليون 
بلوم) في الوقت الراهن إلى جعل الجزائر دولة ذات حكم ذاتي» أشحةه شيء 
بالدومينيون» يكون على رأسه السيد ألبير سارو؛ المهندس الرئيس لهذا النوع 
من الحكم» وأحد أنصاره الإصلاحيي.200©. ؟ 2 يلبث العمودي أن نوّه 
بالسياسة الجديدة التي تحاول رسم آفاق جديدة في الجزائر» ووضح في أثر 
ذلك». موقف المصلحين منها: «أن نجعل من الجزائر دوميتيون؛ أو مستعمرة 
أو مجرد مقاطعة فرنسية» كل ذلك سيّانء إن ما نطلبه ونحرص عليه دائمًا وما 
يحملنا على الدفاع عنه إلى آخر رمق فيناء هو إقامة نظام المساواة المطلقة 
الذي يضمن إعطاء المسلمين الذين يقومون بالأعباء والواجبات نفسها التي 
يقوم بها غيرهم., والحقوق الكاملة والحريات التي ي: يتمتع بها الفرنسيون» 
واليهود» بل وحتى الأجانب الذين حصلوا على الجندسية 1 الفرنسية منذ أمد 
قريب8”©. هذا من ناحية الحقوق والواجبات؛ وكذلك الحريات التي يجب 
أن يتساوى فيها كل سكان معمورة الجزائر» ولا يهم بعد ذلك نوع نظام 
الحكم أو الدولة التي تكون عليها الجزائر. أما الجانب الآخر الذي تصر عليه 
الحركة الإصلاحية» فيوضحه العمودي على النحو التالى: «إن ما نطالب به. 
والذي يمثّل مبرر كفاحنا الدائم» هو الإبقاء على النظام الإسلامي لأحوالنا 
الشخصية؛ والذي لا نحيد عنه مطلقًاء إضافة إلى الحرية التامة لتعليم اللغة 
العربية وحرية ممارسة الدين الإسلامي. مع تمتعنا العادي بحقوقنا السياسية 


)2031 .(1937 اءاانسة 30) ععدع/غ0 ها 
(232 (1936 عماسععفل 18) ععدعلف2 ها 
)33( 00 
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التي ُرمنا منها إلى حد الآن» على الرغم ممّا بذلناه من أرواح في ساحات 
المعارك الكبرى)29©. 


إن مقالة الشيخ العمودي الذي ورد في صيغة سؤالء أو إن الدولة الجزائرية 
وُضعت موضع السؤالء يؤكد حقيقة أن الأوضاع في الجزائر في نهاية عام 
6 كانت تتطور إلى مستوى البحث عن صيغة نظام حكم يستوعب قضايا 
الجزائريين» كما ورد في الفقرات السابقة» لأن «مطالب الشعب الجزائري» 
انطوت على بنية تردّ في نهاية الأمر إلى ضرورة وجود صيغة حكم أو إطار 
دولاني» يستدعيه تطور وعي النخبة ويستحثه إلى فرض تمثيل واسع للأهالي 
الجزائريين» ويمنحهم نصيبًا وافرًا لكي يحظى النظام بالشرعية. ثم ينهي الشيخ 
العمودي مقالته بهذه العبارة: «إن الكلمات لا ترعبناء الحقائق الواقعية هي التي 


يجب نأخذها بعين الاعتبار فحسب9396©. 
خامسًا: المؤتمر الإسلامي» خلاصة التجربة 


لم يكن الإخفاق الذي مُنِيَ به المؤتمر الإسلامي يُعزى إلى المؤتمر في 
حد ذاته» لا بسبب غياب التجربة الطويلة للأهالي في التعاطي مع المؤتمرات» 
بقدر ما كان الإخفاق يعود في الأساس إلى غياب الطرف الفرنسي نفسه الذي 
ساعد في البداية في قيامه؛ فقد لاذت الحكومة الجديدة بالصمت والسكوت 
على السياسة الأهلية» في سياق دولي خطر مثل المد النازي والفاشي والحرب 
الأهلية الإسبانية» في أعقاب وصول الجبهة الشعبية إلى سدة الحكمء والاعتداء 
الايطالي على الحبشة:» فضلًا عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية©© التي 


)234 . 1 
05) (1936 عسطاموعفل 18) عجرقلاط ها 
(36) انظر وقع الأزمة الاقتصادية ومظاهرها في فرنساء في سياق مجيء الجبهة الشعبية إلى 
الحكمء ولعل أبرز هذه المظاهر أن عدد الجزائريين الذين ذهبوا إلى فرنسا ارتفع من 13.915 شخصًا 
في عام 1935 إلى 27.200 شخص في عام 1936» وإلى 45.7262 شخصًا في عام 1937 -واتم© 


ودناء لاو .عطدعة عموغطامتاطة8 ها ,عءلاسس عل ث للا «مةاموعلة عل عو«وعاعفعاه أاجقعا4 ا همعو يمع5هظ8 
.158-10 .مم ,(1980 ,لدالمزة :دمدط) عذدتدهاوعغل عمزه تا 
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طاولت فرنسا مع وصول اليسار إلى الحكم. فهذا كله أدى إلى إرباك العلاقة 
بيسن الحركة الوطنية والنظام الفرنسي في المتروبول من جهة» وبين الحركة 
الوطنية واللحكومة العامة في التجزافر من جهة أخرى. غير أن المؤتمر الإسلامي 
أسس للحظة البحث عن الوحدة الوطنية والإجماع» ولو ضد فرنسا. وعلى 
الرغم من ذلكء. فهناك جملة من النتائج لا يمكن إنكارهاء ولو على مستوى 
تحريك الفعل السياسي لمصلحة الأهالي”*؛ فقد سارعت الحكومة إلى طرح 
مشروع بلوم - فيوليتء الرامي إلى تمكين آلاف من الأهالي من الجنسية 
الفرنسية بعد ما وصلوا إلى استيفاء شروط ومواصفات ينص عليها المشروع. 
كان مما ساعد المؤتمر في عقد جلساته. وبالتالى حضور ذلك الحشد 
الضخم من المسلمين» والأثر البالغ الذي احدنه هو صعود الساز إلى الملقلة 
في فرنساء في ما عرف بالجبهة الشعبية» لكن سرعان ما انهارت تلك الحكومة 
في أقل من عامين» تحت وقع الإضرابات وحدّة امور رَات السياسية والاجتماعية 


ا ان ا 
تحقيق مطالب الأهالي مجددًا. 


مهما قيل عن إخفاق المؤتمر الإسلامي الأول» فلا بد من البحث عن 
الحقيقة فى الأثر الذي أحدثه المؤتمر في وعي النخبة الأهلية؛ وفي المسيرة 
التاريخية للحركة الوطنية عمومًا. فالتحليل التاريخي لا يقف عند لحظة انعقاد 
المؤتمر والنتائج الفورية التي تمخضت عنه» بقدر ما يحاول البحث أيضًا في 
المواقف والآراء التي شكلت وعيًا جديدًا تنطلبته المرحلة الجديدة» وفي مدى 
قدرة هذا الوعي على التجاوب والتعاطي مع فترة ما بعد المؤتمر. فالمؤتمرون 
والتشكيللات التي جاءت من بعده» استماتوا في سبيل الإجماع الذي حققوه. 
وتجاوبوا وتفاعلوا مع ما كان يمكن أن يرتبه المؤتمر في المستقبل القريب 

(37) هذا ما أوجزته لائحة الحزب الاشتراكي الفرنسي: «فقد تمثلت القيمة السياسية للمؤتمر 
الإسلامي في مساهمة جميع الأطراف في أول تجربة وطنية مكتتهم من تحرير عقولهمء والإلمام 
بأبجديات العمل السياسي من أجل أن يتمكن السكان المسلمون من إدارة الشأن العام كمواطنين» وليس 


كرعايا». انظر: .2 .م ,عاء نواه عأجقوالاا رصمعوة 
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والمتوسط» وخصوصًا صورة التحالف الثلائي لأحباب البيان في عام 1943. 
فالقراءة الفاحصة للمطالب واللوائح والآراء التي صدرت عن المؤتمر تؤكد 
حقيقة التمسك الجاد بفكرة الإجماع في وجه الإدارة الفرنسية التي عاتبتها 
اللجنة التنفيذية للمؤتمر على هذا النحو: #تسجل اللجنة التنفيذية للمؤتمر بكل 
مرارة وأسف تلكؤ وتأخر الحكومة في التجاوب الإيجابي مع طموحات وآمال 
الشعب الجزائري كما طالب بها المؤتمر. ويحذر المؤتمر من عواقب سياسة 
المماطلة في سياق صعود الحملة المسعورة للنازية والفاشية»*. وهكذاء 
يمكن أن نسجل الملاحظات الآتية كخلاصة لتجربة المؤتمر في مسيرة الحركة 
الوطنية نحو قيام الدولة الوطنية الحديثة: ش 

- استوعب المؤتمر جميع التيارات والشخصيات الفاعلة في الحياة 
الجزائرية العامة» والتي ساهمت في توسيع نطاقه على معمورة الجزائر 
وفي المتروبول. فالأطراف التي حضرت المؤتمر تعرفت بعضها إلى بعض» 
وساهمت في اللحظة ذاتها في صوغ فلس فته والمطالب التي تمخضت عنه. 
ولأول مرة» حاولت القوى الأهلية أن تمتحن قدرتها على الإقناع والتعرف 
إلى محدودية الأهداف التي رسمتها في برامجها وما تدعو إليه في خطابها. 
وما نجم عن ذلك هو إدراك كل تشكيلة سياسية أنها لا تعدو أن تكون جزءًا 
من الحقيقة الأهلية» وليست كلها”*". فالقوى الأهلية» بدءًا من جمعية 
العلماء إلى فدرالية المنتخبين:؛ مرورًا بالشيوعيين الجزائريين وتنظيم 
مصالي الحاج؛ ولو من خارج المؤتمر*“؛ ساهمت كلها في صوغ كراس 


(238 .7 ,الم ا أطسيفم نم0 

(39) هذا ما عتّرت عنه لائحة اللجنة التنفيذية للمؤتمر الإسلامي في الشكل الآتي: «إن أعضاء 
اللجنة التنفيذية والمؤتمر الإسلامي يذكران أن المؤتمر مفتوح لكل المسلمين الجزائريين الذين يوافقون 
على ميثاقه ونصوصه التنظيمية. إن الانخراط في المؤتمر يعني تخلي المنخرط عن جزء من آرائه 
وبرنامجه. لكن لا يعني إطلاقاء عدم المشاركة في التنظيمات السياسية الأخرى. مهما كانت». م1.66 
.37 ,لهال 4 

وبالمعتى نفسه» انظر أيضًا مقالة اردص الصفوف» في صحيفة 0/5 ها 

(40) انظر لائحة تنديد المؤتمر الإسلامي باعتقال السيد مصالي الحاج: .31/8/1937 ,عمطذا عمسم 
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المطالب في نسخته الأولى التي عترت عن صدق لحظة تجاوب الطموح 
السياسي مع اللحظة التاريخية» أي توافق إرادة البشر مع إرادة التاريخ. 
وهذا ما نقصده من فكرة تأسيس الإجماع الوطني» وليس الوحدة بمعناها 
العام أو التي ترد عادة في الخطابات الشعبوية الحالمة. وفي هذا الصدد» 
يرى الباحث والمؤرخ الفرنسي آجرون: «من الخطأ اعتبار أن الحملة التي 
قادتها صحيفتا /46::'! و ءى#/24 ها والاجتماعات المختلفة التي عقدت 
من أجل تعيين مندوبي المؤتمر» يمكن أن تعد مظهرًا من مظاهر الوحدة. 
بل على العكس تماماء فالتحضير لهذا المؤتمر حدث في سياق الخلافات 
والسَبجالات العميقة بين من يعتبرون أنفسهم فرنسيين حتى يحصلوا على 
الحقوق السياسية» وبين منافسيهم من ذوي النزعة الوطنية»”*. الحقيقة» 
من خلال استشفاف الآراء والمواقف والاطلاع على الأجواء التي فرضت 
ظلالها بداية من عام 1936» نستطيع التأكد» بالتحليل التاريخي» أن اللحظة 
التي عاشها الجميع هي لحظة الوحدة التي دفعت الجميع إلى الإجماع في 
7 حزيران/ يونيو 1936. أي خلافًا لما ذهب إليه آجرون الذي رأى أن 
الخلافء لا الوحدة» هو الذي كان رائد جميع القوى الأهلية في سعيها 
إلى عقد المؤتمر وتعيين مندوبيه؛ فالصحف كلها التقت على كلمة واحدة» 
وهي أن الشعب صانع الوحدة. بينما الامتحان الحقيقي الذي تعرضت له 
النخبة الوطنية هوء كما سبق وقال الشيخ ابن باديس» من له الحق التحدث 
باسم الأمة وباسم الشعب. فقد كان هذا هو الرهان الذي استحث جميع 
الأطراف الأهلية وفعاليات المجتمع الإسلامي من أجل دراسته في غمرة 
الشعور بالوحدة. 

- إن الخلاف بين الوطنيين والاندماجيين خلاف سبق المؤتمر» وكان 
أيضًا مائلا في أذهان من حَضّروا المؤتمر وحضروه. ولعل الشاهد على ذلك 
هو الخلاف النظري بين الشيخ ابن باديس وفرحات عباس. والذي كان له 


0041 .6 مم ,عاتم نواه وترفع اانا ,تمرعوة 
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دلالته القوية في هذا المقام» لكنه لم يزعزع فكرة الوحدة والدعوة إلى المؤتمر. 
فالعلماء والمتتخبون كانوا أبرز منشّطي المؤتمر*“. أما من ناحية التحليل 
التاريخي» كما نعرض لها في إشكالية هذا البحث؛ فإن الخلافات والاختلافات 
والصراعات دارت جميعها بين قوى الحركة الوطنية» وكانت تعيّر عن جوانب 
جزئية من فكرة الوحدة» وكيفية وجوب حدوثها وتحقيقهاء لا تعبيرًا عن حالة 
تشرذم وضياع”*». لذاء لم يكن للمؤتمر أن يدوم لأن الأصل فيه أن لا يكون 
حزباء بل هيئة تنجاوز الأحزاب ولا تلغيها. ويُعد النجاح الرائع الذي رافق 
أجواء ما بعد المؤتمر الأمر الذي أغرى بعضهم إلى التقدم باقتراح تحويل 
المؤتمر إلى حزب وطني**. 


- وقر تعلق المؤتمر الإسلامي بحكومة الجبهة الشعبية”*» في سابقة 


(42) يعود الفضل أيضًا إلى التشكيلتين؛ الفدرالية والعلماء. إلى الإعلان» في يوم 16 أيار/ مايو 
6 عن «نداء إلى المسلمين الجزائريين» من أجل تشكيل اللجان التي حضّرت للمؤتمر الذي عُقد 
في بحر حزيران/ يوليوء في مدينة الجزائر. 

(43) بهذا المعنى كتبت صحيفة #:م:0 ل لسان حال نجم شمال أفريقيا: «في هذا المؤتمر بدأ 
الشعب الذي طالما تعر ض للتفتت والانقسام» يستعيد وعيه بالوحدة». )أ !اننال - سنسل) 40 .مم ,مس0 اق 

1936(. 

(44) عُقد المؤتمر في سياق احتمال فوز التجمع الشعبي الفرنسي في انتخابات نيسان/ أبريل - 
أيار/ مايو 1936» وهو التجمع الذي سيطرت عليه فكرة مناهضة المد الفاشي؛ واستفادت منه القوى 
الوطنية الأهلية في تعزيز هذه الجبهة لمقاومة الجبهة الكولونيالية» بإقامة تحالف بين المؤتمر الإسلامي 
والجبهة الشسعبية. غير أن الجبهة لم تحمل ضربات اليمين الاستعماري؛ وفشلت الحكومة؛ الأمر الذي 
أدى إلى انهيار المؤتمر الإسلامي. غير أن محاولات إقامة اللجان والشّعب في أنحاء الجزائر وفي فرنساء 
في فترة ما بعد المؤتمره تندرج في مسعى تعزيز التحالف بين المؤتمر الإسلامي والجبهة الشعبية: أي إن 
الهدف ظرفي تكتيكي أكثر مما هو استراتيجي وأيديولوجي. " ٠‏ 

(45) جاءت حكومة الجبهة الشسعبية في إثر برنامج مشسترك بين الأحزاب والتنظيمات التقابية 
الفرنسية» في ما عُرف بالتجمع الشعبيء وكان من أهم أطرافه الحزب الاشتراكي والحزب الراديكالي 
اللذان ترد المسألة الأهلية عادة في برنامجيهما ولوائح الجمعيات التي يعقدانها. وهذا ما جعل القوى 
الوطنية تتعلق باليسار الفرنسيء لأنه كان يمنحها فرصة استعادة الحديث عن المسألة الأهلية» وبحث 
سبل تطبيق المشاريع التي تمت بينهما طوال العقد الأخير» خاصة مشروع فيوليت 3 تموز/ يوليو 1931 
الذي كان من المفترض أن يهب النخبة المسلمة الجنسية الفرنسية مع احتفاظها بنظام الأحوال الشخصية 
الإسلامي. 
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غير معهودة» للقوى الأهلية فرصة أن تبدي موقفها من الحياة السياسية 
الفرنسية بمعناها الصحيح الذي يشير إلى أنها صارت طرقًا أصيلًا وقويًا 
يعبّر عن الأمة كلهاء وهو ما يعد اجتراحا لدينامية جديدة من المتوقع 
أن تزداد فاعلية في المستقبل القريب*؛ فقد جاء في لائحة المساندة 
التي قدّمها المؤتمر الأول ما يلي: عر المؤتمر الإسلامي عن غبطته 
للمؤتمر الاشتراكي الذي عقد مؤخرًا في باريس» والذي تضمّن برنامجه 
مطالب المسلمين الجزائريين» ويجدد ثقته في حكومة الجبهة الشعبية وفي 
البرلمان من أجل تحقيق هذه المطالب في القريب العاجل)7*». وحرص 
المؤتمر على التشبث بالجبهة الشعبية حتى بعد عام كامل» فجاء في توصية 
المؤتمر الثاني» في تموز/ يوليو 1937: «الإبقاء على ثقة المؤتمر بتجمع 
الجبهة الشعبية» كما يرخص المؤتمر لتنظيماته المسؤولة الشروع في 
الاتصال بالجبهة الشعبية؛ من أجل بلورة نشاط مشترك لمصلحة المسلمين 
الجزائريين» ويدعو لجان المؤتمر إلى إنشاء علاقات مع الجبهة الشعبية» 

من أجل تمتين أواصر التضامن بين الحركتين6*©. أما درجة الوعي الذي 
وصلت إليه النخبة المناضلة» ويكشف تعلقها المصيري بنتائج المؤتمر» 
فقد ورد في توصيات المؤتمر أيضًا: «يطلب المؤتمر من الشعب الجزائري 
البقاء حذرًا ومتيقظاء ويطلب من جميع المنتخبين المسلمين على جميع 
الأصعدة ودرجاتهمء الشروع في تقديم استقالاتهم. في حالة عدم الموافقة 

(46) الخاصية الجديدة التي اتسمت بها الحياة السياسية الأهلية هي نيرة الحسم وعدم الانتظار 
ورفض سياسة التسويفء فقد أجمعت جميع التقارير التي رفعتها لجان وشُعب المؤتمر على الشروع 
الفوري في تحقيق كراس مطالب الشعب الجزائري» ومن ذلك بيان شعبة المؤتمر في تلمسان: :إن 


المؤتمر الذي يقف وراءه شعب كامل؛ يطلب من حكومة الجمهورية» البت بصورة قطعية في مصير ستة 
ملايين مسلم جزائريء وما إذا كانت تعتبرهم شعبًا يستحق الحياة» أو تعدّهم شعيًا تعرض للغزو بالقوة» 


ولا يملك إلا أن يصمت إزاء الفقر والخيبة الكبرى التي يعانيها»» 7 ,رارلمء ا |طبتترفم درو 0 
بالمعنى نفسه؛ انظر بيان شعبة قسنطينة في: أغلامط 2 ,ا الماعددم© عق #أعقوغ8 ها 
047 .(936] هش 15-30) علماءمد علاننا ها 
(248 ,01م 
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على مشروع فيوليت”6. كما يؤكد المؤتمر ثقته بالحكومة الجمهورية. 
وبالجبهة الشعبية وبالشعب الفرنسي من أجل تفادي قطيعة خطيرة بين 
السلطات العامة والجماهير المسلمة61. 


-كان من أبرز صور الإصرار في ضرورة الحسم الفوري في مسألة 
تحقيق مطالب الشعب الجزائريء الرسالة التي بعث بها المؤتمر إلى شوطان 
0 الذي عسٌٍْ رئيسًا جديدًا للوزراء» وخصوصًا بعد تصريحه أنه 
سيرسل لجنة دراسة وتحقيق في أوضاع الجزائريين» جاء فيها [الرسالة]: «لا 
نريد أي لجنة تحقيق. نريد الأفعال فحسب. إن الوضع في الجزائر مزر على 
جميع الأصعدة السياسية» الاقتصادية والاجتماعية. فقد سبق أن وضع المؤتمر 
ميثاقًا محكمًا ومدروسًا من جميع جوانبه. ونرفض وجود أي غموضء وأي 
محاولة إقران الدراسة بالإنجاز. كما أننا أدّينا واجبنا إزاء حكومة الجبهة 
الشعبية» وبناء على ذلك عليها هي الآن أن تتقدم بمشروع فيوليت للموافقة 
عليه؛ وأن تسارع إلى إلغاء مرسوم رينيه» وقانون الأهالي وجميع القوانين 
الاستثنائية» وأن توقف العمل بنظام أقاليم الجنوبء وأن تسعى إلى حل 
المشكلات الاقتصادية (مسألة الأجورء الفلاحة» السكن... إلخ)» وبكلمة 
واحدة» نريد الانضمام النهائي إلى فرنساة67©. 


- الأثر الطيب الذي تركته مشاركة العلماء؛ فقد كان خطابهم المعتدل 
القاعدة التي التقت عندها جميع الأطراف» وتمحورت حوله المواقف والآراء» 


(49) بعد التأكد من عدم تجاوب الإدارة لمطالب المؤتمر» عمدت اللجنة التنفيذية إلى سلاح 
الإضراب» وهو صيغة لم تكن معهودة في حياة الأهالي العامة. وكان مما جاء في بيان الإضراب ما 
يلي: تدعو اللجنة التنفيذية للمؤتمر السكان المسلمين إلى التمسك بالهدوء واحترام الشرعية. فقد 
تبت اللجنة وبالإجماع مبدأ استقالة جميع المنتخبين (في الجماعات» المجالس البلدية؛ المجالس 
العامة والمندوبيات المالية)» ويناء عليه تقرر ما يلي: الاستقالة الجماعية والفورية للمنتخبين المسلمين. 
التمسك يمبدأ عدم تعاون المتتخيين المسلمين في صفوف هيئات ومجالس المداولات. بدءًا من 29 


آب/ أغسطس 1937. انظر النص الكامل للاستقالة في .37 ,عع اا ل وباعت'عا 
(250 7 ,رنعواار' ل وناء8 ".1 
0)1 88/937 ,اله اأطاوفم م0 


ومكنته - إلى حد كبير - من تجاوز عقدة اللقاء مع الأطراف المتخاصمة من 
حيث التوجه السياسي والأيديولوجي. وبسبب ذلك» تحول المؤتمر «إلى 
حصن منيع» وقف خلفه الجزائريون حيال رغبة فرنسا في تجريد الأهالي من 
عروبتهم وإسلامهم20. ولعل هذا ما جعل الدوائر الحكومية ترصد نشاط 
جمعية العلماء» كما أشارت اللجنة التنفيذية للمؤتمر في اجتماعها في 19 
كانون الأول/ ديسمير 7» حين ندّدت بهذه التحرشات!523. وكان للدور 
والمكانة اللذين حظيت بهما الحركة الإصلاحية من جراء هذا المؤتمر ما 
جعل أعضاء اللجنة التنفيذية ينتخبون الشيخ عبد الحميد بن باديس )59‏ 


(52) ,01ت 

(53) عن أثر الحركة الإصلاحية في الجزائره يمكن الرجوع إلى الخريطة التي نشرتها 
مصالح الإدارة الفرنسية بعنوان «مناطق نقوذ العلماء»» والتي استخلص منها الباجث الجزائري 
الر داحل عبد الرحيم طالب ذياب هذا الجدول: 


ل 0 
نيا رجيات تب جز هلم 
الس 


5ع كععمعناالهة'0 5عممة هغ1 اك (1936) سقساتكنام كغودمهت عل ,طقتلمع8-طعالة؟ مستطومعلطمة 
.(1977) 6 .20« ,كت |ه101/ه1 كعناأراع بل عبحج 1 «رعا انما عاأمقء عزنا وعع هما فق ممص ان 


كما يمكن العردة إلى البحث الجامعي الذي قدمه عن المؤتمر الإسلامي» -اءلة؟ «تطدمءوطم 
مهاه ,قعدوتاثامم وعممعءلهو عل 1.8.5 ع0 عتأم تتفم «رمع لقع 2 سمدم أبكبهم ملمورده© عل ,رطوتممع8 


(54) هناك رأي لرويير آجرون يقول إن دعوة الشيخ ابن باديس» كما وردت صراحة في: 14 
(1936 «عابتسول 3) معسم ينم 


قُصد بها الالتفاف على مسعى ابن جلول لإنشاء حزب موالٍ للنزعة الاندماجية والتفرنس. انظر: 

.145-146 .مم ,عمد امفوأه مقع اهنا ملاماعوذظ 

والحقيقة هي أن القراءة الخالية من أي غرض أو من أي إسقاط تاريخيء لا تشي البتة بوجود 

مثل هذا الاحتمال؛ فالدعوة في منطوقها وسياقها أرادت تجاوز الظرف العصيبء والاستفادة من فرصة 

تاريخية: إمكانية وصول اليسار الفرنسي إلى سدة الحكم» فضلًا عن قناعة صادقة لدى الشيخ ابن ياديس 

من مسألة «تجمع إسلامي» لا يمكن أن يبتّها تنظيم واحد أو شسخص واحده حتى ولو كان ابن باديس 
نفسه. فكيف الحال بتنظيم مثل قدرالية المتخيين» أو ابن جلولء اللذين لا يلتقيان مع الشيوعيين أو - 
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الذي لم يكن حاضرًا - رئيسَا للمؤتمر في أعقاب استقالة المكتب السابق 
والأزمة التي نجمت عنهاء بينما عادت نيابة رئاسة المكتب إلى محمد الأمين 
العمودي (مصلح) وطالب» في حين تولَّى الأمانة العامة المحامي قاضي» 
والأمينان المساعدان عمار أوزيغان (شيوعي) وعبد الله و أسندت الأمانة 


المالية إلى عمارة» وعُيّن محمد خير الدين (مصلح) نائئًا له» وأوكلت مسؤولية 
الدعاية والوثائق إلى بوشامة. وينم انتخاب الشيخ ابن باديس غيابيًا عن إيمان 
لدى الجميع بسعة صدر الشسيخ ابن باديس» وأنه الملاذ في الأوقات الصعبة» 
والمرجع الذي يعوّل عليه في الأزمات التي كانت تتعرض لها الحركة الوطنية. 


-أخيرّاء إن أهم ما أسفر عنه المؤتمر هو تعلق القوى السياسية 
والاجتماعية بمطالبه» حتى بعد انعقاد المؤتمر الإسلامي الثاني في تموز/ يوليو 
7 :, والذي شهد حالة التصدع في صفوفه. كما إن الخلاف الذي نشب بين 
أطرافه» وخاصة مع فدرالية المنتخبين لناحية قسنطينة (ابن جلول)”*”» لم يؤثر 
في فكرة الإجماع التي كانت تعني البحث المتو اصل عن الوحدة*» كأساس 


مع العلماء. فالقيمة الإجرائية لدعوة ابن باديس تكمن في أنها دعوة مجسردة ومنزهة عن الاعتبارات 
الشخصية والحزبية؛ ريثما يبنّها الجميع. كما أن ما يدحض رأي آجرون هو أن رئاسة ابن جلول للمؤتمر 
الأول كانت بتزكية العلماء الذين كان حضورهم قويًا. ونرى أن شخصيات. مثل ابن باديس والشسيخ 
الطيب العقبي: لا يضايقها إطلاقًا العمل مع الأطراف الأخرى» حتسى وإن كانت تدعو إلى الوحدة بين 
الفرنسيين والمسلمين. وأسّس هذا التجمع بالفعل في آب/ أغسطس باسم «التجمع الفرنسي الإسلامي 
الجزائري»» وشاركت فيه جمعية العلماء المسلمين» ممثّلة بالشيخ ابن باديس؛ فيما اختير الشيخ الطيب 


العقبي رئيسَا له. انظر التغطية الكاملة تفعاليات هذا التجمع الكبير» ك ,(938! انام 25 © 4) ©/61اااظاما 
.8 عاسعارء5 


(55) 1 
(56) لم يتردد رئيس المؤتمر الدكتور بشير في رسالة استقالته في التشديد على الوحدة 
ومتطليانها: قإن موضوع الساعة هو وحدة الجميع. وأعتقد أنه من الإجرام؛ في السياق الراهن؛ أن تُترك 
التشكيلات الإسلامية تتخاصم في ما بينهاء مهما تكن طبيعة برامجها وتوجهاتها». انظر النص الكامل 
للاستقالة فى: 011937 بعمرءتفواه مالعفجغط صلا 
ووقّع بيان الاستقالة طاقم اللجنة التنفيذية كله في أعقاب المؤتمر الأول: الدكتور بشسيرء بن 
الحاج» بوكردنة» مقاسي» محمد بن حورة» كسول» بن شنب 
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جديد لمرحلة جديدة وصل إليها الأهالى”©. أما من ناحية أخرى» فقد أدرك 
المناضلون في الحركة الوطنية قيمة الديمقراطية*© التي كانت تعني في ذلك 
السياق عدم إمكانية انفراد شخص أو حزب أو أي طرفء مهما تكن صفته - 
كما جاء في كلمة ابن باديس (كانون الثاني/ يناير 1936) - بمصير الشعب 
الجزائري أو بأن يبت بمفرده المسائل التي تتعلق بالأهالي. ونمّت النتائج التي 
رشسحت عن المؤتمر عن قلة التجربة العملية للمؤتمرين. على الرغم من أنه 
حقق مكسبًا عظيمًا على مستوى الإدراك والوعي بقيمة الإجماع الوطني الذي 
عنى توافق الجميع على حدٌ أدنى من النشاط يتناول حياة المسلمين الجزائريين 
في علاقتهم بالوجود الفرنسي. كما أن الإجماع المراد تحقيقه عنى في الوقت 
ذاته الرغبة في العمل مع الآخرين؛ مسلمين أكانوا أم فرنسيين. 


في سبيل تحقيق شرط قيام الدولة» استطاع المؤتمرون في 7 حزيران/ 
يونيو 1936 أن يحرزوا تقدمًا جديدًا في بناء نظام سياسي يليق بهم؛ وهو 
الإجماع الذي لا يمكن أن تستغني عنه الدولة المدنية الحديثة فى أي حال 


من الأحوال. فالتحليل التاريخيء ومهما تكن نتائج المؤتمرء لا بد أن يقف 
مليًّا عند تشكل الإجماع» وعند لحظة ميلاد الديمقراطية؟ إذ بدأ الجميع ينسبها 


(57) يشير تقرير مصالح الأمن لولاية الجزائر إلى خطورة الدور الذي أحدثه المؤتمر إن في 
انسجامه أو في حالة تفرقه وتشرام أعضائه. فاستقالة أعضاء المكتب السابق؛ وجميعهم من فدرالية 
المنتخبين المسلمين؛ أدت إلى «بقاء العلماء والشيوعيين في قمة المؤتمر» وهذا ما نتخوف منه. ومن 
نشاطهم الوطني الئوري الذي يرمي إلى الاستقلال». ,0101م 

وهذا اللقاء بين العلماء والشسيوعيين في صفوف المؤتمر هو ما عرّز العلاقة بينهماء ولذا اتهمت 
الحركة الإصلاحية بعد ذلك بانبنائها على تحالف غير طبيعي بين الإسلام والإلحاد. عن التحليلات التي 
رأت أن المؤتمر هيأ أرضية لنوعية جديدة من النشاط الوطني الثوري المناهض للاستعماره انظر: م1 

.7 ,نرناذ| كعبط 

(58) جاء في توصيات المؤتمر الثاني في الفقرة المتعلقة بالعدالة: «لأن النظام الديمقراطي لا 
يمكن أن يسوغ وجود كيل بمكيالين ما بين سكان بلد واحد, ولأن العدالة في الجزائر تمارّس في أغلب 
الأحيان بنوع من اللامبالاة» فإنه يجب احترام العدالة ومؤسساتها في ميادثها كما في إدارتها». المصدر 
نفسه. لقد أشرنا إلى فكرة الكيل بمكيالين في الفصل التمهيديء وعنينا بها أن سيرورة الدولة المدنية 
الحديثة التي يتطلع إليها الجميع لا تقبل منطق التعامل بقانونين مختلفين» لأن أصل الدولة هو السعي 
إلى توحيد الخطاب الوطني والمعاملة بنظام واحد. 
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إلى حزبه أو تياره» مثل: تنظيم شباب المؤتمر الإسلامي بزعامة محمد الأمين 
العمودي (1938)؛ حزب الوحدة الشعبية من أجل حقوق الإنسان والمواطن 
بزعامة فرحات عباس (1938)؛ حزب الشعب الجزائري بزعامة مصالي الحاج 
(1937) الذي دعا أيضًا إلى تشكيل «التجمع الإسلامي الكبير»””'» فضلا 
عن موافقة حزب الشعب والحزب الشيوعي الجزائري على صيغة «التجمع 
تأثير أصداء المؤتمر لدى الإدارة الفرنسية المتحاملة على المسلمينء التي 
كانت آنذاك بإمرة الكولون الفاشيين”. وقد شعر الجميع بوجود فراغ سياسي 
يجب ملؤه بجميع السبل والوسائل. وكما كتب الباحث المؤرخ كلود كولو: 
«إن هذه الاقتراحات والمطالب» تعر من جانب القوى السياسية المسلمة» عن 
الوعي بضرورة العمل المشترك» من أجل الحصول من فرنسا على الإصلاحات 
الحقيقية600). 


(259 .(1938 سوال )01١‏ م0 21 
(60) من جملة ما وصل إلى الإدارة الفرنسية مداخلة للشسيخ ابن باديس في اجتماع اللجنة 
التنفيذية في 29/ 8/ 1937» جاء فيها: «على فرنسا أن تختار: هل نحن فرنسيون نتمتع بكامل حقوقناء 
وتحترم مبدأ فصل الدين عن الدولة» وفي هذه الحالة» يكون لنا حق التمثيل في البرلمان؛ أم أن فرنسا 
ترفض ذلك. عندها يتحتم علينا أن نعمل على إقامة دولة عربية في الجزائر» مع ما سنلاقيه من مواجهات 
وتحديات» تقتضي منا التضحية حد الشهادة. وإذا لم نضطلع نحن بهذه الحركة» سيتولاهاء لا محالة 
الجيل الذي سيلينا»» 81 
2)610 ,4 .م باهااه© 
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خلاصة القسم الثالث 


الحركة الإصلاحية الجزائرية حركة حيوية عامة» تجاوبت مع ما تطوّرت 
إليه الحوادث وتفاعلت مع السياقات المعاصرة للتاريخ الحديث؛ فقد رافقت 
التحولات الإصلاحية والوطنية في العالم العربي والإسلامي؛ ورددت أصداء 
الحوادث في العالم من خلال مواجهتها الاستعمار الفرنسي. فالإصلاحية 
الجزائرية» تيار وطني حاول منذ نشأته استعادة الدين الإسلامي واللغة العربية 
من السلطة الفرنسية من أجل إرساء مقومات الأمة الجزائرية الحديثة التي 
تتماشى وفكرة الدولة المدنية. فأساس هذه الأخيرة هو الأمة التي تتمتع بميزات 
وخصائص واضحة ومتفّق عليها. وهكذاء كانت السياسة حاضرة بهذا المعنى 
. الذي يشير إلى فك السلطة من السلطة؛ وإعادة تأسيسها على اعتبارات جديدة» 
كما أن السياسة كانت حاضرة لدى العلماء عندما انخرطوا في النشاط المشتزك 
والذي حاز الصفة العمومية (»ناطل5)» وتخطى منطق الزاوية والعشيرة والجهة. 


انطوى مشروع جمعية العلماء على البعد الوطني الواضح» وقد وضع 
وفق متطلبات المجتمع الجزائري من حيث صلته بالدولة الفرنسية والعالم 
العربي والإسلامي. واستطاعت الجمعية الدخول به إلى المجال العام ضد 
الإدارة الفرنسية التي كانت تحرص دائمًا على إقصاء رجال الإصلاح عن 
التمتع بامتيازات الدولة الحديئة» وإبقاء الأهالى فى قوالب قَبَليَة وعشائرية 
ودين طرقي» يرسفون في تقاليد جامدة لا تسمح بالتطور ولا تتفاعل مع الواقع 
الجديد في جميع تعبيراته ومظاهره. وأخيرّاء تمثّل الدور الكبير الذي اضطلعت 


47 


به جمعية العلماء أو حزب العلماء؛ كما استقرت على تسميته الإدارة الفرنسية» 
في المواقف التي اتخذتها تجاه سير التطورات السياسية الفرنسية والدولية» 
خصوضا: 

- مشاركة العلماء في المؤتمر الإسلامي الأول في عام 1936» 
وانضمامهم إلى كتلة اليسار الكبيرء المعروفة بالجبهة الشعبية» فضلًا عن 
تأييدهم مشروع فيوليت. 

- تأبيدهم» في زخم حوادث الحرب العالمية الثانية» بيان فرحات عباس 
«أحباب البيان والحرية» في عام 1943. 


- مساندتهم الجبهة الجزائرية في عام 551 وتأييدهم لها من أجل 
الدفاع عن الحريات واحترامها. 

- محاولة جمعية العلماء؛ في عام 2 إنشاء «لجنة الوحدة والعمل 
لشمال أفريقيا» في باريس. 

- تأييد العلماء مساعي بعض الأطراف الأهلية لإنجاز مشروع الاجتماع 
العام للمؤتمر الوطني الجزائري. 

- تزايد النشاط الإسلامي وما رافقه من تطور متلاحق بالوعي بملامح 
الأمة وخصائصهاء وبالتالي تقلّص النفوذ الفرنسي. وكانت الفكرة التي انطوت 
تجربة العلماء عليها هي نضح فكرة «الاستقلالة ووضوحها. 

وفْرت إشكالية فصل الدين عن الدولة لجمعية العلماء إمكانية أخرى 
لمزيد من بلورة الوعي إزاء النظام السياسي الذي تريده للسكان المسلمين. 
فقد كان مبدأ الفصل الذي دأبت السلطة الاستعمارية على التنكر له في الجزائر 
فرصة وضعت الحركة الإصلاحية في قلب الحداثة. وعمل العلماء من خلال 
نشاطهم ومواقفهم» وخاصة مطالبهم التي تقدموا بها إلى السلطة الفرنسية» على 
محاولة الأخذ بزمام الشأن الدين يما يخدم مصلحة المسلمين» واعتبروه شأنًا 
يخصهم. فالإدارة لم تحسن التعامل مع الشأن الديني الإسلامي الذي أثبت أنه 
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كان عبمًا عليها أكثر من كونه مجالًا يمكنها استثماره لِسَؤْس الأهالي المسلمين 
وتسييرهم. وبناء عليه» ساعدت إشكالية فصل الدين عن الدولة العلماء في لي 
كتابة تاريخهم الخاص كحركة إصلاحية سعت إلى فك ارتباط الدين الإسلامي 
بالدولة الفرنسية» وواظبت على ذلك إلى حين اندلاع الحرب التحررية الكبرى 
في عام 4. 

استدعت المسألة الدينية التي تعرضت لها جميع التشكيلات السياسية 
والاجتماعية فى الجزائر الحديثٌ عن الدين والسياسة. وكانت جمعية العلماء 
أبرز التشكيلات التي خاضت في هذا الموضوع؛ ووفرت له أرضية ساعدت 
في توضيحه وإماطة الغموض عنه؛ وتحدد مطلب الفصل كحق من حقوق 
الأمة على فرنساء كما قال ابن باديس. ويتبيّن لنا باستعراض تاريخ الحركة 
الإصلاحية في الجزائر وصلتها بالوجود الفرنسي مدى التداخل العضوي بين 
السياسي والديني في التجربة الجزائرية» خلانًا لما كان عليه الأمر في فرنسا. 
فمبدأ الفصلء وفق قانون كانون الأول/ ديسمبر 1905» كرّس نهائيًا مجال 
الدين ومجال الدولة. وهو ما جعل الدولة الفرنسية فى إثر ذلك دولة لائكية» 
تعتمد من حيث المبدأ على الفصل ما بين الدين (الكنائس كسلطة روحية 
ومعنوية) والدولة كمجال سياسي وعمومي لا يحتاج إلى صلاحيات وامتيازات 
السلطة الكنسية» بينما اختلف الأمر في الحالة الجزائرية» إذ عمدت السلطة 
الاستعمارية إلى الاستحواذ على الدين الإسلامى لتعزيز سلطتها ونفوذها 
السياسي والمعنوي» وزادت بالتالي صلاحيات الحكومة العامة في الجزائر 
وامتيازاتها. وبدا أن كل تنازل عن الدين الإسلامي وشؤونه لمصلحة الأهالي 
هو انتقاص من السلطة أو جزء منها. 

كانت الثلاثينيات فترة مهمة وذات دلالة قوية في حياة الأهالي وفي الحياة 
الفرنسية أيضًاء خصوصًا على مستوى التأثير المتبادل بينهماء تمثل في وصول 
الجبهة الشعبية الفرنسية إلى الحكمء وانعقاد المؤتمر الإسلامي, في العام نفسه 
(1936)! فقد عبّر المؤتمر الإسلامي عن وجود إرادة جماعية» لدى النخبة 
الوطنية» تتطلع إلى بسط أرضية عمل وصوغ مطالب الأمة الجزائرية لتقدّم 
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إلى السلطات العليا في باريسء من أجل حل المسألة الأهلية» ورفع حجم 
تمثيل الأهالي المسلمين في الهيئات المنتخبة» وتحديد وضع الجزائر. وبعد 
يومين من النقاش والمداولات الجادة: أثمر المؤتمر كراس ميثاق مطالب 
الشعب الجزائري الذي عبّر عن مطالب جميع التشكيلات الوطنية التي كانت 
موجودة في ساحة العمل السياسي. فطلب إلحاق الجزائر مباشرة بفرنسا كان 
مطلب فدرالية المنتخبين المسلمين باعتيارهم موظفين في مؤسسات الدولة 
الفرنسية» ولديهم إلمام كاف باللغة الفرنسية يسعفهم في إدارة الشأن العام وفق 
ما تقتضيه الدولة المدنية الحديثة» بينما عترت المطالب الاقتصادية وبعض 
المسائل الاجتماعية عن اهتمامات الشيوعيين الجزائريين» وهي المواقف نفسها 
لنجم الشمال الأفريقي الذي لم يحضر المؤتمر» واختلف مع المؤتمرين» على 
مستوى الخطابء في نقطتين: مسألة التمثيل ومسألة الإلحاق. أما مسألة التعليم 
والدين الإسلامي والقضاءء فعترت عن مطالب العلماء التقليدية التي التزموا 
بهاء إلى أن أصبحت تنطوي على أبعاد سياسية واضحة. 

هكذاء تماشيًا مع الخط العام الذي أسس لفكرة الإجماعء نجد أن المؤتمر 
مثّل لحظة استعادت فيها القوى المسلمة جميع المطالب التي كان يطالب بها 
كل تنظيم» وعاود صوغها بشكل تركيبي (6هغطاهره) في كرّاس مطالب يلتزم به 
الجميع» ويحتج به أمام السلطات العليا في باريس. وكانت هذه الخطوة لبنة 
جديدة في مستوى الوعي والنضال اليومي من أجل إنشاء نظام سياسي أفضل. 
كما كشفت - وهذا هو الدرس السياسي البليغ - عن أن حقيقة الوحدة أو 
الإجماع» يجب أن يتطلع إليه كل طرفء إذ لا يمكن أن يصنعها امرؤ وحده 
مهما حاول» فهي حصيلة التقاء إرادات تنشد الخلاص في الوحدة. وهذا ما 
حصلء على الرغم من طروء بعض الأوضاع العالمية والفرنسية التي نخُصت 
مساعي النخبة الجزائرية ونضالها من أجل تحقيق الوحدة الوطنية» كحقيقة لا 
يمكن أن تضيع. 
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القسم الرابع 
البيان والاتحاد الديمقراطي 
نشأة الجمهورية الجزائرية 


نتناول في هذا القسم التيار الإصلاحي؛ ممثلا في فكر فرحات عباس 
وأحباب البيان والحرية» ومن ثم الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري كما 
تبلور في سياق الحرب العالمية الثانية وما بعدها. فالتجربة السياسية لهذا التيار 
لم تظهر بالقدر الذي يفصح عن مكانتها الحقيقية في إطار الحركة الوطنية 
الجزائرية والتاريخ الحديث بصورة عامة. فقد كان التاريخ السياسي لأحباب 
البيان والحرية ورجالاته تاريحًا إضافيًا إلى الحركة الوطنية على الدوام» ولم 
يحظ بمكانته في المشهد التاريخي العام للجزائر الحديثة. وسنكشف في هذا 
القسم عن أهمية هذا التيار وصلته بالدولة الحديثة ومؤسساتها بوصفه امتدادًا 
أميئًا وتاريخيًا لنهضة الشبان الجزائريين قبل الحرب الكبرى وبعدهاء كما 
يتواصل مع فدرالية المتتخبين المسلمينء أي الموظفين المسلمين في هيئات 
الدولة الفرنسية في الجزائر. 

كان للخطاب السيامسي الذي بلوره البيان الجزائري صيت واسع في 
الأوأساط الجزائرية والفرنسية» وتعاملت معه جميع التشكيلات السياسية 
والاجتماعية التي تقاسمت الساحة الجزائرية العامة؛ فقد جاء البيان في فترة 
حرجة وعصيبة من تاريخ فرنسا عقب الهزيمة التي ألحقها بها النظام النازي» ثم 
عملية الإنزال الأميركي الكبير في البحر المتوسط. ومضاعفات ذلك وتداعياته 
على الحالة الجزائرية التي تصدى لها البيان الجزائري بالتحليل ورسم ما يمكن 
أن يساعد في الخروج من هذه المعضلة التاريخية. يشار هنا إلى أن قيمة البيان 
الجزائري وخلفياته وتداعياته تكمن في أنه كان على مستوى الحدث. لا بالنسبة 
إلى الشعب الجزائري بل بالنسبة إلى الدولة الفرنسية التي ضيّعت فرصة إنقاذ 
قدّمتها جهة جزائرية. 
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السياسية التي ناضل في صفوفهاء والبيانات والمواقف التي صدرت عنهاء من 
حيث علاقتها بالإدارة الفرنسية وصلتها بالتشكيلات الجزائرية. ليتبيّن لنا 
بجلاء أن تيار الإصلاح السياسي كان أقدر على التجاوب مع جميع الفاعلين 
السياسيين؛ جزائريين أكانوا أم فرنسيين. ونبسط البحث في الفصول التالية: 

الفصل الثالث عشر: الفكر السياسي عند فرحات عباس 

الفصل الرابع عشر: بيان الشعب الجزائري 

الفصل الخامس عشر: النخبة الوطنية أمام لجئة الإصلاحات 

الفصل السادس عشر: الاتحاد الديمقراطي لأحباب البيان الجزائري 
وتأسيس مشروع الجمهورية الجزائرية 
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الفصل الثالث عشر 


الفكر السياسي عند فرحات عباس 


أولا: الدولة الجزائرية بعمقها الحضاري 
دشن فرحات عباس حياته''' الفكرية بسلسلة مقالات سياسية وتاريخية 
في جريدة التّقدم التي كان يصدرها باللغة الفرنسية زميله الدكتور بلقاسم بن 
التهامى. وقد كتب تلك المقالات باسم مستعار هو «الشاب الجزائري»؛ تواصلا 
مع حركة الشبان التى اجترحت النشاط والتفكير السياسيين بداية من العقد 
الثاني من القرن العشرينء وعبّترت بوضوح عن قلق النخبة الجزائرية وتوترها 
إزاء نظام سياسي اجتماعي يليق بالأهالي المسلمين. ف «الشاب الجزائري26) 


(1) بشأن حياة فرحات عباس» انظر: حميد عيد القادر؛ فرحات عباس: رجل الجمهورية (الجزائر: 

دار المعرفة» [2001]). أما أهم كتاب عن حياة فرحات عياس وفكره السياسي فهو الصادر باللغة الفرنسية: 
.(1995 ,كصهةلل18 طودافمت ععولم) عاجع اق مب4 وررل) :كمطؤلر 1" ,لنامة8 موله2 اء وماك مأصيوزوعي8 

(2) «الشاب الجزائري» كناية عن الإنسان الجزائري الذي يتطلع إلى الحياة المعاصرة التي صار 
يدركها من خلال وجود مؤسسات الدولة الفرنسية في باريس والجزائر. وكانت الإدارة الفرنسية والصحافة 
الاستعمارية أكثر استخدامًا لهذا النعت. وهذا صحيح إلى حد ماء لأن الأطراف نفسها قلّما تنوّه بالقيمة 
الاعتبارية والرمزية التي يوليها الشاب الجزائري لحضارة الإسلام؛ والاستقلال الذاتي الذي ينصح عن 
كيان الأمة الجزائرية؛ فقد صار من التقاليد أن يُخْلَّع نعت «الشاب الجزائري» على المتعلم الجزائري الذي 
يتخرج في المدارس الفرنسية ويشق لنفسه خخطا سياسيًا يكافح من أجله. انظر في هذا الخصوص حياة كاملة 
لشاب جزائريء كما كتبها رابح زناتي» صاحب جريدة ءفهادما *ف0! هلء في روايته المشتركة مع آينه أكلي 
«بونوار » شاب جزائر ي2. انظر: ا :تعقاط) اداتغواه عنلاول ما ممه /ف-اع-80 ,لقمعة العام ك تامدعج2 طمطمع 
.(1945 ,كعمننا كع «مكتوانة 


45 


أسم ينطوي على دلالة الجزائري المتطلع إلى حياة جديدة» وعلى وجه آخر من 
وجوه رفض الاستعمار وتجاوزه. وكان فرحات عباس طالبًا في جامعة الجزائر» 
في قسم الصيدلة» عندما شرع في كتابة آرائه السياسية عن الحالة الجزائرية» 
وذلك في العقد الثالث من القرن الماضي في أعقاب الحرب العالمية الأولى» 
بما احتوته من مضاعفات وما رسمته من آفاق في العالم كله. وتكتشف من 
خلال قراءة متبصرة لما جاء في هذه المقالات» أن «الشاب الجزائري» سيكون 
له شأن في حياة الأمة الجزائرية ومع السلطة الفرنسية؛ فالمقالات كانت تنم 
فعلًا عن تبلور فكر ورأي وتصور متسق وواضح عن الوضع في الجزائرء وعن 
الإسلام وحضارته» وعن الاستعمار ومخلفاته وقيمة الحرية ودروس التاريخ 
في التفكير الحديث. 

تضع المقالات» في مجملهاء الأرضية الفكرية لدحض المزاعم 
الاستعمارية بالاستناد إلى تاريخ الشعوب والمفاهيم والمقولات الحديثة 
والأمل الكبير في تحقيق نهضة في الجزائر. ومن هذه الناحية» نكاد لا نعثر 
على مناضل بدأ حياته السياسية بمقاومة الاستعمار عبر المقالة والفكرء وواصل 
صراعه إلى حد تصور نوعية النظام السياسي اللائق بالجزائريين» مثل ما فعل 
فرحات عباس. كما أن الوقوف على كتابات فرحات عباس في هذه الفترة» 
العشرينيات» تساعد في اكتشاف الموقف المعتدل والنبرة النسبية في معالجة 
القضايا العامة» فضلًا عن وجود دبلوماسية متحضّرة في التعامل مع السلطات 
والهيئات المعيرة عن الدولة» أو مع الأطراف الجزائرية الأخرى. ولعل هذا ما 
تجسد في تنظيم فدر الية المنتخبين المسلمين”© الذي ضمّ المندوبين الماليين 
والمستشارين العامين ورؤساء الجماعات» وهو أهم تنظيم سياسي مهني خبر 
العمل السياسي من داخل مؤسسات الدولة الفرنسية. 


(3) عن علاقة فرحات عباس بتنظيم الفدرالية» انظر الدراسة/ التقرير الذي أعده المكتب الثاني» 
مصالح الحكومة العامة: )© كتائدم ع1 عند 65أ0ل!» بنامععنا8 عة2 رعأمفولة "| عل لمغمة0 العسع سو سام 


,710235 نعدلة كناع كعل «متتيغلة -111 «لجونوناء أ ععنو0اتامم) كتعءغولة عمقت أناكناه كالتعلوعمناممع 
.1941 بقصماده] عامعتمترمدسآا 
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يطرح فرحات عباس في هذه المقالات فكرة أساسية مثّلت المحور الذي 
اننظمت عنده بقية القضايا التي وردت في «الشاب الجزائري»: التبشير بوضع 
جديد ينقل المسلمين الجزائر يبن من نظام المسستعمرة إلى نظام الإقليه”» 
الذي يتوفر على حكم ذاتي يساعد في بلورة خصائص الجزائريين» من دون 
قطع صلتهم بالجمهورية الفرنسية: لأنها قائمة في نوع التعليم الذي تقدّمه إلى 
بعض الأهالي؛ حتى لو كان ضئيلًا قياّا بعدد الجزائريين في مقابل الفرنسيين 
والأجانب. ففي عام 1926. عندما كان الشاب فرحات عباس في الجامعة» لم 
يتجاوز عدد الطلبة المسلمين 0 طالبًا من مجموع 2000 طالب. وينطوي 
الرقم في ذاته على دلالة مفزعة وجريمة حضارية كبرى. وعلى الرغم من ذلك 
لا يتدكر «الشاب الجزائري» لفضل التعليم الفرنسي» وخاصة العالي منه. لأن 
هذا التعليم فتح مدارك الإنسان المسلم قيمة التعليم والتربية وعلى الوعي 
بأهمية التاريخ والحاضر والتطلع إلى ما هو أفضل: اليمكننا القول إن التعليم 
كان أفضل في ضوء التاريخ والفكر الفرنسيء إذا لم نقل هو الرابط الوحيد بيننا 
وبين فرنسا الكبرى» وإن أفضل شعار فعال ساد في جميع العصور هو (الفكر 
والمحراث)؛ وهو أيضًا ما لدينا إذا ما أريد للجزائر أن تزدهر وتتطور»"". 

استهل «الشاب الجزائري» صراعه الفكري مع غلاة الاستعمار من الكنَّاب 
وأصحاب الصحف وصانعي الرأي العام. ورأى أن الشعوب - مثل الشعب 
الجزائري - التي شهدت حضارات سابقة» لا ينضب تراثها بسهولة» بل يستمر 
كمّعين لها في الأوقات الحالكة والصعبة:؛ وأنه لا يمكن طمس تراث مجتمع 
لأنه قائم في حياة أفر اده حاضرهم وماضيهم. وفي الأوقات الحادة والمدلهمة 


(4) اعترف فرحات عباس لاحمًا بأن أطروحته «من المسستعمرة إلى الإقليم/ المقاطعة» كانت 
في جميع الأحوال أملا جميلا من أجل تحرير الإنسان. واليوم (1981)» «تبين لي أنني كنت أسبح 
في أوهام. لم تكن رؤى المستقبل مع زخمها متماشية مع الواقع؛ فقد كانت طبيعة النظام الاستعماري 
السسيطرة والاستغلال» ومن هذه الناحية كانت الطيقة الحاكمة في باريس متفقة تمامًا مع الحكام في 
الجزا ائر؟. .65 .م ,(1980 ,معفم ونمو تكاكة) عمبنه'[ تمرعلاع ومبا'ك وأكعممزيق ركقططام نقتا 


(5) :ععصاتهمم ها عون عأومامك و[ 6 نقمهل «رعلفهاق دع مقدمانكسد اعبدءء|اءوزتل» :موططم أمطعر 
.2 ,(1931 ,عنوعدط عمبول هآ عل كدوتائلت عدج :واموط) ب«عاسفواه عسناول مل 
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تتكفى النخبة من الأعيان والمثقفين ورجال الدين والمناضلين... إلخ» على 
ذاتها من أجل استخلاص وسائل المقاومة وإمكاناتهاء أكانت مادية أم معنوية» 
أو البحث عن أفضل الأطر الإصلاحية التي تتجاوب مع حقائق الأمة الآيلة إلى 
الانبعاث من جديد. وفي مثال الجزائر» كما رأى فرحات عباس» كان ما يشبه 
وضع زمن الثورة الفرنسية الكبرى؛ واحتمال أن تفرز التجربة التاريخية المصير 
نفسه؛ ففي معرض رده على الكاتب الفرنسى لويس برتران (لمصفء8 ..1)» 
المحسوب على الحزب الاستعماريء يقول «الشاب الجزائري؟ إن البرجوازية 
الفرنسية التي ثارت على الوضع القديم (مصنوفه دونومة'1)» خرجت من الفئات 
الفقيرة والمستضعفة؛ وتجرأت على خوض ثورة اجتماعية» لأنها لم تكن تملك 
ما تحرص عليه. ورأى أن البرجوازية اليوم» ممثلة في الرأسمالية المرابية؛ 
كانت تصنع لخْدّها في الجزائر» مكررة تجربة الثورة الفرنسية نفسهاء ف «ما 
يميز الاستعمار هو أنه قوة بلا فكرء وجسد بلا روح». 

ف المقالة نفسهاء تصدى فرحات عباس لدعاة «أفريقيا اللاتينية» 
وأنصارها من المعمّرين في الجزائر وفرنساء ورأى أن ماضي الجزائر في 
امتداده العربي والإسلامي ينطوي على مخزون ثقافي وعلمي وعلى تقاليد؛ 
وكان أفضل إنجاز حضاري ساهمت به في العصر الوسيط. وتوقف عند العصر 
الروماني في الجزائر» حيث اقتصرت مظاهر الحضارة على بعض المدن» والفئة 
الحاكمة والمرفهة التي حكمت منطقة الشمال الأفريقي. ولم يكن هذا النظام 
قائمًا على سياسة استيعاب بقية الأفراد من الأهالي الأفريقيين» في إطار سياسي 
واجتماعي؛ بل كان كل شيء يصب في روما الأوروبية» إلى أن جاءت رسالة 
الإسلام إلى ربوع جنوب البحر المتوسط» واضطلع بها رجال لم يكن يحدوهم 
ما حدا الرومان» بل استوطنوا البلاد كأحد أفرادها. وعن هذا الدور العظيم 
للإسلام الوسيطء يستشهد فرحات عباس بالمؤرخ والمستشرق الفرنسي 
لوثروب ستودار (0:4له:5 ..آ)»؛ صاحب كتاب وسواءظ عرو 6:14[ مولة 77:6 (العالم 
الجديد للإسلام): «افمن جانبهم» كان العرب يعرفون كيف يجمّعون سيطرتهم 
ويوحدونهاء فلم يكونوا برابرة متعطشين للدماء» ولم يكن همهم الوحيد اللهث 
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وراء الغنائم والنهب والتدمير. بل على العكس من ذلك تمامًاء فالعرب جنس 
وهب شمائلء فهم يقدّرون التعليم ويحبّونه» ويحترمون الحضارات القديمة. 
وفور وصولهم إلى شمال أفريقيا اختلطوا بأهاليهم. وكان رائدهم الإيمان 
بالعقيدة الواحدة التي استوعبت المنهزمين والمنتصرين في بوتقة واحدة. 
نجمت عنها حضارة جديدة» هي حضارة الغرب الإسلامي التي أعادت بعث 
الثقافات القديمة: الإغريقية والرومانية والفارسية» بفضل جدّية العرب وعبقرية 
الإسلام وروحهة. 


إن اختيار هذه الفقرة من كتاب ستودار ينم عن موقف فرحات عباس ورأيه 
في الحضارة العربية والإسلامية التي لا تلغي الآخر بقدر ما ترغب في استيعابه 
في القيم والمبادئ ونظام الحقوق والواجبات نفسهاء وأن الحضارة التي تقوم 
فيها هي حضارة الأهالي أنفسهم. لازم فرحات عباسء كما لازم كل شاب 
جزائري السؤال التالي: متى يزول النظام الاستعماري من الحضارة الأوروبية» 
حتى تظهر بيجلاء معانيها ودلالاتها الإنسانية» ومن ثم يُقبل أبناء الجزائر على 
قراءة تاريخ فرنسا ودراسته والتواصل معه في الجزائر» كما يتواصلون مع دينهم 
ولغتهم وتاريخهم الإسلامي؟ وهذا ما يوضحه فرحات عباس في الفقرة التالية: 
"كانت المدن الإسلامية مراكز كبرى للمساواة الاجتماعية» وبمنزلة البوتقة التي 
انصهرت فيها جميع فئات المجتمع؛ أجانب وأهالي»؛ وخصوصًا ذلك العمل 
الجبار الذي قام به شسيوخ المدارس؛ فقد ترسّخت قاعدة سلوك في حضارة 
الإسلام مؤداها أن البلدا فتوح يُرَسّم فيه التعليم كأولى الأوليات وما يجب 
أن يبرر وجود الفاتحين أنفسهم. فالتعليم الذي يقرر في هذه البلدان هو تعليم 
عام» بمعنى أنه يصل إلى الشعب كله من دون تميبز بين الطبقات. والمعلم يفتح 
(محله) ليلتف الطلبة حوله في حلقة علمية» وإذا ما انتهوا من عنده» صاروا إلى 
بلد آخرء وهكذا دواليك» بحيث يترددون على جميع جامعات الإمبراطورية: 
قرطبة» فاس» تلمسان. تونسء القاهرة» دمشقء المدينة المنورة. وعليه» فإن 


(6) عأسمامه ها ه26 :كممل «رالهأ)مكتحصها15 اء وملندكتهوام2 :دميو لومي وععم؟ كمل» تموططم عقطعر 
٠‏ .7( ,عع الألامىم هأ رمن 
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هؤلاء الطلبة الذين تواصلوا مع لغتهم العربية الجميلة» هم الذين صاروا خميرة 
الروح الإسلامية وموطنها الفكري» وأصبح الإنسان البربري يشعر لأول مرّة 
بوجود حياة وطنية» وأنه يمستطيع أن يتممّل حياته في الإسلام» وأنه ليس غريبًا 
عنه» بل له نصيبه في تراث الإسلام الفكري والأخلاقي»202©. 
ثانيًا: الإسلام قيمة حضارية في الدولة الحديثة 

إن السر في حضارة الإسلام هو اتساعها لجميع فئات المجتمع» ومن 
هنا نجد صعوبة امّحائهاء لأن آثارها لم تقتصر على الحكام والعساكر الذين 
مروا بالبلدان والمدن التي فتحوها. كما أن السر الآخر في انتشار الإسلام 
من خلال الفاتحين هو أنه لم يأبه للجغرافياء أكانت طبيعية خصبة أم قاحلة» 
سهلية أم جبلية» لأن الأصل في الرسالة هو الإنسان ذاته في عقيدته الجديدة. 
وهكذاء لم يحرم الفاتحون س كان القبائل البربر من شريعتهم العرفية» بقدر ما 
أضافوا إليها قواعد سلوك تستند إلى عقيدة الإسلام. فالفكرة كانت أقوى من 
الزمن؛ وأذغمت فى عادات الشعوب وتقاليدها وطريقة تفكيرها ونمط حياتها. 
واستشهد فرحات اين بالمؤرخ الفرنسي غوتيه. صاحب ««بءوطاه 5ماء512 وعا 
ذم,عه/1 ::ه (القرون المظلمة في تاريخ المغرب)» لكي يؤكد هذه الحقيقة 
الإسلامية: «واليوم» ويعد اثني عشرة قرناء ما زلنا مأخوذين بنتائج الفتح العربي 
وآثاره. فقد تعرّب المغرب بشكل واسع وأخذ الطابع الإسلامي. وهذه هي 
واحدة من النتائج الرائعة التي قل نظيرها في تاريخ الفتوحات والغزوات في 
العالم)”*". 

إن علاقة الشعب الجزائري بالإسلام» عقيدة ومعاملات» ليست علاقة 
عارضة أو طارئة؛ فعلى الرغم من التراجع الحضاري والثقافي الذي امتد قروناء 
وما تلاه من احتلال فرنسيء ما زالت بنية المجتمع الجزائري تتوفر على لحمة 
التماسك التي تتحيّن الفرصة لتستأنف دورة حضارية وسياسية جديدة. فالقاعدة 


2( 7 بعء دمجم ها كسهء عتنرمامء وأ 28 ,كقطاخ 
8( 7 .م ,151 
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الركينة التي تمثّل الحضارة هيء في رأي فرحات عباسء «ما تنطوي عليه سريرة 
وقلب الإنسان». وهذا ما «تفتقر إليه أورويا المسيحية التي تعاني بشكل مضن 
أنانية الاقتصادات الوطنية المغالية» وتحاول عبئًا أن تبحث عن توازنها أو عن 
صيغة للسلام والوئام»””. 


لا يلغي الجهل بالإسلام أو الحقد عليه. مطلقًاء آثاره الحضارية: ولا 
إمكانية استئناف مرحلة أخرى بالنسبة إلى الشعوب والمجتمعات التي اعتنقته. 
تلك حقيقة استخلصها فرحات عباس من داخل الفكر الفرنسي ذاته» حيث 
استعرض صفحات من كتب التاريخ وقلبهاء أكانت تلك التي أنصفت الحضارة 
العربية والإسلامية» مثل كتاب 65 05ل :نامو زازبزن ها (حضارة العرب) 
لغوستاف لوبون (800 16 .6©)» أم تلك التي لم تفعل مثل كتاب ه| » «ماىة.آ 
1 الله عأعوأمتاعبروم (الإسلام وسيكولوجيا المسلم) للكاتب و الصحافي 
أندري سيرفيه”" (16م58 .ه)» فضلًا عن التجربة العملية التى عايشها فرحات 
عباس معاصرًا لحوادث في الجزائر وفي فرنساء والتي أمدته سافنا انه 
التقييم للوسلام وللاسستعمارء وأوقفته على مدى جهل الاستعمار بحقيقة 
الإسلام الحضارية والاجتماعية» وقدرة المسلمين على التعايش مع الآخرين 
وتحليهم بقيم الرأفة والتسامح والعيش معًا. وما كتبه فرحات عباس في فصول 
«الشاب الجزائري» لم يكن خطابًا أخلاقياء ولا عريضة مناهضة للاستعمار 
وفرنساء ولا كان حتى دفاعًا عن الإسلام والعرب. ب حقيقة تاريخية فرضت 
نفسها على وعي كل من اكتشف حضارة الإسلام وتراثه» من خلال قراءته قراءة 


منصفعه 


إن حضارة الإسلام المتوارثة عن عصوره الزاهية» تمثّل سر بقائه اليوم في 
سلوك الناس وتفكيرهم, وبالتالي يمكن أن يوفر اعتبارًا مهما من أجل تجاوز 


(9) ءأدرمامه ها 26 :وهوة «رتمهاذ!"'! ععتدمء دعكنعتوتلع دعمتقط كا اه ومغهوزوماه هآ تكوطم أقطووع 

.9 .2 ,عع الأامزم و[ وهب 

(10) وخاصة كتابه الأول الذي اعتمدنا عليه في الباب الأول عن الشبان الجزائريين» انظر: تدهم 

0 ععهقانهم عارفوللم ده بعأكتسيا1 ا ,وامنروظ ات ماساستدر 1ك اأهاتمنلول! عط ادعب | عل أخرؤط هرا بكعابمعع 
.(1913 +8201 .88 زعل أ أمقاممه©) 60 36 ,دوزم ععتسواية 
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الوضع الراهن إلى ما هو أرقى وأحسن. فإذا كان في إمكان الاستعمار أن يهدم 
مسجدّاء فلا يمكنه أن ينال من العبادة ذاتها لصلة المسلم بخالقه. وإذا كان في 
وسعه أيضًا أن يطيح نظام الخلافة (الخلافة العثمانية)» فإن الوحدة الروحية 
زالت تعاند لتبرز من جديد. ولو في صيغة سياسية أخرى”'". وهكذاء فإن 
الويمان في جانبه الحضاري غير قابل للخوض فيه والنيل منه» إذ هو حق راسخ 
وملازم للفرد مهما تكن ديائته» ذلك أن الإيمان يرتب قيمة أخلاقية كبرى لمن 
يحسن التصرف والتعامل مع الآخرين. وبهذا المعنى يقول فرحات عباس: «لم 
يَدّر في خخلدي أن أؤاخذ الأوروبيين في عقيدتهم» فلكل دينه. لكنء في الوقت 
الذي نر ى فيه آلاف المسيحيين يحججون إلى اللورد وعلرنم1 *"2) نجد من يعاتب 
المسلمين على إيمانهمة*©. هذه الذهنية هي التي يعتقد فر حات عباس أنها لا 
تساعد في العيش في إطار الدولة المدنية التي تأبى التعصب وتتسع للتسامح 
والعيش معَاء وهي قيم ليست متأتية من الإسلام فحسب*"» بل رافقت فكر 


(11) في هذا الصدد يقول فرحات عباس إن قلبي يحمل مسجدًا من فولاذ». «إن الخلافة 
يمكن أن تنهار» لكن الإسلام دائمًا باقي». «هذا هو الإيمان الذي استطاع أن يقاوم وينتصر على جميع 
المآسي والمحن. وتكمن قوته في أخلاقه وعقيدته». انظر: 95 .7 رء 562/1 

(12) وهو مكان بالقرب من مديئة باريس» يحج إليه الكاثوليك لاعتقادهم أن السيدة العذراء 
ظهرت فيه عام 1858. 

[لعرف .103 ,م بععتادممم ع[ سرعب وأدرمامه وا ء2 ,كقطط4 

(14) في الوقت نفسه تقريبّاء كتب الشيخ عبد الحميد بن باديس سلسلة مقالات رد فيها على 
ر. آشيل (اانطعه .2) الذي كتب مقالة ينال فيها من العقلية الإسلامية» ويتهمها بالتطرف وقلة التسامح 
والعدوانية» بداية من النصوص القرآنية إلى تاريخ الإسلام في عهده الأول وما بعده في جريدة: ما 

1925 عتطمءب11! 27 رعمتامماعدم) عل علعقةمة2 

انظر: الشهاب (17» 4 و31 كانون الأول/ ديسسمبر 7(4)1925» 14 و21 كانون الثاني/ 
يناير 26 19)» و(1 آذار/ مارس 1926). وفي المقالة الأخيرة يختم ابن باديس بهذه الفقرة: «نحن اليوم 
في حاجة إلى الكتابات التي تقرب بين العنصرين المتساكنين في الجزائر اللذين تتوقف سعادتهما على 
تحابهما وتعاونهما. ولا شك في أن مقال المسيو آشيل صوّر المسلمين بصورة تبغض فيهم العامة من 
جيرانهم الفرنسبين. لذاء رأيت من الواجب أن أبطله وأزيّفه حتى لا يغتر به أحدء ولما قمت بهذا الواجب 
بقي علي أن أنبه إخواني الجزائريين إلى أن أفكار هذا الرجل ليست إلا أفكار فئة قليلة من أمثاله» لا كلمة 
لها في سياسة أمته غير راضين على قوله ولا مصدقين له فيه. فلنسر كعادتنا التي يفرضها علينا ديننا مع 
جيراننا نحو: التعاون والتراحم والإحسان». 
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الثورة الفرنسية» وقوانين الجمهورية أيضاء وخصوصًا قانون الفصل لعام 
5 الذي وضع حدًا للصراع المرير بين الدولة والكنيسة:؛ وبالتالي تغيرت 
الرؤية لظاهرة الدين؛ إلا في ما يتعلق بالدين الإسلامي» فلم يتغير موقف فرنسا 
منه(21» واختزلته في مظاهر التعصبء والتخلفء ورأت أنه معاد للحداثة في 
تعبيراتها السياسية والاقتصادية والفكرية. 


إن حديث فرحات عباس عن الحضارة الإسلامية كمعطى تاريخي 
ودين حيوي؛ هو حديث عن وجود إمكانية كبرى من أجل انخراط المسلمين 
الجزائريين في إطار جديد من النظام السياسيء لأن الهوية شرط محمّز على 
وجود الدولة الراعية لمصالح الشعب. من هذا المنطلق» نرى أن الحضارة 
الإسلامية رسّخت منظومة من القيم والمفاهيم والمبادئ والأفكار» كما 
استفادت من رواسب الحضارات السابقة عليها وبقاياها. والقرآن الكريم 
حافل بحياة الأنبياء والرسل والأقوام والأمم التي سبقت الإسلام ونبيه» وهو 
ما يعني - عند التحليل التاريخي - انفتاح أفق الإسلام إلى ما هو أوسع من 
نطاق العرب» فهو يشمل جميع البشرء فضلا عن تاريخية رسالة الإسلام من 
حيث خضوعها لسنئن التقدم والتأخر©". هذا هو التاريخ» وأما الحقيقة الراهنة» 


(15) في هذا الصدد؛ أي فرنسا والإسلام؛ رأى فرحات عباس أنه كان في إمكان فرنسا أن تكون 
قوة إسلامية في العالم لو أحسنت التعامل مع سكان المستعمرات» بأن تكمل ما ينقص هذه المستعمرات 
فحسبه ومن ثم يزيد رصيد الإمبراطورية في السياسة الدولية وتتنوع جغرافيتها لمصلحتها ولمصلحة 
شعوب المستعمرات. فالوجود الفرنسي حدّد الإقليم الجزائري وفق ما تقتضيه الحالة السياسية الحديثة» 
وبالتالي كان في إمكان الأهالي أن يصبحوا مواطنين بناءٌ على الحدود السياسية للجزائر المسلمة» الأمر 
الذي كان سيساهم في ترقية ذواتهم وشخصياتهم وازدهارهاء وتعديل مركزهم القانوني والسياسي 
والاجتماعي مع حرصهم الأساس على الإسلام ومقومات الذات الأخرىء ذلك أن القوة والعظمة والوزن 
الدولي صارت تصنعه الكيانات الحرة والمستقلة وفق الصيغ الدستورية والسياسية ونظام التحالف والاتحاد 
الحديثة. ويقول: «في الحقيقة ليس لم من يستطيع أن يثنينا عن بذل حياتنا في سبيل تحقيق وفاق شريف 
بين الإسلام وفرنساء بين وطننا الروحي ووطننا الفكري. وقد يسارع البعض إلى اعتبار هذا نوتعا من الخيال 
والحلمء ونسارع بدورنا إلى القول إن جميع الأفكار الكبرى والعظيمة ظهرت في أجواء من الحلم؛ ثم مع 
الوقت والمثابر 5 أصبحت هذه الأفكار أكثر ثراء وخصوبة؟ .155 .م ,عع'نأنمجم هأ وترون ءانبوامه ها ء2 ,مدطاة4 

(16) بهذا المعنى كتب فرحات عباس «تعرّضت حضارة الإسلام لما طرأ على سائر الحضارات. 
فقد استفاد الإسلام من الثقافات التي سبقته» وتأئر بها سلبًا وإيجابًاء ومن ذلك نظام الخلافة الذي حكم - 
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كما رأى فرحات عباس» فهي أن المسلمين كان يرغبون في التخلص من ربقة 
الاستعمار في منعطف خخطر كانت تمر به الإنسانية» لأن ثقافة الاستعمار هي 
الس كا تي اللحد رامق وا عي المي زعم المتتتاج» وخر 
التي كانت تقر تقزّم ثقافات الشعوب والأمم الأهلية» وتحاول أن تزرع في نفوس 
أصحابها عقدتي الدونية والعجز أمام الآخر الأوروبي. 


إن حياة المسلمين في الجزائر وفي سائر البلدان الأخرى هي مع الإسلام 
الحضاري الجديد والتطلع إلى دورة تاريخية جديدة في صلتها بالفكر 
والحضارة الأوروبية الحديثة» هذا ما رآه فرحات عباسء وارتقى عنده إلى حد 
الرؤيا التي لا تخطئ التوقع والتقدير. يقول في الفقرة التالية الدالة والواضحة: 
«إن الإسلام الراسخ بدأ يتحرك. ويريد أن ينهض إلى الحياة من جديدء على 
الرغم من التكالب المسيحي عليه. فالإسلام يرى بشيء من الدهشة قوته 
الهائلة» ولا يدرك مصدرها بعد. فالتأهب للتقدم ينطوي على لحظة توتر وتردده 
ويتذكر ببطء ما ركود الحياة السابقة وجمودها. إلا أن رجالا بُعئُوا اليوم من 
جديده ونم صراع بين المحافظين والمجددين يجري اليوم في العالم العربي 
والإسلامي؛ كما حدث في أوروبا بالأمس» فكم سيدوم هذا الصراع» ومن 
سينتصر في النهاية؟ ذلك هو السؤال المطروح في الوقت الراهن. من جهتناء 
وبعيدًا عن كل نبوءة» يمكننا القول إن هذا الإسلام الذي يُنعت ب (التعصب) 
و(الرجعي»» وبأنه (يأبى التقدم)؛ سوف يستوعب في المئة سنة المقبلة جميع 
العلوم والاكتشافات الحديثة» مع احتفاظه بمبادئ القرآن الكريم ومعانيه 
الأخلاقية السامية. . وسوف يأتي ذلك اليوم - ونأسف أننا لن نشهده - الذي 
تتمكن فيه الدول الإسلامية من تولي زمام أمورهاء وتقدم للإنسانية نصيبها من 
الفكر والعمل)7'". 


البلاد الإسلامية لمدة قرون. د ثم انهار بعد ما تحوّل إلى ملك وطغيان شرقيء وهو ما يعني في نهاية 


المطاف أن نهضة الحضار ات وسقوطها قانون عالمي نّ سَرَى على الجميع». نا +ز«مامه ها +2 ,كداطهم 
.6 مط« رع لمم هأ 


إشدرف4 .0 .ط« ,عه !!أنامام 2[ كرءنا ءألروأامه ها 26 ,كقططام 
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هكذاء خلافًا لما تصر عليه النزعة الاستعمارية» فإن الإسلام لا يتعارض؛ 
كما أكد فرحات عباس» مع الثقافة العلمية والعقلية*"2» ذلك أن هذه الأخيرة 
لا تغيّر روح الشعوب وخصائصها الذاتية؛ بقدر ما تضيف إليها عناصر جديدة» 
خصوصًا في ما يتعلق بالإسلام» آخر الديانات السماوية» والذي بدأ يستعيد 
حيويته» ويفهم بصورة أفضل في ظل أطر ومرجعيات حديثة» مهما تكن اللغة 
المتداولة والوعاء الذي يحتضنه. فالدين الإسلامي ليس لازمة عربية» بقدر ما 
هو دين للإنسانية جمعاء» تستطيع أن تتعامل معه ولو بقدر ما. ولعل هذا ما 
لم ينتبه إليه الاستعمار» وراح يحكم على الشعوب والمجتمعات عبر خانات 
وقراءات وأحكام قيمية لا تعطي فرصة إطلاقا لقيمة الدين في حياة الشعوب» 
كما نبّه إلى ذلك فرحات عباس لاحمًا في الجلسات الأولى لحزب الاتحاد 
الديمقراطي 1946: «الخطأ الفادح الذي ارتكبه الاستعمار في الجزائر هو 
محاولته امتصاص هذا البلد وضمه ودمجه وتجريده مما هو أصيل وطبيعي فيه؛ 
وإدارته وفق حاجة المترويول إليه. غير أن الجزائر لا يمكنها أن تدمج قهرّاء 
لأنها قائمة على شخصية بملامح خاصة وواضحة إلى حد أنها تغصمُهًا من 
الذوبان والحرص الدائم على البقاء كما هي عليه. والويل فقط للمتروبول الذي 
لايريد أن يفهم20". 


والحضارة هي «القدرة على فهم الواجب الاجتماعي”2©؛ فما عاد هناك مكان 


(18) «إن روح الكتّاب الفرنسيين؛ جاءت لكي تضيف فهمًا علميًا إلى التراث العقلاني الذي 

ورثناه عن آبائنا وتقاليدنا. ومع كل ذلك» أو على الرغم من ذلكء فقد بقي الإسلام إيماننا النقي» 
وعقيدتنا التى تمدنا بمعنى الحياة وتعئر عن وطننا الروحي». .م ,عء#اميم ها كعد عنسمامهء ها ء2 ,قدطاطم 
١ -‏ 109 


(19) 27 » 26 - 25 ,)5 ,(2514آنا) معفغعاة عاث) أمقه نل عدوأأمءممغل عمامتا"! عل منروده ٠1١‏ 
1948 ومامعامءعه 


(20) في موضع آآخر يفضّل فرحات عباس الحضارة ويعرّفها على النحو الذي يليق بالإنسان 
الجزائري في هذا العصر: «ليست الحضارة» وهذا ما نكرره دائمّاء ترتيب عقد زواجء أو فسخ طلاق. 
الحضارة هي الانتظام في عمل» والدفاع عن المجتمع ضد الآفات التي تعوّقه عن التقدم» ضد الكحول 
والبغاء» ومكافحة الجوع والأمراض. الحضارة هي العمل المتتظم وفق لوائح وضوابط وقوانين ترمي - 
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للجهل والأمية والتعصب والتطرفء أو الترديد الأجوف للصلاة وسيطرة 
المو اسم الدينية على الإيقاع الجديد للحياة المدنية الحديثة» لأن جميع هذه 
المظاهر عتّترت عن فترات التراجع والتخلف. وحلت محلها روح التوثب إلى 
النشاط والعلم وامتلاك ناصية التقنيات الجديدة. آه لو عاد النبي محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ فماذا عساه أن يقول: أيها الشعبء ماذا بقي لكم من تعاليم 
الله؟ ماذا فعلتم بشريعته التي توصي بالعمل والجهد والاجتهادء أساس ازدهار 
الشعوب؟ وأين صارت مبادئ المساواة والمحبة التي تصدّع لها جبل عرفة؟ 
(...) ومن هم هؤلاء المعتكفون في صوامعهم. في الوقت الذي يعاني الإسلام 
سوء المعاملة وضعف الثقافة وفتور الوثام بين أبنائه7©. 

إن ما يجدر التنويه به في حديث فرحات عباس عن الإسلام في التاريخ 
والحضارة هو أنه لم يكن من باب فلسفة التاريخ» ولا مبحنًا من مباحث الفقه 
الإسلاميء بل يقدم رؤية طبيعية للأشياء كما جرت» وليس كما يريد لها أن 
تكون ضد النزعة الاستعمارية التى كانت تنكر الحضارات الأخرى وتتنكر لها. 
فقد استفاد فرحات عباس من قوة التحليل ومتانة النقد الفرنسىء لكى يعود 
على الاستعمار بآثاره السلبية وضعفه أمام إرادة الشعوب المتحفّزة إلى ال ية 
والعدالة والاستقلال. فالإسلام في الفكر السياسي لفرحات عباس كان حائلا 
كبيرًا أمام استمرار الوجود الاسستعماري في الجزائر» ومككن النخبة الوطنية من 
إمكانية كانت قائمة في وجود الشسعب الجزائري» ويستطيع الدفاع عن الحرية 
على أساسهاء لأنها بلغت مرتبة اليقين السياسي الذي يصعب التخلي عنهاء 
وباتت حقيقة ملازمة للوعي. وفي هذا المعنى كتب «الشاب الجزائري» أن 
الطريقة التي يحكم بها المستعمر ليست جائرة فحسبء بل مستحيلة أيضًا؛ جائرة 


إلى توفير الثروة للجميع. وإنها أيضًا احترام حقوق كل واحد من أفراد المجتمع بصورة شرعية. وأن 
تكون متحضرًا معناه أن تعرف واجياتك وحقوقكء وأن تتعلم الصنائع اليدوية والفكرية. وهكذاء فيجب 
أن لا يغيب عن المستعمرة الفرنسية التي تحكم البلد منذ قرن كامل أن تدرك بأن الحضارة هي تحقيق 
هذا الكل؛ ثم تأتي بعد ذلك الأعراف والشرائع للتكيف معها تلقائيًا مع مرور الوقت». 26 بكقططم 


,149-150 .جم ,عءسأهممم ها كرعم وتومام 


010) .113-114 .جزم بعء :اباصم ها عرعن عتررمام وأ ع2 ,كوططم 
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لأن الجزائر أرض الإسلام التي يحدها الإيمان الإسلامي من الشرق والغرب. 
وهي مستحيلة لأن نظام العبودية الذي رض على الشعوب الحرة سوف ينهار» 
عاجلًا أم آجلاء في لحظات الفوضى والاضطرابات26©. أما اليقين السياسي؛ 
فعّر عنه فرحات عباس بالشورة الاجتماعية التي تمور في وجدان المجتمع 
الجزائري» والتي سوف ترتبء لا محالة: آثارها في الأمد الطويل. فالثورة 
تجري ببطء بسبب الاستعمار في الجزائر. والحوادث التي كانت تشهدها ألمانيا 
وإنكلترا وفرنسا كانت تتم بسرعة وتعاصر بشكل فوري الوعي بمتطلبات التطور 
والتحرر الاجتماعي والسياسي. لكن في الجزائر أيضاء واصل تيار التاريخ مساره 
إلى نهايته: الاستقلال أو الانهيار. ومن هذه الناحية لم يتنب فرحات عباس بقدر 
ما أنه جايل وجدان الشعب في صلته بالوجود الفرنسي وما يجري في العالم» 
وهو ما مكنه من امتلاك حدس تاريخي ورؤية صادقة. 


ثالنًا: فرحات عباس.. الجزائر ومصيرها 


«الجزائر ومصيرها0!”© وثيقة سياسية؛ صاغها فرحات عباس في عام 
8 أرضية وإطارًا مرجعيًا للحزب السياسي الجديد المسمّى «الوحدة 
الشعبية الجزائرية0*©. ولطالما تطلع فرحات عباس إلى تأسيس حزب 


)222 47 م ,ملفط1 


(23) عنماباومم ونس | عدمؤ7ت كمه أمنوصناو :كمهل «بستاكعل همد اء مأرذولف ل» :عوططة أمقطت] 
.(1938 ,عا لعمتمنمظ .لن ععولقة) مموتغعاه 


(24) لم يح حزب «الوحدة الشعبية الجزائرية» بالأهمية التي تقتضيها دراسة تاريخ الحركة 
الوطنية في الجزائر» على الرغم من القيمة التاريخية للسياق الذي ظهر فيه أي ثلاثينيات القرن العشرين 
التي تُعَدَ المرحلة التي تأسست فيها فعلًا القوى السياسية المسلمة؛ فالحزب الذي سعى إلى تأسيسه 
فرحات عباس تواصل. ولو بطريقة مختلفة» مع تنظيم فدرالية المتتخبين المسلمين. بشأن حزب «الوحدة 
الشعبية الجزائري ية»» انظر: الدراسة المهمة للباحث كلود كولرء ععنقادممم دمنهتائل» ,هلاه عقنهات 


9 .0ه ,كعننوأاتامع اه كمنواتموارمءن بكمناو أو ساز كمء ولعي عمل عرو سوال عبج8 «ر(1937-1939) عمدعلغواة 
.967-1004 .مم ,(1972 عبطمسععةفط) 


أما بشأن الغرض والدافع إلى تأسيس هذا الحزب. انظر: مقالات فرحات عباس في: .1.8/80 
.137 عوطصعه26 23 اه 16 
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سياسي258) تكون نواته الصلبة من أعضاء فدرالية المنتخبين المسلمين في 
المقاطعات الجزائرية الثلاث» ويتسع ليضم جميع المؤمنين بالوجود الفرنسي 
الجزائري في المستعمرة الجزائرية في إطار الاتحاد الفرنسي©©. فقد أراد 
فرحات عباس أن يكون حزب «الوحدة الشعبية الجزائرية76© تنظيمًا سياسيًا 


(25) أعرب فرحات عباس مرارًا عن رأيه بتأسيس حزب سياسي؛ بعد إعادة هيكلة تنظيم فدرالية 
المنتخبين المسلمين. كان ذلك في كانون الثاني/ يناير 1934 انظر: .1934 عأاباصول 25 ,»منعز4ما عذه! ما 
وقد وقع المقال باسمه المستعار #الشاب الجزائري». انظر أيضًا اقتراح آخر لفرحات عباس عن 
ضرورة وجود حزب سياسي خاص بالفدرالية. تاتقم ممعم مامه مامه كدوبمل كناهل8» ,كقطط4 نقطعم 
.137 ألامم 12 رعانرع ااانا «رعناو أ أامم 

(26) ظهرت هذه التنظيمات الثلاثة في زمن واحد تقريباء فى سياق الاحتفالات المئوية الكبرى 

في عام 1930؟ ففدرالية مدينة الجزائر أسّسست في 11 أيلول/ سبتمبر 7 وفدرالية وهران في 11 
أيار/ مايو 1930» وفدرالية قسنطينة في 9 حزيران/ يونيو 1930. والغالب أنها أسست على منوال 
فدرالية شسيوخ البلديات التي تضم الفرنسيين فحسب. وقد حاولت النخبة الجزائرية من المتعلمين 
التعليم الفرنسي أن يكون تنظيمها هيثة للدفاع عن مصالحها المهنية ولترقية الإنسان الجزائري المسلم. 
فأعضاء فدرالية المنتخيين المسلمين هم استمرار أمين للشبان الجزائريين الذين كانوا يرون أنفسهم 
وجهاء الحواضر والمدن الجزائرية. ومن هذه الناحية» كان هذا التنظيم يمثّل إلى حد بعيد التنظيم 
القانرني الذي يعادي الإدارة الاستعمارية ويختلف معهاء لأنه يدرك خخطابها من الداخل ويعمل على نقده 
ومحاولة تخطيه من خلال تقديم المطالب الأكثر عدلا وإنصاقًا للسكان في الجزائر. ومن جملة المظاهر 
السياسية التي تؤكد ثقلهم السياسسي تعاونهم مع الأممية الاشتراكية في الفرع الفرنسيء وهي التي 
أوصلت الكثير منهم إلى تولي شؤون البلديات المهمة في قسنطينة وسطيف. حيث كان ينشط فيها كبار 
المنتخبين مثل فرحات عباس ومحمد الصالح بن جلول (انظر تنويهًا بالرجل في: 30 ,ء”فهاهمة جذه! صا 
.1933 3135). كما أن المتتخبين عمدوا في تموز/ يوليو 1937 إلى تقديم استقالاتهم الجماعية» وكانوا 
نحو 3600 قدرالي» احتجاججا على عدم تطبيق ما ورد في ميثاق الشعب الجزائري ومشسروع فيوليت. 
أما وزنهم التعبوي؛ فقد اسستعرضوه في نيسان/ أبريل عام 1935: ضد غزو القوات الإيطالية لألبانياء 
البلد المسلم؛ إذ بلغ عدد المحتجين ما بين 15.0000 و200.000 متظاهر. وتثبت فدرالية النتخبين 
المسلمين» عند التحليل العلمي؛ أنها تتواصل مع حركة الشبان الجزائريين وتيارهم؛ وخصوصًا الأمير 
خالد الذي استلهمت منه التنظيمات اللاحقة برامجها السياسسية والاقتصادية والاجتماعية. بشأن علاقة 
الفدرالية ببرامج الأمير خالد وفكرى انظر: عكنه؟ صر جبمء0'آ .7#لمنعامع باك وأسفوالانا بادممءط عنماء 
هم 1700166 ته ومقا8 كعنا .كمننه هجا كعك عأماعمد «متسامط'ل اه عأمرمس ولقبودم عل ,رم العجفطزا! عل 


اأعكدمء يل أمعل اعم معلعمة بهتلهت) عمعاطظ .الا عل ععماغوط ,كه تفوالما عمل عرامانعج«واجمم «وألمارعئة رمعم 
.183-154 .جرم ,(1928 ,«وععزك لأعبه120» دل عمتوطزا تقموظ جأعم مه الا رمدم :سمعلده8) تمرراء تصتار 


انظر أيضًا: .463-464 .هم ,(1927) معتهوامم[ مسونؤار' نآ 
أما تاريخ الفدرالية وينيتها وإنجازاتهاء فيمكن العودة بشأنها إلى كتاب/ رسالة دكتوراه مصطفى 
حداد: .(2000 ,نا02 وعواط) ء«علمم معنو | عل عماعجوونمظ'ط ,لهللو1! مطجهادهكا 


(27) انظر أر ضية الحزب الجديد في مقالة لفرحات عباس ععتقانامه5 «ونهنا"1» ندم عتاملة 
2 .1938 أعللتسة 28 ,اعوط ' ا «ردعممعمفواة 
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واضح الملامح والأغراض» يسعى إلى تمثيل المسلمين في الهيئات والمجالس 
المنتخبة» بعد ارتياد المجال العام والاستفادة من امتيازاته السياسية والعامة. 
وخصوصًا أن الأعضاء يمتلكون إلى حد كبير ثقافة الدولة والوعي بقيمة 
المؤسسات إلى درجة ترشحهم للخوض في السياسة ومتطلباتها. وخلاصة ما 
تبتدئع به الوثيقة وتنتهي إليه أيضًا هي أن مصير الجزائر ما زال معلقًا على فرنسا: 
الدولة والقانون» فى إطار اتحادي؛ باعتبارها الضامن لقدرة الدولة الجزائرية 
على الاستمرار والتواصل» واحترام إرادة الشعب في اختيار من يمثّلونه. كما 
أن فلسفة الحزب الجديد هي شعار الثورة الفرنسية ذاته الذي يشدد على حقوق 
الإنسان والمواطن. أما الشعار الذي اتخذه الحزب وتَصَدَّر الوثيقة فهو: «من 
الشعب وإلى الشعب». 


يعود فرحات عباس في هذه الوثيقة إلى تمثّل فلسفة الثورة الفرنسية!*3) 
ليكتب عن الوضع الجزائري» ويضع بالتالي الفرق بين البلدين بسبب الظاهرة 
الاستعمارية والنظام الإمبريالي الذي لازم الوجود الفرنسي في الجزائر أكثر 
من قرن. فقد قامت الثورة الفرنسية سنة 1789» كما رأى فرحات عباس» 
على فكر إنساني عالمي قابل للتطبيق في مناطق أخرى من العالم؛ وخاصة في 
الجزائر التي كانت تخضع لنظام الحكم الفرنسي. ويستشهد في هذا الصدد 
بمقولة المناضل والنقابي الفرنسي الكبير جان جوريس: «لا يمكن لزهور 
الحضارة الفرنسية أن تنفتح في وهاد من البؤس والعبودية». وسنحت فرصة 
تاريخية لتنهض الجزائر شعبًا ومجتمعًا ودولة حديثة» غير أن الإمبريالية حالت 
دون ذلك؛ إذ عمدت إلى تكريس تصنيف عنصري للبشرية» وجعلت الإنسان 
الأوروبي أفضل الخلقء يليه الباقون في أدنى سكم البشرية» وامْتّحت لهذا 
الغرض العنصر ي مفهوم الإنسان الأو روبي (كناهوء مهنا 520ه11)» تمييرًا له من 

(28) جاء في المادة الأولى من النظام الأساس لحزب الوحدة الشعبية الجزائرية: «يقوم الحزب 
على الميدأين التالبين: (1) كل الناس يولدون ويستمرون أحرارًا ومتساويين في الحقوق. (2) كل شعب 


حر في تقرير مصيره». وجاء في المادة الثالئة التي تؤكد تمثّل فلسفة الثورة الفرنسية: «إن عتوان الحزب 
هو الوحدة الشعبية الجزائرية من أجل المطالبة بحقوق الإنسان والمواطن»» ص 33. 
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الأجناس الأخرى. وسرعان ما انقلب السحر على الساحرء وخاضت فرنسا 
نفسها حروبًا أوروبية طاحنة طوال النصف الأول من القرن العشرينء عندما 
واجهت دولة أوروبية أخرى هي ألمانيا التي تمادت أكثر في الإشادة بنقاوة الدم 
الآري ضد بقية الشعوب الأوروبية. 


تخفي الإمبريالية» بطبيعتهاء الحقائق لتمرّر مصالحها المالية والتجارية. 
ولعل أكثر ما تقوم به في هذا المجال هو تصديها لمزايا الحداثة وإيجابياتها 
في المجتمعات المتخلفة» ومحاصرة سكانها بأوصاف مثل الأهالي» السكان 
الأصليين» البدائيين... إلخ» وهذا ما كان يدركه جيدًا مؤسسو حزب «الوحدة 
الشعبية الجزائرية»؛ فقد كانوا مثقفين ومناضلين وموظفين في الإدارة الجزائرية» 
ويقفون على أرضية فكرية وسياسية صلبة تمدهم بالمعاني السليمة للأشياء 
والكلمات. تحلّوا بالوعي في أعقاب إخفاق المؤتمر الإسلامي في عام 1936 
وتلكؤ السلطة الفرنسية الجديدة عن التجاوب مع مطالب الحركة الوطنية 
بضرورة تأسيس تنظيم سياسي يجابه الحزب الاستعماري المتمركز في السلطة» 


والمتحكم في اقتصادها. 

كانت الأو ضاع الاجتماعية تخلقها مؤسسات الدولة» فهي التي تساعد 
في ترقيتها أو تحول دون ذلك. وكان فرحات عباس يرى أن الشعوب 
تزدهر أو تتراجع وفق المؤسسات التي تدير شؤونها؛ فالمؤسسات فكرة 
حديثة تمثّل قوام الدولة في التعبير عن مصالح الشعب وتلبيتها أيضًا. أما 
فكرة المؤسسة التي آمن بها فرحات عباس» فربطها بإرادة الشعب الغي 
تخلق المواطن الملازم للدولة الحديثة. وفي هذا الصدد قال: «لا تنتهي 
مهمة حزبنا حتى يعيّر القانون عن الإرادة العامة عن جميسع الجزائريين 
الذين ساهموا في صنعه (القانون)» وعندما يخضع جميسع الجزائريين 
للواجبيات نفسها من دون تمييز» سوى اعتبارات المزايا والمواهب96©. 
وفي الوثيقة نفسها يؤكد فرحات عباس تصوره للنظام السياسي الملائم 


(29) النظام الأساس لحزب الوحدة الشعبية الجزائرية؛ ص 26-25. 
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للجزائريين باعتبارهم مسلمين؛ فالإؤيمان خاصية عالمية لجميع الحضارات 
والمجتمعات» ويجب ألا يطمس الدين» لا من القانون ولا من سياسات 
النخب الحاكمة» مثل ما أفرزته التجارب الأخيرة فى المشرق العربى 
والإسلاميء في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. فقد كان أبرز ما 
ترتب على هذه الحرب التباعد الفظيع بين المؤسسات الحديئة في جميع 
تعبيراتها القانونية والسياسية والاقتصادية» وبين أنظمة الحكم الديني 
الثيوقراطيء وهو ما اعتبره فرحات عباس درسًا لنوعية الحكم الذي 
الإمبراطورية العثمانية وحل محلها النظام الجمهوري اللائكي. وكان 
الدرس الذي استخلصه «الشاب الجزائري» الاحتراز من الأنظمة القائمة 
على الدين» أو الأشخاص والعائلات التي تتنافى في الأصل والفصل مع 
فلسفة الدولة المدنية الحديثة ومبادثها. بناء على ذلك» فإن (الجزائريين 
المسلمين الذين يمتلكون زمام أنفسهم يرفضون بكل ما أوتوا من قوة الغزو 
الاستعماري العنيف. لكنهم يقبلون طواعية أن يعيشوا أحرارًا في نطاق 
الاتحاد الفرنسي» بحيث يكونان ساعدين متازرين في روح من الأخوة فوق 
بحيرة المتوسط. فما أروع هذا الرمز العامر بالأمل والمستقبل الغني91©. 

هكذاء يتحدد مصير الجزائر بالعلاقة مع فرنست]!7) وليس ضدها فى 
المطلق» لأن الوضع الأهلي كان لا يزال من دون استحقاق المواطنة الكاملة 
الفورية» ومن دون إمكانية التسيير الحصري للشأن العام في الجزائر. فالوحدة 
الشعبية الجزائرية كانت وحدة فرنسية جزائرية من أجل مستعمرة الجزائر فى 
إطار الاتحاد الفرنسي الذي لا يلغي الفروق والخصائصء. بقدر ما يحترمها 

(30) النظام الأساس لحزب الوحدة الشعبية الجزائرية؛ ص 27. 

(31) هذا ما أوضحه فرحات عباس في القسم الثالث مسن نصوص برنامج الوحدة الشعبية 
الجزائرية: #ربط الجزائر بفرنسا مع الاحتفاظ بحاكم المقاطعة المسؤول. أي الحاكم العام وإلغاء 
الحكومة العامة. القيام بإاصلاح جذري حيث تلغى المندوبيات المالية والمجلس الأعلى»؛ ص 31. 


وفي المادة الثانية من النظام الأساسي للحزب» ورد ما يلي «يتايع الحزب تطور وتحرر الجزائر كمقاطعة 
فرنسية»») ص 32. 
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ويعمل على بلورتهاء خلافًا للأنظمة الطاغية القائمة على الفرد المستبد» والتي 
تحاول تذويب الفروق وتختزل المجموعات في الحاكوه2©. 


رابعا: قراءة سياسية في «اوصيتي المتنائينية)!92 


صدع فرحات عباس في بداية وصيته السياسية بالحقيقة الأساسية في الجزائر 
وهي أن تحرير الفلاح مفتاح نجاح أي سياسة حكومية وإخفاقها. ولم تكن 
هذه المسألة جديدة» لكنها يجب أن تؤخذ جديا في برامج الحكومة العامة02©. 


(32) كان فرحات عباس يعي تمامًا بأن سياسة الانصهار أو الاندماج لا تخدم الشعب الجزائري 
مطلمّاء ولا الدولة الفرنسية» وأن الاستعمارء منذ أن وطئت أقدامه الوطن الجزائري وهو يعمل على 
التمييز والتفرقة العنصرية والاجتماعية والسياسية كأفضل سبيل للحكم والسيادة. وأن التاريخ هو الذي 
أبطل سياسة الاندماج. ويوضح وجهة نظره في هذا الموضوع: «إن سياسة ربط الجزائر بفرنسا لا تعني 
بالضرورة سياسة الاندماج المتطرفة. فالأمر لا يتعلق بصنع أنصاف الفرنسيين؛ في بلد عربي وبربري. 
ويْعَدَ هذا ضريبًا من الوهم واللامعقول. فالجزائر كمقاطعة فرنسية» تحافظ على كيانها الخاص. لغتها 
وتقاليدها الحميدة» ولا تبخل في تقديم معوناتها وخبراتها إلى الأمة المشتركة»؛ ص 27. 

(33) يشأن أوضاع العثور على هذه الوثيقة المهمة التي كتبها فرحات عباس وهو في السجن» في 
أعقاب الاعتقالات التي طاولت المناضلين الجزائريين بعد حوادث أيار/ مايو 1945. انظر: شارل روبير 


و رآخر وث: مط «عنو تامع )امعسماكك] موكة .كوططة غقطرع1 عل اللغها العددمدلة منا» ,ممععوةُ ارعطم] وعامماكت 
.(1994) 303 .0ه ,81 .آلا ,مايه ' ل عرأماكتء!' ل مكتموابمم عبحعظ 


كما نشر الجنرال ماسو فقرات من الوصية في كتابه «0ها4' 4 ء|إزهاهط ءذهج7 ه/ (معركة الجزائر 
الحقيقية): .(1972 بهماط :عمةط) «عوالم' ل 0([1اهة 0< ها ,تاقوا 5عناوع12 
بيئما نعتمد في هذا البحث على المقالة التي أعاد نشرها روبير آجرون في كتابه ع معفمه0 
#سسوسيةع/4 عنمفواك'/ (نشأة الجزائر الجزائرية) بعئوان «موططة نعطي" عل أتلنها ال ءماصهم هد (مخطوط 
غير منشور لفرحات عباس): ه115 :عوططة نقطيع! عل اللغهة العسامدلط ملأ» تممعوة تعطمظ-و امات 
-أستد5]) اأعتطودك1 دل عمتمامتط'ل عبوغطاهوألطلظ ,ءممءعسص عام وصنعال' | ءل ععفدهء6) :كمهل «رءنوتاأامم امعامماتا 
,448-466 .هم ,(2005 ,عمعطعنه8 .لظ ب[وتمعم 


(34) أولى فرحات عباس اعتبارًا كبيرًا للمسألة الفلاحية منذ أن صار فاعلًا سياسيًا في الحياة 
الجزائرية» وسيق أن تقدم يمجموعة مطالب في موضوع الزراعة والفلاحة» وخصوصًا عندما أسس 
حزيه عام 1938 «الوحدة الشعبية الجزائرية». وكان يقيس الأمر على التطور السريع الذي رافق وجود 
المعمرين الفرنسيين في الجزائر الذين استفادوا من قوانين الدولة الحديثة وإجراءاتها وسياساتهاء والتي 
تيسر نخدمة الأرض والاستثمار فيها إلى حد تغيير الإنسان والمجتمع. جاء في القسم الأول من البرنامج 
الاقتصادي ل «الوحدة الشعبية الجزائرية»: الفلاحة» إعادة تشكيل الملكيات الصغيرة من خلال إنشاء 
الفلاحة الفردية أو الجماعية؛ غير القابلة للتصرف. وتمديد سريان قانون 12 تموز/ يوليو 1909 في 
الجزائر من أجل تكوين المال العائلي. ولهذا الغرضء فإنه يجب الإسراع في منح السكنات للفلاحين» 
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فالم سألة الفلاحية» كما أعاد فرحات عباس طرحهاء تختزل الإنسان والأرض 
ومصيرهما في الجزائر: ترد جميع المشكلات في الجزائر إلى التحرير: أي 
تحرير خمسة أو ستة ملايين فلاح ومزارع من الخمّاسة*©) هذه العبودية المقيتة 
التي تعود إلى العصر الروماني. فهذه الجماهير البشرية لم يسبق أن تعلمت القراءة 
أو الكتابة» وما زالت إلى اليوم أمية» تجهل اللغتين العربية والفرنسية». 


انتقل صاحب الوصية» بعد ذلك» إلى الوقوف على مفارقات الوضع في 
الجزائر وتناقضاته» بعد طول تطبيق إصلاحات لم تستوعب الفلاح الجزائري 
ضمن المنظومة الاقتصادية والإنتاجية للبلد. فالتشخيص الذي قدمه فرحات 
عباس خطر بمعان عدة» وخصوصًا عندما يوضع في سياق التقدم الذي حصلت 
عليه الإنسانية في العالم» في حين ظل الفلاح الجزائري الذي يعيش في كنف 
الارلة الفرئينية * فقيرًا ومتخلفًا. فأصل المفارقة كان وجود عصرين في لحظة 
زمنية ة واحدة؛ ففى الوقت الذي نشاهد فيه الطائرة» والسيّارة والجرّار الآلي؛ 
فضلًا عن الطرقات التي تختزل المسافات بين المناطق» ووسائل الاتصال 


وخصوصًا قدماء المحاريين منهم» وذوي الأراضي الشاسعة:؛ فضلًا عن العمل على توفير الاستقرار 
للفلاح في أرضه» والوقف الفوري لجيوش البروليتارية الزراعية التي سوف تتسبب - إذا استفحلت - 
في حدوث مشكلات الأمن والبطالة. ونزع الملكيات عن الشركات الزراعية الكبرى (الشركة الجزائرية؛ 
شركة جنيفء الشركة العامة الجزائرية» شركة الهبرة والمقطع)؟ فرْنسة جميع الملكيات في الجزائر بمنح 
سندات التمليك للأراضي المملوكة» ومعاينة وإحصاء أراضي العرشء إضافة إلى إعادة التحقيق في 
تصرفات بيع الأراضي العرض المتنازع عليها؛ وقف سياسة الاستيلاء ء على الملكيات لمصلحة المعمرين 
الفرنسيين؛ إنشاء المصرف الزراعي» كأفضل حل في مكافحة الربا الذي دمر أصحاب الملكيات 
الصغيرة؛ تحويل الشركات الأهلية للادّخار والاحتياط إلى شركات مصرفية؛ التأمين الإجباري ضد 
الكوارث الزراعية؛ تعديل قانون ديوان القمح؛ بحيث يؤخذ بعين الاعتبار النظام الاقتصادي للإنسان 
الأهلي؛ أجر قاعدي حيوي يحدد بمرسوم؛ إنشاء تعاونيات قلاحية ومراكز تأهيل الفلاح؛ إلغاء التشريع 
المتعلق بالغابات» ووقف العمل بنظام المسؤولية الجماعية والأشغال في الغابات. إعادة تشكيل وتنظيم 
سكان الجبال مع الأراضي الغابية من خلال منح المعنيين الفوائد الحقيقية الي تترتب على حماية 
الأشجار ؟ وقف العمل ينظام بيع الديون الزراعية المؤجلة»..وم ,«رمزمنا"! عرمؤى كندهم أماوسلامط ركدططه 
,28-29 


(35) نظام أشبه بنظام السخرة, كان يقوم على استغلال المعمرين الفرنسيين المزارعين والفلاحين 
الجزائريين (والتونسيين)» بتمتيعهم بخمس إنتاج أراضيهم في مقابل القروض والأموال التي كانوا 
يقدمونها إليهم. (المحرر) 
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السلكي واللاسلكيء وهو ما ينم عن دخول الإنسان المعاصر عصرًا جديدّاء 
نجد ملايين الفلاحين يتضوّرون جوعًاء تحت وطأة الفقر والاستغلال البشع» 
كما نجدهم تائهين في المدن والأرياف» أو بحسب وصف صاحب الوصية: 
في الساحات العامة» وفي الحدائق» وفي محطات سكك الحديد والحافلاات 
وفي مقار الإدارة» نرى الفلاح الجزائري بائسَاء يتحرك على حياء وخجل» 
وضيعَاء حقيرّاء أشبه ببقعة سوداء في وسط الحضارة الزاهية90©. 


وما لبث فرحات عباس أن تساءل عن «الفلاح الجزائري!: هل به نقيصة 
مطلقة» ويأبى بطبعه التقدم والمدنية» وبالتالي لا يُقبل على معاشرة الآخرين 
ومجاورتهم ضمن الوجود المشترك؟ من هذه الناحية. أولى فرحات عباس 
المسألة قدرًا كبيرًا من الأهمية» لأنها تتعلق بملايين السكان الجزائريين» 
وبالتالي بمصير الجزائر؛ فالمسألة الفلاحية كانت اكتشافًا جديدًا لموضوع 
قديم» فاستفاق وعي بعض أقطاب النخبة الجزائرية ليكتشف وجود كتلة بشرية 
تنفر من التقدم والتطورء وكأنها ترفض مجاراة العصرء بل بقيت مهمّلة ومبعّدة 
على هامش مؤسسات الدولة» وكأن الأمر طبيعى جدًا. فالوعى الجديد كشف 
عنء أو اكتشفه المفارقة التي آلت إليها حياة الفلاحين في الجزائر: فكيف 
كان من الممكن أن نواصل التقدم والرقي المدني» في الوقت الذي كان الفلاح 
التناقض على النحو التالى: «إن مستقبل الجزائر يعتمد على مصير هذا الإنسان 
(الفلاح) في سعادته» كما في تعاسته. ليس هناك مشكلة النخبة» لأنها يمكن أن 
تَحلٌ بسهولة! لكن توجد مشكلة جمهور بقى أميّاء بائسّاء ولا يعرف كيف يحل 
مشكلته إلا في ثورات حاقدة على الوضع والعنف””©. 

إن قيمة المسألة الفلاحية*© وأهميتها في المستعمرة الجزائرية تبدو في 

360 .454 .م «رعبوتانامم امعسمامه) هه11 تمقططة أمطى1 عل اتللغها العكناصدك1 منأ» دوعوم 

11 22327) 

(38) خصص فرحات عباس جميع صفحات وصيته السياسسية للمسألة الفلاحية. أو حالة 


الفلاحين الجزائرية في مشاريع السياسة الإصلاحية الفرنسية» واختزلها في المعادلة التالية: إما نجاح 0 
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هذا التباعد المطلق بين الحوادث الكبرى التي وقعت في العالم» وخصوصًا 
الحربين العالميتين الأولى والثانية» ولا تكف عن تحرير الناس والمجتمعات 
والأمم بينما بقيت الحال على ما هي عليه في الجزائرء حيث راوح الفلاح 
مكانه بمنأى عن تداعيات الأفكار والتقنيات الجديدة. كان حلم فرحات عباس 
أن يرى الفلاح الجزائري على صلة ودراية بالأرضء تصله الأخبار عن علم 
الفلاحة والتنمية» وينخرط في التنظيمات والهيئات النقابية التي تسعفه في 
تحقيق مطالبه وتحسين أدوات الزراعة وتربية الماشية والإنتاج؛ فعصب الحياة 
الاقتصادية» وبالتالي مستقبل الجزائرء كان في الفلاحة والفلاح. وفي هذا 
الصدد يقول فرحات عباس في وصيته: «منذ البداية» ومنذ خطواتي الأولى في 
السياسة» كانت مسألة تحرير عالم الفلاحة وانعتاقه قد فرضت نفسها علىّ. فقد 
كان طموحي دائمّاء وقبل أن أموت. أن أرى الفلاح؛ بعد الكد والجدء يذهب 
لينام في سرير لائق بغطاء نظيفه بعد أن يكون قد تناول وجبة طعامه وقرأ 
جريدته09!0, 


خامسًا: رأي علماني في الدين والدولة 
كان أساس النظام الذي دعا إليه فرحات عباس يقوم على مبدأ فصل الدين 
عن الدولة» بالمعنى الذي يشير إلى وجود مجالين قائمين بذاتيهماء ولا يفتتت 
مجال على آخرء ويحتفظ كل منهما بمبرر وجوده في حياة المجتمع؛ الأمة 
والشعب. وقد سبقت الإشارة إلى أن فرحات عباس أولى أهمية كبرى للدين 
الإسلامي في حياة الجزائر والجزائريين» ورأى أنه خميرة السكان ولحمتهم في 


> السياسة الفلاحية أو الدمار النهائي لفرنسا في الجزائر. فالوصية السياسية:» كما استشفء تنطوي على 
روح تشاؤمية» وتبدو كأنها تغريدة البجعة الأخيرة. وهي بهذا المعنى» ترغب في أن تشير إلى أنها آخر 
الفرص المتاحة» وأن صاحبها لا يقوى على مغامرات أخرى لم يهيأ لهاء وأنه سوف يترك المجال لمن 
هم أقدر منه على التواصل مع أساليب أخرى غير النزعة الإصلاحية كما مثّلها من خلال حزبه «الاتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائري». وهذا ما قاله فرحات عباس في مستهل وصيته: «لقد تعبت من السياسة» 
فمنذ حمس وعشرين سنة وأنا أكافح من كل قلبي ضد القوى التي تستغلنا. وقد غلب قلبي العياء. يجب 
التوقف لإفساح المجال لرجال جدد. للأجيال الصاعدة». انظر: المصدر نفسه» ص 453. 

(239 .455 .ص «رعنتوتاتاوم العصماءىة) مهلا : مدططة مط عل اللفها العكراهداة «نا» بدمعوم 
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حال قيامهم باستعادة مبادرة الفعل السياسي وإدارة الشأن العام» وفي الوقت 
ذاته» لم يغب عنه ضرورة فصل الدين عن الدولة كأساس للنظام الجمهوري. 
بناءة عليه» فإن العلمانية» كما تصورها وعبّر عنها واستخلصها من تاريخ 
الاستعمار الفرنسي في الجزائر» ومن بعض تجارب العالم الأخرى» خصوصًا 
التجربة التركية في عام 1924 ”؛ ليست ضد الدين كما هو متداول لدى 
الرأي العام» بل إنها تحرص على وجود الدين كملازم لوجود النظام السياسي 
ذاته لأنه يعر بدوره عن خصائص الأمة. الجمهورية ليست إطارًا خاويّاء بل 
1 قادر على تسيير خختصائص الأمة ومجالاتها ومؤسساتها. وهذا الرأي الذي 

نتهى إليه فرحات عباس هو ما فات السلطة الفرنسية استدراكه لحل إشكالية 
ب السياسي اللائق بالجزائريين المسلمين, بدلا من توظيف مبدأ الفصل 
بغير معناه في الجزائر» حين عمدت إلى مصادرة مقدّرات الأمة من دين ولغة 
وتاريخ. 

تماشيًا مع الفكر العلماني» رأى فرحات عباس أن المدنية الحديثة وفرت 
جملة من الإمكانات من أجل التواصل الإنساني» وخصوصًا وجود الوحدات 
الإقليمية التي يعيش فيها الناس بدياناتهم ولغاتهم وقومياتهم المختلفة. 
والأقاليم السياسية الجديدة؛ في تعبيراتها الحديثة» وخصوصًا كما يحددها 
القانون الدولي وكما توحي به الشرعية الدولية» د تستوعب داخلها أفرادًا سياسيين 
بالضرورة» أي مواطنين» يمارسون حقوقهم السياسية والاجتماعية بحرّية» بعيدًا 
عن الاعتبارات الدينية والقبلية والعشائرية أو الجهوية المنافية لروح العصر 


(40) أشاد جميع الزعماء الجزائريين بالتجربة التركية في القضاء على الخلافة العثمانية - تأسيس 
مصطفى أتاتورك نظام الدولة الجمهوريء انظر على سبيل المثال مقالة العمراني في جريدة ,016لا 
.8 منطاصوعمه2 1ء حيث ينوّه بفلسفة أتاتورك السياسية» ويُعدٌ النظام الجديد الذي أقامه نموذج ما ينبغي 
أن يصل إليه العالم العربي والإسلامي. فالتجربة التركية جماع واضح لقوانين الدولة الأوروبية الحديثة 
وحال الإسلام في تركياء فضلا عن مكانة أتاتورك على الصعيد الدولي: معاهدة سيفر (آب/ أغسطس 
0 ,» ومعاهدة لوزان ( آب/ أغسطس 1923). انظر أيضًا مقالة فرحات عباسء والتمهيد الذي أفرده 
لخطاب الرئيس التركى الجديد عصمت إينونوء حيث أشاد فيه بخصال الراحل مصطفى كمال مشيّد 
المدنية الجديدة في العالم الإسلامي. في: .38 عوطجععةط 15 ,عااعانرتاا 
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ونظمه الحديثة”'. وهكذاء فإن المبدأ الذي يجب أن يترسّخ كقاعدة سلوك 
هو أن الإيمان مسألة شخصية» وأن الجمهورية والدفاع عنها بآليات الديمقراطية 
هما للجميع. ووفق هذا المعنى الذي أخذ به فرحات عباس. فإن للدين قيمة 
بذاته» لا يمكن أن يطمسها البشر ولا الحكومات» ويساعد الدولة على وجودها 
تماما كالعلم والنظام السياسي والجمال والتمدن,. بما يهيئع الإنسان ليكون 
مواطنًا تخاطبه قوانين الدولة بصفة صاحب حقوق ومكلف بواجبات. فالدولة» 
كما رآها فرحات عباس» هي هذا كله الذي يجب أن يتوافر للإنسان بالقدر 
الذي يسمح له بمواكبة استحقاقات العصر الحديث من علم وتربية ومدنية2». 


بشيء من الوضوح والتفصيل» عاد فرحات عباس في وصيته السياسية 
التي كتبها بعد حوادث أيار/ مايو 1945» إلى إشكالية الدين والدولة والنظام 
الجمهوريء وكيف كان يجري التعامل معها في سياق مجتمع يتظلع إلى دولة 
مدنية حديثة. فالدين عند فرحات عباس لا يوحي بأي صيغة من صيغ أنظمة 
الحكم السياسية» فزمن الخلافة الإسلامية ولّى دونما عودة» والأنظمة الحديثة 
قائمة على احترام الدين الذي يعبر عن مقومات الأمة ولا يتعدى ذلك إلى حد 
فرض النظام السياسي والاجتماعي, لأن الاعتبارات الدينية والقبلية والعشائرية 
والإقطاعية هي عبودية» وليست من هذا العصر واعتبارات عمّى عليها الزمن. 
وجاء في الوصية: «إن الدين مسألة تتعلق بالضمير وحرية الإرادة والاختيار. 
ويجب ألا يُضطهد الدين» ويدرس بحرّية. وهنا تتوقف صلاحيات الدين 
وامتيازاته» فلا يدخل في أي منازعات اجتماعية» ولا في تشكيل الحكومات» 
إن نايا الدولة من مهماف الدولة تعددي 0ل 1 


241 فى هذا السياق؛ سياق ما بعد الحرب العالمية الثانية» قال عباس فرحات في تصريح 
علئي أمام الجمعية التأسيسية» في 23 آب/ أغسطس 1946: «إن الوطن الجزائري الذي لم أكتشفه 
عام 6 لدى الجماهير الجزائرية وجدته اليو عق انظر: كه عدططة أقطع1» رمممعوم العطماءي اتمطع 
ع0 عكفوء2) :عمقل «رعلقتلهدمي عمعن0 علصمءة5 ها أمملععم عممسابكنحم عفمغولف'! عل عيوكتلمم ممتاسامبت "1 

.259 .م ,عتما أسغعأه عنؤعا4ك' | 


)42( .464 .م «رعناونانامم ومتساميثة ٠"‏ اء عدطط4 نهطاتظ؟» بدمعهم 
العف 6 .8 ,لأط] 
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من الواضح تمامًا أن فكر فرحات عباس يفصل بينهماء ولا يتدكر لأي 
منهماء كما أنه لا يحمّل الدين مهمة البحث عن النظام السياسيء بقدر ما 
كان يدعو إلى النأي بالدين عن دواليب السلطة السياسية» وإلى عدم إقحامه 
في معارك ونزاعات مرهقة قد تنال من صدقيته واعتباراته السامية» وحميميته 
الشخصية. فالدين كمحدد لسلطة الدولة» ما عاد قائمّاء بل تجاوزه الزمن 
والتاريخ» وحلٌ محلّه النظام السياسيء القائم على إرادة الشعب والديمقراطية» 
وما عاد مصدّر السلطة السلالة ولا العائلة» بل المؤسسات التي ينشئها الشعب 
من خلال دولته الحديئة. وهكذاء فإن الدين» كما يتصوّره فرحات عباسء أكثر 
مجاراة لمعنى الكنيسة أو المؤسسة الدينية ذات النظام التراتبي التي يجب 
أن تُفصل عن الدولة*". أما الدولة» كما يرى فرحات عباس دائمّاء فقيمتها 
من قيمة ما يحظى به العلم والمعرفة التي تؤسس الحضارات والمدنيات. 
الحضارات السابقة» ومنها الحضارة العربية الإسلامية» بُنيت على فضائل العلم 
والأخلاق وعادة العيش مع الآخرين. ولم يكن الدين العامل الوحيد لنشأة 
الحضارة والثقافة» بل العلم» والصناعة والفن والأدب... إلخ» التي يجب ألا 
يستهان بها في إرساء دعائم مؤسسات الدولة في العصر الراهن. وعليه» فعلى 
الإنسان أن يرتقي سلم المدنية والوعي السياسي والقدرة على معاشرة الآخرين» 
ممّن هم ليسوا على ملته ودينه أو جنسه. حتى يستأهل صفة المواطنة التي 
تختزل الجميع في بوتقة واحدة هي الدولة/ الأمة!. 


(44) في كثير من المطالب والبرامج الإصلاحية التي تقدمت بها الحركة الوطنية وفدرالية 
المتتخبين المسلمين والشيوعيون: يأتي مطلب الفصل على هذا النحو: فصل الكنيسة عن الدولة كما 
نص عليه قانون 1905 الفرنسي» من دون أن يمتد الأمر إلى بحث المسألة الدينية بما هي حالة إسلامية 
وليست مسيحية كما ينص عليه قانون الفصل؛ لأن أدبيات ولوائح الإدارة الفرنسية تقيم هذا الفرق» لكن» 
من دون أن تستطيع حل المسألة بل سيّرتها كأزمة» ولم تستطع أن تعالجها كمسألة سياسية وقانونية تتعلق 
بالدولة ومؤسساتها. ومئال ذلك المقال الذي كتبه فرحات عباس ينعى فيه الزعيم التركي مصطفى كمال 
أتاتورك» تحت عنوان وفاة أكبر زعيم مسلم في الأزمنة المعاصرة: «الدولة اللائكية» وفصل الحاسم 
للكتيسة عن الدولة» وتحرير المرأة: تلك كانت أعظم الميادئ التي قدمها الزعيم الراحل. والمسلمون 
مدعوون إلى تطبيقها إذا هم فعلا أرادوا تفادي الانهيار المتلاحق». .1938 عوطصعندول؟ 17 ,عامعمطانا 

(45) ظهور الدولة يوجود الإنسان المواطن» موقف فكري وسياسي ثايت عتد فرحات عياس. 
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كان ربط نظام الحكم/ الدولة الجزائرية بالعلم والتربية والمدنية توجهًا 
عامًا لدى الشبان الجزائريين منذ مطلع القرن العشرين. ولعل هذا التلازم عندهم 
هو ما جعل مطالبهم وسلوكهم السياسي لا يتسمان بالحدة والشدة اللتين عادة 
ما تختزلان كل شيء في السياسة بمدلولها السياسوي والشعبوي؛ فالتلازم 
بين نظام الحكم وثقافة الدولة وأخلاقياتها سمة عُرفت بها فدرالية المنتخبين 
المسلمين التي كان أعضاؤها يمتّلون الأهالي في مجالس منتخبة» وتبعدهم عن 
لبو [اتكالي أر د برطلية بخلبة فور عاايظا وم لعشي تدافا 
بالمعنى الذي ي* يشير إلى أن الدولة هي جملة مؤسسات. بما في ذلك مؤسسة 
المواطن الذي يظهر إمكانية العيش في كنفها. كما أن لا انفصام للتلازم بين 
السياسة والثقافة؛ بل تستدعي كل واحدة منهما الأخرى وفق وحدة جدلية 
تتبادلان فيها التأثير والتفاعل. 


وهذا ما أكده لاحمًا في كتابه تشريح حرب. يقول: «إن المؤسسات. مثل الدولة: الأمة» المجتمع 
والقوانين لا تُستنسخ من عند الغيره كما أنها لا تُرتجل. فهي تصدر من أحشاء الشعبء كما يولد الطفل 
من رحم أمه. فالثقافة» الأرض وطبيعة الإنسان هي التي تصوغ مؤسسات البلد وتحددها (...) وسوف 
يحل المواطن المسلم محل الجزائري المستعمّر عندما يتسلح معنويًا ومدنيّاء كما ينبغي الحال» من أجل 
أن يسيّر بصورة ديمقراطية الشؤون العامة» ويقاوم أشكال الظلم والتعسف. مهما كانت». ,كةططهة أقطع5 

21-2 .رع ,(1980 ,كنآ كعتمهدت) :كاعة) عبمميه'| «ء7رعنع عنربا'ك وأكممانا 
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الفصل الرابع عشر 
بيان الشعب الجزائري 


أولا: البيان.. عصر جزائري حجديد 


مَقل بيان الشعب الجزائري”؟ مرحلة مهمة في مسيرة الحركة الوطنية 
والشعب الجزائري؛ فهو وُجّجْه إلى السلطات الفرنسية التي كانت تمر بلحظات 
عصيبة بسبب الحرب العالمية الثانية ومضاعفاتها العنيفة. وكانت المرة الأولى 
التي صدرت فيها وثيقة واضحة تتضمن بان يبيّن مسيرة الشعب الجزائري نحو 
نظام عادل يليق به. من هذا المنطلق اعَّر البيان وثيقة أيديولوجية / سياسية 
فريدة في حوليات التاريخ الجزائري الحديث تحت الاحتلال وفي ظل رفضه 
أيضًا. وقد حاكمت الوثيقة» منذ البداية» الاستعمار واعتبرت أنه النظام الذي 


(1) الجزائر أمام النزاع الاستعماريء بيان الشعب الجزائري. مذكرة مقدمة إلى الحاكم العام في 

1 آذار/ مارس 3 من فرحات عباسء ابن جلولء ابن لكحل» الدكتور تامزالي» صياح عبد القادر» 
زرّوق مححيي الدين. 

|3 ع! كتطعم عمأمدن84 «رمع نواه عأمناعم نل عانع)تمدك8ة .لوتممامع اأقهم غ1 أموبعل عتيغوافئل» 

طقتة5 ,المعسد؟” سنعاعه ,لوالعطلمء8 انمااءزقم8 بعوططة افطع عدم أمنمغ0 متعمعييه6 غ1 .164 3 مولح 

رعغهام ,عستاهاعده0 عل عساعمةم2 ,دع امامعص ع مومعل وم لاتاعسق ,عمأللء ك1 لم2 كه رعلم1اع لطم 

]1943[. 

أما وثيقة البيان» كما صيغت أول مرة 0 ثسباط/ فبراير» قيمكن الرجوع إليها في: ما 

15 نلول د5عامقط-موءز 06 آل 18 كناه5 عاأأطقاة «واألهائعمدع00 ,كارء يعمل كنا ممم متسقع ال "2 عون 

2 طم / :1 غ103 .(1998 ,عع! عل عغسعة"! عل عدوأءماولط ععأبصع5 اوعموععمالا) وعمره1‎ ١ 

.31-5 .رم ,1943-1946 
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كل الشعب الجزائري وعطله عن ارتياد الحياة المدنية الحديثة: #إن الشعب 
الجزائري الذي وضع أمام هذه المسؤولية» ورغبته في العمل من أجل السلام 
والحرية» يرفع اليوم صوته من أجل التنديد بالنظام الاستعماري الذي سلط 
عليه» ويذكر باحتجاجاته السابقة» كما يطالب بحقه فى الحياةة©). 


صار الاستعمار الاستثناء الذي يجب أن يزول في ظل المعطيات العالمية 
التي فرضتها الحرب العالمية الجديدة على جميع الصّعُده وخصوصًا احتلال 
القوات النازية العاصمة باريس©؛ «فهذه الحرب التي هرَّت جميع القارات 
وأدمت فرنساء مشعل الحضارة والثقافة» طاولت الجزائر اليوم. فإذا كانت هذه 
الحرب» كما صرّح الرئيس الأميركي» هي حرب تحرير الشعوب والأفراد بلا 
تمييز في الدين والجنسء فإن المسلمين الجزائريين سيشاركون بكل ما أوتوا 
من قوة وتضحية في هذا الكفاح التحرري»”*. فالشعب الجزائري» كما يسرد 
البيان» لم يتوقف للحظة عن دفع الظلم والحيف. بداية من عام 1830» وقابل 
كل التشريعات الاستئنائية التي مقّلت الوجه الاستعماري الحقيقي بالمقاومة 
المسلحة طوال القرن التاسع عشرء ثمء بعد ذلك» بالمقاومة والعناد السياسي 
والاستماتة في مطالبة الإصلاحات التي ترمي إلى إزالة كل النظام الاستثنائي في 
الجزائر. وعليه» فإن البيان يقيم علاقة ومقابلة عضوية بين محاكمة الاستعمار 
ومسيرة حق الشعب في الاستقلال والحرية والبحث عن النظام السياسي اللائق 
به» كما تقرره الشرعية الدولية الجديدة. ولعل هذا ما جعل البيان» على حد 


202 .4 .م ركلا يعمل عا «مم متغوال'ك دوست ها 

(3) كان لاحتلال القوات النازية مدينة باريس وّقع بالغ في حياة الشعوب المحتلة» كما أن 

تحريرها الذي ساهمت فيه هذه الشعوب هو يمنزلة تحرير للأفكار والآراء والمواقف المطالبة بالمعاني 

الجديدة للحرية والعدالة والمساواة, لا في الجزائر ومستعمرات ما وراء البحار فحسبء بل أيضًا في 

فرنسا ذاتها التي مال فريق فيهاء خصوصًا المثقفين والمناضلين السياسيين والاجتماعيين» إلى مؤازرة 

المقاومة التحررية في المستعمرات والتنديد في الوقت ذاته بالسياسية الاستعمارية ومخلفاتها في الحياة 
المعاصر 5 

(4) انظر النص الكامل للرسائة التي بعث بها ممثلو المسلمين الجزائريين إلى السلطات الفرنسية» 

قبل صدور البيان في كتساب. ,0011 8 مدهنائل ك1 تعتعوط) ورد وله مكل ما بستمدعدة أانستا- سوط 

.4 .م ,(1949 
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تحليل المؤرخ روني غاليسوء يُفصح عن «مرحلة حاسمة في الوعي السياسي 
للحركة الوطنية الجزائرية» ويعطي (البيان) التصوّر الأخير» أي الثورة في نهاية 
المطاف076) وبتعبير فرحات عباس نفسه: «أصبح ممكنّا أن نخلخل النظام 
الاستعماري بصورة ثورية» بأقل مواجهة ممكنة»©. 


العالمية التي شكلت « قوى التحالف الديمقراطي» الآيلة إلى مزيد من 
الإفصاح عن مفاهيم الحرية والاستقلال وتقرير المصير بل أيضًا بسبب 
السياق «الوطني4؛ وحياة الجزائريين أنفسهم الذين واتتهم الفرصة وحفّزتهم 
على إيلاء «المسألة الوطنية» القدر الضروري من الاهتمام والبحث الجاد 
عن النظام السياسي اللائق بهه”. بهذا المنظورء كانت وثيقة البيان الوثيقة 
المؤسّسة لشرعية مطالب الشعب وفق مقتضياتها المعاصرة للحرب. لأنها 
استخلصت تجربة الحركة الوطنية السابقة وقدّمت المسعى الأهم لاستقطاب 
القوى الأهلية نحو الحرية والانعتاق*. و لعل ما يوضح أكثر علاقة المشاركة 


)5( : كقمل «رعهدءقغواة ومتنغطا! عل عمعبع ذا عل علهاما ععاماوأة؟ عمن عنه5» بامدكتالة© 6م26 
(١ 92‏ ,(1987 وغ امعط نكامة) كفاتتمعلا ك كععأمميغ1! ,منامم اه ععدكمك ,عتقولء طمماوولة 


(6) عا بكدططة غقطت؟ :فممل ,1941 انولخ بمتماغ أمطءعؤكوك؟ به انمومه بساعاءه! ننه أمعمعدوتا يم 
41 لمث نمزمةط امطءعؤعدكة داه )1مهقكا عل الالاك رءء نامع ه| كعم وتومام ها ءط +1930 +«عتؤواه وول 
.170 .م ,(1981 روعغمظ معتمه0 تواموط) 


(7) غداة وصول قوات الحلفاء إلى شسواطئ الجزائرء قام فرحات عياس بنشاط دؤوب مع 
أطراف فرنسية ووطنية» ومع روبير مورفي» الممثل الأميركي الذي نسق معه وبحث وإياه الوضع في 
الجزائر وما ستكون عليه بعد نهاية الحرب. هذا ما أكده عمار نارون فسي كتابه عن فرحات عباس. 
بشأن الأحوال التي ساعدت فرحات وجماعة البيان في إمكانية صوغ البيان» انظر: 67# م1 

.2 .م ,كااتء تللم كا جمم عترتعال' 4 

أما قيمة البيان وأهميته كحدث سياسي تاريخي في أثناء الحرب العالمية الثانية وما بعدهاء فيمكن 
العودة بشأنه إلى الدراسة المهمة التي وردت في كتاب شارل أندري جو ليان في كتابه ف«ه” بك مموةزرل'/ 
#لعبعم تى (شمال أفرر بقيا تسسير ): 5ت 7كذأه10له: كالعمم” جه فحولة يلك عن وتران بمعنلدال لعفت اممك 
.405-50 .مم ,2 عتهما ,(2001 ,كهعتائلتا وغمغ) :كنمنا؟) كعههما 2 ,عكتمو بعر فاعراو عمد اء كانم حينم 


(8) بدا أن فرحات عباس هو المحرر الرئيس لوثيقة البيان التي كان فيها موعد جديد مع الجزائر 
ومع فرنسا أيضًاءٍ فقد رأى أن مشاركة الجزائريين في الحرب العالمية سوف تمكنهم من ارتياد المجال 
والحصول على حق المواطنة» على غرار ما حدث في عام 1870. بعد الحرب ضد المانياء حين 
سارعت فرنسا في أعقاب فقدانها منطقتي الألزاس واللورين إلى إصدار مرسوم كريميه الذي صار اليهود 
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في مجهود الحرب بضرورة إعداد وضع قانوني وسياسي جديد, هذه الفقرة من 
رسالة ممثّلي الأهالي إلى السلطات الفرنسية: «وما يجدر ذكره في هذا المقام؛ 
أن الّكان الذين نمئّلهم» محرومون من الحقوق والحريات الأساسية التي 
يتمتع بها سكان آخرون في هذا البلدء رغم التضحيات الجسام التي بذلوهاء 
ورغم الوعود الصريحة التي قطعت لهم في مناسبات عدة. وهكذاء فإن ممثلي 
بالدعوة إلى مؤتمر يجمع كل المنتخبين والممثلين من جميع فصائل التنظيمات 
الإسلامية. ويعزى إلى هذا المؤتمر إعداد نظام سياسي اقتصادي واجتماعي 
للمسلمين الجزائريين. ونعتقد أن وضعًا جديدًا قائمًا على العدالة الاجتماعية 
كفيل وحده بمنح مسلمي هذا البلد الوعي الكامل بواجباتهم الراهنة0””. 


نلمس في تحليل مجمل ما كتبه فرحات عباس وموقّعو البيان''" نبرة جادة في 
عدم العودة إلى الوراء» ولا مهادنة الحكومة العامة في تسويفاتهاء واستمرارها في 
ممارسة سياسة الإصلاحات التي لا تُدرِج الجزائريين في وعاء الدولة ومؤسساتها 
كمواطنين ضمن المركز القانوني والسياسي الاجتماعي اللائق بهم. فالوثيقة 
تكشف بصورة جلية عن الوعي الكبير بحقيقة الوطن والأمة ونظام الحكم. فالعلاقة 
صارت طردية بين تلكؤ السلطات في إسعاف الجزائريين بالإصلاحات الضرورية 


- بموجبه مواطنين فرنسيين» تطبّق عليهم قوانين الدولة الفرنسية. هذا من جانب» ومن جانب آخرء بدأ 
البيان مرحلة جديدة توخت المطالب الإصلاحية» كما سنرىء» في إطار مشروع الدولة الجزائرية ذات 
الحكم الذاتي» وبالتائي التوقف عن المطالبة بالإصلاحات في إطار الجمهورية الفرنسية. وتجدر الإشارة 
إلى أن آخر وثيقة صدرت عن فرحات عباس وتضمنت مطالب الأهالي في إطار الجمهورية الفرنسية» 
وأخذت بعين الاعتبار المصالح الفرنسية» هي الوثيقة التي بعث بها إلى الماريشال بيتان» رئيس الدولة 
الفرنسية» في 10 نيسان/ أبريل 1941» مع خطة إصلاحية مفصلة تناولت المسائل الآتية: المشكلة 
الأخلاقية (الاستعمار)؛ المشكلة الزراعية؛ المشكلات الاجتماعية؛ مشكلة الأطر؛ مشكلة اليد العاملة؛ 
مشكلة الأشغال الكبرى؛ المسائل العسكرية؛ المشكلة الثقافية؛ المشكلة الإدارية. انظر: ءسمعرمة رةه 

,173-208 .مم رد امفواه 


(9) 1912-1954 بععلت1 «اعاسواه أعدوتئمم أنه عولط عط ,لمصعة؟ عه كاءمووة ك أملامن عليدات 
.154 .م ,(1981 بممتأمصعة11ن! تمتمدط متهتو ذلهن كموق ألطيام ععل 010 معولة) 


(10) وقّعت 30 شخصية وثيقة البيان التي قدمت في 0 آذار/ مارس 1943» والموقّعون كلهم 
مندوبون ومستشارون في المقاطعات الثلاث؛ انظر أسماءهم في آخر وثيقة البيان. 
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وفي حينهاء وبين يقظة الوعي بحقائق الكيان الجزائري في أبعاده الأنثروبولوجية 
والسياسية والرؤية المستقبلية”')؛ فقد صارت مكوّنات الأمة الجزائرية ومقوماتها 
محصنة بوعي/ ضمير جماعي وطني يأبى سياسة السيطرة والاستغلال التي 
ساعدت في تفاقم الفجوة بين الفرنسيين والجزائريين» وأبعدت من ثم إمكانية 
التصالح بينهماء في ما عملت من ناحية أخرىء وهذه من النتائج التي لم يقصدها 
الاستعمار» على تحالف بين عناصر النخبة الوطئية وتوحدها. 


عبر الأسلوب الذي كتب به البيان ونوعية التحليل الذي قذمه عن مقاومة 
أخرى على مستوى الوعي والفكرء ورسوخ المفاهيم التي لا تنهزم أو تتراجع 
أمام الفكر الإمبريالي والاستعماري وتزييف الحقائق؛ فالبيان كرّس مرحلة 
جديدة لخوض صراع بين طرف كان يريد أن يجلي الحقائق ويعرضها واضحة 
أمام الرأي المحلي والدولي» وبين طرف كان يعتمد أسلوب القمع والعنف 
(وعدم الاعتراف بالحقيقة الوطنية الجزائرية»» كما ورد بوضوح في البيان. 
ومن أجل دعم شواهده على أن الشعوب والبلدان صارت تتطلع إلى الحرية 
والاستقلال - وهو ما كان يجري في العالم العربي الإسلامي - قدّم البيان 
التجربة التركية وما قام به مصطفى كمال أتاتورك في عشرينيات القرن العشرين 
وصداها على مسيرة الحركة الوطنية الجزائرية. وجاء في هذا الصدد: «في 
عام 1922. كان للمجتمع الجزائري وقفة كبيرة مع الشورة التركية» والإنجاز 
الرائع الذي حققه مصطفى كمال. ففي النزاع الداخلي الذي انتاب المسلمين 
بين متمسك بالماضي والداعي إلى التقدم وإلى الأمام» جاءت التجرية الخالدة 
لأتاتورك عاملا حاسمًا. ففتحت تركيا الجديدة آفاقاء وكان لها تأثير كبير وهائل 
في مستقبل الجزائر المسلمة؛ وفي الشرق الأوسط برمّته» وخصوصًا مصر 
والعراق اللذين صارا اليوم (1943) حليفين لبريطانيا العظمى2"26. 


(11) عن قيمة التطلع إلى المستقبل وأهميته وبحث مصير السكان الجزائريين» جاء في البيان: 
«واليوم؛ فإن ممثلي الجزائر لبون رغبة جميع السكان في طرح مسألة المصير كواجب مُلِح». انظر: 
.م ملإمصعط أء غ10اه 0 

0122 161 بع ,.لأ16 
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تُقَدّم هذه الفقرة من البيان قراءة واعية لمسيرة الحرية والاستقلال؛» 
والبحث المتواصل عن النظام اللائق بالمجتمسع الجزائري في صراعه مع 
الاستعمار؛ فعلاوة على العامل الداخلى» ثمة عامل خارجي كانت تتغذى 
منه الحركة الوطنية» مشل التجربة الكمالية في تركيا بعد الإمبراطورية 
العثمانية. وكان فسي إمكان الجزائر أن تحقق الأمر نفسه باعتبار أنها كانت 
إقليمًا تابعًا للدولة العثمانية طوال قرون» فضلا عن تجربة الوجود الفرنسي 
وتجربة مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية؛ إذ تعلّقت التشكيلات 
الجزائرية كلهاء بداية من الشبان إلى الاتحاد الديمقراطيء مرورًا بنجم 
شمال أفريقيا وجمعية العلماء وغيرهاء بالثورة المدنية التركية ويما أنجزه 
الزعيم مصطفى كمال الذي صار مثلا يحتذى به وتُقّدَمِ ثورته على سبيل 
الإمكان السياسي» وعلى سبيل التواصل معها”*": فكانت حافرًا كبيرًا 
للنخبة الجزائرية» لأنها وقعت في قلب العالم الإسلاميء وفي سياق 
ما بعد عصر الإمبراطوريات التي كانت مسؤولة عن ظهور الاستعمار 
في العصر الحديث» وخصوصًا أنها رسمت معالم جديدة لفترة ما بعد 
الحرب العالمية الأولى التي أشّرت فعلًا إلى أن كيانات الدول/ الأمم هي 
الوحدات السياسية الجديدة التي سيتعامل معها المجتمع الدولي الذي كان 
يتشكل. وبناء عليه؛ كان انهيار الإمبراطورية العثمانية وظهور الدولة التركية 
الحديفة يطردان نهائيًا من مخيال النخبة السياسي أي إمكانية للعودة إلى 
حضن الخلافة العثمانية» ويحنّانها (النخبة) أكثر على البحث عن صيغة 
الدولة الوطنية الحديثة. إضافة إلى ذلك» كانت إزالة نظام الخلافة وإقرار 


(13) كان فرحات عباس معجيًا بشخصية الزعيم التركي مصطفى كمال وأعماله: إلى حد أنه 
تبئاه اسمًا مستعارًا (كمال بن سراج) في كتاباته السياسية الأولى؛ علاوة على أنه كان يقدمه نموذججا 
لتحرير الشعوب من الضيم والجبروت الاستعماريين. وجاء في وصيته السياسية: #ليس لدينا شخصية 
مثل شخصية بطرس العظيم لنغيّر من عاداتنا وتقاليدنا هكذا دفعة واحدة؛ كما أنه ليس لدينا شسخصية 
مثل شخصية أتاتورك صاحب الأعمال الخالدة والمثل الذي يجب أن تقتفي به الشعوب الإسلامية. ليس 
لدينا إلا الإرادة والوحدة اللتان نستطيع أن نحقق بهما ما نصبو إليه إذا عملنا بأناة ومنهجية». -وعاته1© 
م0 معفدء 0 :كممل «رعنوتاتامم امعسممات)" 115 #مقططم أمطت1 عل األفها العكناهصدك! هنأا» ندمععهوة أمعام] 

,(2005 بعمعطعنه8 .ف : [منصءطمتدة]) امعطووكة نل ععتمأعتط'ل عبوغطامتاطذظ ,عممعام وام وتفواه | 
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نظام جمهوري علماني بدلا منه تتويبجًا لنضال حركة تركيا الفتاة التي 
تفاعلت مع روح الثورة الفرنسية ومبادئها الخالدة» وتبتى مناضلوها نمط 
الحياة السياسية والثقافية الحديثة في قلب العاصمة الفرنسية مطلع القرن 
العشرين. 
ثانيًا: الاندماج بين الاستحالة والممكن 

كانت مسألة الاندماج السياسي والثقافي من جملة القضايا التي حاولت 
أن تحسمها وثيقة البيان بالشكل الذي كانت تُطرح في التخطيط الفرنسي؛ إذ 
سارعت الوثيقة إلى اعتبار أن الاندماج السياسي طرح خاطئ» ووهم لازم 
الحكم الفرنسي حيئًا من الدهر, وتبيّن في النهاية أنه مجرد سراب وأسطورة» 
يستحيل تطبيقه لأنه يتناقض مع حقائق المجتمع الجزائري» ومع المؤسسات 
الفرنسية في الجزائر*". فإذا كان في إمكان الفرد الجزائري أن يستوعب الثقافة 
الفرنسية”*' التي تمكنه من الوعي بالحداثة في تجلياتها كلها كأفضل سبيل 
إلى تحقيق المواطنة» وبالتالي توافر الشرط اللازم لقيام الدولة الحديثة» فإن 
الانصهار التام في البوتقة الفرنسية كان أمرًا تأباه السياسة الاستعمارية» وكان 
يتنافى مع طببعة الأفون ذلك أنه كان يصعب إذابة الشخصيات التاريخية» وهو 
ما حدث في الحالة الجزائرية مع الاستعمار الفرنسيء إذ تبلورت ملامح الإنسان 
الجزائري أكثر وتوضحت قسمات المجتمع وتبلورت الشخصية القاعدية للأمة 
الجزائرية» ضد المشاريع الفرنسية في الجزائر. فالتمكن من الثقافة الفرنسية» 
كما أكد بيان الشعب الجزائريء كان يمنح القوة للاضطلاع بالنشاط العام 


(14) في وثيقة البيان» كما رأى الباحث المؤرخ روبير آجرونء «تنديد بالسياسة الاندماجية التي 
وظفت كالة حرب في -خدمة المسستعمر» والسعي إلى المطالبة بالجنسية وبالمواطنة الجزائرية» فذلك 
كله كان يمثل فعلا 3 ثوريا». عنغولف'! عل عنوتاتادم «متتسامبق "ل اء مقططة أقطوء؟1» ,رممموومُ تمعطهظ وعاتقط 
.(975] أعاأثد7) 4 ,مم ,عءملطة مومهم عدم ئلا 'ل مجع «رعلة ممم 0 1610 ءناءل 18 امملدعم عصحتص أتاكتاتع 

(15) على الرغم من الحيف وسياسة اللامساوة التي انتهجتها الإدارة الفرنسية ضد الأهالي» 
استطاع هؤلاء ارتقاء درجات التعليم. وقدم البيان الأرقام التالية: «نحو ألف عامل متخصصء 41 طبيبّاء 
2 صيدئيّاء 9 جرّاحي أسنان» 3 مهندسين. 70 محاميّاء 10 أساتذة تعليم متوسطء 500 معلم». انظر: 
المصدر نفسه.ء ص 160. 
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الإيجابي الذي يعود بالنفع على البلد برمّته: «إن ممثلي المسلمين؛ لا يتدكرون 
إطلاقًا للثقافة الفرنسية والغربية التي احتضنوهاء والتي تمل أغلى ما بقي 
لديهم. وعلى العكس من ذلك» فهم يغرفون من الشروات الروحية والمعنوية 
لفرنسا المتروبول ومن تقاليد حرية الشعب الفرنسيء ما يمنحهم القوة التي 
تسوغ نشاطهم الراهن»9". 


كرّس الاستعمار حالة الطلاق والفراق بين المجتمع الجزائري والوجود 
الفرنسي في الجزائر: «إن هذا الاستعمار لا يمكن أن يكون له مفهوم آخر غير 
وجود مجتمّعّين مختلفين غريبين». ومن هنا استحالة السياسة الاندماجية التي 
رصدتها الإدارة الاستعمارية في الظاهر للجزائر. وبقي الوضع عبارة «عن كتلة 
من الأوروبيين» وكتلة من المسلمين» تتباين إحداهما عن الأخرى؛ ولا تربطهما 
روح جماعية مشتركة2170. وكان غياب الروح الجماعية بين الكتلتين تعبيرًا عن 
السياسة الاستعمارية المنافية لفكرة الاندماج أصلًا. فخلص فرحات عباس» 
وهو أفضل من خبر الفكرة وعبّر عنها في أكثر من مناسبة» إلى عدم ربط الكيان 
الجزائري بالمشروع الفرنسي القائم على سياسة الدمج والاستيعاب» إذ لا 
جدوى من ذلكء بل إن هذه السياسة لا تقيم أي قيمة اعتبارية وحقيقية للتقدم 
أصلا”*'". ولذاء كما يقول فرحات عباس: ولَّى ذلك الزمن الذي لا يمكن فيه 
للجزائري المسلم أن يطالب بشيء آخر غير أن يكون جزائريًا ومسلمًا فحسب. 


)216 .155 .م «بهامعنامبة'!1 اء عقطط4 أهطع1» ,لمعه م 

(217 .63 .م ,.لتط] 

(18) في وثيقة أخرى لفرحات عباس بعنوان «النظام الاستعماري نفيٌ للعدالة والحضارة»» 

صدرت في عام 1949» أوضح مسألة الاندماج على النحو التالي: «مفارقة فرنسا في الجزائر هي أن تراب 

وما تحت تراب الجزائر ملحق ومدمج يقرنساء بينما لا يشمل ذلك السكان؛. انظر: عنآ ,كدططة أقطعم 

.0 مم ,([1949] ب«متتمغطنا .لن ععولذ) «مالمعنااض ها عل كه ععناكباز هأ عل «وألموؤد هل اكه أعادمامه ع«ذئوة8 

وعن الاستعمار «ولَى النظام الاستعماري» ويتطلب عصرنا الراهن أن تتولى كل مجموعة بشرية 

ديمقراطيًا تسيير شؤونها وتمسك بزمام السلطة فيها» (ص 12). «العمل بسياسة قائمة على احترام 

الشخصية الجزائرية بمشاركة فرنسا الديمقراطية ومناهضة الاستعمار» (ص 29). «لا يمكننا الانتصار 
على الاستعمار الأوروبي إلا باستخدام سلاح أوروبا» (ص 15). 
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في الحقيقة؛ كتبت و ثيقة البيان في الأصل والغرض لتجاوز الروح 
الحزبية» وحاولت أن ترسي أرضية لجميع المناضلين الجزائريين بتوججهاتهم 
وتشكيلاتهم السياسية المختلفة» علاوة على لفت العالم إلى ما يجري في 
الجزائر في ما يتعلق بالاستعمار الفرنسيء من أجل انتزاع الشرعية الدولية. 
ولعلها كانت فرصة قوية جدًا لتناول الوضع الجزائري بما يتلاءم مع حقائق 
التاريخ والجغرافيا الجديدة» ومنها - في رأي فرحات عباس وأنصاره في 
فدرالية المنتخبين الذين وقّع بعضهم وثيقة البيان - أن في إمكان المسلم 
المعاصر أن يتداول مفردات الفكر السياسي الحديث ومصطلحاته والتحلي 

بقيم العصر دونما تناقض مع الإسلام الحضاري؛ إذ عمدت فرنسا منذ بداية 
الاحتلال ! إلى تطويق الأهالي بترسانة من المراسيم واللوائح الخاصة» بدعوى 
أنهم مسلمون يخضعون 0 الشريعة الإسلامية. فكان الإسلام» كما أراده 
النظام الاستعماري؛ إطارًا يُحَدّ به الجزائريون المسلمون. بناء عليه فإن 
الإصرار على امتلاك الثقافة الفرنسية كان كفيلا بالتخلص من التخلف ومشاركة 
الأمم والدول الحديثة قضاياها المعاصرة. فالإسلام كان» وفق تصور السلطة 
الاستعمارية وممارستهاء دليلا على وجود الأهليء وأما اليوم - أربعينيات القرن 
العشرين - فكانت الثقافة السياسية كفيلة بتقديم رؤية جديدة للإسلام في ظل 
المدنية الحديثة؛ وأن تكون دليلا على وجود المواطن الجزائري. أما الحقيقة 
الجغرافية التي طالما رددها فرحات عباس والشبان الجزائريون قبله ودافعوا 
عنهاء فهي أن شمال أفريقيا يقع في مقابل أورويا المتوسطية» وهو ما يدل على 
وجود حضارة مشتركة» لكن الاستعمار شوّه حقائق الجغرافيا والتاريخ: أو كما 
عبرت عنها الوثيقة على النحو التالي: «نحن في شمال أفريقيا عند بوابة أوروبا. 
والعالم المتحضر يشاهد ويتفرج على هذا الوضع المفارق والشاذ عن عصره: 
استعمار يمارس سطوته على جنس أبيض مثله. له حضارة راقية» جايلت لعدة 
قرون كافة الأجناس التى عاشت على ضفاف المتوسطء ولطالما أبدى رغبته 
في التقدّم». 1 


حقائق التاريخ والجغرافيا في الجزائر تتناقض في الأساس مع مطامع الاستعمار 
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الذي حاول دائمًا أن يفصل الشمال الأفريقي عن مجاله الحيوي على شواطئ البحر 
المتوسطء بعزل مدنه الساحلية عن العالم الأوروبي؛ وترسيم علوم إنسان ومجتمع 
خاصة بالمجتمعات المتوحشة والمُتَخلفة والواقعة خارج المركز» ومناهضة لفكر 
الأنوار والثورة الفرنسية» كما ورد في المدخل التمهيدي لهذا البحث. وهكذاء كانت 
السياسة الاندماجية قائمة في البرامج والمشاريع الإصلاحية فحسبء ولايمكنها أن 
تتحقق على أرض الواقع» وهذا ما أوضحه البيان: لابين رجالات الدولة والقانون أن 
فرنساء الأمة المسيحية واللاتينية» لا تقبل في حظيرتها وعائلتها الإنسان الجزائري 
المسلم. إلا إذا تنكر لدينه» مخافة أن تتمزق عُرى الوحلة الوطنية». فالاندماج» 
كما كان يرد في السجال السياسيء إن بين الأطراف الجزائرية أو المناهضة للسلطة 
الفرنسية» ما كان له أن يتحقق» ليس بسبب رفض الأهالي وتمسكهم بنظام الأحوال 
الشخصية فحسبه بل لأن الأمة الفرنسية لا تقوى في الأساس على مثل هذا 
الاستيعاب؛ فالبوتقة الفرنسية هشة إلى حد قابليتها للانكسار إذا ما تمادت فعلا في 
تطبيق إصلاحات جادة تعامل الجميع بمساواة. وهذا ما حدا بفرحات عباس» في ما 
بعد» إلى بلورة فكرة «النظام الفدرالي»» كأفضل صيغة لحل المسألة الجزائرية. 
تمسّك فرحات عباسء كما جاء في البيان» بنظام الدولة ومؤسساتهاء 


ولم يفكر إطلاقًا في وضع الجزائريين خارج إطار الدولة» حتى ولو كانت 
فرنسية*)) في حين خاطبت السلطة الاستعمارية الأهالي وهم خارج إطار 


(19) إن تمسّك فرحات عباس وأنصاره بمؤسسات الدولة بعيدًا عن فكرة الاندماج هو موقف ثابت 
أعرب عنه في جميع المؤسسات التي حاول أن يدعو إليهاء أو في مواقفه وكتاباته إلى السلطات العليا في 
الجزائر أو في فرنسا. ففي الوثيقة التي كتبها بعنوان «لماذا أنشأنا الوحدة الشعبية من أجل ارتياد حقوق 
الإنسان والمواطن» وضوح جلي لتعلقه بمؤسسات الدولة بداية من العنوان إلى آخر فقرة من المنشور الذي 
ضم 42 صفحة. ومن الفقرات المتعلقة بموضوع الاندماج؛ جاء في الوثيقة: إننا نريد فعلًا أن تُبْتِي صلتنا 
بالديمقراطية الفرنسية (...) إن سياسة الضم والإلحاق لا تعني بالضرورة المغالاة في سياسة الاندماج. ولا 
تعني سياسة صناعة سلسلة متتالية من أنصاف الفرنسيين في بلد العرب والبربر» وهذا لعمري عين العبث 
والخرافة. فالجزائرء كمقاطعة فرنسية» تبقى محافظة على ملامحها الخاصة من لغة» عادات وتقاليد طيبة» 
وفي الوقت ذاته لا تتوانى في تقديم سواعد أبنائها وعقولهم إلى أمة الجميع؟. انظر: أمنيكنه خمططم نمطعمر 

.26-7 ,رم ,(1938 رعالتستصممظ ,لة بعولة) عمدعءتغولة عرتواداممم ممتصن؟! عدمؤيى كنامم 
انظر أيضًا تفصيل في الموضوع نفسه في: .1938 أءلات5 28 أ ,1938 سنك 23 ,عانرعانرتاانا 
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الدولة ومؤسساتهاء ولم تعمل على استيعابهم في منظومة سياسية واجتماعية 
واقتصادية من أجل تأهيلهم لإدارة الشأن العام. من جهة أخرىء لم يمنح البيان 
الإسلام إمكانية حل مسألة الوضع الجزائري العام (86غواة'! عل اممفمفع غنطهاه)؛ 
فالإشكالية التي لازمت النخبة» وخصوضًا فدرالية المنتخبين المسلمين» كانت 
حق المواطنة مع الاحتفاظ بنظام الأحوال الشخصية. وكان الشق المتعلق 
بالمواطنة ينص على استيعاب الثقافة الفرنسية؛ وليس الاندماج السياسي 
والثقافي الذي كان يردٌ في ذلك الوقت على سبيل المعايرة والقدح في الآخر. 


يَعَدَ كل من سيطرة المعمرين وهيمنتهم واستتثثارهم بثروات الشعب 
الجزائري» في رأي البيان» ارتكاسة على منطق الثورة الفرنسية وروحها 
وشعارها المثلث: الحرية» الإخاء» المساواة. وشرح البيان أن تجربة فرنسا في 
الجزائر حددت ما هو الاستعمارء وأن الأرقام والمعطيات تفصح عن حقائق 
مفزعة؛ أهمها حقيقة تطور الدولة الفرنسية على حساب السكان المحليين. 
وعند هذه النقطة تبدأ محاكمة الاستعمار كظاهرة تاريخية تستدعي كامل 
التاريخ لمواجهته. كما عبّرت وثيقة البيان عن أن المقاومة الوطنية هي تعبير عن 
الرفض المتواصل للاحتلالء وبالتالي تفكيك بنية الحداثة القائمة على فلسفة 
حقوق الإنسان والمواطن وقابليتها للتعميم في جميع بلدان العالم وتخليص 
الحداثة من الزائدة الفاسدة: الاستعمار الذي يُعَدَ خيانة كبرى لعصر الأنوار©©. 
والحقيقة أن البيان عبر عن وجهة نظر المنتخبين المسلمين عمومًا والمتعلقة 
بضرورة فصم عرى التلازم بين حداثة الجمهورية وحقوق الإنسان المتمخضة 
عن ثورة 1789 20» وبين الاستعمار كوجه مناف للحداثة في تعبيراتها 


(20) كان فرحات عباس يستش هد بمقولات عصر الأنوار والثورة الفرنسية وأفكارهماء ويعتبر 
الاستعمار الوجه القبيح الذي يعتم الرؤية السليمة إلى الحضارة الحديئة وقيم الحكم الجمهوري 
ومبادئه؛ كما يعتبره خيانة لفلسفة الأنوار. يمكن العودة إلى الفصل التمهيدي من هذا الكتاب» وإلى 
كتاب المفكر الفرنسي جان-كلود غيييو كتف ة«مط عه «معن«د” ها (خيانة الأنوار) الذي يظهر فيه عدم 
وفاء الإنسان المعاصر لقيم الأترار. م كه همناءا ,ععجةلمسا كعك «معنطم!1 هل ,فسهطءالان0 علسواع-مول 

.(1995 باثنه5 تمتتوط) 


)2021 ْ .159 .م ,معط ك أملام 
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المختلفة. وهكذاء عبرت المقاومة الوطنية» كما تَحَدَّت عنها البيان» عن محاولة 
إعادة تاريخ فرنساالحديث إلى نصابه» وذلك بإقصاء الاستعمار من مساعي 
التقدم والتنمية والحرية والاستقلال. ولعل أهم فقرة تعرضت لاستفادة النخبة 
الجزائرية من التعليم العام وفلسفة الحق ومبادئ نظام الحكم الفقرة التي جاء 
فيها: #فإن هذه الجزائر المسلمة فكرت فعلا بهجران وسطها البدائي واللواذ 
بالمفاهيم الاجتماعية الحديثة. ففي عام 1892» شرعت الدولة الفرنسية» وفاء 
انها لبوتها التزبوية: في إشاء التعليع العام المغتلاعة الغالي الين هارا منة. 
وشكلوا في ما بعد نخبة مثقفة مثقفة من المزارعين والحرفيين والعمال (...) إذ تبنت 
هذه النخبة الأفكار الغربية وتقنياتها ومناهجها ذ في العمل. واستوعبت ثقافتها 
وتعليمها20. 


الثا: مسلمون أم عرب وبربر؟ 


توقف الباحث والمؤرخ الفرنسي روني غاليسو عند نقطة الإسلام 
والمسلمين في تحديد الأمة الجزائر ية» ورأى أن وثيقة البيان استخدمت بدلا 
من ذلك «العرب» و«البربر» للتعبير عن الجزائريين» محاولة من فرحات 
عباس للافتئات على الْبُعد الإسلاميء الذي ما عاد يعبّر» في رأي غاليسوء 
عن الهوية الجزائرية» لأن الإسلام كمجتمع وتقاليد ونظم جرى تفكيكه خلال 
القرن التاسع عشر مع امتداد الاحتلال الفرنسي في الجزائر. لذاء ابتغى البيان 
مواجهة سياسة النفي الفرنسية بمحاولة توكيد البُعد العربي والبربري للمسألة 
الجزائرية» لأن الاستناد إلى الإسلام كمحدد للشخصية القومية الجزائرية كان 
سيعيّر عن كيان تقليدي ما عاد يتماشى والحياة السياسية المعاصرة في تحديد 
الدول والوحدات السياسية؛ إذ كان الاستعمار يؤثر دائمًا في وصف المجتمع 
الجزائري بجملة أوصاف تقليدية» ويبعده عن المؤثرات والاعتبارات الحديثة 
لتوكيد قسمات الهوية الجزائرية وملامحها. ويعبّر رأي غاليسر» في الأغلب 

عن الرؤية اليسارية «التقدمية»؛ في تحليل المجتمعات المتَخلفة وخصوصًا 


)222 .160 .م تصمعكل اء )ماله 
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تلك التي خضعت للاحتلال» حيث يكون شرط التقدم التحررٌ والقضاء على 
موروث التخلف والتقاليد البالية» وإعادة بناء مقومات الدولة والأمة على 
اعتبارات الأمة / الدولة. ويُجُمل تحليله للمسألة على النحو الآتي: «وفي جميع 
الأحوال» لا يوجد أساس إسلامي للأمة الجزائرية» بل أثر صدمة مع الاستعمار 
فحسب. فالجزائر المسلمة الغابرة جرى تفكيكها من خلال العمل (الثوري) 
للاستعمار الذى تسبب كذلك فى بروز أمة جزائرية جديدة وانبثاقها ومنحها 
غطاء إسلاميا»0©, 0 


تحتوي الفقرة الأخيرة» كما تبدو لناء على حكم قيمي أيديولوجي يحرص 
قبليًا على إضفاء الوصف العلماني لفكر عباس فرحات المنافي لإسلام يتماشى 
مع مؤسسات الدولة الحديثة؛ فالقراءة المجملة للبيان كله لا ترمي إطلاقًا إلى ما 
عت اليه روا خاليشر بل ييا ين خلال هذا ليان أن قات حبائن وميد فعا 
تأسيس مقومات الأمة على أفضل قاسم مشترك» وهو الإسلام؛ بعد أن أهمل 
طوال قرن من زمن الاحتلال. ويبدو ذلك جليًا في مطلع البيان: ٠يعرب‏ ممثلو 
الأهالي بإخلاصء أمام الله» عن وفائهم للتطلعات العميقة للشعب الجزائري 
المسلم. وإن هذا البيان تعبير عن شهادة صدق الإيمان». أما في معرض تذكيره 
الرأي العالمي والسلطة الفرنسية ببطولات المقاومة الوطنية» فالأمة التي ابثّلِيت 
بالاستعمار لم تستسلمء باعتراف الماريشال بيجو؛ إذ قاد هذه المقاومة «عشائر 
استبسلت في الدفاع عن الأرض وعن الحرية» وخاصة عن هذا الإسلام 
الغالي على قلوبهاء والذي يمثل تصورها السياسي والاجتماعي والديني)*. 
وخلاقًا لما رآه الباحث الفرنسيء فإن المقاومة الجزائرية التي استمدت طوال 
القرن التاسع عشر مبادثئها وقيمها وأفكارها من منظومة الإسلام» وساعدت 
الجزائريبن في تحديد شخصيتهم القاعدية عبر الإسلام المقاوم والمناهض 
للوجود الفرنسيء أفضت في النهاية إلى وجود كيانين مستقلين» ليس بينهما 
روح مشتركة» كما جاء في البيان نفسه. 


(223 .94 ,ع أمككتلاة © 
(24 .159 .م ,لمصعقط أ عمللمت تكصمل «رمءفغولة عامنعم بل عاك 1تممالق» 
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كتّفت لحظة صدور البيان معاني جديدة للمجتمع والدولة؛ وخصوصًا 
الوعي بضرورة تصفية الاستعمار حتى تنضح ملامح الدولة والأمة وفق ما 
تقتضيه الحالة الدولية في سياق الحرب العالمية الثانية. فالنخبة صارت تُدغم 
الإسلام في مقؤماتها للأمة والمجتمع والدولة» ولا تتنكر لبقية العناصر** 
ذلك أنها كانت لحظة البحث عن الوحدة والإجماع؛ وكان الإسلام الذي كانت 
تتنكر له السلطة الاستعمارية هو الأمثل لتوفير ذلك. كما أننا نرى أن السلطة 
الاستعمارية كانت دومًا تشدد على المسألة البربرية التي تثير الشقاق أكثر ممّا 
تساعد في تحقيق الوحدة. وهكذا كان أصحاب البيان يرون أن البربرية والعربية 
قد خاض فيهما الاستعمار وطرحهما بصورة سلبية تثير الخلاف والتشكيك 
والغموضء وكانت الحركة الوطنية تعي تمامًا ضرورة تلافي ذلك. أما على 
الجانب الآخر من المسألة» فإن المجتمع الجزائري المسلم كان يختلف ويتميز 
عن الجنس الآخر من ذوي البشرة السوداء والأجانب الذين صاروا جزائريين. 
كما أصبح يطلق على الحكومة العامة «الإدارة الجزائرية»» لا بل صار ثمة نزعة 
أطلقت على مروّجيها صفة «دعاة الجزأرة» (5ه:ونههةغواه)» سعت إلى امتلاك 
الصفة الجزائرية خلاًا لفرنسبي المتروبول؛ وبالتالي أحقيتهم في التصرف 
في المستعمرة الجزائرية قبل غيرهم؛ ولو من المسلمين» عربًا أكانوا أم بربرًا. 
وإلى هذا المعنى يشير البيان: إن وصول الأوروبيين إلى الجزائر والإقامة فيهاء 
ممّلا الخط الرئيس للتاريخ الجزائري منذ الاحتلال الفرنسي. فالجزائريون» أي 
العرب والبربر» صاروا أقل شأنًاء وتدحرجت مكانتهم لدى السلطات العامة. 
فعلى الرغم من كثرتهم العددية وحقوقهم التي لا تتقادم, فإنهم أجبروا على 
التراجع أمام وقع الهزيمة وثقلها»©©. 

إن الإنسان الجزائري» في رأي البيان» عضو مسلم في مجتمعه الجزائر» 


(25) صاغ البيان هذا المعنى في الفقرة التالية: «وهكذاء وجدت لاحمّاء جزائرتان» تعيش الواحدة 


في مقابل الأخرى: مستعمرة فرنسية كلها من الأوروبيين» وجزائر مسلمة من العرب والبربر». © :0ااه© 
3 156 م مدعل 
)226 .م ,.لأط1 
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ولا يمكن أن يعامّل كأجنبي لأنه في الجزائر. وتلك هي المفارقة وذلك هو 
التناقض الخطر الذي يجب أن يُرفع ويجب توضيحه للعالم كي يفهم حقيقة 
الوضع في الجزائر في صلته بالاستعمار الفرنسي. جاء في هذا الصدد: «قد 
يبدو نظام الخضوع أمرًا عاديا في فرنسا لشخص آت من بلد بعيد ويريد أن 
يقيم فيها ويعمل. أما شسعب مثل شعب الجزائر الذي تعرض للاحتلال بالقوة» 
فهو شعب موحد في إطار من التقاليد واللغة والدين والحضارة التي جعلت 
منه أمة قائمة على العنصر الجزائري؛ إذ دلّت تجارب طويلة على أن سياسة 
تجنيس المسلمين الجزائريين التي انتهجتها السلطة الفرنسية» من أجل منحهم 
صفة المواطنة الفرنسية» كثيرًا ما كانت تؤدي إلى المساس بعقائدهم الدينية 
وتقاليدهم الأسرية المحترمة التي يجب أن تُحترم أيضًا. هذا فضلًا عن أن 
التجنيس لم يرغب فيه حتى المعمّر ذاته» وكان يرى أنه يمس بامتيازاته. وهكذا 
مُنيت سياسة التجنيس بالإخفاق الذريع والنهائفي»7©. ومن الواضح أن زمن 
التعويل على سياسة الربط والاندماج والتجنيس ولّت دونما رجعة لأن قرنًا 
كاملا حافلا بالتعجارب شهد على فساد هذه السياسية جزائريًا وفرنسيّاء وأنه 
آن الأوان للبحث عن الإمكانات الذاتية والمقومات التي تبرز الكيان المستقل 
والجنس القائم على الخصوصية كأفضل تعريف للأمة والدولة. 

في سياق صدور البيان وتداعياته» خصوصًا تشكيل لجنة الإصلاحات 
نهاية عام 1943 من جانب اللجنة الفرنسية للتحرير الوطنيء ظهر أيضًا 
توججه لدى السلطة الفرنسية يدعو إلى التعامل مع الإسلام وتعاليمه في مسألة 
التوافق بين الديمقراطية وتعاليم الدين بحسب رؤية الحركة الوطنية من خلال 
وثيقة البيان. فجاء في مداخلة للمدعو لوي (دهاءة)» ممثل السلطة الفرنسية فى 
جنات لجن الأملاتحاث ين اله الجراددية وأعضاء من السكوية العانة: 
«إن التقاليد الديمقراطية لا تقوم على مبدأ الاقتراع العام فحسبه بل على 
احترام القيم الأخلاقية أيضًاء ففي النظام الإسلامي ثمة تصورات تتعارض 


2222 .166-167 .مح ,صدعل] )ء أمالمة 
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مع هذا التطلع الديمقراطي» وخصوصًا في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين 
والنصيب الأوفر الذي يحظى به الذكور. بناء عليه» ينبغي للجنة الإصلاحية أن 
تسارع إلى البحث عن السبل والوسائل الملائمة من أجل تحقيق تطور حقيقي 
في مجال نظام الأحوال الشخصية الذي يساعد في الأمد القريب في التوصل 
إلى حالة اندماج لفائدة الجميع»”*©. إن ما أراد ممثّل الحكومة العامة في لجنة 
الإصلاحات قوله عن الديمقراطية ومقتضياتها في الدولة الحديثة» هو ما يسعى 
إليه رموز الحركة الوطنية» خصوصا فرحات عباس» محرر البيان الجزائري؛ إذ 
رأى أن تأخر السلطة الفرنسية في إقرار مبدأ المواطئة» ومن ثم استيعاب الشعب 
الجزائري في منظومة الدولة» هو ما حرمهم إمكانية النظر في المؤسسات 
الإسلامية وغياب الرأي والاجتهاد المعاصر فى قضايا العصر في كل أبعادها 
الديئية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية والحضارية الكبرى. 


وكثيرًا ما تكررت ملاحظة ضرورة تطوير الشريعة الإسلامية من خلال 
الاجتهاد الفقهيء بقصد التوصل إلى حالة تلاؤم بين القوانين الوضعية 
والشريعة؛ ففي الفقرة الأخيرة من مداخلة ممثّل الحكومة العامة إشارة إلى أن 
الديمقراطية لا تعني الانتخابات والاقتراع العام بقدر ما تعني احترام الأخلاق 
والقيم وروح المساواة» حتى بين الجنسين. ويضيف أصحاب هذا الرأي توكيدًا 
لما يزعمون أن بعض الدول في المشرق العربي استطاعت فعلًا أن توائم بين 
القوانين الوطنية: النظام الإداري والمالي والمدني والدستوري ونظام الأحوال 
الشخصية الإسلامي والتقاليد والأعراف والعادات والأخلاق... إلخ» لكن من 
دون الإشارة إلى أن سبب غياب هذه المعادلة فى الجزائر كان غياب الدولة 
عن السكان. وبالتالي غياب المواطنين الجزائريين. كانت مسايرة الشريعة 
الإسلامية في مجال الأحوال الشخصية تتعلق بوجود نظام حكم ملائم 
يسمح بإدراج الأحكام في السيرورة التاريخية وإمكانية عرضها على الاجتهاد 


() اه ومنفتوسنا'!| عل ا«ملهكانبهوجمقم ها «لدى امصيع8 ,ءتؤولة'! عل لمغدة0 أمعسعصعجيه0 
وفومل «مامكتسبسمهت هأ قن وول تعتقعاا' 4 كته انكني معتلام كه[ قنمل عاعء 1601 ععجداكادده'] عل 
1:15 لباكلا :1 عل «الاعناتال 1ت 6070790165 أت كءأهأع50 ,كعننوالتامع كءجرمة عل 71716مرهمام مب «أأطعاة'4 
16 .م ,(1944 ,عتاءكء1]أه عمسا ععولة) عناممصعلطة تلقعمبة!” جنماعم غ1 عدم ,وسفع|لم' ك كندونيهطر 
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النسسبي والرأي الموضوعي الملازم لتطور الأوضاع والنوازل الجديدة؛ ففي 
الحالة الاستعمارية» لم يكن النظام القائم يسمح بهذا التطور على الرغم من 
الجهد الكبير الذي حاولت أن تبذله الحركة الإصلاحية حيال عوائق الإدارة 
الاستعمارية نفسها. 


على العكس مما كان في مصر وتركيا وإيران التي كانت تتمتع بحكم 
سياسي مستقل قائم على علاقة عضوية ب بين الراعي والرعية» بين السلطة 
والشعب» » فإن مثل هذه المؤسسات لم تكسن موجودة على الإطلاق في 
الجزائر» ولذا تعطلت إمكانية الاجتهاد في الشريعة... إلخ» وأصبحت ملاذا 
احتمى بها مقاومو الاستعمار وحاولوا تطويعها لمقاومة القهر والاستغلال 
والاحتلال. 


عمد صائغو البيان» لمنحه صدقية أمام الرأي العام الدولي» إلى شفعه 
بالأرقام والمعطيات كأفضل سبيل لإظهار البون الشاسع بين الحقيقة الفرنسية 
والحقيقة الجزائرية» ولتبيان غياب الروح المشتركة بينهماء واستمرار ذلك 
مع تطور الأوضاع وتقدم التاريخ. فلإحكام سيطرة المعمّرين» شّقَّ 30.000 
كلم من الطرقات» و5000 كلم من خطوط السكك الحديد» فضلا عن تشييد 
العديد من السدود والتّرِع من أجل ري الأراضي. وانتعشت زراعة الكروم التي 
نجمت عنها صناعة مزدهرة للخمور» وصلت إلى مستويات رائعة» وقدرت 
المساحة المزروعة ب 230.000 هكتارء وقُدّر المتتوج السنوي ب 13 مليون 
هكتوليتر. ولمزيد من التوضيح بشأن التراجع وحالة القطيعة بين المتساكنين 
في الجزائرء أشار البيان إلى الأرقام التي تمخضت عسن الإحصاء العام الذي 
جرى في عام 1930 وأظهر أنه لم يبق في الجزائر سوى 26153 مستعمرة 
أوروبية. وفي مقابل ذلك» كما تشير إحصاءات عام 1930.» فإن عدد الفلاحين 
الجزائر بين المسلمين الذين كانوا يعيشون على أراض فلاحية بلغ 770 1,36 
فلاحاء في حين لم يكن يملك الواحد منهم معدل هكتارين فحسب. أما من 
حيث الرواتبء. فكان الجزائري البسيط بين عامي 1870 و 1914 يتقاضى في 
اليوم ما بين فرنك واحد وفرنك ونصف فرنك في اليوم؛ لقاء 12 - 14 ساعة 


407 


عمل» وبين 4 و8 فرنكات بين عامي 1914 و1935» وبين 8 و12 فرنكا في 
عام 971941 


رابعًا: في سبيل تجاوز الأزمة الاستعمارية 


سجل البيان أنه ما عاد ثمة إمكانية لإصلاح الأمور, وأنه لا يمكن التعويل 
على مفهوم الإصلاحات السياسية”* التي سادت في القرن التاسع عشرء «لأن 
جميع المشاريع بكل ما انطوت عليها من وعود لم تتحققء ويمكننا الجزم 
اليوم بأنها لن تحقق»0”©؛ فالمستعمرة الجزائرية أصبحت مجموعة مصالح 
تديرها الحكومة العامة التي مُنحت نوعًا من الاستقلال الذاتي» وأمدت كبار 
المعمّرين لا بالأراضي والمشاريع الاقتصادية الكبرى فحسبء بل أيضًا بقوة 
الفعل السياسي الذي سمح لهم بإعداد البرامج والمشاريع وتدبير شؤون ميزانية 
المستعمرة2”)؛ فعلى سبيل المثال كانت مديئنة الجزائر عاصمة المستعمرة 
الفرنسية» كما ورد صراحة في البيان» وكانت في عام 1942» مقر قيادة فرنسا 


)229 .157-158 .م« ,011أادكاممجووة: ها «بى ترمممهظ ,عفغواه'! عل لدرغدة 0 الع عع باه 

(30) يتعلق الأمر بمجموعة مشاريع إصلاحية كما ذكرها البيان: الاقتراح الذي تقدم به كل من 
ميشلان وغوتيه الرامي إلى متح المسلمين الجزائريين المواطنة؛ مشروع مارتينو في عام 0 الذي 
نص على منح حق المواطنة لبعض الجزائريين المسلمين؛ تصريح جوريس الذي نادى بتحرير الإنسان 
المسلم ومنحه صفة المواطنة؛ البرنامج الذي أعده كل من كليمنصو ولي في عام 1915 عن منح 
المواطنة للمسلمين الجزائريين؛ مشروع روزي الذي تضعّن منح حق المواطنة للمسلمين الجزائريين؛ 
أخيرًا مشسروع فيوليت في عام 7 الذي أيّده البرلمان» وتنكرت له المستعمرة الجزائرية: بعد ما 
تصدّى له شيوخ خ البلديات من خلال استقالة جماعية أدت إلى إسقاطه؛ وسقطت معه حكومة التجمع 
الوطني. 

10) 162 .م ,«0أامكتممعممفم ها سبد ابمورم! ,عتغواة'! عل لمغمغن العمعمء ياه 

(32) كان لتخصيص ميزانية خاصة للجزائر» بطلب مُلح من المعمرين في الجزائر» دور بارز في 
بلورة فكرة الدولة الجزائرية («عة#ذهاه :0ا5) التي كانت تعني في مطلع القرن العشرين سلطة المعمّرين 
في الجزائر. فبداية من عام 1900» تاريخ الموافقة على الاستقلال المالي (عمفأعسصممة عأممهمائة 1 
بدأ المعمّرون في البحث عن سبل الاستقلال» وتشكيل كيان الدولة الجزائرية التي تعبّر عن مصالح 
المعمريسن وامتيازاتهم وصلاحياتهم؛ لكن ما يجب التئويه به هو عدم إسقاطه من التحليل العلمي 
التاريخي» ففكرة الدولة انبثقت أيضًا لدى النخبة الوطنية الجزائرية المتحفّزة للعمل السياسي الحديث 
في صراعها مع مصالح المعمّرين وسلطة المتروبول. 


4 


الحرة التي كانت تواجه النظام النازي وتحاول دحره بمشاركة آلاف المسلمين. 
بناء عليه كان الجزائريون يتطلعون إلى نيل الحرية والانعتاق بقدر شغف 
الفرنسيين تطلعهم. وربما كان أول ما يجب أن يبادر الجميع إلى فعله هو إزالة 
النظام الاستعماري من العلاقة الجديدة بين فرنسا والجزائر» والسعي إلى رسم 
أفق سياسي يقوم على الحريات العامة والاستقلال» بحيث تبدو الجزائر وحدة 
إقليمية وسياسية في العالم» في سياق المرحلة النوعية الحادة التي كان يمر بها 
العالم بسبب الحرب العالمية الثانية التي وعد خلالها الزعيم الأميركي روزفلت 
بقوله إن الحرية والاستقلال والعدالة يجب أن يحظى بها جميع من يحلم بها 
من شعوب العالم. ومن وحي هذا الحدث الدولي» عمدت وثيقة البيان إلى 
تسجيل مجموعة من المطالب/ الحلول التي رأت أنها أفضل طريقة لتسوية 
المسألة الجزائرية. ففي البداية صدر البيان باسم الشعب الجزائري وركز على 
هذه الصفة» أي نسب السكان إلى اسم البلد كما تفعل جميع البلدان في العالم» 
لا باسم الدين» أو القوميات أو الإثنيات. ومن ثم لفت البيان إلى ضرورة تطبيق 
مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرهاء صغيرة أكانت أم كبيرة (مبدأ روزفلت 
الذي تواصل مع مبدأ ولسون في الحرب العالمية الأولى). وكفل هذا المبدأ 
لجميع الشعوب معاملة عادلة بمنأى عن كل إجحاف وجور. كما رصدت 
الوثيقة صوغ دستور جزائري يؤوسس للدولة الجزائرية ويضع لها قانونًا أساسًا 
وفق الاعتيارات التالية: 

- الحرية والمساواة المطلقة لجميع سكان الجزائر من دون تمييز في 
الدين أو العنصر. 

- إزالة الملكية الإقطاعية عبر مشسروع زراعي كبير» وإقرار الحق 
في الرفاهية والهناء لقطاع عمّال الزراعة لأهميته وحيويته في إزالة النظام 
الاستعماري. 

- الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية ومساواتها باللغة الفرنسية (للغة 
العربية بُعد تاريخي واجتماعي وثقافي للشعب الجزائري» يستتد إليها في 
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الإفصاح عن شخصيته القاعدية» ومن ثم انتزاع الاعتراف الدولي به)3©, 
- حرية الصحافة والحق في إقامة الجمعيات. 
- التعليم المجاني والإجباري لجميع الأطفال من الجنسين. 


- حرية العبادة لجميع السكان, وتطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة على 


إضافة إلى ذلك؛ طالب البيان أن يساهم المسلمون الجزائريون فورًا في 
حكومة بلدهم» كما حدث في مستعمرات المملكة المتحدة» وكما فعل الجنرال 
كاترو (داهنة") في سورية» والماريشال بيتان مع الألمان في تونس. فحكومة 
كهذه وحدها تسمح للشعب الجزائري بالمشاركة في إدارة الشأن العام» في 
ظل الكفاح المشترك في الحرب الجارية ضد النظام النازي. كما طالب البيان 
الؤفراج عن جميع المتهمين والمعتقلين السياسيين» مهما تكن توجهاتهم 
وانتماءاتهم'*"". 

لاريب في أن هذه المطالب كانت مستوحاة من البرامج والمشاريع 
التي سبق أن تقدم بها ممثّلو الأهالي إلى السلطات العمومية» إن في الجزائر 
أو في باريس» وأخذت في الاعتبار حركات التحرر التي برزت في الساحة 
الدولية» ومحاولات التخلص من الأنظمة القمعية والتسلطية الناتجة من ظاهرة 
الاستعمار. فتوجّه البيان في نسخته الأولى إلى قوات الحلفاء» في وقت كان 
العالم برمّته يشهد حالة تململ وتغيّر على جميع المستويات» أفرزت تطورًا 


(33) على الرغم من أن جميع الذين صاغوا بيان الشعب الجزائري ووقٌعوه كانوا ممن تعلموا في 
المدارس الفرنسية» وكانوا يكتبون ويفكرون باللغة الفرنسسية أيضّاء فإن واقع الحال أجبرهم على التزام 
الواقعية التي أعادتهم إلى الوعي بحقيقة الجزائر التاريخية: وتاريخ الجزائر في ظل الاستعمار الذي 
حرمها بُعدها العربي والإسلاميء وحاول أن يفوّت عليها فرصة أن تحظى بالمدينة والسياسة والدولة. 
وهكذاء كما يبدو من موقف النخية التي أصدرت البيان» فإن اللغة الفرنسية لم تكن في حالتهم تعبّر عن 
حالة استلاب واغتراب أو دعوة إلى الاندماج السلبي؛ بقدر ما كانت وسيلة تواصل وتفكير خلافًا للوضع 
الاستعماري وتخليضًا للشعب منه. 

034 .64م ,ارمالمكاوودمة وأ ند ابمصره2 رعفمغولة ٠‏ عل لمعفصة0 أمعع م كيه 
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جديدًا في العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الدول والأمم» وخصوصًا على 
صعيد انهيار الإمبراطوريات التي حلت مكانها وحدات سياسية يخاطبها القانون 
الدولي العام كدول حديثة. كما أن خطاب الحركات الوطنية كان يتداول آنذاك 
موضوع المشاركة في الجهد الحربي ضد الأنظمة الفاشية إلى جانب الدول 
الكبرى؛ لقاء الحصول على الحقوق والحريات والاستقلال» فضا عن الإفراج 
عن المعتقلين السياسيين» وتوسيع دائرة الإصلاحات في البلدان المستعمرة 
على جميع الصّعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمكن الأفراد من 
ارتياد المجال العام وإرساء قواعد نظام الدولة/ الأمة5©. 


تجاوب أصحاب البيان مع الوضع الدولي» وخصوصًا تداعياته السياسية 
والقانونية (الشرعية الدولية المؤسسة للدول)؛ بحكم تجربتهم في الأمور 
الإدارية والمالية وتمثيل الأهالى المسلمين فى هيئات معينة منتخبة. وكان 
لهذا التفاعل حيويته الإيجابية مع الخارج؛ وهو ما اضطر السلطات العسكرية 
الفرنسية إلى دفع أصحاب البيان إلى ضرورة إعادة صوغه وحصره في مطالب 
داخلية خاصة بالشأن الفرنسيء لعدم وجود صلة لسلطات الحلفاء بما يجري 
في الجزائر. فاضطر فرحات عباس ورفاقه إلى إصدار نسخة أخرى من البيان 


(35) مثّل التمشّك بروح العصر الجديد الناجم عن الحرب والمبادئ التي بدأت تحكم العلاقات 
الدولية خطًا سياسيًا ثابنًا التزمت به كل من حركتي فرحات عباس ومصالي الحاج» وصارت مسألة 
التسرعة الدولية ربجا ممع به جميع الحركات الوطنية في العالم. فقد ورد في البيان/ التقرير الذي 
تقدّم به فرحات عباس إلى المؤتسز الأول للاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الذي عقد في مدينة 
سطيف» في 27-5 أيلول/ سبتمير 1948: ايُطمئن الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري منظمة 
الأمم المتحدة في شأن تمشكه بمبدأ تعاون جميع شعوب العالم» كبيرها وصغيرها من أجل عالم 
أفضل» ويطلب منها (هيئة الأمم). وفمًا لميئاق سان فرانسي كوء إزالة النظام الاستعماري في العالم 
كله كشرط ضروري لبزوغ عصر الهناء والحرية. كما يطلب منها العمل على احترام حق الشعوب في 
تقرير مصيرهاء ووقف الحرب في إندونيسيا وفلسطين وفيتنام» وصون وحدة تراب هذه اليلدان ضد 
الاعتداءات الإمبريالية والصهيونية. ورقع الاتحاد الديمقراطي عقيرته ضد مشاريع عودة المستعمرات 
الإيطالية السايقة إلى معتدين ومغتصبين جدد وطالب بتحريرها بالكامل». انظر: عل «دمنانام8» 
علاواته مغك نوامل'! عل كغجودم ”1 ركوططة أقاءء! :فصول «روغعوممء غ1 عدم عغام200 علوغمغع عدوتانامم 
عل «أضعطه | اء الععفمم عا جلا كتدموء 1 .948 1[ #رطاءاوءد 27 اه 26 ,25 عه[ إلإزاةغ3 ,ررءأسفوأه عام همهم عل 


بعال د وأطماصةء عتلمع وغل عم ل العاررع فط ' أ منامع 6 1«كأواصمام ع[ عمتدم امطنجمء ممم ,وتفو41' 1 
.0 .م ,(1948 ,نوناد غطائنا .0ن عولط) عمططار امامءط رمم ؤندرعئةمم ارمورمه 
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موجهة إلى السلطة الفرنسية فحسب في يوم 1 حزيران/ يونيو 21943 وكانت 
أقل حدّة من النسخة الأولى. 


توكيدًا لما سبق» توضح الوثيقة الإضافية للبيان نوع المؤسسة التي ستدير 
شؤون الحكم للجزائريين: «يكفي في هذا الصدد أن نبحث عن حل مشكلة 
تحرر الجزائر في دستور يوفر لجميع السكان الحقوق والحريات نفسهاء 
من دون تمييز في الجنس أو في الدين. وهذا ما يعّر عن روح الديمقراطية 
الحقيقية0©©. والمقصود بالدستور قانون أساس لحكم ذاتي في الجزائر يدير 
شؤون الجزائريين في وطنهم» بعد ما فشلت السلطة الفرنسية في استيعاب 
المسلمين كمواطنين ضمن الفضاء السياسي التي حاولت أن توفره طوال قرن 
من الاحتلال؛ إذ استعصى حل مشكلة التحرر والاستقلال ونظام حكم يليق 
بالإنسان الجزائريء إن في فرنسا أو في الجزائر. فشعور الجزائري بأنه أجنبي 
كان يطارده في كلا البلدين. والبيان لم ير في الجمهورية الفرنسية مرجعية علياء 
ورأى إمكانية قيام نظام سياسي بحكم ذاتي يسوس الجزائريين من وحي القيم 
والمبادئ الديمقراطية الحديثة» أو كما ذكر البيان: «فإن الشعب الجزائري يريد 
اليوم أن يحقق» من خلال تكوين دولة جزائرية ديمقراطية ليبرالية» نهضته وحقه 
في الحياة» وفي أمنه ومجده70”©. 


أخيراء خلص البيان» بعد عرض واف لمسوغات الحق في الحياة الحديثة 
في فقرته الأخيرة: إلى مايلي: امن أجل وضع حد لجميع ما يروّج الآن» 
فإن المندويين ن الماليين» عربًا وبربرّاء يطالبون بإقرار حرمة الإقليم الجزائري 
ووحدته والاعتراف بالحكم الذاتي السياسي للجزائر: باعتبارها أمة ذات 


(236 7 .م غناو اه همقل مامتا "| عل عفجوده© "1 ,ققططه 

(37( 7 ,م ممللطا 

(38) تشير الوثيقة في الموضع نفسه إلى أن مشروع الدولة الجزائرية المرتقبة يؤجل تشكيلها 
إلى ما بعد انتهاء الحرب» على أن يستشار الشعب في ذلك من خلال انتخابات حرة. ثم يوضح البيان 
البرنامج الذي يحتوي على المطالب التالية (قابلة للتطبيق بعد الحرب): 

أولا: المشاركة الفورية والفعلية لممثّلي السكان المسلمين في الحكومة والإدارة الجزائرية» من 
خلال: 
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سيادة» مع احتفاظ فرنسا بحق النظر» والمساعدة العسكرية التي تقتضيها سياسة 
التحالف في حالة نشوب نزاعات وحروب»”. يتضح أن البيان لم يتطرق إلى 


- تحويل الحكومة العامة إلى حكومة جزائرية؛ تُكل من وزارات موزعة بدورها بين مستحقيها 
الفرنسيين والمسلمين. وتتحوّل المديريات الحالية إلى مديريات وزارات. أما رئيس الحكومة» فيصبح 
حاكمًا عامًا بلقب سفير أو محافظًا ساميًا لفرنسا في الجزائر. 

- تمثيل متساو بين الفرنسيين والمسسلمين في جميع المجالس المنتخبة» وهيئات المداولات 
(المجلس الأعلى للحكومة؛ المندوبيات المالية» المجالس العامة» المجالس البلدية؛ الغرف التجارية 
والزراعية وهيئات التحكيم» وفي جميع الدواوين والمكاتب والمجالس واللجان والنقابات). 

- إدارة مستقلة للدواوير في البلديات المختلطة؛ وفقًا لقانون البلدية لعام 1884. ويتحول نظام 
الجماعة إلى مجلس بلدية ورئيسه إلى رئيس الدّوار. 

- شغْل المسلمين جميع وظائف السيادة» ضمن شروط التوظيف والمعاملة ونظام المعاشات 
المطيق على الفرئسيين نفسها. وإقرار مبدأ التوزيع العادل لجميع الوظائف بين الفرنسيين والمسلمين. 

- إلغاء جميع القوانين والإجراءات الاستثنائية» وتطبيق نظام الحق العام في إطار تشريعات جزائرية. 

ثانيًا: المساواة في شأن ضريبة الدم 

- إلغاء نظام تجنيد الأهالي والخدمة العسكرية «المحدد بالصفة الأهلية». وتوحيد طريقة الانخراط 
والتجنيد» والمساواة في الرواتب والترقيات وعلاوات نظام المعاشات والمنح. وإمكانية تقلد جميع الرتب. 

- تسليم عَلّم الجزائر إلى الجيش الجزائري» ذلك أن الألوان الجزائرية مع الألوان الفرنسية تساعد 
في رقع معنزيات الجيش. 

ثالثًا: الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية 

- إنشاء الديوان الفلاحي الأهلي. 

- إنشاء وزارة للعمل من أجل تطبيق القوانين الاجتماعية على الفئة الشَغلية في قطاعات الزراعة 
والتجارة والصناعة. ١‏ 

- إلغاء نظام التعليم الخاص بالأهالي؛ وتوفير وسائل ناجعة من أجل تحصيل العلم لمليون طفل 
أهلي غير مسجلين في مدارس التعليم بسبب نقص المقاعد. إضافة إلى حرية تعليم اللغة العربية. 

- إنجاز السكنات وتوفير الماء الصالح للشربء وطرق المواصلات والاتصالات» إضافة إلى 
المستشفيات؛ وربط الأرياف بشبكة كهربائية. 

- إلغاء قانون الملاحة الصادر في 2 نيسان/ أبريل 1899 الذي كرس احتكار السفن والبواخر. 

- إلغاء النظام الاقتصادي الموجّجه والعودة إلى النظام الحر. 

- إلغاء قانون التنسيق بين السكك الحديد والطريق. 

- حرية ممارسة العبادة الإسلامية. 

- حرية الصحافة بالعربية والفرنسية. 

- الترخيص بإصدار ثلاث صحف في كل من الجزائر ووهران وقستنطيئة» تعبّر عن رأي المسلمين 
الجزائريين. 168-169 .جم ,عنوأام عمق رمامنا'! عل عؤجورم) *[ ,مقططف 

(239 .168 .م ,لئط1 
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الاستقلال الكامل» وأبقى على نوع من العلاقة مع فرنسا كدولة مرجعية تساعد 
الجزائريين في الإشراف على تكوين الدولة التي ستحكمهم وفق نهج سياسي 


حديث 


هكذا تصوّر فرحات عباس وصائغو بيان الشعب الجزائري حل المسألة 
الجزائرية: دولة تتمتع بحكم ذاتي تستمر في علاقتها بالدولة الفرنسية من حيث 
حق النظر والسياسة الخارجية والدفاع» فضلا عن النمط الفرنسي في التدبير 
والإدارة وأسلوب العمل. وكشف الإقرار بهذا الوضع في حقيقة الأمر أن 
النخبة الوطنية اعترفت بعدم قدرة الجزائريين على ممارسة السيادة والاستقلال 
آنذاك؛ فإدارة دفة الحكم كانت لا تزال مستعصية على الأهالي بسبب الاستعمار 
الذي كان عائقًا كبيرًا على طريق تنميتهم وتدريبهم على إتقان أسلوب إدارة 
الشأن العام» وحرمهم بلورة حسٌ مدني وعمومي كمواطنين في دولة ذات 
مؤسسات جمهورية. لذاء في الوقت الذي أظهر فيه البيان حرصًا شديدًا على 
ضرورة التخلص من الاستعمار ودخول منعطف خخطر على الأمتين الفرنسية 
والجزائرية» فإنه (البيان) أبدى موققفًا محافظًا ومعتدلًا على مستوى نظام الحكم 
الذي كان يريده. وترك عملية اكتمال السيادة إلى سيرورة التاريخ» وخصوصًا 
آلية الديمقراطية. 

يمكننا أن نقرأ فقرات البيان من جانب آخر يكشف عن حدود ما كان في 
إمكان النخبة المطالبة به يناء على إمكانات الأهالي» واختلاف مواقف أطراف 
الحركة الوطنية وتباينها وفق درجة تقديرها لحال المجتمع الجزائري المسلم؛ 
فما يلاحظ هو أن التشكيلات الوطنية لم تكن كلها على رأي واحد في مسألة 
تقدير قدرة الأهالي في تسيير الشأن العام ومؤسساته بحسب مقتضيات الدولة 
المدنية الحديثة. وإعطاء حق النظر للدولة الفرنسية يفسر عام الرغبة في 
المغامرة بمنح الاستقلال التام والكامل للجزائر. بتعبير آخرء رفضت النخبة من 
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خلال البيان مهادنة الاستعمار رفضًا قاطعًاء ومنحت نوعًا من القبول للجوانب 
الحقوقية والإدارية والدستورية والثقافة الفرنسية الملازمة لتسييرها©. 


(40) كان الحزب الاستعماري يتخوف من الموقف الأهلي المعتدل والمعقول الذي تبثى التدرج 
وآلية الديمقراطية من أجل تغيير الأمور و[صلاحها في الجزائرء ذلك أنه قدّر أن مثل هذا الموقف تضمّن 
الصدق وإمكائية تحقيقه في الواقع. فالاعتدال في رأي المعمّرين» ومن يساندهم في الحكمء هو عين 
الصوابء ومن ثم كان يمثّل خخطرًا حقيقيًا على مستقبل الجزائر الفرنسية. انظر في هذا المجال المنشور 
الذي صاغه الحزب الاستعماري محذرًا من عواقب تداعيات «البيان» ومضاعفاته. «نة 0معلف» ,وممف2 ,8 

1946 ,و18 منماك11 ,مم0 «رعادعتمولا دل ذنصة دمل اء عأيغواف نآ ,وتمعمهة 
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الفصل الخامس عشر 


النخبة الوطنية أمام لجنة الإصلاحات 


أولا: تصريح صيّاح وعبّاس 
تقدم عبد القادر صيّاح وفرحات عباس بتصريح ضمّناه ه إصلاحات 
لمصلحة الأهالي المسلمين في الجزائر» يجب أن ترافق المقررات التي 
تعتزم «اللجة الفرنسية للتحرير الوطني6”© اتخاذها فور انتهاء الحرب. وكانت 


(1) جاء قرار اللجنة الفرنسية للتحرير الوطنيء بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 21943 وتضمن 
البنود الآتية: 

- تتوجه سياسة فرنسا حيال الفرنسسيين المسسلمين في الجزائر إلى ترقية أوضاعهم السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» بشكل متدرج إلى أن تصل إلى مستوى الفرنسيين غير المسلمين نفسه. 
وانطلاقًا من هذا المبدأء ترى اللجنة ضرورة: 

* الإسراع يمنح النخب الإسلامية حق المواطنة الفرنسية من دون التخلي عن نظام الأحوال 
الشخصية الإسلامي. 
الاقتراع العام للمسلمين. 

* ترقية عدد أكبر من المسلمين في المناصب الإدارية. 

٠‏ إعداد برنامج كامل من أجل الترقية الاجتماعية؛ والتقدم الاقتصادي لفائدة جميع السكان 
الفرنسبين المسلمينء وفي موازاة ذلك» يجرى تقويمء ثم البحث عن المصادر المالية الضرورية لتغطية 
تحقيق هذا البرنامج وتحديد آجال تطبيقه. 

- تولي محافظ الدولة المكلّف بشؤون المسلمين» الحاكم العام في الجزائرء تقديم جميع 
الاقتراحات اللازمة من أجل تحقيق القرارات المنصوص عليها أعلاه.. عل امغمة0 اممسعموساهه 


41/7 


الأطراف الجزائرية كلها قد سارعت إلى المبادرة إلى تقديم مطالبها في أوضاع 
مواتية ومحمّزة» لم تعهدها من قبل. وكانت فدرالية المتتخبين المسلمين؛ من 
خلال روادها المعروفين (صيّاح. بن جلولء. فرحات عياس» تامزالي... إلخ.). 
هي التنظيم الذي تجاوب أكثر مع اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني التي كانت 
تحتاج إلى دعم الأهالي لها في جهد الحرب التي كانت مشتعلة في جميع 
أوروبا وسائر أنحاء العالم. وهكذاء انتهز فرحات عباس وجماعته في حركة 
أحباب البيان» قبل أن يؤسس الحزب المعروف باسم «الاتحاد الديمقراطي 
لأحباب البيان4» مناسّبة تشكيل لجنة التحرير بقيادة الجنرال ديغول» من أجل 
مواصلة ما بدأه مع بيان الشعب الجزائريء لأنه وجد طرفًا أكثر استعدادًا 
للحديث عمّا يريده الشعب الجزائري من خلال تُخبه. 


كانت اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني» وهي حركة لمقاومة النظام النازي» 
في وضع يسمح لها بإدراك ما ترومه حركة المقاومة الجزائرية» فضلا عمًّا يريده 
كبار الموظفين في السلطة والحكومة العامة» أي كانت اللحظة لحظة تاريخية 
للإصغاء إلى الجميع©. وفي تصريح صيّاح وفرحات أمام «لجنة الإصلاحات 


صوتاا: كا كدعق عأمء 1601 معبماكاكده' أ ع0 كك ع ةاعر '[آ 0 مالمكارمع760 ها صنى اسموومطظ رع غواذ :]1 
ك7 ع0 ع1امرووطاع مد «أاطماة'ك عفوبعل «مأككتم 00 و[ ن نكمم أءأجقعاه' 4 كانعام نكناد 
المعة1 «بعاعه2 ع[ رهم ,أأتسقع اه ' ك كتهجاره زر 715ه!7 الاكلاات كعك “اناعناذل ات كعلان 6010711 أت كءأماء50 ,كعلاو اتام 

.5 .م ,(944! بعلاءأعته تمصا ععولخ) «مممدءوط4م 


(2) حرصت اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني على إضفاء الصدقية على أعضاء لجنة الإصلاحات 
ومستشاريهاء وعيّنت لهذا الغرض ستة أشخاص من المسلمين الجزائريين» هم: شيخ العرب سي بوعزيز 
بن قانة؛ الدكتور ابن جلول» عضو المجلس الاستشاري المؤقت» والمستشار العام والمندوب المالي؛ 
الدكتور تامزالي» رئيس اللجنة القبائلية للمندوبين المالبين؛ فُضيل مندوب مالي؛ الشيخ الطيب العقبي؛ 
قاضي عبد القادرء رئيس جمعية الفلاحين» إضافة إلى ستة ممثلين فرنسيين: ثلاثة من المتروبول وثلاثة 
من الجزائر. وعٌقدت الجلسات بإشراف أمين عام الحكومة العامة نيابة عن الحاكم العام الجنرال كاترو 
الذي كان في مهمة في لبنان» وكانت له مداخسلات وتعقيبات لاحمًا. وممّا جاء في مداخلة الأمين العام 
التي رسم فيها حدود ما يمكن أن يطمح إليه الجميع: «إن المسلمين كانوا دائمًا أوفياء لفرنساء حتى 
أولئك الذين أعلنوا إيجاد مواطنة محلية أو تابعة للإمبراطورية؛ فإن ذلك كله يُفهم ويُدرج ضمن الجنسية 
الفرنسية». وسعى دائماًء وهو يدير الجلسات وينظمهاء إلى التأليف بين الآراء في اتجاه توكيد المواطنة 
الفرنسية وجنسيتها. ومن جملة تدخلاته كان هذا التصريح: إن الشيخ بن قانة يؤيد وجه نظر السيد قُضَيل 
في شأن موضوع الشخصية» فمن شأنها أن تخلق استياءً لدى الرأي العام. فالمسلمون كلهم مجمعوت 


408 


المكلفة بإعداد برنامج الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لفائدة 
المسلمين الفرنسيين في الجزائرة*©» ما يفيد باستثمار هذه اللحظة» إن على 
مستوى الفكرة وأسلوب تحقيقها أو من حيث إمكاناتها الشرعية التي لا تراعي 
مصالح الجزائريين فحسب. بل الوجود الفرنسي في الجزائر أيضًا وتخليصه من 
«المأزق الاستعماري». 


جاء في هذا التصريح أن الجزائر تعيش منعطمًا حاسمًا وخطرًا على صعيد 
الوجود الفرنسي في الجزائر وفي حياة الأهالي المسلمين أيضًا؛ إذ ولّى إلى 
الأبد زمن التّرقيعات والوعود» وحل زمن الجدية والفعل الفوري لأن جميع ما 
تقدمت به الإدارة الاستعمارية لم يُجد نفعّاء بل زاد من حدة التوتر ومن تدهور 


على رغبة واحدة: أن يكونوا فرنسبين» وأن يندمجوا في مفهوم المواطنة الفرنسية. والشخصيات التي 
سوف نستمع إليها لا يمكنها إلا أن تؤكد هذا الرأي المجمّع عليه». نواه" عل أدغهة0 العمعم اسمن 
2.17 

(3) تشكلت هذه اللجنة بناء على القرار الصادر في 14 كانون الأول/ ديسمير 1943» من أجل 


إعداد برنامج يتكفل بترقية الفرنسيين المسلمين من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتضمن 


- الحصول على حق المواطنة الفرنسية للنخب المسلمة من دون التخلي عن نظام الأحوال 
الشخصية الإسلامي. 


- زيادة تمثيل المسلمين في مجالس المداولات الجزائرية وتوسيع حقهم في الاقتراع العام. 

- ترقية أكبر عدد ممكن إلى المناصب الإدارية. 

- النشر الواسع للتعليم العام والمهني في صفوف السكان المسلمين في المدن والأرياف. 

- إعادة تنظيم فاعل لقطاع النظافة والمساعدات الصحية وسط المسلمين. 

- مساعدة عدد أكبر من العائلات المسلمة في الإقامسة على أر اض شاغرة أو أر اض يمكن 
إصلاحها بواسطة تجهيزات ملاثمة. 

- إنشاء مصانع جديدة قادرة على امتصاص عدد أكبر من العمال المسلمين. 

- توسيع الصناعة الحرفية لتطاول المسلمين في المدن والأرياف. 

- تطوير العمل بنظام القروض والمساعدات الفلاحية لمصلحة المزارعين المسلمين. 

- تطوير الوضع السكني في المدن والأرياف. 

- تعميم تطبيق القوانين الاجتماعية على العمال الجزائريين التي يستفيد منها العمال الأوروبيون 


في الجزائر. 
- تنظيم أو ضاع العمل و نظام أجو ر العمال الزراعيين المسلمين. 06 لمتغدة6 أمعسع سو سه 


.6 .م عتكغولذ*1 
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حياة الأمة والمجتمع والشعب. فالاستعمار منظومة دكتاتورية لا يرجى منها 
أي شيء. ومثله كمثل النظام النازي الذي أضرم نار الحرب في أوروبا كلهاء 
وصار العالم بأسره يعاني ويلاتها. وكي يعيش الفرنسيون إلى جانب الشعب 
الجزائري» ويُّسَخُر هذا الأخير من أجل الدفاع عن القضية الفرنسية» كان لا بد 
من تعميم شرط الحرية على الجميع؛ وأن لا تستأثر بها الدول الغربية وحدهاء 
وألا تظفر أوروبا وحدها بالديمقراطية» بل يجب أن تعم المعمورة كلها وأن 
تكون لمصلحة شعوب العالم». ثم يعيد التصريح توكيد الحقيقة السياسية التي 
أسست عليها أوروبا نظرية الحكم: 

- يولد الناس ويبقون أحرارًا ومتساوين في الحقوق. 

- لكل شعب الحرية في تقرير مصيره*. 

يتضح تمامًا أن المبدأين كليهما لم يكونا جديدين في خطاب المقاومة 
السياسية للاستعمار وأنظمة الحكم الطاغية؛ فَهُمَا متأتيان من إعلان الثورة 
الفرنسية» ونقاط الرئيس ولسون الأربع عشرة» والثورة البلشفية (1917). وإذ 
تؤكدهما الحركات الوطنية في جميع بقاع العالم» ففي ذلك دليل على وصول 
الوعي الإنساني إلى مرحلة التحرر والاستقلال. 

إن ما يلاحظ في التصريح هو أنه لا يخرج في مدلوله العام عن بيان الشعب 
الجزائري الصادر في 1 آذار/ مارس 1943» غير أنه يتضمن رؤية واضحة لا 
تقبل دحضًا ولا تسويفًاء لأنه يراعي تحقيق مصالح الشعبين الجزائري المسلم 
والفرنسيء بعيدًا عن الغوغائية والشوفينية والنزعة الشعوبية. ومثال النظام 
الذي يقدمه هو: «الحكم الذاتي السياسي الذي يجب أن يحل محل الأنظمة 
الاستعمارية القديمة التي اتسمت بالعنف واللاإنسانية» وهو ما يجب أن يمثّل 
القاعدة التي يستند إليها من أجل إحداث أي تغيير إصلاحيء إن في فرنسا أو 


4( 57 .م رعتمغولف'! عل تمغمدة0 اأمعسع عه 
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فى الجزائر» ومنه يتحدد ميلاد النظام الجديد أيضًا»*». ثم يواصل التصريح» 
دائمًا على طريق الوضوح وإمكانية التحقيقء» تحديد مقتضيات الحكم الذاتي 
على النحو الآتي: 

- يجب أن يُحَدّد (نظام الحكم الذاتي) العلاقات الفرنسية - الجزائرية 
على صعيد منطقي وعقلاني: أي يجب أن تكون هذه العلاقات من شعب إلى 


٠ 
سحعبا.‎ 


- الاحتفاظ بحق النظر للمتروبول في شأن تطور الأوضاع في الجزائر. 

- أن يضع نظام الحكم الذاتي حدًا لجميع الغموض والمخاتلة التي 
يتعمّدها النظام الكولونيالي من أجل الإبقاء على سيطرته. 

- يحدد نظام الحكم الذاتي مطالب الشعب بالحريات المحلية والاعتراف 
بالجنسية الجزائرية» ومن ثم يجتب فرنسا من غزو مواطني المستعمرات لها. 


الجزائر» واحترام التقاليد والديانة الإسلامية» ام مغامرة 
مثل تلك التي يعيشها اليهود الجزائريون» بعد إلغاء مرسوم كريميه 


- إن نظام الحكم الذاتي قائم على الاحتفاظ بالديمقراطية وإضفائها على 


(5١‏ 67 .م ,رهأط1 

(6) المقصود بالمغامرة هو أن نظام فيشي الموالي للنظام الفاشي سحب ححق المواطنة من اليهود 
كتصرف إجرامي في حقهمء بعد ما اعترفت لهم الساطة الفرنسية في عام 1870 بحق الجنسية الفرنسية 
والمواطّنة من خلال مرسوم كريميه المعروف. ففي ذلك العام كان عدد اليهود الأهالي حوالى 200.000 
فقط. أما المسلمون؛ فوصل عددهم في عام 1944 إلى 7 ملايين نسمة؛ وهو رقم كبير وخطر لو أقدمت 
السلطة الفرنسية الجديدة على منح جميع المسلمين الحق في المواطنة الفرنسية» ومن ثم يعكس المأزق 
الخطر الذي آل إليه الاستعمار الذي تمادى في تصلّفه وعناده عندما تجنب إسعاف الأوضاع الأهلية في 
المستعمرة» وصارت الأزمة تطل بوجهيها الاثنين» وجه يتعلق بأزمة الأهالي المسلمين الذين مُخرموا من 
إمكانات الدولة الحديثة» ووجه يتعلق بعرّاب الاستعمار والرأسمالية الاحتكارية المرابية في الجزائر إذ 
صار وجودهم موضع سؤال ونظر بسبب وضوح فكرة المؤس ة العامة وضرورة المسلمين بها وغياب 
أي استعداد لدى الإدارة الاستعمارية للتجاوب مع هذا الواقع الجديد. 
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المجالس الجزائرية» وتحويل الحكومة العامة إلى حكومة جزائرية» ويحترم 
مبدأ اللامركزية الذي يُعلّق عليه مصير الجزائر والبلدان الأخرى. 


- يترك نظام الحكم الذاتي إمكانية تشكيل فدرالية دول شمال أفريقيا مع 
تونس والمغرب بإشراف فرنسا ورعايتها. 


- يمنح نظام الحكم الذاتي كامل الحرية في الانضمام إلى هذه الفدرالية 
بعد استشارته من خلال استفتاء عاه. 


أما المأخذ على هذا التصريح, فهو أنه اقتصر على الحل السياسي” للوضع 
الجزائري فحسبء وذلك بس بب دقة ذلك الوضعء ولأن السياسة هي الأصل 
الذي يساعد أكثر في حل بقية المسائل الزراعية والاجتماعية والعمالية... إلخ. 
فجميع ما ورد في التصريح يمكن اختزاله في تبيان نوع النظام السياسي الذي 
يليق بالجزائريين في ذلك الوقت» وفي سياق أوضاع دولية وجهوية مشحونة 
بتوترات ومضاعفات الحرب على المستعمرات» مثل مشاركة الجزائريين 
المسلمين في جبهات القتال» وتحوّل مدينة الجزائر إلى مقر قيادة أركان اللجنة 
الفرنسية للتحرير الوطني» وهو ما عزّز اقتناع النخبة الوطنية بضرورة التلازم 
بين مصلحة المسلمين والمصلحة الفرنسية فى ما يتعلق بمستقبل الجزائر. لذاء 
أبقى التصريح حق النظر لفرنسا بشأن الجزائر كآلية من آليات الحكم الفدرالي» 
وكتعبير عن الحكم الذاتيء لأن المجتمع الذي كان من المفترض أن يقوم فيه 
هو مجتمع مكوّن من مواطنين جزائريين كاملي الحقوق السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. وهكذاء كانت الخطوة الجريئة التي خطاها التصريح على طريق 
بناء الدولة الجزائرية خطوة اقتراح مبدأ المواطنة الجزائرية» وهو ما يعرّز صلة 
الجزائريين المسلمين بمؤسساتهم, وكذلك يحمي الفرنسيين من «سلطة العددة 


زفق .57-58 .هم رعغولف"! عل لمسغمغ0 امعسعمع ننه 

(8) الحقيقة أن جميع المقترحات التي تقدم بها ممثلو الأهالي ركزت على ما هو سياسي» 
وتواضعوا على إيلاء العنصر السياسي الأهمية القصوى ووضعه على سام الأولويات قبل غيره من 
عناصر البرنامج؛ وخصوصًا أن المدة التي حُدّدت لفريق العمل لوضع التقرير النهائي كانت شهرًا واحدًا 
فقطء أي حتى 31 كاتون الثاني/ يناير 1944. 
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التي تفضي إلى ذهاب المسلمين مسافة أبعد في اقتحام المجال العام والاقتصاد 
الفرنسي» حتى في المتروبول. 

وعقّب الأمين العام على ذلك بقوله: «يريد السيد عباس مواطنة جزائرية ودولة 
جزائرية وحكومة جزائرية وعلمًا جزائريًاء لأنه يعتقد أن غير هذا الحل يمكن 
أن يفضي إلى مزيد من الانقطاع بين المواطنين وغير المواطنين» وإلى غزو 
(مواطنى المستعمرات) غير المؤهلين لإدارة الأملاك الفرنسية العامة)©. 
وهكذاء فإن اعتراض الأمين العام ورئيس اللجنة» في غياب الحاكم العام 
الجنرال كاترو الذي كان في زيارة إلى بلاد الشام» هو اعتراض على ما سيترتب 
عن نظام الحكم الذاتي الذي سعى إليه فرحات عباس وأنصار أحباب البيان: 
دولة جزائرية وحكومة جزائرية وعلم جزائري ومواطنة جزائرية» أي مجموعة 
من الحقائق الجزائرية التي لم تعهدها الحكومة العامة؛ وكانت تعمل على 
تلافيهاء بينما حاول التصريح اقتراح الدولة التي يريدهاء وهي نتاج آخر ما 
توصل إليه الوعي السياسيء وخخصوصضا بعد الإخفاق الكبير لمشروع بلوم/ 
فيوليت لعام 227 والذي اعترض عليه شيوخ البلديات وكبار المعمّرين 
وحزبهم العتيد في الجزائر والمتروبول. فالتصريح تحدث بخطاب عدم العودة 
إلى الوراء وتخطي جميع ما هو قديم» والبحث عن الوسائل والطرائق الثورية 
التي تمكن الجزائريين المسلمين من استعادة القدرة على إدارة الشأن العام 
كمواطنين على قدم المساواة مع الآخرين. وهذا ما لخصته الفقرة الأخيرة 
من التصريح: «نأمل من اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني”" ألا تتردد في قطع 


)9( .9 .م رعتفولة "1 عل امغصنن امعتمع و انه 

(10) عن قيمة قرارات اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني وأهميتهاء نورد بعض ما جاء في افتتاحية 
غونوء الأمين العام للحكومة الذي رئس جلسات اللجنة الإصلاحية مع الأطراف التي دُعيت إلى تقديم 
مقترحاتها وبرامجها الإصلاحية: «أخذت قرارات لجنة التحرير مجراها إلى حديث الناس؛ وهي في 
الوقت الراهن لا تتتشر فحسب في أوساط المسلمين في الجزائر» حيث أيقظتهم على أمل كبير يجب ألا 
يُحْيِبِء بل يهتم بها العالم الإسلامي والعالم كله. وحتى الأمم المتحدة» فالجميع تعرّف إلى وجه فرنسا 
الحقيقي». المصدر نفس ص 10. 
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علاقتها بالماضي المتهرئ» وأن تسير على طريق الإصلاحات الثورية الكبرى 
واعتمادها لهذه المقترحات التي قدمناهاء ورائدنا في ذلك خدمة الجزائر 
وفرنسا والإنسانية»". 


ثانيًا: آراء ومواقف في شأن المواطنة 


حظيت النقطة الأولى المتعلقة بالحل السياسي بالنصيب الأوفر من 
مداخلات النخبة المسلمة» وكذلك بعض الشخصيات السياسية والقانونية 
الفرنسية؛ فالحل السياسي» كما جاء في تصريح ديغول: تمكين النخبة المسلمة 
من حق المواطنة*"© مع الاحتفاظ بالنظام الإسلامي (الشريعة الإسلامية) 
في مجال الأحوال الشسخصية. وقد أجمع على هذا الاقتراح معظم الأطراف 
الجزائرية» ومنها الطرف الطرُقي بجميع شخصياته وزواياه. وكان من الذين 
ترددوا على لجنة الإصلاحات في شأن هذه المسألة السياسية الشيخ ابن طكوك 
الذي أعرب أمامها بأن «ما ورد في تصريح الجنرال ديغول ينم عن ثقة كبيرة 
حيال السكان الأهالي الذين سجلوا بارتياح كبير بأن الحقوق السياسية التي 
تمنح لهم تحترم مبادئ الإسلام؛ ولأنها لا تمس نظام الأحوال الشخصية»”". 
ويتضح أن فهم الشيخ ابن طكوك انطوى على سذاجة وافتقر إلى دراية قانونية 
وسياسية» وكل ما في الأمر أنه قدم رأيًا مُبسَطا وعامًا را 


)11( .8 .م ,.لأطا 

(12) في منطوق قرار لجنة الإصلاحات الذي وقّعه الجنرال ديغول أن حق المواطنة يعني 
المعنى نفسه الذي تعرفه قوانين الجمهورية؛ أي ذلك الحق الذي يسمح ب: واجب الخدمة العسكرية؛ 
القضاء المدني؛ الوصول إلى مناصب الشغل والوظائف الإدارية والتعليم العام؛ إمكانية التقاضي أمام 
المحاكم الجنائية؛ العضوية في المجالس المحلية في الجزائر وفرنسا وفي الخارج أيضا. .. إلخ. فالفرد 
الذي يستحق المواطنة هو فرنسي بامتياز ويورث هذا الحق أبئاءه بصورة تلقائية . أما الجدل والنقاش 
اللذان دارا في أوساط النخبة الوطنية بمختلف أطيافها وبين أعضاء اللجنة الإصلاحية» فكان في شأن 
الكيفية التي يتم بها اسستحقاق هذه المواطنة وما يترتب عليها. وتيتن أن الموضوع برمته لاحق وليس 
سابقًا لأوانهء أي إنه يعالّج أول مرة معالجة حقيقية مع طرف يروم اتخاذ بعض الإجراءات التي تخفف 
من وضع الاهالي. 

تعلف م رعمفولف "ا عل تمغدة0 الوه 
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الأمة: الدولة والشعب. فاعتقد أن الحق الجديد الذي تعتزم السلطة الفرنسية 
تقديمه هو حق عام يتقاسمه الأهالي والفرنسيون» بمعنى أنه يسري على جميع 
السكان في الجزائر. ا ل 0 
حق المواطنة للمسلمين الجزائريين؛ فضّل ترك الأمر إلى من هم أقدر منه 
للبحث في المسألة» وهو ما يوحي عند التحليل النهائي لرأي بن طكوك» 
كما قُيَد في تقرير الجلساتء أنه مجرد انطباع لا يعوّل عليه في حل المسألة 
السياسية في الجزائر؛ فقد استفاد الشيخ بن طكوك من الجنسية الفرنسية 
كشخة» ولمزيثبت يثبت جدارته واستحقاقه لها كما تمليها شروط الدولة الفرنسية» 
أقلها الإلمام باللغة الفرنسية. ومال إلى الرأي نفسه الشيخ صالحي أمقران من 
أعيان المَرَائُطية في القبائل الذي فضّل انبا طريقة التَدَرِجٍ في تقديم الجنسية 
وحق المواطنة» لتفادي النتائج السلبية الفورية للتطبييق» وخصوضًا رؤية 
الجزائر بين المسلمين ك «قطيع» وهم يؤدون واجب الانتخاب من دون وعي 
سياسي يؤازره. كما اقترح الشيخ أمقران إلغاء الأعراف «القانونية» السائدة في 
بلاد القبائل وتطبيق نظام الشريعة الإسلامية فيها. 

تمثّل حالة ابن طكوك ما تحدث عنه الزعيم الشيوعي عمار أوزيغان عندما 
أشار أمام اللجنة الإصلاحية إلى أن اللغة الفرنسية يجب ألا تكون عائقًا في 
سبيل الحصول على حق المواطنة أي إن هذا مثل الحق يمكن أن يتمتع به من 
يعرف العربية وعلومها ويحمل شهادة فيها تمكنه من الوعي بقضاياه الاجتماعية 
والسياسية. بتعبير صريح: المسألة الجزائرية لا درك باللغة الفرنسية فحسب» 
بل باللغة العربية أيضاء لأنها تعني ملايين السكان في الجزائر. وتبيّن من خلال 
النقاش الذي دار في جلسات اللجنة أن الموضوع ليس منح المواطنة لجميع 
الأهالي» بقدر ما كان - كما أشار إلى ذلك الخبير القانوني هوريو - البحث 
في من تتوافر فيهم شروط الاستحقاق من النخبة الجزائرية» بمعنى أن المسألة 
كانت ررح باالتها افيه والقائرة كر ميان أي اغترارات أخرك وكان 
السؤال الذي طرح دائمّاء عندما يتشعب النقاشء. هو من من الجزائريين يستأهل 

حت المواطنة؟ 


يصبح الشخص الذي يحظى بحق المواطنة عضرًا كاملل في الدولة» 
وتترتب عليه واجبات أيضا. فهل كان الاقتصار على الثقافة العربية فحسب 
يساعد فعلا في التمتع بالعضوية التامة في الدولة الفرنسية؟ إنه سؤال إشكالي 
تصعب الإجابة عنه إجابة حضارية وإدارية في غياب الثقافة الفرنسية؛ إذ دلّت 
التجربة السابقة على أن كثيرين من شيوخ القبائل وقادة الزوايا والطرق والقيّاد 
حصلوا على الجنسية الفرنسية» وبقيت لهم عناوين شكلية وتشريفات رمزية» 
من دون ترقية تذكر على السلم المهني والسياسي في مناصب الدولة» ولم 
يترتب عن الحصول على الجنسية أي حقوق جديدة؛ بل بقي الحاجز النفسي 
والاجتماعي والسياسي قائمًاء فيما تَعَفّد الوضع القانوني بسبب الوضع (ادهةة) 
الجديد؛ فالجنسية التي مُنحت لهم كانت محدودة» ولم تعن إطلاقًا المعنى 
نفسه كما هي لدى المواطن الفرنسي ذي الأصول الأوروبية أو في المتروبول. 
وأما ما عوّل عليه في هذه الفئة من الشيوخ؛ فهم أولادهم»*" الذين حظوا 
بامتيازات التعليم والتكوين باللغة الفرنسية» وهو ما أسعفهم في الحصول 
على مناصب شغلء والمطالبة بالجنسية الفرنسية» إذا ما أرادوا ذلك (لأن حق 
الجنسية والمواطنة لا يورث). وهكذاء إن مسألة حق المواطنة لا تعني الأهالي 
فحسبء كما أنها ليست شأنهم حصرًا » بقدر ما تعني أيضًا الدولة الفرنسية 
كنظام جمهوري يجب ألا يقصّر في تعميم الحقوق والحريات على الجميع من 
أجل أن يعطي صدقية أكثر لنظام الحكم ومبادئ الجمهورية. ومن هذه الناحية؛ 
فإن الدولة كإطار قانوني وسياسي جديد هي ما يمكنها من إيجاد الحل لوعادة 
الانسجام والمعقولية والشرعية؛ وخخصوصًا لنظامها العام. 


(14) بهذا المعنى قال شيخ العرب بن قانة إن لديه تسعة أولاد ترددوا جميعًا على الثانوية» وحاز 
بعضهم درجة مهندسء» ومنهم من يزاول تعليمه في الكلية» وآخرون أنشأوا شركة تجارية. العمعموصه0 
.26-7 .رم رعتغولف'! عل ادمغمؤن 

وذهب إلى الرأي نفسه لازيراي (لإنمعتها) الذي دعا إلى توسيع دائرة المستفيدين من حق 
المواطنة إلى فروع الشيوخ والقادة الدينيين لأن أبناءهم تمكنوا من الثقافة الفرنسية في التعليم والمهنة 
والصناعة والتجارة. بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك» وأشار إلى إمكانية الاستغناء عن شسرط معرفة 
اللغة الفرنسية» قياسًا ببحالة السنغال» والمؤسسات الفرنسية فى الهند» حيث يورث المواطئون الأهالى 
الفرنسيون أيناءهم حق الموا اطنة. 29 .م رعمفولة ٠"‏ عل لمغمغت المع 60 
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تقدَّم أمام لجنة الإصلاحات أيضًا الشيخ الباش آغا بن شتُوف» أحد كبار 
أعيان مدينة قسنطينة» وعرض وجهة نظره في مسألة حق المواطنة وعلّق منحها 
لسكان البلديات ذات الصلاحيات التامة (ءواميميه عمتعام عل وعماصصومه 165) التي 
تُعَدَ في رأيه إطارًا ملائمًا لترقية المسلمين» ومن ثم استحقاق وضع المواطن. 
فالعبرة - كما رأى - هو مجاورة الأوروبيين والاحتكاك بهم للوقوف على أهم 
سبل وطرائق تدبير الشأن العام والعيش وفق نمط الحياة المعاصرة» فسارع 
الجميع؛ من فرنسيين وجزائريين؛ إلى الاعتراض على هذا الرأي» وكان من 
هؤلاء محمد الصالح بن جلول الذي قال إن التفريق بين البلديات المختلطة 
والبلديات ذات الصلاحيات الكاملة ليس في الواقع سوى تفريق اصطناعي» 
لأن مسألة استحقاق المواطنة تتعلق بجميع السكان الذين يوجد منهم المحارب 
القديم والمهندس والموظف والمتعلم, إن في البلديات المختلطة أو في 
البلديات ذات الصلاحيات الكاملة» أو في إقليم الجنوب؟". فلو كانت العبرة 
في استحقاق المواطنة مجاورة بالأوروبيين والاحتكاك بهم لكان المهاجرون 
الجزائريون في فرنسا هم الأولى بها. 

مايفهم من مداخلة الشيخ ابن شنوف وأمثاله من الأعيان ورجال 
الطرق وشيوخ الزواياء ومن مداخلة ابن جلول وأمئاله في فدرالية المنتخبين 
المسلمين؛ هو الفرق بين الذهنيات؛ أي بين تلك التي تمرست على قيم الحياة 
المعاصرة ومبادئها وأسلوبهاء وخصوصًا قيم الدولة وثقافتهاء وذهنية لما تُدرك 
مرحلة العيش في مؤسسات الجمهورية» ولا تعنيها مسألة الحكم إلا بالقدر 
الذي يؤمّن لها المركز والجاه والعيش. نجد في موقف ابن جلول خبرة ودراية 
وإيمان بالمساواة والعدل فيمن تشابهت مراكزهم واستوفوا شروط المواطنة» 
بصرف النظر عن أصولهم أو أماكن إقاماتهم» إن في الجزائر أو في فرنسا. 
ولعل هذا ما يمليه مقتضى العيش في كنف الدولة أكثر من أي اعتبارات أخرى 
مثل السجاه والحظوة والمركز العائلي والمكانة في العشيرة والقبيلة والزوايا التي 


20150 37 .م ,عتغولف'! عل لمغصن0 ممعم نيو0ن 


يجب أن تزول مع الوقت» ومع تعميم الثقافة السياسية الحديثة. 

من الشخصيات الإصلاحية التي تقدمت برأيها في المسألة السياسية» 
بوصفها ممثّلة للمزابيين» أي منطقة الإصلاح الإباضي» الشيخ إبراهيم بيُوض 
الذي استهل مداخلته بقوله: «بصفتي مسلمًا جزائريّاء أرخب بكل حق يُمنح 
للمسلمين الجزائريين في إطار الدين الإسلامي الذي لا يُمس. وأنا عندما أخص 
بالذكر الإطار المقدس للدين الإسلامي؛ أقصد بهذه الجملة أن الأمر يتعلق 
بأحكام الشريعة الإسلامية التي نص عليها القرآن الكريم والسنّة النبوية المحددة 
لنظام الأحوال الشخصية الإسلامي91. وأضاف الشيخ بورض أنه يحترم المبدأ 
الذي ينص على «أن المساواة في الأعباء تقابلها المساواة في الحقوق». وباعتباره 
ممثلا عن منطقة الميزاب ذات المذهب الإباضيء صرّح بأن المزابيين يتمتعون 
بقانون/ نظام عضوي خاص بهم أفرزته المعاهدة التي وقعها ممدّلو الميزاب (14 
مندوبًا ميزابيًا) مع الماريشال راندون (005مه8)» في 9 نيسان/ أبريل 1853» 
وقرار الحاكم العام تير مان (5ددمن5)؛ المؤرخ في 21 كانون الأول/ ديسمبر 
2. والواقع أن تصريح الشيخ ييُوض المتضمن المسألة السياسية لم يخرج 
عن خطاب سكان الميزاب» وأعاد الشيخ التذكير بها أمام اللجنة الإصلاحية في 3 
كانون الثاني/ يناير 1944» واخختزلها في الشكل الآتي: 

- إلغاء نظام الخدمة العسكرية الإجبارية. 

- صون الحريات الفردية في الإطار الديني والإداري. 

- حرية التجمع وحرية الرأي وتعليم اللغة العربية. 

- توسيع نطاق تعليم اللغة الفرنسية. 

- إعادة تنظيم قطاع الصحة والنظافة. 

- إغلاق دور الدعارة والبغاء ومنع القمار والميسر وشرب الخمور. 


)216 .64 .م رمتغولخ"! عل أمغمة0 العامع ممع ه00 
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-رسم طرق مواصلات جديدة وحفر آبار جديدة أيضًا. 


من الواضح أن مطالب الشسيخ ييُّوض اقتصرت على ما هو اجتماعي 
وتربوي» فهو لم يُشر إلى المسألة السياسية من حيث إنها الإشكالية التي يجب 
أن تناقش وتطرّح في أبعادها الحقيقية وفي سياقها الراهن كما فعلت الأطراف 
الأخرى. والاقتصار على الجانب الاجتماعي والتربوي يعكس حقيقة الوضع 
المتزابي الذي قأما مدل يماض سياسي: لآ اانه مجدكوم باتقاقية بان أبريل 
3 فحسبه بل لأنه مجتمع مغلق يروم الانكفاء على الذات, ولا يعبأ إلا 
بالشريعة الإسلامية نظامًا عامًا له. 

أما المداخلة الثانية باسم منطقة الميز اب» فكانت للشيخ آغا سليمان الذي 
مثّل المنطقة بإجماع”"2 سكانها (ثليت أمام اللجنة الإصلاحية برقية تأييد سكان 
ميزاب» سبع مدن تمثيل آغا سليمان لهم). وجاء في عريضته ما يأتي: انحن 
ممثلي سبع مدن ميزابية» من أعيان وأعضاء الجماعة الذين اجتمعوا لدراسة 
المسآلة التي دعت إليها لجنتكم الإصلاحية (. ..) نعرب لكم بالإجماع أننا 

نضع ثقتنا في تمثيل الشيخ آغا سليمان لنا أمام لجنتكم الموقرة» في سبيل 
الحرية والمساواة (...) إن ميزاب بلد لا يرغب إلا في خدمة الوطن الأم فرنساء 
ولا يرمي إلا إلى هدف واحد هو صيانة مقرّمات هويته والمحافظة عليها بناء 
على معاهدة 1853. وبناء عليه فإن رغبة الميزابيين وهدفهم مرهون بفرنسا ما 
تولت بعنايتها هؤلاء المستضعفين من سكان الصحراءا. ويستشف من العريضة 
أن أهالي المدن الميزابية كانوا راضين بالحماية الفرنسية» ولا تعنيهم السياسة» 
إذ لاذوا بالمذهب الإباضي كنظام اجتماعي وديني في منطقة عسكرية فرنسية. 

أما الشيخ محمد البشير الإبراهيمي» فكانت له مداخلة باعتباره ممثلّ 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» وقدّم مذكرة طويلة ضمّنها الخطوط 
الأساسية والمواقف الواضحة للحركة الإصلاحية من مسألة المواطنة والنظام 


(17) اعترض الشسيخ الطيب العقبي على فكرة الإجماع التي رأى أنها لا تلائم المقام الديني ولا 
السياسي» فكيف لشسخص أن يحظى بكل هذا التأبيد؟ وقال: «لايحق للشعب أن يعيّن شخصًا واحدًا 
يمثله» وليس للشيخ آغا سليمان الحق في أن يمثّل وحده الشعب». 
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على الجوانب الآتية: 


- إصلاح القضاء الإسلامي. 
- المساجد والأوقاف والموظفون التابعون لها. 
- التعليم العربي الشامل2"©. 


أما المطالب السياسية» وهى تعر عن موقف جديد إلى حد ما لجمعية 
العلماء من مسألة المواطنة» فكانت على النحو الآتي: 

- إنشاء مواطنة جزائرية» يستفيد منها مختلف عناصر السكان من دون 
تمييز عنصري أو ديني» والمعاملة بالواجبات والحقوق نفسها. 

- تغيير جميع الأنظمة الاستعمارية القائمة بنظام حكومي «حكومة 
جزائرية»» تكون مسؤولة أمام البرلمان الجزائري. 

- السماح لجميع الجزائريين بشغل جميع الوظائف العامة على أساس 
مهني دونما اعتبارات أخرى. 

- اعتبار اللغة العربية لغة رسمية مثلها مثل اللغة الفرنسية. 

- حرية ممارسة العبادات وحرية تصرف كل طائفة بمؤسساتها الدينية. 

- خضوع نظام الأحوال الشخصية الإسلامي للقضاء الإسلامي وحده”". 

لا شك في أن حركة العلماء تقدمت خطوة أخرى نحو المعالجة السياسية 
للمسألة الجزائرية» واقتربت أكثر من موقف فرحات عباس و«البيان الجزائري» 
في مفهوم «المواطنة الجزائرية» و«الحكومة الجزائرية» و«البرلمان الجزائري». 
وكانت هذه المؤسسات كلها آليات وإمكانات سياسية من أجل ترقية الإنسان 


(18) انظر تفصيل ذلك في الفصل السادس من هذا الكتاب. 
)(219 .72-3 .وم بعضغواف'! عل لدعغمة6 المعسعمء و0 
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الجزائري الذي استوفى شخصيته القاعدية من إسلامية وعربية©©. 

من جملة الذين قدّموا إلى لجنة الإصلاحات آراء ومواقف مهمة فى شأن 
وضع الإنسان الجزائري المرشح لحيازة حق المواطنة, يُذكّر عرس الذي 
تقدم باسم الفدراليات الاشتراكية الثلاث في الجزائر» وحرص على أن يكون 
تقريره مشفوعًا بحيثيات من يستحق المواطنة. ومال كسّوس إلى عدم تمكين 
المسلمين من حق المواطنة جملة لأنها تقتضي جملة استحقاقات ولا تمنح 
هبة. ومعايير استحقاق المواطنة» كما يعرضها كسّوسء تتمثّل في: 


- المعيار الفكري: المقصود به أن يكون المرشح للمواطنة حائرًا شهادة 
علمية؛ بداية من التعليم الابتدائي إلى الشهادة الجامعية لمن سلك التعليم العام 
في المؤسسات الفرنسية» وشهادات تعليم عالٍ للمتخرجين في التعليم العربي» 
إن في الجزائر أو في الخارج» مثل جامعة الزيتونة أو جامعة الأزهر... إلخ. 
الخد د اراك رداك انا لقي محا ار بود ا 
المطالب الأهلية» فمعايير الاستحقاق كانت تقتصر على التعليم الفرنسي في 
لكاي وروا فنا د كلت لبذي شرو لعن لد را ل 
ولا يُلتفت إطلاقًا إلى الثقافة العربية والإسلامية» وماإذا كانت تندرج ضمن 
شروط استحقاق حق المواطنة. 


- معيار ضريبة الدم: ويعني الجزائريبن الذي انخرطوا في الجيش الفرنسي 
ملتزمين وتقلدوا رتبًا في المؤسسة العسكرية» ودافعوا عن الألوان الفرنسية في 
المعارك والحروب التي شاركت فيها فرنسا. 


- معيار الفلاحة: خاصة الأشسخاص من ذوي الأصول الفلاحية» والذين 


(20) في شأن علاقة المسلم الجزائري بنوعية النظام السياسي الجديدء رأى الشيخ الإبراهيمي 
في مستهل مداخلته أن نظام المواطنة لا يُنشئ الإنسان الجزائري. ولا يرقيه إلى مصاف المواطنة» بقدر 
ما أن هذه الأخيرة عنصر إضافي لشسخصية محترمة وقائمة تتوفر على جميع مقوّماتها. «يريد الأهالي أن 
يبقوا عربًا ومسلمين» وحصولهم على المواطنة لا يعني رقيهم وتشريقًا لهم لأن صفتهم الإسلامية هي 
أكبر شرف لهم». 
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أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى عالم الفلاحة والزراعة على أساس نظام 
- المعيار الإداري: يتعلق الأمر بالموظفين وأعوان الدولة من المتقاعدين 
الذين زاولوا نشاطا اسار البلديات والمرافق العامة. 
نات امساح 0 د سنت كت ال و ا ل ال 
ومسؤولية عامة. 
- المعيار الحرّفي: ويتعلق بكل شخص يحمل بطاقة المهنة الحرفية» 
وأثبت جدارته في مزاولة صناعة حرفية. 


- معيار المصاهرة: أي كل جزائري مسلم تزوج من فرنسية يحق له أن 
يحمل الجنسية الفرنسية» ومن ثم الحصول على حق المواطنة الذي يمكنه 
من التمة بالحريات العامة مع إمكانية نقل هذا الحق إلى أولاده. وتُّعَدٌ هذه 
الطريقة من أنجع الطرق للوصول إلى مركز مواطن فرنسي صحيح؛ لأنه يوفر 
المساواة المطلقة في الحقوق» ويقوم على وجود هيئة انتخابية واحدة» توحد 
الجميع في البوتقة الفرنسية. 

هذا في ما يتعلق بالشروط والمعايبر التي يجب أن : تتوافر في النخبة التي 
تود أن تدخل في نظام المواطنة:؛ بينما كان لباقي الأهالي الحق في انتخاب 
ممدّليهم في المجالس والهيئات الاستشارية العامة والمالية؛ ويمكن رفع عدد 
ممثّلي المسلمين إلى النصف بدلا من الثلث؛ كما هو سارِ”©. 


(21) مثّل عدم توريث حق المواطنة إلى الفروع في الوضع الاستعماري آلية من آليات الإقصاء. 
وذهب بعيدًا بالنظام الجمهوريء ومن ثم عدم وصول المسلمين الجزائريين إلى العيش في إطار الدولة 
الحديثة. فالأاب الذي حصل على الجنسية وحق المواطنة لأنه قدّم خدمات استحق عليها مزايا المواطن 
الفرنسي» كان هو سكب حرمان أبتائه من هذه الامتيازات مع أنه (أي الأب) الضامن الوثيق لاستمرار 
تربية ة أبنائه تربية مدتية وسياسية. وغياب التواصل والاستمرار في الحق والقوانين والامتيازات لا يؤدي 
إلى تراكم الأصل والثابتء ولا تتراكم التجارب والسسيرورة الوحيدة لإرساء نظام جمهوري ووجود > 
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ثم يضيف كسّوس الإصلاحات العملية التي تساعد في ترقية المسلم في 
إطار الدولة الفرنسية: 

- ضرورة وصول جميع المسلمين» بصفتهم مواطنينء إلى الوظائف العامة 
كافة وفق قاعدة المساواة في المعاملة مع الفرنسيين من أصول أوروبية. 


6 المساواة ذ في التعويضات» والعلاوات» والأجور. والمنح.. إلخ. 


أخيرًا أشار تقرير كوس إلى دعم حرية الصحافة وحرية الاجتماع 
وتكوين الجمعيات وحرية ممارسة الشعائر الدينية» وتطبيق مبدأ الفصل بين 
الدين والدولة» من حيث تعبين الأئمة» وإعداد المسابقات» وشروط الإفتاء» 
واعتلاء المنابر في المساجد. 


لم يخرج هذا البرنامج عن الخطاب المعروف لفدرالية المنتخبين 
المسلمين والشيوعيين أيضاء فكان خطابًا اتسم بالنزعة الإصلاحية التي راعت 
عدم فك الارتباط بالدولة الأم وحرصت عليه ولم يحاول الوصول إلى آخر 
ما يمكن أن يصل إليه تداعي الأفكار في المسألة الجزائرية. وبناء عليه» فإن 
الاكتفاء بطرح إصلاحات جزئية» واحدة خاصة بالنخبة وأخرى خاصة بعامة 
الجزائر يين'**) كما تفعل عادة السلطة الاستعمارية» كشف عن وجود تناقض 
يصعب تجاوزه؛ فالذين كانوا يتقدمون لتمثيل الأهالي المسلمين» بعد حصولهم 
على حق المواطنة» كانوا يتصرفون على أساس أن الجهة التي انتخبتهم كانت 
من المسلمين» وفي هذا مساس خخطر بماهية المواطنة التي تلغي التفرقة بد 
السكان» وتحرص على تجريد الإنسان ومخاطبته كمواطن عام. ذلك هو 
مواطنين حقيقيين تابعين له. وهذا ما أبقى وضع الجزائريين في حالة اقتضت منهم دائمًا التقدم بالتماس 
إلى السلطات العمومية بقائمة الاستحقاقات والشروط التي يجب أن يستوفيها الفرد الذي يريد أن يحصل 
على صفة مواطن. 

(22) بهذا المعنى» يشبه تقرير كوس مشروع فيوليت الذي طرح في الثلاثينيات من أجل تمكين 


حوالى 0 شخص مسلم من الحصول على المواطنة الفرنسية» فيما يرفع برنامج كسوس» بحسب 
اللجنة الفرعية للإصلاحات؛ إلى حوالي 270.000 مسلم. .65 .م عمغعاخ'! عل لممغدغ0 اللعسع م تيو 
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المأزق الذي كان سيصيب مشروع كسّوس إذا ما طق فعلا. 

إن حق الجزائريين المسلمين في طلب المواطنة حق أصليء لأنه صادر عن 
سلطة تشريعية واحدة تمل إرادة الجماعة السياسية قأطية) وهذا هو المعمول به 
في النظام الجمهوري الفرنسي حين يتعلق الأمر بمخاطبة المواطنين الفرنسيين. 
أما التحمّظ الذي أورده كشسوسء ومن معه من حاملي الجنسية الفرنسية» فهو 
تحمّظ لا يخدم الأصل العامء ويبقي الجزائريين في حالة دائمة من المطالبة 
بهذا الحق» ولعّل هذا كان حال الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية لعقود من 
الزمن*». لكن حواجز نفسية واجتماعية وفكرية حالت دون تمكنهم الفعلي 
من امتيازات الدولة عندما تعنى المؤسسات والمرافق العامة. هذا على صعيد 
المبدأ العام الذي يجب أن حك منطق الدولة الحديثة. لكن المبدأ نفسه» كما 
يرى بعض الفقهاء ورجال السياسية الفرنسية» لا يستبعد وجود تنوع من حيث 
الوضعيات والمراكز الاجتماعية» بسبب تعدد الديانات والأصول واللغات 
والاختلاف الجندري الذي يستأثر بامتيازات كثيرة وحقوق وحريات. لكن 
الدولة» وهذا هو الأصل فيهاء هي التي تعمل على توحيد المراكز الاجتماعية 
وفق الأوصاف القانونية التي تحددها بشكل واضحء» والتقريب بين الذُهنيات» 
وتعميم الخطاب الرسمي الواحد عندما تخاطب المواطنين» مهما يكن تفاوتهم 
السياسي والاجتماعي؛ ودرجتهم في سم التعليم والمهنة. وبهذا المعنى قال 
بيغيلي» والي قسنطينة وصاحب مداخلة أمام لجنة الإصلاحات: «يمكن» من 
الناحية القانونية» أن يكون لأشخاص من بلد واحد أوضاع وأنظمة مختلفة. 


(23) في هذا الصدد يقول واكلي؛ وهو أيضًا من أصحاب المداخلات أمام لجنة الإصلاحات» 
ويحمل الجنسية والمواطنة الفرنسيتين» ومدير مدرسة متقاعد: دإن الالتماس الذي رفع إلى السلطات 
العمومية من مسلمين حصلوا على حق المواطنة قُرَادى» وتخلوا بسبب ذلك عن نظام الأحوال الشخصية 
الإسلامي» يطالبون بضرورة العودة إلى وضعهم الاجتماعي السابق. فقد دلت التجربة على أن الاندماج 
لتام في نظام المواطنة أخفق تمائاء وأن يُعمد بدلا من ذلك إلى أن يحوز الإنسان حق المواطنة دونما 
تخل أو تفريط في نظام الشريعة الإسلامي (. ..). والحقيقة أن 99 في المئة من علاقات المصاهرة 
والعقود تجري مع إخوانهم المسلمين؛ وهو ما أفضى إلى حدوث مشكلات لا قبل لهم على ردّها أو 
حلهاء وخصوصًا في عقود الزواج والطلاق والميراث...؟ ‏ .39 .م رعضنواة"! عل لمغمغن تمع سعموسه6 
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فالقانون العُغرفي الفرنسي عرف هذا التنوع بين سكان البلد الواحد. وعلى الرغم 
من أن الوحدة السياسية الفرنسية لم تكن متينة في ذلك الوقتء كما هي عليه 
اليو م» فإن الوحدة السياسية تتطور وتنمو وتساهم في دعم الوحدة القانونية»*©. 
ثالتًا: أطروحة الدومينيون ونقدها 

كان للحزب الشيوعي الجزائري بدوره مداخلة مهمة أمام اللجنة 
الإصلاحية» إذ قدّم أمينه العام وجهة نظر حظيت بالنقاش والتعقيب» يمكن 
تلخيصها في الفقرة الأخيرة التي ختم بها مداخلته: «إن الجزائر مدعوة» في 
يوم ماء إلى نظام الدومينيون. ومن الآن» يجب على الأوروبيين والمسلمين 
أن يشاركوا في إعداد برنامج مشترك» يستند إلى حياة أفضل». إن صيغة 
الدومينيون» كما سبقت الإشارة» طرحتها جميع التشكيلات الوطنية من دون 
تحديد سياسي وقانوني لهاء أكان من جانب جمعية العلماء في أعقاب المؤتمر 
الإسلامي عام 1936» أم من جانب فدرالية المنتخبين؛ وخصوصًا البيان 
الجزائري في بداية الأربعينيات. ففي البداية عبّر نظام الدومينيون» كما طرحته 
الحركة الوطئية عمومّاء عن عدم استعداد الجزائريين للاستقلال التام المعبّر 
عن كامل السيادة. بسبب غياب الإمكانات الكفيلة البشرية وثقافة الدولة» 
وما يتطلبه الحكم من ترتيبات دستورية وعلاقات دولية» فضلا عن مؤسسات 
إدارية تسير وفق لوائح الأنظمة الحديثة. بتعبير آخرء إن نظام الدومينيون الذي 
يقي لفرنسا حقى الإشراف على الجزائرء هو اعتراف بعدم توافر شروط الدولة 
المدنية الحديثة. بل استبعد عمار أوزيغان, وهو يعبر عن موقف الحزب 
الشيوعي الجزائري» وجود دولة جزائرية بملامح عربية إسلامية. ولعل هذا هو 
المأزق الذي آلت إليه التجربة الشيوعية في الجزائر بفعل بقائها ملازمة للدمط 
السوفياتي» وتجاوبها التلقائي مع تطور الحزب الشيوعي الفرنسي. 

كان الخطاب الذي ردّده الشيوعيون الجزائريون خطابًا بمفردات فرنسية 


)224 47 .م ,تآ 
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وقضايا فرنسية أيضّاء ولا سيما المسألة العمالية ومواجهة الاستعمار في شكله 
الإمبريالي الذي استدعى اتحاد جميع الطبقات الشّغيلة في العالم من أجل 
إرساء نظام اجتماعي وسياسي أكثر عدلا وإنصافًا وبوجه إنساني» وعادة ما كان 
لمصلحة الا شتراكيين والشيوعبين في الدول الأوروبية» وفي الاتحاد السوفياتي 
على نحو خاص. وهكذاء كان على الدولة الفرنسية» وفق هذا التصور الشيوعي» 
استيعاب المواطن المسلم الجديد في الجزائر» بعد أن يقدم جميع متطلبات 
المواطنة ومستحقاتهاء كما ورد في حديث عمار أوزيغان: «يؤيد الحزب 
الشيوعي الجزائري منح الحقوق السياسية لمجموع المسلمين في الجزائر 
الذين يستطيعون تمييز السبيل الذي يؤدي إلى تحرير فرنساء نعم إلى تحرير 
فرنسا». فبعد دخول فرنسا الحرب» ومن ثم استغلال الحدث من أجل إعادة 
التَموقع السياسي في الخارطة العامة» اختار الحزب الشيوعي الجزائري مؤازرة 
فرنسا في مجابهة النظام النازي» لأنه اعتقد أن انهيار فرنسا في الحرب يفضي 
لا محالة إلى ضياع فرصة الاستفادة من الحقوق والحريات العامة التي تمنحها 
الدولة الحديثئة. ولعل هذا كان موقف الجزائريين ذوي الثقافة الفرنسية التي لم 
تسعفهم في الخروج عن نمط المدنية الأوروبية إذا ما نجحوا في الحصول على 
صفة المواطن. 

لم يتطرق عمار أوزيغان في حديثه أمام اللجنة الإصلاحية إلى ما يشير 
إلى الاعتبارات المحلية الجزائرية كإمكانية لاستحقاق المواطنة الفرنسية» بل 
كان كل شيء منصرقًا إلى الدولة الفرنسية» على الرغم من أن الأمر كان يتعلق 
بالجزائر. وهذا أيضًا مأخذ آخر وقع فيه الحزب الشيوعي الجزائري الذي لم 
يعتمد هنا التجربة الروسية» على الرغم من اقتفائه أثرهاء إذ عمد البلاشفة 
إلى إقرار مبدأ تقرير المصير للشعوب السوفياتية» وتعميم صفة المواطنة على 
الجميع. فلماذا اختلف الوضع في الجزائر؟ هذا سؤال لم يستطع الحزب 
الشيوعيى الجزائري أن يجيب عنه إلا بمزيد من المفارقات والتناقضات التي 
أبعدته عن معاصرة الواقع الجزائري الجديد في لحظات دقيقة وحادة» وبقي 
غير مقتنع بمقومات الأمة في تكوين النظام السياسي اللائق بالجزائريين 
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المسلمين**. وهذا ما أوضحه زعيم الحزب نفسه في إحدى جلسات اللجنة 
عندما عقّب على ابن جلول في مسألة الأمة الجزائرية: «في تصوّر الحزب 
الشيوعي الجزائري والحزب الشيوعي الفرنسيء أن الجزائر أمة في طور 
التشكلء وشعبها يتحدر من أصول مختلفة أوروبية وعربية وبربرية انصهرت 
إلى حد تشكيل جنس جديد لما يبلغ سن النضج6**. وليس ببعيد عن هذا 
الموقف ما ذهب إليه موريس توريزء صاحب هذه الأطروحة بالذات التي 
عرضها في الثلاثينيات حتى يتفادى إمكانية ارتقاء الجزائريين إلى مرتبة مواطنين 
تخاطبهم قوانين الدولة الحديثة» لأن الفكر السياسي كان يركز على مسستوى 
السكان وتمكينهم من النظام والقوانين المدنية الحديثة. فالجانب الفرنسي أراد 
بأطروحة «الأمة في طور التكوين والتشكل» تأجيل مسألة الاستقلال والمواطنة 
والتحرر التام للجزائريين على أساس غياب الأمة. إلا أن الشيوعيين الجزائريين 
رأوا أن حت المواطنة فى صلتها بمقومات الأمة صارت إلى حد ما محسومة 
بعد النقاش الكبير الذي دار في الأوساط الأهلية طوال الثلاثينيات» خصوصًا 
بين الشيخ ابن باديس وفرحات عباسء في سياق المؤتمر الإسلامي الأول في 
عام 1936. وعلى الرغم من ذلك استمر الحزب الشيوعي الجزائري في معاندة 
السياسة والتاريخ؛ وواصل تنكره لحقائق المجتمع الجزائري» لغة وديئًا وحياة 
مشتركة في الحياة اليومية» فضلا عن ماض م مدعترة من كاري ينا في ذلك 
الوجود الفرنسي نفسه الذي عمل من دون قصد على : تمتين عر المسلمين 
ضده. وخلافًا لما ذهبت إليه بقية بقية التشكيلات الجزائرية التي كانت تنتظر من 
السلطة الفرنسية العليا إعطاء الأمة الجزائرية الإطار القانوني والدستوري 
والسياسي فحسبء بقي الحزب الشيوعي الجزائري يراوح مكانه ليعبّر أكثر عن 
ولوجه أزمة وجودية حادة» لم يعرف كيف يتخلص منهاء على الرغم من ظهور 


(25) في رده على الشيخ الطيب العقبي الذي واجهه بسؤال عم إذا كان الحزب الشيوعي 
الجزائري يفصل بين اللغة العربية والدين الإسلامي: «يولي الحزب قيمة واعتبارًا للغة العربية» ويحب 
أن تأخذ مكانتها الحقيقية» وعلى الحكومة أن تنشيع المزيد من المدارس لتعليمها. نعم الحزب يفرق بين 
اللغة والدين» لكنه يحترمهما معًاء. 4 .م رعفولف'! عل امغدنن العسعمع ياه 
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الأفكار الكبرى التحررية في العالم الذي كان يعاني القهر والاستعمارء وتفاعل 
الشعوب المستضعفة معها في ما عرف بحركات التحرر”7©. 


هناك مأخذ آخر على الحزب الشيوعي الجزائري تمثّل في التناقض الذي 
انطوى عليه مقترحه لنظام الدومينيون» الذي وقر في الأصل استقلالا ذاتيا 
يسمح باستثمار إمكانات الأمة ومقوماتها وخصوصياتهاء وكان يرى أن مسألة 
الخصوصيات آيلة إلى زوال مع مرور الوقت. 


عبّر جميع أصحاب المداخلات أمام لجنة الإصلاحات في نهاية عام 1943 
وبداية عام 1944 عن المسألة الجزائرية في سياق ما تحتمله الأوضاع في ذلك 
الوقت. وانصرف الرأي في الأغلب إلى ضرورة وجود نوع من العلاقة مع فرنسا 
بتفاوت في التعبير عن الاستقلال الذاتي أو الاندماج في الكيان الفرنسي. بينما 
صرحت السلطة الرسمية أنها لن تفصح عن وجهة نظرها إلا بعد انتهاء الحرب» 
وهو ما يُفهم من مداخلة الحاكم العام نفسه. الجنرال كاترو: «باعتبار أن الجزائر 
أرض فرنسية» فعلى المسلمين أن يكونوا جزءًا من المجموعة الفرنسية» لأن الخيار 
السياسي الوحيد المتوفر اليوم هو اعتبار أن الجزائر تتشكل من ثلاث نواح (مناطق) 
إدارية فرنسية تدار في إطار فرنسا السياسي. ويبقى على الحكومة الفرنسية أن تدرس» 
في ما بعد ما إذا كان في الإمكان تعديل نظام الجزائر أو نظام الإمبراطورية»**». في 
هذه الفقرة» اعترف الحاكم العام بأن الجزائر أرض فرنسية من دون سكانها الذين لم 

يرتقوا إلى مصاف المواطنين ولا يستأهلون قيمة الأرض نفسهاء بل يتعّين دائمًا على 
السلطة أن تسعى إلى الا رتقاء بالأهالي إلى وضع سياسي وقانوني يتماهون معه في 
الدولة الحديثة» وهذا ما كان يتتظره الجزائريون طوال قرن من الاحتلال» وأخفقت 
فيه سلطة الاستعمار في القرن نفسه. أما التطور والرقي اللذان يجب أن يحصل 


(27) في هذا السياق» سياق الحرب؛ وحركات التحرر والأفكار الجديدة في العلاقات الدولية 
التي أفرزتها الحداثة السياسية والتنظيمات المعروفة بالدول/ الأمم.ء أدرك بعض الجزائريين أن الوقت 
كان يستدعي فعلا ضرورة تغيير المرجعيات الكلاسيكية والسعي - كما رأى فضيل - (إلى تطوير رؤية 
مذهبية تتماشى مع الحوادث السريعة التي يعيشها العالم اليوم؛ ومن ثم بلورة مفهوم حديث للمصلحة 
العامة. يجب أن تتضمن دولة فرنسا كبرى جميع أبتائهاء فرنسيين ومسلمين» وأن تعاملهم يمساواة». 

225 .96 .م بعمغهلف'! عل لمغمة 0 المعسعسء سه 
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المسلمون الجزائريون عليهماء فيجب أن يتما في إطار السياسة الفرنسية» ولمصلحة 
فرنسا وإمبراطوريتهاء وهذا ما رمى إليه الموقف الرسمي الفرنسي بالنسبة إلى 
المسألة الجزائرية؛ أي تطبيق سياسة لتوكيد الحقيقة الفرنسية لا الحقيقة الجزائرية. 
من جملة اعتراضات السلطة الحاكمة على مقترحات ممتثّلي السكان 
المسلمينء كان اعتراض كاترو على نظرية الدومينيون التي تقدم بها فرحات 
عباس وغيره. فالحاكم العام رأى أن مقترح فرحات لا يسمح به الوضع في 
الجزائر التي لم تكن قد وصلت إلى المستوى الذي وصلت إليه بعض الدول 
التابعة لمنظومة الكومنولث» مثل كندا التي بلغت مرتبة متقدمة في المجال 
الاقتصادي والمالي والتجاري؛ فضلًا عن السياسيء مكنها من أن تحوز 
الاستقلال من بريطانيا العظمى؛ وتعاملها على أساس دولة ذات سيادة مع 
الاحتفاظ بحالة الود والتعاون الدفاعي والاقتصادي. لكن الأمر كان يختلف 
تمامًا في الحالة الجزائرية التي كانت تعاني قصورًا سياسيًا واقتصاديّاه وكانت 
فرنسا هي التي تضطلع بالأعمال فيهاء كما أن وضع الجزائر ما كان يؤهلها 
إطلاقًا ولو لنوع من الاستقلال*». وهكذاء كانت علاقة الجزائر بفرنسا أو 


(29) صارت نظرية الدوميئيون - كما طرحها فرحات عباس» وكما رفضتها السلطة الحاكمة - 
مدعاة للجدل والقراءة السياسية المتعددة؛ فحاول كل واحد أن يقدم ما يشفع به رأيه. ومن هؤلاء محمد 
الصالح بن جلول» زميل فرحات عباس في الثقافة والحزب. الذي أوضح أن فكرة الدومينيون ونظريتها لا 
تنطويان على دعوة انفصالية أو استقلال سياسي كامل» لأن حق النظر يبقى للسلطة العليا فى باريسء كما 
أنهما تبقيان السياسة الخارجية والدفاع في يد الدولة الفرنسية» وأن ممارسة حق النظر في شؤون الجزائر 
وقضاياها تصبح إيجابية إذا استطاعت باريس أن تتخلص من النزعة الاستعمارية للقوة الأوليغاركية في 
الجزائر وفرنساء وهو ما كان يعدّ العائق الكبير لأي محاولة لتخطي الوضع الأهلي نحو المواطن الفرنسي أو 
الجزائري أو الإمبراطوري. وفي الأحوال كلهاء كان نظام الدوميئيون الصيغة المتوافرة التي جرى تطبيقها في 
أماكن أخترى من العالمء وساعدت في الإفصاح عن الملامح والخصائص الجزائرية» الشرط القاعدي لأي 
صلة سياسية بين فرنسا والجزائر. من ناحية أخرى. حرص ابن جلول على عدم خلخلة النظام القائم للهيئة 
الانتخابية» بحيث لا يؤدي أي تعديل فيها إلى التفريط في المصالح الفرنسية أو إغراق الأقلية الأوروبية في 
الكتلة المسلمة ذات الأغلبية البشرية. ولتفادي هذا الاحتمال, قدم الحل التالي: مساواة عدد المقاعد في 
الهيئات الانتخابية للمسلمين بعدد مقاعد الأوروبيين في البلديات المختلطة التي يكون عدد المسلمون فيها 
ضعف عدد الأوروبسين. ثم يؤكد ابن جلول أن التمثيل هو الذي يمقّل حقيقة المسألة السياسية في الجزائر 
لا الإشكالية العامة لحق المواطنة» مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالنظام الإسلامي للأحوال الشخصية. 


409 


فرنسا بالجزائر قدرًا استدعى التعامل الإيجابي بينهماء بحيث لا يبطل أي 
إمكانية للبحث عن الحل في إطار الأمة الفرنسية ودولتها©©. 


اعتبر كاترو في الصدد نفسه أن فكرة الدومينيون تنطوي على اعتبارات 
رمزية وروحية ودينية لا تتعلق بجوهر السيادة؛ لأن الدول المنضوية إلى صيغة 
الدومينيون هي دول مستقلة في الأساسء خلافا لوضع الجزائر التي يحتاج 
سكانها المسلمون إلى ارتقاء سم التربية السياسية والمدنية وقيم الحداثة» 
الشرط اللازم للمواطنة والدولة. ويتضح من خلال مداخلة الحاكم العام أن 
هذا التصور مرتبط بالمشاريع الحكومية السابقة» مثل مشروع فيوليت لعام 
1 ومشروع بلوم - فيوليت لعام 1937» ومن قبلهما مشروع ألبير روزي. 
وهذه كلها مشاريع كانت ترمي إلى تمكين فئة من الجزائر بين المسأمين من 
المواطنة» مع الاحتفاظ بنظام الأحوال الشخصية الإسلامي. لكن الوضع تغيّر 
بشكل نوعي ما بين الثلاثينيات والأربعينيات بسبب الحرب العالمية الثانية 
ومضاعفاتها على العلاقات الدولية والقانون الدولي العام خصوصًا. 


تغيرت الأوضاع السياسية والنفسية» وانتاب الوعي الجزائري حالة من 
التوق إلى الاستقلال أو الحكم الذاتي» أو أي صيغة يمكن أن يعبّر الجزائريون 
من خلالها عن مقوماتهم الذاتية (عربية وإسلام)؛ وخصوصًا في ظل أزمة 
الوجود الاستعماري الذي صار يمثّل عبئًا على النظام الفرنسي إذا ما أراد 
تسخير مجموعة من الإصلاحات لفائدة المسلمين؛ إذ ازداد نفوذ الحزب 
الاستعماري» وصار قوة سياسية واقتصادية فاعتّبر بناء عليها سلطة أوليغاركية. 
والمعروف أن المعادلة التي كانت تحكم الوجود الفرنسي الجزائري هي أن 
محاولة تقليم أظفار الكولون تعني تلطيف حياة المسلمين العامة. وبتعبير آخرء 
إن الأمر ما عاد يقتصر على البحث في المسألة الأهلية وإيجاد الحل لهاء بقدر 


(30) من جملة الحلول التي تقدمت يها لجنة الإصلاحات ما جاء في تعقيب أحد أعضائها على 
صيغة الدومينيون: «من الأفضل تبئّي الحل الذي يمنح المواطنة لجميع السكان الأهالي» في مقابل ذلك 
ينشأ نظام انتتخابي خخاص. ولعل هنا تكمن عبقرية فرنساء وهي عبقرية إقليمية مكتتها من جعل الجزائر 
أر ضًا فرنسية.» 1 .م عتغولة'! عل لممغمة0 امعسعمعء و0 
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ما باتت تطرح سؤال كيف يمكن للسلطة الفرنسية الجديدة التعامل مع القوة 
الكولونيالية في الجزائر. 
رابعًا: ما بعد الإصلاحات أو زمن اليقين السياسي 
مَكّلت لحظة لقاء الشخصيات الجزائرية الثلاث الموقّعة وثيقة أحباب البيان 
والحرية: فرحات عباس والبشير الإبراهيمي ومصالي الحاجء لحظة تاريخية 
مكثفة بالمعنى الذي طالما ناضلت من أجله الحركة الوطنية الجزائرية: إدراك 
تخ الوطن والناولة يقترورةامنساهدة الآخر فيهما انضاء أي يمكن لللاطراقة 
الأخرى أن تساهم في تحديد معنى الوطن والدولة المستقلة ودلالتهما؛ إذ جاء 
تأسيس حركة أحباب البيان والحرية ليعّر عن مسعى جديد توسمته الحركة 
في العمل الجماعي من خلال البحث عن جميع الوسائل والطرائق والمناهج 
من أجل صدف واحد لغ درجة اين السياسي» ولا يقب الراجع تحت أي 
طائل. كما أن حركة البيان والحرية» ممثّلة في الأحزاب الثلاثة تجاوبت مع 
الأمر الصادر عن اللجنة الفرنسية للتحرير الوطنى فى 7 آذار/, مارس 1944 
بالرفض» وتصدت له كجبهة سياسية عريضة استقطبت القوى المسلمة طوال 
عام كامل أسفرت عنه الحوادث الدامية في أيار/ مايو 1945. 


للوقوف على الحوادث وتطوراتها خلال هذا العام» نعرض بعض فقرات 
من التقرير”” المهم الذي خطه غازان. الأمين العام للحكومة في الجزائر. لقد 


(31) التقرير الرسمي الصادر عن الأمين العام على قدر كبير من الأهمية» لا من حيث المعلومات 
التي يتضمئها فحسب. وهي كثيرة فعلاء بل لأنه رصد أيضًا خلفيات حوادث أيار/ مايو 1945» وأفاد 
البحث العلمي عند تحليل وشرح الوعي الجديد الذي آلت إليه النخبة الوطنية في علاقتها بما يجري 
في الداخل وبما يحدث في العالم. فالقراءة المتمعنة لهذا التقرير تفيد بظهور آفاق جديدة لدى الحركة 
الوطنية الجزائرية» في مختلف تعبيراتها وتشكيلاتهاء مع نزوع قوي إلى الخروج من الوضع الاستعماري. 
فالتقرير رسم فعلًا خخطا تصاعديًا للنشاط الواسع الذي قامت به القوى المسلمة الثلاث: لي 
وجمعية العلماء ء حركة البيان لفرحات عباسء والإيقاع السريع للحوادث تجاوز المتوقع» وخروجها 

عن السسيطرة . وأخيرّاء تفضي القراءة السياسية والفكرية للتقرير إلى وجود نشاط أهلي كان على مستوى 
من «الو عي الجمعي» و«الضمير الو طني» . انظر نص التقرير كاملاء في: انأ ونة 8 صا رأعناوتدال معداوعول 


7-4 بعمأممعاوءك نل كممتائلظ تعامد) 05م 5 ,كأمجاام ل عاعاسبجرم أنرموط وا نه مرمعاسواه وأممملاهة” 
.161-175 .مم ,920-1939/ :2 عتته) ,([198 


501 


تابع التقرير الحوادث والمظاهرات التي رافقت صدور أمر 7 آذار/ مارس 1944 
وتلته في شأن المواطنة الفرنسية» وسججل بعض ما كان يجري في الشوارع؛ إن 
في المدن أو في الأرياف» وخخصوصًا الشعارات التي كانت تُكتب على الجدران 
مثل: «مواطنون فرنسيون لاء مواطنون جزائريون نعم». وعقّب صاحب التقرير 
بالقول إن هذا الشعار يكشف عن نزعة وطنية متصاعدة فى صفوف الحركة 
الوطنية التي ما عادت تقتصر على النظري والخطاب, بل أخذت مسار النشاط 
العملي التعبوي التحريضيء وعَبّر في التحليل النهائي عن ارتكاسة في مشروع 
«اللجنة الإصلاحية»» وتراججع عن الأمر الصادر في 7 آذار/ مارس 1944 عن 
اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني؛ إذ وصلت درجة الوعي إلى حد عدم التراجع أو 
الرجوع عن الخط الوطني الساعي إلى التحرر والاستقلال» وما عاد الأمر يتعلق 
بالمدن والحواضر فحسبه بل طاول أيضًا الأرياف والبوادي التي اسْتُدُْرجت 
بدورها إلى النشاط التحريضيء وإلى التمرد على الوضع الفرنسي القائم. 
وأنذر وصول هذا الخطاب الحاد إلى هذه الفئة من المجتمع بعواقب وتوقعات 
واحتمالات صعب التحكم فيها لأن التيار تدفق نحو مزيد من التمرد والثورة 
والخروج على «النظام؛»؛ وبما أن وصول بعض مروّجي الأيديولوجيا الوطنية 
إلى الفلاحين والمزارعين وسكان المناطق السهبية من مربّي المواشي وسّع دائرة 
السكان المحتجين والمتذمرين من السياسة الفرنسية2©» وأضاف شعبية كبيرة 
لزعماء الحركة الوطنية المطالبين بالاستقلال» فيما صعب على السلطات الفرنسية 
صد هذه الدعاية في صفوف الفلاحين لأنها كانت تجهل عقليتهم تمامّاء ولأنهم 
كانوا الفئة الأكثر تعرضًا للاستغلال طوال العهد الفرنسيء ولأنهم مُحرموا من 
إدراجهم ضمن بنية الإنتاج والتصدير وقنوات التجارة في الجزائر» فكانوا الأقرب 
إلى الثورة؛ بحسب رأي فرانز فانون. 

(32) يقدم التقرير إحصاءات وأرقامًا صوّر بها الوضع الاقتصادي المزري الذي مسبق حوادث 
أيار/ مايو 1945, مثل ندرة المواد الغذائية» وانخفاض فادح في قطاع المواشي؛ وضعف آليات الإنتاج 
والتصديرء فضلا عن الأزمة المالية الحادة؛ وتدهور الصناعة الفرنسية بسبب الحرب العالمية الثانية. وقد 
أشار التقرير إلى تدهور الوضع الاقتصاديء إلا أنه لا يرتب عليه كل شيء؛ بل يترك هامشًا معتبرًا للوضع 
السياسي لتفسير حوادث أيار/ مايو. 
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أفصحت ضروب هذا النشاط المتوالية عن بروز روح عربية واضحة» 
تتوق إلى التحرر الوطني» لمسها معدو التقرير في العديد من مناطق القطر. 
ففي مدينة خنشلة» ألقى فرحات عباس في 15 حزيران/ يونيو 1944 كلمة أمام 
0 شخص.ء. جاء في فيها: «إن الفترة الراهنة خطرة جدًا. وليس ثمة قوة تثنينا عن 
مطالبناء حتى ولو تجشمنا في سبيل تحقيقها السجن والموت. وإذا كنا نسارع 
اليوم إلى الإعراب عن شكرنا للجنرال ديغول وما قدمه؛ فإننا نقول أيضًا أن 
ما قد غير كافٍ لأن ما نريده ليس الحكومة الجزائرية. نعم نستطيع جميعًا أن 
نرفض حقوق المواطنة» كما عرضتها (اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني)» فإننا 
نستطيع الضغط على الفرنسيين والوقوف لهم ندا من أجل إقناعهم بحجتنا 
ومنطقناة”©. ثم سرد التقرير مجموعة من الشعارات واللافتات التي علقها 
الناشطون الوطنيون على الجدّر. ففي مدينة سطيف كُتبت شعارات» نحو «الثورة 

من أجل الحرية والاستقلال؛ و «لا مكان إلا للعَلّم الجزائري». ٠‏ وفي برج 
بوعريريج كتبت شعارات من قبيل: «ليس هناك قوة تستطيع أن تحول الجزائري 
إلى فرنسي»» «أرض الجزائرء أرض الشهداء الغالية بتضحيات الأبطال» وبدموع 
الأمهات:» «يا أيها الجزائريون ضحوا بأغلى ما لديكم في سبيل الوطن. إن 
هذه الأرض هي أرضكمء منذ القدمء وقد انتزعوها منّا ظلمَا وعدوانًاة. أما 
في مدينة تلمسان.؛ فقد تجمع نحو 450 من الكشافة الجزائرية ورددوا نشيد 
الحرية والاستقلال. كما تقدم أحد أنصار حزب الشعب بهذه الكلمات الملتهبة 
بالوطنية والشعور المناهض لفرنسا: «يحدونا إيمان متدفق كالنار الملتهبة في 
الهشيم لا تني تتسع وتستفحل. أنصار جدد ينخرطون في صفوفنا ويعززونناء 
على الرغم من جميع التصرفات الوقحة للحكومة الجديدة... سقط القناع عن 
آخر فصول الاستعمار. وهناك مسرحية جديدة سوف يؤديها ممثلون جدد من 


المسلمين الوطنيين الذين تخامرهم نشوة الحرية والعدالة0*©. 
عزا التقرير هذا النشاط السياسي والأيديولوجي المحموم إلى ثلاثة 


0020 .165 .2 رام لاوتنال 
)234 .169 .م مقاط[ 
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أحزاب: أحباب البيان وحزب الشعب الجزائري وجمعية العلماء» أي جميع 
التيارات الموجودة في الساحة العامة. وسعت هذه الأحزاب» بوعي ومن دون 
وعيء إلى إضفاء التكامل على جهدها المبذول لاستغلال واستثمار إمكانات 
المجتمع ومقوماته من أجل الدفع به إلى مزيد من التمايز والانفصال. ففي مثال 
جمعية العلماء» يلاحظ أنها كانت تقوم بنشاط دؤوب في مجال الدين والثقافة: 
فتح مؤسسات تعليمية وتربوية» بناء المساجد. جمع التبرعات» تنظيم الكشافة 
الإسلامية» تعليم اللغة العربية والحث عليه» زيارات إلى مراكز التدريب... 
إلخ» وذلك كله في أفق توضيح ملامح المجتمع الجزائري والوعي بها كحقائق 
مستقلة عن فرنس”*". وهذا كله يعبر عن الجوانب العملية التي أرادت جمعية 
العلماء أن تحققها بناء على مطالبها المعروفة والبرنامج الذي قدمته إلى 
السلطات العمومية» في شأن تمثيل المجموعة المسلمة في الجزائر» والتسيير 
الحصري لشؤون الدين الإسلامي وتعليم اللغة العربية والقضاء الإسلامي. 

يبدو أن العمل الوطني أخذ فعلًا طابعًا إجرائيّاء وأصبح يحقق آثاره الفعلية 
في الميدان لمصلحة التحرر والاستقلال: «فالنشاط - الذي يقوم به الوطئيون - 
تضبطه طريقة عمل ومنهج منظم فاعل يستبعد جميع محاولات التشرذم والفرقة 
في صفوفه. واليوم يلتقي رواد الحركة وزعماؤها فوق أرض واحدة لمواجهة 
خصم واحدء ويتحكمون في الشعب من خلال وسائل مختلفة: الدعاية الخفية» 
الكتابة على الجدرانء توزيع المنشورات تمرير البيانات عبر المعاطف». 
تبادل الجرائد الحرة والسرية» اجتماعات تُعقد بعيدًا عن الأنظار» محاضرات 
وخطبء تبادل أطراف الحديث السياسي والوطني بمناسبة الحفلات» الخروج 
في حملات الدعاية» الاكتتاب... هذه جميعها ساهمت في زرع أجواء مناوثة 
للوجود الفرنسي06*©. 


الحقيقة أن التقرير وجد مادة ثرية بالحوادث والوقائع التى كانت تدل فعلًا 
ير ثرية ب ئع التي 


(235 67 .م بأعنا ونال 
(236 .169 .م ,.لأط1 


على بداية الغليان في صفوف الأهالي. واستطاع صائغه أن يرصد الحوادث 
وفق خط تصاعدي لحالة السخط العام الذي انتاب الوجدان الجزائري» 
فضا عن أن النخبة الوطنية صارت في وضع لا تهدأ لها فيه حال إلا بانتزاع 
الحرية والاستقلال. وقد جاءت فقرات التقرير لتبيّن حصيلة ما جرى قبل بداية 
الحوادث الأليمة في أيار/ مايو 1945» لتؤكد حقيقة التأثير الكبير لتداعيات 
الحرب العالمية في الجزائر» مجتمعًا ودولة وشعبّاء وأن الأوضاع كانت مرشحة 
لاحتماللات خطرة» وخنصوصًا من خلال العناوين والشعارات التي جاءت في 
المنشورات وكتبت على حيطان الشوارع؛ ومن ذلك هذا المنشور الذي تُيِبِ 
إلى العلماء وسرّبٍ إلى سكان تلمسان: «أيها المسلمون. استيقظواء وتصدّوا 
كرجل واحد للاستعمار. تسقط العبودية» تحيا الجزائر حرة». ومن تصريحات 
أحد المناضلين في مدينة قسنطينة: #يجب أن ننتقل إلى العمل لأن الوقت ملائم 
الآنة؛ و«الجزائر وطنيء والتضحية من أجل حريتك واجب مقدسء أفديك 
بدمي» وأهبك حياتي». كما أشار التقرير إلى عثور أجهزة الأمن على وثيقة 
بعنوان «مشكلة اتحاد الدول العربية؛» دعت إلى الاستقلال» ووجهت الوثيقة 
إلى واشنطن من أجل إسماع صوت بلدان شمال أفريقيا. 


بقي أن نشير في سياق البحث عن تبلور فكرة الدولة» إلى أنه جرى التعامل 
مع الوضع الجديد بعفوية وتلقائية»؛ وتجاوبت معه جميع الشرائح الاجتماعية. 
فيما تفاعلت معه الأحزاب الوطنية» وكأنه العامل الذي طالما انتظرته كي 
تفصح عن مكنوناتها السياسية» وتعبّر عن وجدان وعقل الإنسان الأهلي الآيل 
إلى استخلاص كامل حقوقه. لا بل دفعت النخبة إلى مزيد من رص الصف 
وتعزيز الموقف والرؤية النافذة والمنهج العملي» وخاصة تنظيم فرحات عباس» 
أحباب البيان والحرية» الذي عقد ندوة إعلامية في الثاني والثالث والرابع من 
أيار/ مايو 1945. وأجمع الحاضرون على أن البيان «هو الخط الراسخ للنشاط 
الوطني القائم على المبادئ الآتية: 

- الاعتراف بالجنسية الجزائرية. 
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- إعداد دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية. 

- إرساء قواعد بناء جزائر الغد» على أساس إحلال البرلمان الجزائري 
محل المجالس الجزائرية القائمة» والاعتراف بالألوان الجزائرية)!77©. 

ما يمكن أن ننتهي إليه في شأن بيان الشعب الجزائري وتداعياته على 
حوادث أيار/ مايو 1945» وفي سياق الحرب العالمية الثانية التي كانت 
حاضرة بقوة في وعي رجال الحركة الوطنية» هو أن شروط الدولة الحديثة ما 
زالت أقوى ممّا يتوفر عليه رصيد الجزائريين من الأهالي المسلمينء وهذا ما 
عكسته تصورات النخبة الوطنية وآراؤها وهي تعرضها أمام لجنة الإصلاحات 
الفرنسية؛ فلم يكن في إمكان الإنسان الجزائري الانسلاخ عن مقوماته التي 
يُعرّف بها ويتماهي في إطارهاء ويُذْرَك ويَذْرك غيره بها مثل الإسلام والعربية 
وتقاليده المحلية وتنوع جغرافيته أيضًا. كما أن شروط الدولة الحديثة 
ومقتضياتها ومتطلباتها كانت لا تزال بعيدة عن قدرة الجزائريين على التكفل 
بها بشكل حصري. وبتعبير واضح وصريحء فمع اليقين السياسي بقيمة الدولة 
وأهميتها في وعي النخبة الوطنية» كانت السلطة الفرنسية تتنلكأ في تقديم 
الإصلاحات الضرورية من أجل تخطي المأزق الاستعماري» بحيث صار في 
الإمكان أن تحقق الحركة الوطنية الجزائرية انتصارات كبيرة عليه» لعل أهمها 
على الإطلاق مثول مفهوم الدولة/ الأمة في الوعي الوطني الجزائري الذي 
صار يتطلّع إلى إنجازه على مستوى الواقع والفعل. 

07) ب أمممتامم مونان1ه1600 ها بأعناوتبال 

عقب التقرير على نوعية التفكير السياسي الذي صار إليه حزب فرحات عباس بمناسبة مرور 
الذكرى الثانية لميلاد البيان الجزائري: «هكذا ينصح الحزب عن إرادته في رفض أي وصاية أو تدخل 
من فرنسا». ووزع الحزب منشورًا حتٌ فيه الجميع على ضرورة قراءته وتمريره ليقرأه آخرون. وورد 
فيه أن الشعب يجب أن يعبر عن إيمانه بالثورة وعظمته» والنهوض من أجل طلب حريته عبر التجمعات 


الشعبية (...) وأن الخطاب الذي يتردد كثيرًا عن فرحات عباس: «الاستعداد إلى حد التضحية العظمى 
من أجل الحصول على استقلال الجزائر». 
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الفصل السادس عشر 
الاتحاد الديمقراطي لأحباب البيان الجزائري 
وتأسيس مشروع الجمهورية الجزائرية 


أولًا: تأسيس أحباب البيان والحرية 


شهدت الساحة الجزائرية» بسبب زخم حوادث الحرب العالمية الثانية 
عند نهايتها»ء تطورات وتحولات في السياسة الفرنسية التي لم تكن بعيدة عن 
نضال النخبة الوطنية وإصرارها المستميت على المطالبة بتطبيق بيان الشعب 
الجزائري الذي صدر في شباط/ فبراير 1943. فبعد مرور عام على هذا البيان» 
عمدت السلطة العسكرية الجديدة في باريس إلى إصدار أمر 7 آذار/, مارس 
4 المتعلق بنظام المواطن الفرنسي المسلم الذي لم يرق فرحات عباس 
وجماعته لأنه في تقديرهم يبتعد كثيرًا عن حقيقة ما يريدونه. ويخلٌ حتى بالحد 
الأدنى من مطالبهم”". وكان جوابهم تأسيس تجمع وطني لتأكيد وثيقة «بيان 
الشعب الجزائري؛ كنوع من التكتل الأهلي لمواجهة التّحدي الفرنسي. 


(1) هذا ما صرّحت به اللائحة الصادرة في أعقاب المؤتمر الأول لأحباب البيان والحرية في 22 
أيار/ مايو 1944: «في المجال السياسي يرى المؤتمرء يكل موضوعية وصدقء أن السياسة الاندماجية 
التى وردت فى أمر 7 آذار/ مارس 1944 تتناقى تمامًا مع تطلعات السكان المسلمين. ومع تقديرنا 
لما تقدم به الجنرال ديغولء. إلا أن ذلك لايشكل حلا للمشكلة الجزائرية». -صمعل ك إمالمك مهاه 
5ق [أطيام وعل 01116 ععهامة) 912-1954 نكعامه1 :اعامفوأه أمالوللهد اابوررع نمل[ عا مدعنا اتعطمع 

.155 .م ,(1981 بمقاأقدمة1] ا تداموط بمعرتم أو اتسنا 
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جاء في المادة الأولى من القانون الأساس لجمعية أحباب البيان والحرية: 
«يرمي هذا التجمع إلى التعريف أمام الرأي العام الجزائري والفرنسي ب 
(بيان الشعب الجزائري) والدفاع عنه (10 شباط/ فبراير 1943). والمطالبة 
بحرّية الرأي والتعبير لجميع الجزائريين". أما المادة الثانية» فشرحت السياق 
والفلسفة اللذين يؤطران ذهنية النخبة في تعاملها مع الوضع الجزائري والدولي 
الراهن» وذكّر التجمع بفكرة الحرية كوعي جديد يتغذى من معطيات العالم 
وكفاح شعوبه من أجل الاستقلال والانعتاق وهدم نظم العبودية والاستغلال 
والاستعمار بجميع أصنافه. فمسألة الاستقلال والحرية ما عادت مطروحة على 
صعيد الوجود الفرنسي في الجزائر فحسبء بل صارت موضوعًا في العلاقات 
الدولية والقانون الدولي العام, أيضًاء وهو ما أكدته المادة الثانية. وفي هذا 
السياق» استغلت الجمعية الجديدة المناسّبة واستثمرتها لمصلحتهاء معبّرة عن 
فهمها لقيمة الحرية والاستقلال وأهميتهماء فضلًا عن إظهار ذلك لجميع دول 
العالم. وورد في المادة الثانية: (يحارب هذا التجمع» من خلال الكلمة والكتابة 
(بالصوت والقلم)» الاستعمار والعنف والعدوان الإمبريالي على أفريقيا وآسيا 
واستخدام القوة ضد الشعوب الضعيفة. ويهدف هذا التجمع إلى المساهمة 
في ميلاد عالم جديد وبنائه من خلال احترام الشخصية البشرية في سائر أنحاء 
العالم» والعمل على تيسير وتعجيل قدوم إنسانية جديدة» بحيث تصير جميع 
شعوب العالم على اختلاف أعراقها حرة ومتّحدة بشكل ودي في عالم ينعم 
بالسلام2”0. 


(2) بين هذه الفقرة مدى تجاوب أصحاب البيان مع المواثيق الدولية» وخصوصًا ميثاق الاطلسي 
الذي حضّر لما بعد الحرب العالمية الثانية ورسم معالم العالم الجديد» تحديدًا بعد النضال العظيم الذي 
خاضته شعوب العالم ومجتمعاته وأممه. ومنها الشعوب الأوروبية التي عانت ويلات الحروب والمعارك 
التي أنت على البشر واليابس والمنشآت» وحتى عالم النبات والحيوان؛ ولم تفلت من أضرارها الأجواء 
أيضًا. فكانت هذه التجربة الإنسانية الكبرى قميئة بأن تفرض حقيقة جديدة راسخة تعاملت معها النخبة 
الوطنية: الحرية كمفهوم في مقابل مقاومة الاستعمار كمفهوم ومحاريته. وفي ظل هذه الأجواء تأهبت 
حركة أحباب البيان والحرية للاحتفال بوقف القتال والهدنة الكبرى» وخخروج القوى الديمقراطية منتصرة 
على النظام النازي البغيض. وفي هذا الصدد أصدر المكتب المركزي للجمعية في الثاني من شباط/ 
فبراير بيانًا نورد أهم فقرة فيه: «ومثل سائر السكان الجزائريين يتأهب المسلمون للانضمام للاحتفالاات 
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أعاد القانون الأساس لجمعية أحباب البيان والحرية توكيد الحقائق 
السابقة» وحاول أن يسقطها على الوضع في الجزائر» فوردت المادة 
الثالثة على النحو الآتي: «تتحدد المهمة الراهنة للتجمع في الدفاع عن 
البيان الذي يُعَدّ التعبير عين فكر حر وصادق». ونشر الأفكار الجديدة 
والاستتكار النهائي للحاجز الاستعماري» وعقيدته العنصرية ونظامه 
التعسفي». وأفصحت القراءة التاريخية والفكرية للمواد السابقة بقوة عن 
خطاب سياسي وأيديولوجي التحم بعناد مع مستجدات المرحلة التاريخية 
التي أصبح عليها العالم ومعطياته التي تشكلت في الوقت الذي كانت 
فيه الحرب الكونية تضع أوزارها. فكانت هذه الوثيقة خطابًا فكريًا أكثر 
مما كانت صياغة قانونية وتنظيمية للتجمع الجديد الذي كان يتطلع إلى 
استيعاب التشكيلات الجزائرية ضمن قوة جديدة» يمكنها أن تتجاوب مع 
اللعديات الترسية وما افرره الصراع الدولي: ومن جملة ما أوحى به اهذا 
النص الإنساني» هو أن زمن النضال الفردي أو الذي يقتصر على تنظيم 
واحد ولي وأن الوقت أصبح يستدعي زيادة جهد استجماع قوة الفكر 
والجهد السياسي والتعبوي وجميع الوسائل والطرائق من جميع أطراف 
النضال الوطني؛ ولو على وقع الخلافات والسجالات» داخلية أكانت 
(ضمن التشكيلة السياسية الواحدة) أم على صعيد الأطر اف التي كانت 
تتلمس الطريق لجمع قوّتها في الإطار الواحد. . وتواصلًا مع روح الخطاب 
المفعم بالحرية والاستقلال والمساواة نفسه. ورد في المادة الرابعة: 
ايلتمس التجمع مجموعة وسائل عمل: إسعاف ضحايا القوانين الاستثنائية 
والقمع الاستعماريء واستغلال المناسبات من أجل إنشاء تيار مناصر ل 
(البيان)؛ وجعل فكرة (الأمة الجزائرية) مقبولة من الجميع» ومؤيدة لقيام 
جمهورية في الجزائر ذات حكم ذاتي ضمن نظام فدرالي مع جمهورية 
بيوم الهدنة الكبيسر» في جو من الهدوء والفرحة العارمة. فمشاركتهم في هذا معارك الحرية تمنحهم 


حارلا يز قئلة العقادم::وتعوم كاصبطاب ين خرصي في با لد الميم» لساك كل فى إللي 
الشرعية الديمقراطية» بعيدين عن أي تصرفات مشينة». .204 .م ,امعط اه أملامت 
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فرنسية متجددة مناهضة للاستعمار ومعادية للإمبريالية» وإلقاء المحاضرات 
والحديث في جميع الأوساطء وخصوصًا الوسط الفرنسي» والكشف عن 
تصرفات القوى الرجعية والإقطاعية من المسلمين والفرنسيين ومناوراتهاء 
وجميع من لهم صلة باستمرار النظام الاستعماري وبقائه» ونسف جميع 
الشعارات واللافتات التي فرضها علينا الاستعمار باسم السياسة العنصرية 
والطبقية والامتيازات مثل (أهالي» رعايا فرنسيين» سكان أصليين» فرنسيين 
مسلمين.ء مغلوبين... إلخ). ومحاربة امتيازات القيادات الحاكمة» والدعوة 
إلى المساواة بين الناس والحق في الحياة الكريمة وفي حياة وطنية للشعب 
الجزائري والتذكير بحضارته الماضية والمساهمة في إثراء الفكر الإنساني». 
يضاف إلى ذلك: 


- إبراز جميع التضحيات التي فرضت على فرنسا والشعوب الأوروبية من 
أجل أن تستعيد الحرية ومسألة الديمقراطية. 


- الكفاح بوسائل شتى من أجل تخطي عقدة النتقص التي حاول الغزو 
العسكري عام 1830 فرضها على الجزائريين» وكرستها الإدارة الاستعمارية 
بعد ذلك في تعاملها مع الأهالي. 


- توفير نوع من الشعور بالمساواة بين السكان الجزائريين» مسلمين ويهودًا 
ومسيحيين؛ يدفع إلى الوجود المشترك وينمّي الرغبة في «التضامن الجزائري»» 
وهى الرغبة التى تعد «العنصر المؤسس للأمة» بحسب المفكر إرنست رينان©. 


بالشعوب المستضعفة أن تستميت فيه من أجل حل مشكلة الإنسان الحديث 


(3) تلك هي أهم المواد التي اشتمل عليها القانون التأسيسي لجمعية أحباب البيان والحرية التي 
عقدت جلستها في مدينة سطيف في 14 آذار/ مارس 1944 . أما المادة التنظيمية الوحيدة التي وردت 
فيه فنضّت على أن التجمع الجديد تديره لجان محلية مرتبطة بلجان ولائية وباللجنة المركزية التي كان 


مقر ها مديئة الجزائر. انظر: هآ ة عاكه/اماة باط ,(خالاطنا) معففولة عاوالتهقصط بال عدوت ته عوصفل دملهنا نآ 
.61-2 .مم ب(1948! علمفمقع عمدا - ممنادءغطتا عمونائفعا ععوالة) ,عمرع سواه عسوااطياة8 
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في علاقته بالدولة الوطنية كما ترتسم معالمها في النظام الدولي المعاصر. إن 
وجود الأمة الجزائرية» كما أفصح عن ذلك القانون الأساس؛ صارت في حكم 
المعهود والموجود بالضرورة؛ ففلسفة حقوق الإنسان ومبادئ الجمهورية 
والنظام الديمقراطي هي من المفاهيم والأفكار التي أدركتها النخبة وما عاد 
بمقدورها التنازل أو التراجع عنهاء لأنها صارت من المسلّمات التي زاد 
اليقين بها. 

لعل ما يكشف فعلًا عن الوجه الإنساني للخطاب الوطني هو دعوته إلى 
التعايش المشترك بين الجزائريين» مسلمين ويهودًا ومسيحيين» على خلفية 
الإرادة والوعي بقيمة الاختلاف في بناء الأمم والدول والشعوب والثقافات؛ 
ففي فكر فرحات عباس الذي صاغ هذا النص تواصل وتطور في مسار بناء 
فكرة الدولة الجزائرية» إذ يذكرها ويخصّها ب «جمهورية ذات حكم ذاتي4» 
في إطار فدرالي مع الجمهورية الفرنسية. وهي الفكرة نفسها تقريبًا التي وردت 
في بيان الشعب الجزائري عام 1943 الذي أرجأ الحديث عن نوعية النظام 
الجزائري اللائق بالمسلمين إلى ما بعد انتهاء الحرب. فالطابع الإنساني في فكر 
فرحات عباس حقيقة ملازمة لفكره ويفكر بوساصطته؛ وبه يتوجه إلى السلطات 
العامة أيضًاء فهو من هذه الناحية رجل الجمهورية بامتياز لأنه تعلق بها كفكرة 
وكمشروع قابل للتحقيق في الجزائر. 


(4) هذا ما يؤكده تنظيم «البيان والحرية؛ في اللائحة التي تمخضت عن أول مؤتمر ولائي 
عُقد في قسنطينة في 22 أيار/ مايو 1944: وجاء فيه: #إن المؤتمر الذي يضم عناصر متشبعة بمبادئ 
الجمهورية لعام 1789 يشكر جميع الفرنسيين الجديرين بهذا الاسم على مؤازرتهم ودعمهم للمسلمين 
في الأوقات العسيرة». بل إن حزب البيان يتطلع إلى تحقيق الديمقراطية الجمهورية التي تدرج الشعب 
الجزائري المسلم في منظومتها ويعتبره مؤهلا كي يساهم في إدارة الشأن العام ودفة الحكم». 

(5) أعادت جمعية أحباب البيان والحرية التذكير بالمطالب العملية التى تنتظر التنفيذ: إحلال 
برلمان جزائري منتخب محل الجمعية الجزائرية؛ إحلال الحكومة الجزائرية محسل الحكومة العامة؛ 
الاعتراف بالألوان الوطنية. ويذكر بعضهمء ومنهم جاك سيمون. أن هذه المطالب الإجرائية كانت 
نزعا من انتصار النزعة المصالية على التوجه العام لحركة أحباب البيان والحرية في تعبيرها المحافظ 
والمهادن لفرنسا (فرحات عباس وجماعة فدرالية المنتخبين المسلمين). وهذا فى حقيقة الأمر افتنات 
على التطور العام للحركة الوطنية التي كانت لا تني تنجذر وتميل إلى الراديكالية؛ لأن المطالب تفسها - 
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ثانيًا: 1946 ملامح الدولة الجزائرية 
اختلف عام 1946 عن عام 6 في القيمة التاريخية وفي زخم 
الحوادث التي شهدها كل منهما إذ أشرت لحظة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية إلى ضرورة خوض النشاط السياسي بمعناه الاحترافي والمؤسساتي 
الذي يفضي بأصحابه إلى الوصول إلى التمثيل النيابي وارتياد المجال العام» 
كما صارت تلح عليه فكرة الدولة لدى النخبة الوطنية. فكان عام 1936 هو 
عام المؤتمر الإسلامي الأول ومن ثم تداعياته التي أدت إلى تأسيس حزب 
الشعب الجزائري في نيسان/ أبريل 1937» والوحدة الشعبية الجزائرية في 
عام 1938... إلخ. لكن بعد عشرة أغوام كاملة عاد النشاط السياسي يدبٌ 
في أوصال المناضلين الجزائريين في سياق مختلف تمامًا من حيث الإطار 
المفاهيمي والمرجعيء الذي صار يحتكم إليه الناشطون السياسيون الجزائريون 

والفرنسيون أيضًا مع زيادة حدة الأزمة الاستعمارية وتوترها. 


جاء عام 6 بمجموعة قوانين مصيرية فى حياة فرنسا والجزائر على 
حد سواء؛ فقد عمدت السلطة الفرنسية الجديدة إلى إصدار قانون العفو, 9 


وردت في البيان الصادر في 0 شباط/ فبراير 1943» وخصوصًا الوثيقة الإضافية الذي اقترحها ممثلو 
المسلمين (فدرالية المنتخبين وغيرهم) بطلب من السلطات الفرنسية» بتاريخ 5 حزيران/ يونيو 1943. 
وهذا ما تضمّنه صراحة المقرر الصادر عن جمعية أحباب البيان في 2 نيسان/ أبريل 1945. انظر نص 
المقر ر في: 5 ١‏ الك لاف 
(6) قانون العفو كان الإجراء الذي أفرج بموجبه عن 11 في المئة من المعتقلين الجزائريين بسبب 
الحوادث التي شهدها القطاع القسنطيني في أيار/ مايو 1945» والتي مست -خاصة قياديين ومناضلين 
جزائريين. عن هذه الحوادث وموقعها التاريخي من حيث المد الوطني والوعي المتزايد بقيمة الحرية 
والاستقلال» انظر الدراسة المهمة التى قدمها الباحث جان لويس بلانسش: /[/غ3 ,عطعءهداظ نناما- همل 
١‏ .(2006 رسفت" تمتعةط) معارماتاره #عمككه” ناك #راماكاءط ,1945 

ويفسر المناضل الجزائري امحمد يوسفي هذه الحوادث بأنها كانت مؤامرة حبكتها السلطة 
الاستعمارية لتصفية الجزائريين الذي عادوا من جبهات القتال الفرنسية بعد الحرب العالمية») خشية 
انخراطهم في المجال السياسي والحركة الوطنية» انظر في هذا الصدد: :,مامجم ما ,قجداهلا لسعم "الا 
.(1986 ,انآ دلك علمهمناة!! عدوم عمامظا :عولخ) (1950-1954 مارؤعا4) 
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عن مجموعة من الجزائريين الذين سيقوا إلى السجون والمعتقلات بسبب 
حوادث الشرق الجزائري التي اندلعت في أيار/ مايو 1945» وكانت العلامة 
الفارقة بين جيل وجيل وبين وضع ووضع. والتي كان من أهم ملامحها 
التوق إلى القيام بما هو فعلي» فضلا عن اعتماد سياسة إجرائية تنطوي عليها 
احتمالات العنف والانفلات. أما الصورة المفارقة التي قدمتها الحوادث» 
فكانت انتصار الحرية الكبير على الأنظمة الفاشية والنازية» وهو الانتصار الذي 
أرادت أن تشارك فيه الأحزاب السياسية والاجتماعية الجزائرية على وقع ما كان 
يجري في العالم» وعلى وق الوعي السياسي الذي بلغه المناضل الجزائري. 
لكن هذا التوق إلى الانتصار تحوّل بسبب العنف الاستعماري إلى كارثة إنسانية 
خلّفت صورة مفارقة للحظة الانتصار الكبير» كانت لها دلالات قوية في ما 
لحق الأوضاع في الجزائر بعد ذلك: ترسيم خط الثورة المسلحة©. 


في ظل هذه الأجواء الجديدة؛ اتجهت النخبة نحو تأسيس تنظيمات 
سياسية واجتماعية جديدة» لم تقطع مع أفكارها وهياكلها السابقة إلا من 
حيث الاستفادة من معطيات الحرب الكونية الثانية وتداعياتهاء وما ترتب 
عنها من فلسفة الشرعية الدولية”©. فأسس فرحات عباس في نيسان/ أبريل 


(7) ترى مجموعة من الكتابات التاريخية أن حوادث أيار/ مايو 1945 هي الفصل الأول من 
الثورة التحريرية الكبرى التي بدأ فصلها الثاني في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 1954. 

(8) كان من جملة النصوص المهمة التي صدرت في عام 1946» وأضافت حالة من الانفراج في 
الفضاء السياسي في الجزائرء دستور الجمهورية الفرنسية الجديد الذي أعلن في ديباجته ما يفيد الانفتاح 
على الحياة العامة والإنسان في الجزائر وفي المستعمرات الأخرى. فجاء في ديباجة الدستور: «تشكل 
فرنسا مع بلدان ما وراء البحر اتحادًا قائمًا على المساواة في الحقوق والواجبات بلا تمييز في العرق ولا 
في الدين (. ..) يتكون الاتحاد الفرنسي من الأمم والشعوب التي تسر بصورة مشتركة وتنسق جهدها 
ومواردها من أجل تنمية حضاراتها والشعور بالهناء وضمان أمنها (...) وباعتبار أن فرنسا وفية لمهماتها 
التقليدية» فإنها تتطلع إلى توجيه الشعوب التي تندرج تحت رعايتها وقيادتها إلى حرية التكفل بإدارة 
شؤونها وتسيير شؤونها الخاصة بصورة ديمقراطية» بمنأى عن أي نظام استعماري قائم على التعسف. 
كما تبسعن نرنسبا إلى التكفل للجميع بحى تتفل الوظلات العامة والممارسة القرفيكة والجماعة 
للحريات المصرح بها في هذا الدستور». 

(9) نورد في ما يلي ٠رسالة‏ الانتصار» التي كتبها فرحات عباس في يوم الانتصار العظيم في 
8 أيار/ مايو 1945» وهي تعبّر عن خلاصة موقف التخبة الوطنية من الحرب ونتائجها على الشعوب 
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6 الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري” الذي استلهم خطه السياسي 
والأيديولوجي من بيان الشعب الجزائري مع توكيد تكتيك سياسي يفضي إلى 
التمثيل النيابي» تمّل بصورة خاصة في اعتماد دبلوماسية التّرَنح بين الاعتدال 
في الحملات الانتخابية العامة ونبرة المقاومة السياسية والأيديولوجية في 
الخطاب الموجه إلى الأهالي عبر الصحف”'' والبيانات الصادرة عن الحزب 
وفي اللقاءات العامة. فالحالة الذهنية والوضع العام كانا يوحيان بقرب تمكن 


المتطلعة إلى الحرية والاستقلال: «إن تجمع أصحاب البيان والحرية الذي يضم جميع المسلمين على 
اختلاف آرائهم - وهو الممثّل الأمين للجماهير المسلمة - ينخرط ويشارك, في هذا اليوم المشهود 
لانتصار الديمقراطية» في الفرحة العارمة لقوات الحلفاء والشعوب الحرة. واعتبارًا لوعيه التام بمشاركته 
في الانتصار العظيم يدم وجهد أبنائه» فإن الشعب الجزائري يطمئن الشعب الفرنسي وحكومة الجمهورية 
وحكام الأمم المتحدة بتضامنه الراسخ في مسيرتهم نحو طلب الحريات الإنسانية. إن (أحباب البيان 
والحرية)» وياسم أعضائه؛ على اختلاف توجهاتهم؛ مثقفين وعلماء ومصاليين وطرقيين واشتراكيين 
وشسيوعيين» يعربون بمناسبة هذا الانتصار المشسترك عن أملهم في تحقيق الوقاق بين جميع التنظيمات 
الديمقراطية» من أجل الانتصار الحقيقي على بقايا العنصرية ورواسبها. كما يعتّرون أخيرًا عن إرادتهم 
في المساهمة, وبالاتفاق التام مع الشعب الفرنسي وإلى جانب فرنا الجديدة والأمم الديمقراطية 
العظيمة» في المجهود الضروري من أجل تحقيق الانتصار النهائي للحرية على جميع العوائق ومن 
ثم إعطاء الأسس الراسخة للأمن والسلام. تحيا الجزائر! تحيا فرنسا! تحيا الأمم المتحدة!» -اءممداة 
.15 .م ,(1962 ,امأكقصصها"! تكتموط) وتقواق ده «متعكلاة ردءاءععدل2 ل«مصلط 

(10) انظر التقرير الوافي من ثلاث عشرة صفحة أعدته مصالح الحكومة العامة في الجزائر بعنوان 
الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري» وهو من التقارير الدورية التي تعدها المصالح نفسها كل عام 
تعرياء ويتعرض فيه العظيع السياسسي وألشولة وتازيقه وأغضانة وضلشسه بالخارج وعلاته بالتنازيبات 


السياسية الآخر 030 فضلا عن درجة قربه ويُعده عن النزعة الاستقلالية والوطنية. لممغمة0 )ممعم ه6© 
-عتانده'ل كع لالطععة”0 عمامع0© ,معمغع 21 عأدع؟ أمقتة نال عنا27202241قل متصنا"! عند أتممصقآ رخلاارآا5 ,عتذغواذ*'! عل 
,ذ4 ,(الا0هع) عم 


انظر أيضًا عن الاتحاد الديمقر اطي رسالة الدكتوراه للباحثة مليكة رحال: دونهلا 'آ» بلمطمظ ملأله34 

تو تلقصه22)1 عماتدنآ .عدو زأ0م تامهم اننال عتاماوال .(1946-1956) معغولة عأكعكتمدكاة دل عنوتاعمم6ل 
0165101 5م1619 نالك 1115010156 'ل أنطتاكم1 ,8:هأ5 سنتصيدزمء8 عل «دمتاأععرزل 15 كنامد ,أورمواعمل عل عون11) «معتغهاه 
.(2007 ,وقمةط 


(11) عرف تيار الإصلاح السياسي بالقدرة على التعبير عن الرأي في المجال العام» وعلى صناعة 
الرأي العام» وخاصة لدى المتعلمين باللغة الفرنسية» وله تجربة طويلة إلى حد ما في إصدار الصحف». 
والكتابة فيها أيضًا. فكانت جريدة غاذاهع1'5 (المسساواة) لسان حال حركة فرحات عباسء ثم أصدرت 
الحركة في شباط/ فبراير 1948 جريدة عصهءلئنواة عدوذاطدام26 دا (الجمهوربة الجزائرية) كعنوان 
دال على التوجه الحتمي نحو الاستقلال الوطني» ف «الوطن؟ كان الملحق العربي ل مبوااضدصة8 مز 
”غوف وذلك من بداية نيسان/ أبريل 1948 حتى 15 أيلول/ سبتمبر 1949. 
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الإنسان الأهلي من إدارة الشأن وتسييره العام في ظل وجود مؤسسات الدولة» 
وما عاد يفصله عن ذلك إلا وجود قوانين تنص على ذلك صراحة2"2؛ إذ مر 
عام كامل على الحوادث الدامية التي كانت لا تزال ماثلة في وعي النخبة التي 
ركنت إلى الاعتدال وروح المصالحة والمهادنة» وصارت تلتمس سبيل العمل 
السياسي القائم على الاتزان وثقافة الدولة وروح المؤسسة» والابتعاد عن جميع 
المغامرات المحفوفة بعدم التوقع» وخصوصًا الاحتمالات السلبية؛ إذ أدرك كل 
فريق وطني أنه لا يخوض اللعبة السياسية وحده. بقدر ما يوجد أيضًا فاعلون 
آخرون يقاسمونه الهم الاجتماعي العام نفسه في الجزائر. وكان تنظيم فرحات 
عباس يحرص من جهته على الحكمة وحسن التدبير» وينأى عن الانخراط في 
أي سياسات أو مشاريع غير محمودة العواقب. ولعل هذا الخطاب الجديد/ 
القديم لتيار فرحات عباس وجماعة المنتخبين المسلمين هو ما مكنهم من 
حصد 11 مقعدًا من مجموع 13 مقعدًا في أول انتخابات خاضها الحزب. 
تمثّل الخطاب الجديد/ القديم لتيار فرحات عباس وجماعته في العودة 
دومًا إلى الوضع العادي والطبيعي» والابتعاد قدر الإمكان عن التعقيد والتطرف؛ 
فخطابه الذي أصبح أكثر صدقية وفاعلية مع بداية التفكير الجدي في وضع 
مؤسسات الدولة الجزائرية» لأنه يتجاوب مع لغة القانون والمؤسسة والمسؤولية 
العامة» ومن ثم الحرص على وجود تلقائي لمصالح الشعبين الفرنسي والجزائري 
المسلم في أي مشروع يتقدم به إلى السلطات العامة إن في المتروبول أو في 


(12) عن الأسس الأيديولوجية التي كان يقوم عليها الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري» كما 
وردت في وثيقة لاحقة «النظام الاستعماري نفي للعدالة والحضارة»» فكانت: العمل الشعبي؛ ضرورة 
الاعتماد على القوى الديمقراطية في فرنسا؛ وحدة شمال أفريقيا؛ منظمة الأمم المتحدة. انظر: ,كدططه نمطع8 
.15 .م ,([1949] ,قمأتمغطانا .0ن تعولخ) «مالمكئلاق مإ عل اك ععناكباز هآ عل د«وأاهوفد ها أ أعتصماى ونجنعوة8 ما 

وعن مرحلة وجود الأمم المتحدة وما يتعيّن القيام به تقول الوثيقة: «يوجد في الوقت الراهن 
علاقة بينية بين الشعوب واعتماد متبادل يحدو أملها. فالاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري هو جماعة 
وطنية» لكنها جماعة لا تتوقف حدودها إلا عند حدود الديمقراطية العالمية (...) ولهذاء فإننا نظل 
متعلقين بميثاق الأطلنطي» وسان فرانسيسكوء والأمم المتحدة على بعض وجود النقص فيها والغموض 
الذي يعتري بعض ققراتها؛ (ص 19). 
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الجزائر. وهذا ما أفصح عنه فرحات عباس في منشور كتبه بعد عام من حوادث 
أيار/ مايو 1945: «إذا كانت الفكرة التي سيطرت على حياتي السياسية تعني 
عندي شيئًا فهى الدعوة إلى تحقيق التعاون الفرنسي الإسلامي وموالاة الثقافة 
والتقنيات الحديثة التي تشكل أسمنتها الضروري. صَتَعْتُ من هذه المبادئ ركائز 
كبيرة ستساعد جماهيرنا الفلاحية والعمالية في الخروج من وهدة عصور وسطى 
ما زالت تراوح فيهاء وفرضها عليها نظام تعسفي ورجعي2"”6. 

كان فرحات عباس يدرك جيدًا من خلال خخبرته للحياة العامة في الجزائر» 
كما في فرنساء أن الانفتاح على السياسة الفرنسية بمعناها النبيل يساعد كثيرًا 
في وصول الجزائريين المسلمين إلى رتب ومناصب ومسؤوليات» وأن قانون 
العدد في مصلحة الجزائريين. وبناء عليه» فإن المهادنة والتعقل وسياسة النفس 
الطويل هي أفضل سبيل لنيل الحرية والاستقلال» ولا بديل منها إلا الثورة 
والفوضىء كما جرى في حوادث أيار/ مايو 1945 التي فرضت ظلالها على 
فكر النخبة وفرحات عباس خصوصًا*"؛ أذ قفارت السابيكة شبنا له ينا 


بين المستعمّر والمستعمر ستؤدي في النهاية إلى انتصار المستعمّر» أن تطور 
الأفكار الكبرى» مثل الحرية والديمقراطية والجمهورية وحقوق الإنسان 


(3) ذا ذ أعمجة .نونامدتمتصلع'1 عل عكبستقاء؛ ول كه لقتصوام عضي به عع5» ,كدططم أمطابر 
.219 بم ,بصدعلط ك أماأه© :مممل فاك ,1946 تقلط "1 «رعمقص انكام كء عمتمعمه) عمدعتغولة عومعصوز 


(14) هذا ما آمن به فرحات عباس الذي كثيرًا ما استشهد بالمفكر الفرنسي المعروف إرنست 
رينان في تعريفه للأمة وصلتها بالحضارة والتاريخ؟ ففي البيان الذي كتبه ووجّهه إلى الشباب الجزائري 
والفرنسيء اقتبس من المفكر الفرنسي هذه الفقرة: "إن الكون لا يعرف اليأسء ويظل يعيد الأعمال 
المجهضة من دون انقطاع» وفي كل إخفاق يمتلك حيوية جديدة ملؤها الأفكار المتحمّزة ة إلى المستقبل» 
انظر: 2 .م لممعل اء أماامت 

ثم أضاف فرحات عباس في البيان نفسه ما يفيد بتعاطيه الحيوي مع مخلفات أجواء الحرب 
وتداعياتها على السياسة في الجزائر: «ويتعلق الأمر بتحرير الجزائر من النير الاستعماري مهما يكن شكل 
الهيمنة» فلا بد من احترام مبدأ القوميات. إننا نريد أن نبني مستقبل جزائر مشترك على قواعد حقيقية 
وتاريخية وإدراجها بشكل متين في الديمقراطية التي تجتاح العالم». (ص 222). «ستنبعث الجزائر الجديدة 
بفضل تضافر جهد الديمقراطيين الفرنسيين والمسلمين. وهكذاء فإن أكبر ضامن لهذا الهدف هو المسيرة 
الظافرة للجمهورية الاجتماعية في فرنسا وفي العالم بأسره». (ص 223). انظر النص الكامل للبيان الذي 
وجهه فرحات عباس إلى الشباب الفرنسي والمسلمء في: المصدر نفسه» ص 219 - 223. 
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والمواطن» أصبحت حوافز الإنسانية الحديثة» تستطيع أن تحققها إذا ما هي 


إن لعبة الديمقراطية التي كان المواطن الحديث يمارسها في دولته 
الأوروبية ما عادت عصية على الإنسان الجزائري الذي تمرسء بدوره» على 
الحياة السياسية الفرنسية. وهكذاء فبحكم قانون أو مبدأ الكثرة العددية» يمكنه 
أن يدخل اللعبة: الانتخابات من حيث التصويت والترشح؛ تأسيس الأحزاب 
السياسية؛ المشاركة في الحياة العامة وفي الجمعيات وإدارة الشأن العام... 
إلخ» وأن هذا بالضبط ما يمثّل نقطة ضعف السلطة الفرنسية» وخصوصًا بعد 
التردي الفادح الذي مُني به الاستعمار في الحرب العالمية الثانية. ولعل أول 
الشواهد على صدقية رأي فرحات عباس السياسي هو الانتصار الهائل الذي 
حققه حزبه في أول انتخابات تشريعية في الجزائر ما بعد الحرب": على 
خلفية قانون الانتخابات الذي جاء في أعقاب أمر 7 آذار/ مارس 1944. 

هكذا عرفت الحياة السياسية الجديدة بسياسة شد الحبلء أو السجالء بين 
الطرفين الجزائري والفرنسي وفق قواعد اللعبة الانتخابية التي كانت تضيف 
دائمًا القوة والاعتبار لمصلحة المسلمين بناء على قانون العددء الذي ما انفك 
يتضاعف مع الانخراط المتزايد للجزائريين في التنظيمات السياسية والاجتماعية 
والمؤسسات العامة. فالانفتاح على الحياة العامة ساعد كثيرًا تنظيم فرحات 
عباس وأعضاء فدرالية المنتخبين المسلمين في العمل وفق تصوراتهم وآرائهم 
السياسية والاجتماعية» وجعلهم يدركون أيضًا آليات وطرائق الاستفادة من 
الحملات الانتخابية وإجراءات العمل الدعائى وتقنيات التحليل واستخلاص 
التتائج. كما أفضت سياسة شد الحبل بين الطرفين بالسلطة الفرنسية إلى إدخال 
إصلاحات جديدة كلما شعرت بتهديد صناديق الاقتراع» فضلًا عن أن وصول 
عدد متزايد من النواب والممثلين الجزائريين أدى إلى تحسين الأوضاع العامة 

(15) يتعلق الأمر بالانتخابات التي ا يت لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية في 2 
حزيران/ يونيو 1946. ودعا إلى مقاطعاتها حزب الشعب المحظورهء بينما انخفض عدد الناخبين من 


0 إلى 645.000 مقارنة بالانتخابات السابقة. 
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في البلد من خلال تقديم المشاريع والتصويت عليها. وبالعكسء كلما انصرفت 
السلطة عن تقديم الإصلاحات التي تتطلبها وتقتضيها المرحلة ضمن مسيرة 
تطور الفكر السياسي الحديثء» انصرف العمل الوطني نحو اليسار والثورة» ولو 
على مضض.ء لأن فكر فرحات عباس كان قائمًا على الاعتدال والتعمّل ومسايرة 
الوضع العام وفق سئَّة التطور الإصلاحي الذي يأبى خرق المراحل. وكان 
الشاهد على ذلك البرنامحٌ الذي خاض حزبه على أساسه انتخابات 2 حزيران/ 
يونيو 1946. 


لم يكن فرحات عباس يدرك فقط حاجة الجزائريين إلى دولة ذات 
مؤسسات حديثة يفصحون بها عن حقوقهم وحرياتهم وواجباتهم نحوهاء 
بل كان يدرك في اللحظة ذاتها أيضًا نوعية السياسة الفرنسية وطريقة تعاملها 
ومصيرها المحتوم في الجزائر. وعليه» ينظر خطابه دائمًا إلى الجهتين الجزائرية 
والفرنسية» والعديد من فقرات خطابه توضح رأيه في قضايا الجزائر كما 
تتعامل معها السياسة الفرنسية» ويقول في هذا الصدد: «فقد فَهم ممثلو فرنسا 
تمامًا هَمّنا في التوفيق بين جميع المصالح.ء ومحاولة إبعاد وإقصاء عن الحياة 
الجزائرية النزاع القديم بين القانون المدني والشريعة الإسلامية» عبر ترقية بلدنا 
إلى دولة جزائرية لينعم كل من الجزائريين والفرنسيين بحق الوجود السياسي؛ 
دونما مساس بحق النظر لفرنسا على الجزائر. فقد سبق للسلطات الفرنسية أن 
قبلت بمبدأ الاستقلال الذاتي» ومنحت [...] وعودًا في هذا المجال من أجل 
التحديد الفوري لإجراءات التنفيذ»©". 

يتضح تمامًا من هذه الفقرة جدلية الفعل وردة الفعل وتجاوب فكر 
فرحات عباس المحايث للسلطة الفرنسية (اللجنة الوطنية للتحرير الفرنسي 
ومؤسساتها الجديدة)؛ فقد كانت لحظة ما بعد الحرب» خصوصًا عام 06 
حافلة بالأجواء التي أشاعها بيان الشعب الجزائري لعام 1943. وفي المنشور 
نفسه الذي وزع في أول أيار/ مايو 1946» طرح فرحات عباس المسألة 


2160 .220 مم ,لبصمعا؟ أ أ10امت :مصعل «ر1946 نول8 15 نف اعم 
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الجزائرية على النحو التالي: «لا اندماج» ولا سادة جده. ولا نزعة انفصالية. 
شعب شاب يريد أن يستوعب التربية الديمقراطية والاجتماعية» كما يرغب في 
أن يحقق عدَّته الصناعية والعلمية» ويواصل تجديده الفكري والمعنوي في إطار 
صلته بأمة ليبرالية عظيمة. مجتمع شاب حديث العهد بالديمقراطية يسير على 
هدى أمة ديمقراطية فرنسية عظيمة أيضًا. تلك هى الصورة والتعبير الواضحان 
عن حركتنا التجديدية الجزائرية. فلا النزعة الجمهورية المنافقة ممثَّلةَ في 
الطبقات المالكة» ولا الأوهام التي رُوجت في الماضي المنقرض» سكتفلح في 
وقف نشاطنا الرشيد ومسيرتنا إلى الأمام76"©. 


واصل فرحات عباس توضيح رؤيته للدولة الجزائرية»؛ وطرحها هذه المرة 
من جانب الجزائريين وتراثهم» فقال: #من الجانب الإسلامي» يجب استبعاد 
المفهوم الثيوقراطي الذي ساد العصر الوسيط. فقد ولّى عصر التبشير القسري 
بالدين» وما عدنا نحتاج إلى دعاة من هذا القبيل» بل إلى مواطنين يَحَدُوهم 
الواجب الاجتماعي وحسشهم بمهمتهم الإنسانية». إن النزعة الوطنية الإسلامية 
«ماعادت تتجاوب مع هذا العصر. فليس من الضروري أن يكون مسكان 
الأرض الواحدة من ديانة واحدة. فالجزائري المسيحي أو الإسرائيلي هو أخ 
للجزائري المسلم الذي لا يحاول أن يُخرجه من الأمة التي ينتسب إليهاء كما 
أن على الآخر ألا يحاول النيل من المسلم واختزاله في نظام من العبودية. ما 
نريده حقيقة هو أن نتفاهم ونتعلم ما ونتعاون في الوصول إلى المفاهيم التي 
تحكم المجتمعات الحديثة» كي لا نندثر ويزول أثرنا»9©. 


في مقال لاحق لهذا المنشورء كتبه فرحات عباس بعنوان «المنتخبون 
المسلمون الجدد يطالبون بإنشاء دولة جزائرية»» في جريدة اعطسم0 و1 (الكفاح) 
في 26 حزيران/ يونيو 1946. أي بعد الانتخابات التي أجريت في 2 حزيران/ 
يونيوء وما أفرزته من انتصار للاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري» صار الطريق 


(17( .م ,معط أء غولاه© 
)218 .م ,.4أط1 


واضحًا لاعتماد آليات الحكم ومؤسساته من أجل تحقيق المشاريع الإصلاحية 
لفائدة الجزائريين» والارتقاء بهم إلى مصاف المواطنين المسلمين» خصوصًا 
بعد استعادة الشسخصية الجزائرية بفضل البيان الجزائري» إذ ثابرت النخبة منذ 
ذلك الوقت (1943) على الاعتزاز ده وتوسمت القدرة على الانخراط 
في المجال العام» ورأت أنها صارت تستحق المعاملة اللائقة في إطار المركز 
الاجتماعي والقانوني الذي تفرضه مؤسسات الدولة الحديثة. فقد آن الأوان 
- كما قال فرحات عباس - كي يحل العقد الاجتماعي محل «الحق في 
الاستعمار»» وبالتالي وضع حد نهائي للهيمنة والسيطرة. 

, قف فرحات عباس في المقال المهم نفسه عند مسألة الشخصية 
الجزائرية وعلاقتها بالدولة» وكيف أن النظام السياسي الحديث يستدعي 
بالضرورة توافر الشخصية الوطنية التي صارت تبحث عن إطارها السياسي 
والقانوني السليم. بمعنى آخر إن مطلب الدولة هو لمن يستحقها فعلا 
ويعرف كيف يداوم على تسييرها والوعي بها كآخر منظومة حديثة تؤطر 
الأفراد والجماعات والمؤسسات. وبتعبير فرحات عباسء فإن «هذا التطور 
(أي تطور المؤسسات) يتطلب تجديدًا معنويًا وفكريًا حقيقيّا يجب أن 
يحترم تقاليدنا التاريخية (...) فاللغة العربية هي لغة حضارية راقية» والدين 
الإسلامي ديانة روحية لا تضاهيها بقية الديانات". وبناء عليه. فإن النظام 
الفدرالي أو الاتحادي هو أفضل نظام سياسي يمكن أن يلتقي عنده الفرنسيون 
والجزائريون المسلمونء فهو ممكن التحقيق لما يقدمه من صيغة تحترم 
تقاليد الشعبين» فضلا عن المرونة السياسية والدستورية التي يتطلبها يتطلبهاء بعيدًا 
عن كل غلو وتشدد فى الوطنيات والبرّعات الطائفية. فإذا كان العصر الراهن 
ما عاد يحتمل الأنظمة الثيوقراطية ذات الأساس الديني» فالجزائر لا تحتمل 
أي نظام عشائري أو سلالي أو قبلي بسبب الوجود الفرنسي الذي فقكك 
هياكل وبنّىَ تقليدية ما عادت تتجاوب وحدها مع الأنظمة الراهنة. والنخبة 
الوطنية اضطلعت باللغة السياسية الحديثة المتطلعة إلى بناء الدولة الحديثة» 
فكانت ترى مواصلة السعي من أجل إنشاء دولة جزائرية ذات حقوق مدنية 
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تساوي بين الجميع على اختلاف أصولهم ودياناتهم»*". 

كان البرلمان أهم هيئة في النظام الفدرالي» بحسب فرحات عباس؛ 
فالدولة الجزائرية لا بد من أن تقوم على أساس وجود برلمان جزائري يُتتخب 
أعضاؤه من خلال الاقتراع العام ضمن هيئة انتخابية مزدوجة» أي على مستويين 
أو درجتين. يُراعى فيها في بداية الأمر بعض الاعتبارات المتعلقة بمصالح 
الفرنسيين في الجزائر قبل أن يصيروا جزائريين بالكامل عندما تسري القوانين 
الجديدة ويتبلور الشعور القومي الواحد لدى جميع سكان الجزائر» ويعد أن 
تدرج إصلاحات حقيقية وتحقق آثارهاء ينتهي العمل بالهيئة البرلمانية المزدوجة 
ويبدأ العمل بالهيئة التشريعية الواحدة. وهكذاء فمشروع بناء الدولة الجزائرية 
لومي ل ع لود 1 اجر ري 0 
إدارة الاختلاف القومي لسكان الإقليم الواحد أو أقاليم عدّة وتسييرها: «إن 
مشاركة الجميع أو نظام الشراكة يجد تعبيره في المنظومة الفدرالية التي تسمح 
لكل واحد من الشعوب المنضوية إلى إطار مجموعة فرنسية ليبرالية واسعة 
بالنمو والازدهار من دون عائق006©. 


على هذا النحوء فإن البرلمان هو الذي يشرّع للقضايا المحلية» وتتولى 
الحكومة الجزائرية المشكلة من جزائريين وفرنسيين تقديم مشاريع القوانين 
إليه فضلا عن وجود برلمان فدرالي في باريس يرعى مصالح ما وراء البحار 
الكبرى للدولة الفرنسية» وخصوصًا التشريع للمصالح الدفاعية والعلاقات 
الخارجية بين الدولة الفرنسية الأم وباقي مستعمراتها السابقة © (أي فى 


)19( 224 ,م مم11 اء أملام> 
220 1 
(0) طرحت فكرة برلمان امستعماريء أي هيئة تشريعية تنولى تمثيل الأهالي المستغمرين في 
العاصمة باريس. منذ مطلع القرن العشسرين واستمرت في التبلور والاختمار طوال النصف الأول 
منه. . لكن السلطة كانت تختزلها إلى حجم هيئة استشارية من دون قوة تشسريع ينجم عنها أثر قانرني 
وسياسي وتُعَدّل من المركز الاجتماعي للمؤسسات والأشخاص الطبيعية» بحيث سادت «فكرة البرلمان 
الاستعماري» من دون أن تنجزء وكان آخرها دستور عام 1946 الذي لم يحظ بالقبول» ولعل الفكرة تُردَ 
إلى معجرد دعوة إلى اتحاد يجري التوافق عليه لاحمًّا بشكل حرّء بقصد إنشاء مجالس محلية فقط تتولى - 
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حالة قيام دول محلية في هذه المستعمرات» بما في ذلك الجزائر). ثم سارع 
فرحات عباس إلى توضيح فكرة البرلمان الفدرالي حتى لا يطمس الغموض 
النظام السياسي الذي يقترحه. فالبرلمان الذي مقره باريس يعبر عن سكان 
المستعمرات على اختلاف أقاليمهم وقومياتهم ويمتّلهم» بمن في ذلك 
الفرنسيون فيها بحكم انتمائهم إلى مستعمرات ما وراء البحر. ومن الواضح 
أن هذه الصيغة الدستورية تُبقي صلة قوية بين فرنسا العظمى وأقاليمها خارج 
المتروبول؛ كما تُبقي الغرفة التشريعية الفرنسية التي تُعَبّر عن سيادة الدولة 
الفرنسية ومصالح المواطنين الفرنسيين في المتروبول أيضّاء أي الإبقاء على 
الجمعية الوطنية» الهيئة التشريعية الأولى في فرنسا. من ناحية أخرىء لا يلغي 
البرلمان الفدرالي» كما سبقت الإشارة» البرلمانات المحلية أو الوطنية الخاصة 
بكل إقليم من الأقاليم التابعة للدولة الفرنسية في صيغة الاتحاد الجديد. 


يمكن أن نخلص من كلام فرحات عباسء في تحديده طبيعة الدولة الجزائرية» 
أنها صيغة سياسية ضمن المجال الفرنسي العام» يوحي به النظام الفدرالي» وأن 
التمثيل في الهيئات المحلية يحفّز أكثر على الانخراط في التمثيل الفدرالي (باريس)» 
فيبدو في نهاية المطاف أن البرلمانات المختلفة - المحلي والوطني والفدرالي - 
هي تعبير عن نظام سياسي تراتبي» يمنح سلْمًا اجتماعيًا يرتقي فيه الفرد الجزائري؛ 
أو غيره من أفراد الأقاليم الأخرىء ويُظهر فيه جدارته واستحقاقه المواطنة بمدلولها 
الكامل. وبذاء ب يصبح البرلمان الفدرالي درجة من درجات استحقاق الهوية الفرنسية 
التي تحمي الدولة الفرنسية من الخطر الخارجيء أي إن واحدة من الصلاحيات 
الأساسية لهذا البرلمان الفدرالي هي السهر على الأمن الخارجي للمجموعة. لكن 
في انتظار تحقيق ذلك ينصرف في الوقت الراهن اهتمامنا إلى أمن الجزائر)72». لكن 
قبل أن نعرض دستور الجمهورية الجزائرية الذي تقدم به حزب الاتحاد الديمقراطي 
للبيان الجزائري؛ ننوه في الهامش إلى مشروع الدولة الجزائرية كما تصورها الحزب 


- انتخاب أعضاء مجلس الاتحاد» وتمنحه صلاحيات استشارية لا غير. 
)222 .225 بم بلممعط كه أم1الاه© 
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الشيوعي الجزائري”© في السياق نفسه الذي بادر فيه الاتحاد إلى عرض مشروعه 


الا الدولة في مشروع دستور الاتحاد الديمقراطى لأحباب البيان الجزائرى 

في مسياق البحث عن أفضل صيغة لنظام سياسي جزائري» تقدم الاتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائري*" من خلال ممثّليه المستشارين السياسيين*© في 
البرلمان بمشروع «الدستور الجزائري» بتاريخ 1 آذار/ مارس 1947. وقد جاء هذا 
الاقتراح» كما سبقت الإشارة» في إطار أجو اء الانفراج الجديد في السياسة الفرنسية 


(23) كان الحزب الشسيوعي الجزائري. أو الحزب الشسيوعي في الجزائر باعتبار أنه لم ينفصل 
مطلقًا عن الحزب الشيوعي الفرنسيء قد بقي يعرض للمسألة الجزائرية في إطار وحدود ما يسمح به 
تصور الحزب الشيوعي الفرنسي وأتباعه في الجزائر. ولئن تجرأ وأبدى مشروعه السياسي الذي يبتعد 
كثيرًا عن مشروع الاتحاد الديمقراطي؛ فمعنى ذلك أن الأمور ما عادت كما كانت سائدة؛ بل استجدت 
أوضاع تطلبت وضع برامج تنطوي على الاستقلال والاعتماد على الذات. وهذا بعض الملامح 
والجوانب التي تضمّنها «مشروع الدولة الجزائرية» كما حددما الحزب في ندائه الموجه إلى الشعب 
الجزائري؛ فقد ورد النداء يعنوان «نداء من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الجزائري (مديئة الجزائر 
1 تموز/ يوليو 1946) من أجل الحرية والأرض والخيز. الجبهة الوطنية الديمقراطية الجزائرية»: «أن 
تقوم جمعية وحكومة جزائرية لتسيّرا جميع الشؤون الجزائرية» الأمر الذي يتطلب بطبيعة الحال إلغاء 
الحكومة العامة وإدارتها الاستعمارية المنقرضة؛ تتعاون الحكومة والجمعية مع ممثلي الجمهورية 
الفرنسية في المسائل التي تهم العلاقات الخارجية والقضايا العسكرية؛ على أن تشكل القوات المسلحة 
المرابطة في الجزائر من الجزائريين المسلمين؛ تقوم الجمعية (البرلمان) باتتخاب أعضاء الحكومة؛ 
ومسؤولين أمامها. وتتشكل الحكومة في مرحلة انتقالية من نصف أعضائها المسلمين والنصف الآخر 
من الجزائريين ذوي الأصول الأوروبية. كما يجب أن يرافق هذه التدابير: وقف العمل نظام الجماعة» 
والبلديات ذات الصلاحيات التامة. وإلغاء التنظيم الإداري الاستعماري القائم حاليًاء مثل البلديات 
المختلطة» ونظام أقاليم الجنوب» ونظام القيادة (القيّاد) باعتباره أداة استعمار؛ جمهورية ديمقراطية 
جزائرية لها دستورها وبرلمانها وحكومتها. ويحكم هذه الجمهورية اتحاد فدرالي تقره الشعوب ضمن 
الاتحاد الفرنسي». وفي الأخير تُفرد فقرة يدعو فيها الحزب الشيوعي الجزائري جميع الأطراف الفاعلة 
في السياسة الأهلية الجزائرية إلى الانضواء إلى «الجبهة الوطنية الديمقراطية الجزائرية» اقددناهه :دم:6) 
(مععغوله عسو امسعمحو 06 وفي ملحق مستقل يقدم مشروع الدستور الجز أثري. ‏ .229 .م ررمصولط )ء زماله6 

(24) تأسس حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري في نيسان/ أبريل 1946 على أرضية 
البيان الصادر في عام 1943 ولكن ليس على أساس تجمّع يتسع لجميع الآراء والتيارات؛ بل على 
أساس حزب سياسي بقواعده وأيديولوجيته الخاصة. 

(5) المستشارون هم: سعدان ومحدادي وبن خليل ومصطفاي. 
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بشكل عام وخصوصًا دستور عام 1946 وفكرة الاتحاد الفرنسي©» فضلًا عمّا 


تواصلا مع التحليل التاريخي والعلمي لفكرة الدولة» كما تتبلور في وعي 
النخبة الجزائرية» يُعدّ اقتراح مشروع دستور آخر تعبيرًا عن الوعي بمؤسسات 
الدولة عندما تعني المؤسسات القانونية والدستورية والإدارية والسياسية 
والاجتماعية والحريات العامة وحقوق المواطنين وواجباتهم. فالدستور هو 
القانون الأساس الذي يضبط العلاقات بين السلطاتء ويحدد الصلاحيات» 
ويرسم حدود الهيئات» ويبيّن إجراءات التطبيق والتنفيذ؛ وخصوضًا على 
مستوى القضاء. وهكذاء فإن التوصل إلى اقتراح مشروع دستور هو في حد ذاته 
إدراك حقيقي لمسألة الدولة وفق آخر معطياتها في العالم. وبالنسبة إلى الاتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائري. يُعَدَ المشروع ثمرة حركة سياسية خبرت السياسية 
الإدارية والاستعمارية للوجود الفرنسي في الجزائر» من خلال تاريخ سياسي 
طويل بدأ منذ عهد الشبان الجزائريين ما قبل الحرب العالمية الأولى» مرورًا 
بفدراليات المنتخبين المسلمين الجزائريين في المقاطعات الثلاث» والاتحاد 
الشعبي الجزائري 1938 ثم البيان الجزائري» وأخيرًا الاتحاد الديمقراطي» 
وهذه التجربة المتواصلة تؤكد الحقائق السابقة» وتؤشر إلى متطلبات المرحلة 
القادمة””©©. فالنظام الأساسي الجزائري (86فهاه'! 6ك نههاة) صار مقتضى لا 
يمكن التغاضي عنه أو الافتئات على وجوده؛ وإلا أفضت الأمور إلى الفوضى 
والانهيار. فما كانت ملامح الدولة الجزائرية كما طرحها مشروع دسستور 
الجمهورية الجزائرية. 


(26) بشأن نظام الاتحاد الفرنسي انظر الفصل الثاني من كتاب: محمد حسنين؛ الاستعمار 
الفرنسي» ط 4 (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب. 1986): ص 150-107. 

(27) المقصود أن الفكر السياسي لدى الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري يؤكد الحقائق السابقة» 
أي يقف على أرضية سبق له أن أوضحها في بيانات ولوائح ومقالات» خخاصة بيان الشعب الجزائري 1943 
الذي يُعَدَ وثيقة مرجعية على قدر كبير من الأهمية في المسار العام لتجربة الاتحاد الديمقراطي» يستند 
إليها مشروع دستور الجمهورية الجزائرية. ويناء عليه» فإن مثل هذه الوثيقة تؤشر بعد صدورها إلى ضرورة 
الانتقال إلى التفصيلء وإلى ما هو إجرائي؛ وإلى الصياغة التقنية والقانونية وكيفيات التطبيق. 
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مهد حزب الاتحاد. قبل عرض المواد التي تضمّنها مشروع دستوره 
الجديد. بسرد مجموعة من الحيثيات التي سوّغت الوصول إلى صوغ دستور 
جزائري يوضح النظام الذي يحكم الجزائريين في الداخل وفي علاقتهم بالدولة 
الفرنسية: 

- دمّرت الحرب الكونية الأخيرة الأنظمة الدكتاتورية من نازية وفاشية 
واستبدادية عسكرية... إلخ» وغيّرت المفاهيم السياسية بضرورة نبذ الطغيان 
والاستعمار والتعسفء واستعادة معان جديدة للحرية والكرامة والاستقلال 
(الوعي الوطني للحركات الوطنية). وبهذا المعنى جاء خطاب الجنرال ديغول 
في برازافيل: «إن الحروب تستعجل التطورء دائمًا. فلم يكن لهذه الحرب 
(العالمية الثانية) رهان سوى وضعية الإنسان ونشاط قواه النفسية التي تفتقت 
عن كل شيء. فكل شعبء وكل فرد» صار بإمكانه أن يرفع رأسه شامحًًا ويتطلع 
إلى الغد ويسأل عن مصيره». 


- لا بد من أن يأتى بعد الفوضى العارمة التى رافقت الحرب العالمية 
نظام يكفل استعادة القيم الضائعة والسعي إلى بلورة قيم جديدة تتلاءم 
والكرامة الإنسانية. فالإنسان.ء كما حدده الفكر الحديثء ينطوي على قيمة 
اعتبارية في حد ذاته مهما يكن وضعه في العالم ومهما تكن أصوله. هذه 
الحقيقة ارتقت إلى درجة اليقين الذي لا يقبل الطعن أو إعادة النظر. ومع 
هذا اليقين» يجب أن تزول جميع أشكال الاستعمار» وخاصة بعد ما شاهدته 
الدول الاستعمارية نفسها. وهكذاء كما جاء في حيثيات «مشروع الدستور 
الجزائري»؛ فإنه يجب على فرنسا أن تندرج في أفق الحرية والتحرير الذي 
يسود العالم» وتأهبت له حركات التحرير الوطنية في جميع الأصقاعء وأن 
لا تتأخر في إسعاف الأوضاع في الجزائر وفي بقية مستعمراتها في ما وراء ' 
البحار» بمجموعة من الإصلاحات الحقيقية التي تحدد النظم الاجتماعية 
والسياسية والقانونية للشعوب المستضعفة التي رُزئت بالاستعمار على مدى 
قرون. ولعل أول هذه الإصلاحات هو إنشاء برلمان وطني يَعْمّد مباشرة 
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إلى تقييد مشاريع القوانين من وحي المصالح المحلية لشعوبها برسم ترقية 
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الإنسان - امرأة ورجلا - كأفضل طريق يعزز الدولة المدنية الحديثة كما 
يحددها القانون العام (ءناطدم )نمك 16). 


- أضحى إرساء مؤسسات الدولة وتحديد إطارها الدستوري وطبيعة 
علاقاتها ببقية العالم» من مقتضيات المجتمع الدولي في عصر ما بعد الحرب. 
فالشرعية الدولية حقيقة لا يماري فيها أحد» لأنها ترى أوضاع الأقليات من 
منطلق علاقتها بنظم الحكم.؛ وهذا ما كان سمُّحرج فرنسا لأن تاريخها في 
الجزائر أفرز مفارقات وتناقضات إلى حد بروز وجوه ومظاهر مخالفة للشرعية 
الدولية» بحيث كانت الأقلية الأوروبية تستأئر وحدها بجميع خيرات البلد عبر 
القوانين والتشريعات» أي أدوات الدولة ذاتها. فالدولة كإطار سياسي وقانوني 
أصبحت تساهم بفاعلية في بلورة الأفكار وتحقيق المصالح والتطور العام 
للمجتمع» وهذا ما حدا بالاتحاد الديمقراطي إلى الإصرار في المطالبة بحق 
التسيير العام وتعميمه على سائر الأهالي المسلمين» كشرط لازم لاستحقاقهم 
المواطنة الفعلية. وكانت التشريعات الفرنسية تصدر إلى صنفين من الناس» 
الأهالي المسلمين والفرنسيين المواطنين» وهو ما أدى في النهاية إلى بروز تيار 
أوروبي في الجزائر أطلق على نفسه «نزعة الجزأرة؛ على أساس من المصالح 
التجارية والمالية الضيقة ترمي إلى الانفراد والاستقلال بمستعمرة الجزائر 
(المرسوم العضوي لعام 1898» قانون 1900). وكان مذهب هذه النزعة ينص 
على أن «السياسة الفعلية الوحيدة في الجزائر هي للتفوق الفرنسي». 


- الحل الفدرالى كأفضل صيغة دستورية/ سياسية لحل المسألة الجزائرية» 
لأنها تمخضت عن تجربة تاريخية طويلة من الصراع العسكري والسياسي بشقيه 
المصبّح به والمَكْتُوم (المقاومة السلبية). كما أن سياسية الدمج باءت بالفشل 
الاستعمار إلى حد التناقض مع نفسه. وكانت الحرب العالمية الثانية أعظم 
تجلياته. من هناء كما رأى الاتحاد الديمقراطي» فإن صيغة الاتحاد أو النظام 
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الفدرالي'* هو النظام الذي يليق بالجزائرء لأنه لا يراعي مصالح المسلمين 
فحسبء بل يراعي المصالح والسياسة الفرنسية أيضًا. فالنظام الفدرالي الذي 
ينطوي على أكثر من كيان سياسيء هو الضامن ل «حق السلطة المركزية في 
باريس النظر في ما يجري في الجزائر»» ومن ثم تحقيق التواصل التاريخي 
والسياسي بين الجزائر وفرنسا. فالجزائر عانت غيايًا طويلا لنظام حكم يسوس 
السكان ويرعى شؤونهم» ويمكنهم من المساهمة في صنع القرارات التي 
تهمهم كتعبير عن شخصيتهم القاعدية» ومعيار شرعية الحكم وسلامته. لكن 
بدلا من هذا فرض الاستعمار وجوده من خلال حرمان الأهالي المسلمين من 
حقهم في إدارة الشأن العام. وفي هذا الشأن صرّح الجنرال ديغول: إن مستقبل 
مستعمرات فرنسا هو في النظام الفدرالي». 


جاء مشروع #دستور الجمهورية الجزائرية» في إطار المادة 75 من 
الدستور الفرنسي الجديد للجمهورية الفرنسية (27 تشرين الأول/ أكتوبر 
6.»©. ومن جانب آخرء اندرج مشروع الدستور الذي اقترح صيغة التعاون/ 
المشاركة مع فرنسا (ععمهع؟ 12 2 مفلءودكة عصدوتمذولة عنوتاطسم6ه عمن) في الأمد 
البعيد الذي يستمر في ترتيب المؤسسات الضرورية للدولة الجزائرية» بمعنى 
عدم تحديد كل شيء في لحظة إعلان مشروع الدستورء بل ترك هامش كبير 
من أجل التعاون والتنسيق مع الدولة الأم إلى أن تستكمل الدولة جميع مرافقها 


(28) كان ثمة توجّه عام لدى الأوربيين العاديين في الجزائر أيضّاء بحيث كانوا يفضّلون النظام 
الفدرالي كأفضل صيغة للحكم؛ إذ نشسرت صحيفة ”44/6 وطلع8'! استطلاعًا للآراء في شأن نوعية نظام 
الحكم الذي يليق بالجزائريين» مسلمين وأوروبيين في الجزائر» فكانت الأغليية مع النظام الفدرالي. 
كما كان ثمة قناعة لدى بعض الأحرار الفرنسيين في توسّم الحل الفدرالي كأفضل صيغة للتعايش بين 
المسلمين والفرنسيينء ومن هؤلاء كيرتون (دمسبه) الذي كتب في مجلة مءممععنها ع8 : «كل مسعى 
نحو اتحاد فرنسي يجب أن يراعي آخر العناصر جدية؛ أي ظهور النزعات الوطنية لدى الفرنسيين الذين 
يعيشون وراء البحر. فالنزعة موجودة, وإن بدرجات مختلفة في ما بينهاء ولا يمكن أن نماري فيها كثيرّاء 
فالوطنيات الناشئة تتعارض في المطلق مع فكرة الاستعمار السائدة بقوة لدى بعض فرنسيي المتروبول. 
وتتماشى التوجهات الوطنية نفسها مع الحل الفدرالي للشعوب المتحدة في إطار مجموعة أخوية 
متساوية. وهكذاء فإن حياة الاتحاد الفرنسي ستحكمها جمعية فدرالية تشكلها جميع شعوب الاتحاده 
بينما يمخضع كل إقليم لليرلمانات المحلية». 2 .م الإتصعاك كك ولام 
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ومصالحها الإدارية والقانونية والاجتماعية... إلخ» والتي تساهم في تنمية 
الشعور لدى جميع سكان الجزائر بالانتماء إلى الكيان الدستوري الجديد: 
الجمهورية الجزائرية. كما أن أساس الجمهورية الجديدة هو الشعب على 
اختلاف مشاربه وأصوله ودياناته» وهو التنوع الذي يضفي إلى حد بعيد الشرعية 
على المؤسسات ذاتها عندما يشارك الشعب/ المواطئون في صنع القرارات 
وصوغهاء وفي حق الانتخاب وحريتها بالإدلاء بالأصوات والترشح للهيئات 
التمثيلية. وهكذاء قام المشروع الذي تقدم به حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان 
الجزائري باستيعاب جميع السكان مهما كانت عناصرهم» وضمن مصلحة 
الفرنسيين من خلال مشاركة المسلمين في إدارة الشأن العام» ومصلحة 
المسلمين من خلال الإدارة التقنية الإدارية والقانونية والسياسية للفرنسيين؛ 
فالتكامل مطلوب للجميع» وتلك كانت خصوصية الوضع الجزائري الذي قدم 
بشأنه تيار الإصلاح السياسي مشروعه. 


ورد في المادة الأولى من الدستور المقترح: «تعترف الجمهورية الفرنسية 
بالاستقلال الذاتي التام للجزائر. وتعترف في الوقت ذاته بالجمهورية الجزائرية 
والحكومة الجزائرية والألوان الجزائرية». وتتضح تمامًا نبرة الإصرار على 
الحكم الذاتي (عنصوههمانة) من خلال حكومة جزائرية وألوان جزائرية تعر عن 
الجمهورية الجزائرية» فهذه الأخيرة كيان مستقل إلى جانب كيان الجمهورية 
الفرنسية. كما أن التماس الاتحاد الديمقراطي اعتراف فرنسا بالجمهورية 
الجزائرية هو التماس الحل الإصلاحي الذي يقر ويعترف لفرنسا بحق الإشراف 
على الجزائر» ويبقي الصلة بينهما. وهكذاء وضعت المادة الأولى التى وردت 
في قسم الأحكام الأساسية الاعتراف الفرنسي بالدولة الجزائرية دن الأمور 
الأساسية التي يجب عدم الافتئات عليها. أما طبيعة حق النظر الفرنسي» 
فتوضحه المادة الثانية التى تنص على: «الجمهورية الجزائرية عضو مشارك 
في الاتحاد الفرنسي. تدار علاقتها الخارجية ودفاعها الوطني بالاشتراك مع 
الجمهورية الفرنسية وفق صلاحيات الاتحاد....». فالحكم الذاتي في القانون 
الفرنسي والأوروبي لا يعني الاستقلال التام الذي يُعترف بموجبه وعلى 
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أساسه بالسيادة الكاملة للدولة» بل يؤول جزء من صلاحيات الدولة الجديدة 
إلى الاتحاد وإلى الجمهورية الفرنسية. لكن فعل الإرادة؛ أي التنازل الطوعي 
عن بعض الصلاحيات بسبب القصور الذاتيء أو الرغبة في التواصل مع 
الكيان الأم» هو الذي يلغي الطابع الاستعماري للعلاقة بين الجزائر وفرنسا 
في صيغة نظام فدرالي اقترحه الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري. ويناء 
عليه» فإن التماس الاعتراف هو الذي يحدد ويؤسس شرعية الكيان السياسي 
الجديد. بعبارة أوضحء إن صيغة الاعتراف هي تعبير عن توافق الإرادتين وفق 
ما تريده السلطتان. ثم تتتقل المادة الثالثة» ودائمًا ضمن الأحكام الأساسية؛ إلى 
الإفصاح عن طبيعة السيادة الدائمة للجمهورية الجزائرية وشرعيتها: #تملك 
الجمهورية الجزائرية» على طول امتداد إقليمهاء السيادة التامة والكاملة فى 
كل القضايا الداخلية» بما فى ذلك المتعلقة بالشرطة». فالدولة فى مدلولها 
الحديث تنطوي على السيادة/ السلطة» وتقتضي بدورها وجود إقليم تمارس 
عليه. والحديث واضح في هذه المادة بأن الإقليم الذي تشير إليه هو الذي 
رسمه الوجود الفرنسى فى الجزائر خلال فترة الاحتلال. أما علاقة هذه السيادة 
بالمسكان فتتحدّد - كما ورد في المادة الرابعة - بوجود الشرعية التي تعبّر عن 
وجود ممثلين شرعيين عن هؤلاء السكان الذين يخوّلهم الدستور ممارسة 
الحكم نيابة عنهم [السكان]: «تكمن هذه السيادة الكاملة في الأمة الجزائرية. 
وتمارسها عن طريق نواب الأمة الذين يُنتَخْبون عبر الاقتراع العام ويشكلون 
البرلمان البجزائري». 


في القسم الثاني من مشروع دستور الجمهورية الجزائرية محاولة لتحديد 
من هم السكان الجزائريون؛ فتحخت عنوان «الحقوق المدنية والحريات الفردية». 
ورد فى المادة الخامسة: «كل السكان الجزائريين» بلا تمييز لا في الأصل ولا 
في الدين» مواطنون جزائريون» ما عدا الرعايا الأجانب؛ وهم بالتالي متساوون 
في الحقوق والواجبات». بينما زادت المادة السادسة في توضيح فكرة التعاون 
ونوعية نظام الشراكة بين فرنسا والجزائر» من خلال تداول جميع السكان الحقوق 
والواجبات نفسها على أسس من المعاملة بالمثل: فالمواطن الفرنسي الآتي من 
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نسا يتمتع بهذه الصفة ويستفيد من حقوق المواطن الجزائري نفسها في الجزائر» 
وفي مقابل ذلك يستفيد المواطن الجزائري في فرنسا من حقوق المواطن الفرنسي 
نفسها”©. وفي الإجمال؛ فإن فكرة الحقوق هي نفسهاء أو هذا ما أراد أن يصل 
إليه مشروع الدستورء بين الفرنسيين والجزائريين. ولعل هذا ما جاء في المادة 
السابعة بصورة أوضح : ايمثّل إعلان الحقوق الوارد في ديباجة دستور الجمهورية 
الفرنسية القاعدة الأساسية للجمهورية الجزائرية. يستفيد الجزائريون من جميع 
الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما حددها الدستور المذكور». 
ونسارع هنا إلى نقد هذا التوجه نحو الصياغة العامة ومحاولة مجاراة دستور 
الجمهورية الفرنسية مخافة أن يفضي إلى نسف فكرة الاستقلال من أساسهاء 
لأن الطابع الجمهوري يتحدد بالقيمة القانونية التي يضفيها الدستور على نوعية 
المواطن. ففكرة الحق والواجب والحرية لا تختلف إطلاقًا بين المواطن الفرنسي 
والمواطن الجزائريء لكن الاختلاف يكمن في مستوى التطور والتقدم الذي بلغه 
كل واحد منهماء فالإنسان الفرنسي يستطيع بفضل ما تمتع به من مزايا وإمكانات 
الدولة الفرنسية الحديثة؛ إن في المتروبول أو مستعمرة الجزائر» أن يتجاوب أكثر 


(29) نعتقد أن صوغ المادة الخامسة ورد فيه خطأ أو احتمال معنى آخر. فنص المادة ورد هكذا: 
«كل فرنسي من سكان المتروبول يتمتع في الجزائر بصفة المواطن الفرنسيء ومن ثم فإنه يستطيع 
أن يمتلك في الإقليم الجزائري حقوق المواطن الجزائري نفسهاء بما في ذلك الحق في الانتخاب 
وارتياد الوظائف العامة. وفي المقابل» كل مواطن جزائري يتمتع في فرنسا بصفة [المواطن الفرنسي]» 
ومن ثم يمتلك في الإقليم الفرنسي حقوق المواطن الفرنسي نفسهاء بما في ذلك الحق في الانتخاب 
وارتياد الوظائف العامة». فالمفروض أن ما بين المعقوفين يكون المواطن الجزائري وليس المواطن 
الفرنسي» حتى يستقيم معنى المعاملة بالمثل: فالمواطن الفرنسي الذي يأتي إلى الجزائر سيبقى مواطنًا 
فرنسيّاء لكنه يستفيد من حقوق المواطن الجزائري نفسها إذا ما أراد أن يمتلك حقوقًا معينة أو يرتقي 
في مناصب ووظائف عامة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المواطن الجزائري الذي يذهب إلى فرنسا فإنه 
يبقى في صفته كمواطن جزائري؛ وبإمكانه أن يحصل على حقوق المواطن الفرنسي ويتمتع بها إذا ما 
أراد الاستقرار للعمل في فرنسا. أما الاحتمال الآخر لمعنى النص المتعلق بالمواطن الجزائري الذي 
يتمتع بصفة المواطن الفرنسي في فرنساء كما جاء حرفيًا في المادة الخامسة: فهو أن الجزائري يتمتع 
في الأصل بجنسيتين في الوقت ذاته: فرنسية وجزائرية» وأنه في الجزائر مواطن جزائري» وحين يذمب 
للعمل في فرنسا فهو مواطن فرنسي» وهذا ما يتنافى مع الأصل العام الذي من أجله جاء مشروع الدستور 
الجمهورية الجزائرية» أي توكيد حقيقة الجزائر كأمة ودولة وإقليم وشعب. 
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مع القوانين التشريعية وما ترتبه من آثار اقتصادية واجتماعية» فضلًا عن التعاطي 
التلقائي مع قيم الحياة المدنية والحضارية والسياسية. 


تواصلا مع تحديد هوية الكيان الجزائريء تبيّن المادة الثامنة الطابع 
اللائكي (العلماني) للنظام الجمهوري في الجزائر: «تبدي الجمهورية الجزائرية 
حيادها حيال جميع الديانات. تضمن حرية العبادة لجميع السكان وتحترم نظام 
الأحوال الشخصية لكل المواطنين». إن كلمة «الحياد؛ الواردة في متن هذه 
المادة هي التي تكرس مبدأ الفصل بين الدولة والدين» وإن بقدرء لأن منطوق 
المادة يوضح أيضًا الاحترام» كما أن الممارسة تقتضي في الأغلب ألا يتم مبدأ 
الفصل على الإطلاق. وهكذاء فالأساس العلماني للجمهورية الجزائرية لا 
يعادي الدين» بل يعامل جميع الديانات (الإسلام والمسيحية واليهودية) بقدر 
ما من المساواة أيضًا لأن الإسلام هو دين الأغلبية المطلقة في الجزائر» وسيسم 
الحياة العامة بميسمه. لكن يبقى المبدأ هو المبدأ الذي يقدم إمكانية الاحتجاج 
أمام الهيئات القضائية في حالة اختراق الحقوق الدينية. فما يكفل المعاملة 
الكريمة لهذه الديانات هو «الحياد الإيجابي» الذي تبديه السلطة حيال السكان 
والمؤسسات الدينية بالإبقاء على المسألة الدينية فى نطاق الضمير والحياة 
الخاصة. والتسروق أن مبدا النضسل مين الفيق والدولة وتطيق قائون 05 
كان أهم المطالب التي تواترت عليها الحركة الوطنية برمّتهاء وخصوصًا أنصار 
البيان الجزائري الذين نظروا لها وصارت من سلوكهم العام مثل فرحات عباس 
ومحمد الصالح بن جلول والدكتور سعدان وبن خليل وبن حبيلس... إلخ. 
ومن جانب آخرء فإن مبدأ الفصل يقوم» في فهم الاتحاد الديمقراطي» كما سبق 
شرحه؛ على عدم الاعتماد على الاعتبارات الدينية من أجل استحقاق المناصب 
والوظائف العامة» لأن الدين هو قيمة روحية واعتبارية تتعلق بالشأن الخاص» 
وأن الانتماء الدينى لا يضيف إلا قيمة أخلاقية للمتدين» خلافًا للمواطن فى 
الجمهورية» جزائريًا أكان أم فرنسيّاء فإنه يتحدد وفق اعتبارات القانون الوضعي 
في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية... إلخ. 


بناء على ذلكء لا يكتفي الدستور الجزائري بذاته» وإنما يستمر في الإحالة 
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إلى روح النظام الجمهوري الفرنسي وفلسفته. حالما يستقر الوضع الجزائري 
على ملامح وخصائص يجب أن توضحها المرحلة الانتقالية» كما تصورها 
واضعو المشروع. وفي هذا الصدد تذكر المادة التاسعة: «اللغة العربية واللغة 
الفرنسية هما لغتا الجمهورية الجزائرية. التعليم العام إجباري باللغتين في 
الأطوار كافة. تعمل الجمهورية الجزائرية على تيسيرهما لجميع الجزائريين من 
الجنسين. إن مؤسسات التعليم العام» الموجودة اليوم في الجزائر» لا يمكن أن 
تكون محل إلغاء. ويمكن للحكومة الفرنسية» إذا عنّ لها ذلك أن توسع عدد هذه 
المدارسء على أن تتحمل تكاليفها ميزانية المتروبول». وتردف المادة» كما هو 
واضح. التعليم العام كمجال مكمل لمفهوم الدولة العلمانية لأنه القطاع الذي 
يظهر فيه بجلاء حيادية السلطة في خدماتها للمواطنين. فالتعليم كان الحقل 
الذي عبّر إلى حد بعيد عن مفهوم العلمانية» عندما عمدت الجمهورية الفرنسية 
إلى إقرار التعليم العام وجعله إجباريًا على كافة أفراد المجتمع» على اعتبار 
أن المدرسة عمومًا هي المؤسسة التي تتماهى عندها الروح الطائفية وتصهر 
الجميع» مهما تكن أجناسهم ودياناتهم» في الوعاء الجمهوري والمؤسسة 
العامة وهو ما يعني في نهاية التحليل أن واضعي مشروع الجمهورية الجزائرية 
كانت تحدوهم روح الفكر السياسي الحديث ومعانيه نفسهاء وتؤطرهم مفاهيم 
الحكم الديمقراطي ومبادئ الجمهورية التي سادت منذ عصر التنوير. ولعل 
الشاهد الواضح على ذلك هو كتابة نص الدستور باللغة الفرنسية. 

أما اعتبار اللغة العربية لغة رسمية» مثلها مثل اللغة الفرنسية» فهو توكيد سياسي 
لسيادة الدولة الجزائرية التي تبرر ضرورة الاستقلال عن المتروبول؛ فاللغة العربية» 
كما كان يجري تداولها في ذلك الوقت. لم تكن 3 تعبّر عن فكر سياسي متطوّرء ولم 
تكن لغة الإدارة» ولم تدرجها السلطة الاستعمارية كمرجع في حالة تأويل القوانين 
وتفسيرها عند تنازعها. بل أدرجت اللغة العربية من منطلق التطلّع إلى إعادة الاعتبار 
إليها كمقوّم أساس لبناء الدولة الجزائرية وإضفاء المشروعية عليها”©. 


(30) انظر الدراسة المتميزة التي قام بها حزب الاتحاد الديمقراطي في شأن اللغة العربية وقدرتها 
الحضارية والمدنية لتكون لغة تداول اجتماعي وثقافي تعبّر عن هوية المجتمع الجزائري الحديث: هآ 
معمغواله علد تممه بل عدوتاسعممغل مملدنا"! ممع غومطغل أءزمم نل لموغلما عاءء! عممءفغولة عنوتاضامعه 
.ععنوام دع عطصة عبوهدا ها عل أمعسصعموأءمص ؟'| عل ممتامعتمدوره'! عند رعممعغعاخ ءةاطتسعككة"! ذ ,(خالذط0) 


232 


في القسم الثالث» حدد مشروع الدستورء المراد تطبيقه في الحال» 
السلطات العامة للدولة الجزائرية. وبدأ بالساطة التشريعية التي تمثّل البرلمان 
الجزائري ويعيّن أعضاؤها بالانتخاب السري العام المباشر لمدة خمسة أعوام» 
على غرار البرلمان الفرنسي تمامّاء فضلا عن أن النظام الانتخابي بقي مستندًا 
إلى القانون العضوي الفرنسي للانتخابات نفسه. إلى حين صدور تشريع 
جزائري. والقصد من الإحالة على القانون العضوي الفرنسي هو إعطاء ضمانة 
أكثر لمصالح الفرنسيين في الجزائر» في الحال ذاته الذي تدرج فيه مصالح 
الجزائريين عبر القنوات الرسمية كتعبير عن السيادة» وبالتالي منح فرصة لصهر 
تجربة وجود الفرنسيين والمسلمين معًا. لكن يبقى البرلمان الجزائري هو الجهة 
الوحيدة المخول لها التشريع» بشكل حصري في الجزائر للجزائريين مسلمين 
وفرنسيين» كما أوضحت ذلك المادة الرابعة عشرة. ثم تواصل بقية المواد 
فى عرض الحصانة البرلمانية. أما السلطة التنفيذية» كما نصت عليها المادة 
السائنة عفرف عناز يها الككومة الجزائرية ومشكل من ركس الجمهورية 
رئيس الدولة ومن مجلس الوزراء الذي يتولى تطبيق قوانين وقرارات البرلمان 
الجزائري وتنفيذها. ويختم هذا القسم عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
بالإشارة إلى أن رئيس الجمهورية يُتتخب عن طريق البرلمان الذي يجب أن 
تسفر نتائج الانتخابات عن أغلبية مطلقة من أصوات البرلمانيين» وإلا فإن 
الأغلبية البسيطة في الاقتراع الثاني كافية لانتخاب الرئيسء ويعدٌ التصويت 
قائمًا فى الدورة الثالثة بالأغلبية النسبية» ويغلّب صوت رئيس البرلمان فى 
جالة تعادل الاضوات بين مؤيدية ومعار سين كنا مينده الظيئة البرلمالة 
للنظام الجمهوريء من حيث إنه يعلّق سلطة الرئيس بموافقة أو رضا النواب في 
البرلمان الذين في إمكانهم سحب الثقة من السلطة التنفيذية. 

في القسم الرابع من نظام توزيع السلطات. حدد مشروع الدستور السلطة 
القضائية بمجموعة مواد انتقالية» على اعتبار أنه يصعب تعريف الهيئات 
والهياكل التي تتولى إصدار الأحكام في المجال المدني والمجال الإسلامي 
وضبطهاء فَعَهّد إلى المجلس الأعلى الذي يرئسه رئيس الجمهورية ريثما 
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يعيّن البرلمان الجزائري التشكيلة كاملة. ومن جملة الإجراءات الانتقالية 
التي أشارت إليها المادة الثالئة والعشرون. في موضوع التشريع القضائي؛ 
أن جميع التشريعات السارية في المتروبولء بما في ذلك قانون الانتخابات 
قابلة للتطبيق في الجزائر» ما عدا الجوانب المتعلقة بنظام الأحوال الشخصية 
الإسلامي وتسيير الأوقاف التي يجب أن تعزى إلى سلطة القضاة الشرعيين 
(وافهه 15). بينما نصّت المادة الرابعة والعشرون على أن «نظام الأحوال 
الشخصية من اختصاص القضاء الإسلامى» يمارسه بئناء على مدونة قانونية. 
سيعد هذا القانون وفق مبادئ «الشريعة)» كما حددها فقهاء المدارس الأربع. 
ويطبق هذا القانون على سائر الإقليم الجزائري». أما في ما يتعلق ببقية 
طوائف السكان من يهود ومسيحيين؛ فإن القانون المدني يفصل في قضاياهم» 
أو إذا رغب أحد الأطراف من غير المسلمين أن يخضع للمحاكم الإسلامية 
فله ذلك» كما أقرت المادة الخامسة والعشرونء التي رمتء كما هو واضح؛ 
إلى تأسيس نظامين من القضاءء واحد مدني وآخر إسلامي خاص بالأحوال 
الشخصية والأوقاف» وهو ما يتناقض إلى حد ما مع النظام الجمهوري الذي 
يتعامل مع جميع المواطنين على أساس الانتماء الواحد بعيدًا عن الاعتبارات 
القومية أو الطائفية» فصفة المواطنة تُمنح على أساس مدني لا يلغي الأصول 
والأجناس والانتماءات الدينية» لكنها تعامل معاملة قانونية واحدة» خاصة 
على مستوى المحاكم لأنها تعبّر على فكرة العمومية» أي مؤسسات عامة. 
من هنا يبرز السؤال عن طبيعة المادة الخامسة والعشرين عندما تفرد محاكم 
خاصة بوضعية الأحوال الشخصية والأوقاف. ولا تدرجها ضمن القانون 
المدني عمومّاء كما طالب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري في بياناته 
السابقة» عندما كان يشير إلى ضرورة تدوين الشريعة الإسلامية» أي تمريرها 
على الهيئة التشريعية كي تصدر في صورة قانون تطبقه المحاكم المدنية» لأن 
العكس يفضي إلى زعزعة الميدأ العلماني للجمهورية الجزائرية. وأخيراء 
يفرد القسم الرابع من مشروع الدستور للجماعات المحلية التي اتحددها 
المواد 26 و 27 و 28 و 29» وتذكرها على النحو التالى: البلديات وشَعبها 
(قدهةاءةة): الدواوير (معهداا:)؛ المقاطعات أو العملات (فامعصعهدم04) 


5354 


وجميع هذه الهياكل الإدارية لوقليم الجمهورية الجزائرية سوف يصدر في 
شأنها قانون لاحق يحدد تشكيلاتها وصلاحياتها ودورها في التنمية المحلية 
والوطنية وفي تقريب الإدارة من المواطن. 
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خلاصة القسم الرابع 


عندما نشبت الحرب العالمية الثانية عام 1939» انخرط فرحات عباس في 
الجيش الفرنسي تعبيرًا منه عن أن الخدمة والواجب العسكريين يقابلهما حق 
سياسي واجتماعي» وخصوصًا في مستعمرة الجزائر التي كانت تعاني غموض 
الوضع الأساسي. وعمد. بوصفه سياسيّاء إلى الاتصال بجميع الأطراف ذات 
النفوذ» فرنسية أكانت (تقرير إلى الماريشال بيتان في عام 1941) أم من قوى 
الحلفاء (البيان الجزائري الأول» شباط/ فبراير 1943)» فضلا عن التنسيق 
مع أطراف جزائرية أخرى في سبيل دعم الوحدة الوطنية وتأسيس تجمّع البيان 
والحرية في عام 1944» والمشاركة في التنديد بمجازر حوادث أيار/ مايو 
5 بسبب التظاهرات التي أعقبت مشاركة الأهالي في التعبير العام عن يوم 
الانتصار العظيم في العالم. إذ تبلورت هذه التحركات والتصرفات إلى الوعي 
بأهمية الشرعية التي فرضتها الحرب العالمية. كما سعى فرحات عباس إلى 
التماسها واستيعابها ل وجه الإدارة الفرنسية» ودعم بها رصيده من أجل 
توفير جميع دعائم الدولة الجزائرية التي كانت تتطلع إلى احتلال موقع لائق 
في خارطة العالم الجديد لما بعد الحرب. فبعد مشاركة شعوب العالم المحتل 
والمستضعف في الحرب فإنها كانت - كما رأى فرحات عباس - تنظر إلى 
مصيرها وفق ميثاق الأطلسي وميثاق سان فرانسيسكو وميثاق الأمم المتحدة. 

كان النظام الفدرالي هو الحل الأمثل للمسألة الجزائرية في نظر فرحات 
عباس وعناصر النخبة من تيار الإصلاح السياسي؛ فالنظام الفدرالي وفق ما 
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استقرت عليه الأوضاع في الجزائر طوال الاحتلال الفرنسي» هو أفضل صيغة 
تقيم علاقة محترمة بين الجزائر وفرنساء بين شعبين» وتحفظ للكيانين استقلاليهما 
وسيادتيهما ويحفظ بالتالي لفرنسا «حق النظره على الجزائر الآيلة إلى التطور 
والرقي مع وجود مؤسسات الدولة الحديثة» والتي تبدأ في التعبير عن التجربة 
الجزائرية وتاريخهاء لا تاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر كما كان الوضع 
مند أكثر من قرن من الاحتلال. وهكذاء فإن الصيغة الفدرالية هي الخطوة الأولى 
المؤسّسة لنوعية حكم جديد بين فرنسا والجزائر لأنها توفر للدولة الفرنسية 
إمكانية تجاوز وجهها الاستعماري ووجهتها المنافية لروح العصرء كما يمنح 
النظام الفدرالي الجزائريين إمكانية تنظيم شؤونهم العامة بأنفسهم. 

إن النظام الفدرالي كما اقترحه تيار الإصلاح السياسي لا ينساق وراء 
مطالب ذات سقف عال لا تقوى عليه الدولة الفرنسية ولا النظام الجزائري 
الجديد؛ فالحد الأدنى من مطالب هذا التيار كان الاعتراف بالحريات المحلية 
وبالجنسية الجزائرية كمبرر قانوني يمارس به الشعب الجزائري ترائه الإسلامي 
وتاريخه الخاص. ثم إن ما يسفر عنه نظام الحكم الفدرالي هو تأسيس الفعل 
الديمقراطي بمعية دولة عظمى ترسَّحّت لديها التجربة الديمقراطية» يحتج به 
الطرفان ويحتكمان إليه» خصوصًا من حيث تحؤّل الحكومة العامة إلى حكومة 
جزائرية» كما أنه يساعد بقية البلدان المجاورة في الانضمام إليه ما دام يحفظ 
للكيانات استقلالها القانوني والسياسي والاجتماعي. 


تميزت تجربة الإصلاح السياسي الجزائري» بداية من فدرالية المنتخبين 
المسلمين في عام 0 إلى الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري في عام 
0 بالمقاومة الداخلية التي لا تبتعد أيضًا عن الحوار مع السلطة الفرنسية. 
فهي تجربة داخلية مع مؤسسات الدولة الفرنسية؛ بمعنى أنها استوعبت فكرة 
«العام»» الشرط اللازم لمؤسسة الدولة ذاتهاء وبالتالي اعتبرت تجربة الإصلاح 
السياسيء كما لاحظنا في هذا القسمء تجربة في صميم العمل السياسي 
الاحترافيء على خلاف تجربة الإصلاح الديني التي أولت عنايتها لمقؤّمات 
الأمة» الشرط الأساس الآخر للدولة الحديثة. 
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تماهت تجربة فرحات عباس السياسية» حتى عام 2.1950 مع البيان 
الجزائري ثم الاتحاد وقكرة الجمهورية» ومن ثم يمكننا العثور على لحظة 
الانتقال من فكرة «العام» (وناطدم 16) إلى فكرة «الجمهورية» (مدوناطدمة8 15)؛ 
إذ تبلورت فكرة «العام» التي بدأت مع حركة الشبان الجزائريين قبل الحرب 
الأولى وبعدهاء وخصوصًا من خلال نضال الأمير خالد وخطابه» إلى فكرة 
«الجمهورية» التي جسدت النظام الجزائري الجديد لما بعد الحرب العالمية 
الثانية. كما أن ارتباط تطور «العام» و«الجمهورية» بالأوضاع الدولية أضفى 
شرعية على الكفاح السياسي وعلى المقاومة المسلحة في ما بعدء فظهر فرحات 
عباس في هذه المرحلة بوصفه رجل الجمهورية بامتياز» وكانت الجماهير 
تهتف دائمًا: يحيا فرحات عباس» يحيا البيان الجزائري» تحيا الجمهورية 
الجزائرية. وهكذاء صارت الجمهورية الجزائرية وعيًا لا يرتكس. ولا ينتابها 
غموضء وغير قابلة للتراجع لأنها ثمرة نضال شرعي مع الداخل والخارج من 
حيث تقاطع التجربة السياسية لفرحات عباس مع مرجعيات أخرىء مثل جمعية 
العلماء. وحركة انتصار الحريات الديمقراطية» والخطاب الاستقلالى لحركات 
الشعوب المكافحة للاستعمار في العالم. ١‏ 


خاللاصة البحث وآفاقه 


سيينا في هذا البحث إلى مَحْوّرة خطاب الحركة الوطنية الجزائرية حول 
إشكالية محددة وواضحة: مشروع/ فكرة الدولة الجزائرية؛ فتنائرت جميع 
عناصر الدولة والأمة في خطاب المطالب المقدّم إلى الدولة الفرنسية» وجرى 
التفكير فيها من جانب جميع الأطراف السياسية الوطنية. وتَّمَمْصل البحث حول 
تطور الدولة؛ من خلال وعي جميع التشكيلات السياسية الأهلية بها» وهي 
تحاول أن تبحث عن مركز قانوني وسياسي اجتماعي جديد» مستحضرة الإطار 
المرجعي للدولة المدنية الحديثة التي أفصح عنها التطور التاريخي الحديث 
والتاريخ المضاد للاستعمار والإمبريالية. ولم تكن فكرة الدولة الجزائرية 
جاهزة؛ بقدر ما حاولنا أن نستخلصها من خلال تشكلها من خلال مسار عقود 
من زمن الحركة الوطنية. 

إن تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية هو تاريخ مكثف لسياسة المقاومة التي 
تمت على صعيد نقد الخطاب الكولونيالي» فخاض رواد المقاومة الجزائرية 
صراعًا فكريًا وسياسيًا مع الإدارة الفرنسية وحزب المعمّرين من أجل كسر 
الصرح الأيديولوجي الذي شيّده الاستعمار في الجزائره حيث اكتفى في 
الأغلب برفع الشعارات العامة والتصريحات الرسمية في مناسبات لا تتجاوز 
لحظة التصريح بهاء والإحالة إلى مشاريع مستقبلية لم تحصل. ومكنتنا العودة 
إلى كتابات زعماء الأحزاب ومواقفهم وآرائهم ومنابرهم الصحافية من 
الوقوف على نطاب مناهض للخطاب الكولونيالي تشكل وتحدد مع مرور 
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تاريخ الوجود الفرنسي في الجزائري» وحاول أن يحاصره ويجيره على البوح 
بتناقضاته ومفارقاته؛ فالتاريخ السياسي للحركة الوطنية هو تاريخ متابعة السياسة 
الفرنسية وإخفاقها في الجزائر. 

ظهرت الحركة الوطنية الجزائرية في سياق عام وناضلت في جو سياسي 
معقّدء وتجسّمت مصاعب عدّة من أجل الوصول إلى نظام لائق بالجزائريين 
المسلمينء ليتمكنوا من التماهى معه ضمن إطار دولاني يحدد الهويات من 
خلال القانون والسياسة والاجتماع. ومن هذه الناحية» عمدت النخبة الوطنية 
بجميع فصائلها السياسية والاجتماعية إلى نقد الخطاب الكولونيالي من داخل 
الرؤية المحلية (مقومات الذات الجزائرية)» ومن واقع حال التاريخ الفرنسي 
نفسه (شعار الثورة الفرنسية ومبادئ الجمهورية وفلسفة حقوق الإنسان 
والمواطن). وأثبت هذا النقد متانة المطالب والبرامج التي تقدمت بها الحركة 
الوطنية؛ وتابعتها مشفوعة بالاعتبارات الشرعية» إلى آخر مراحل الاستعمار 
نفسه. ودلل في النهاية على أن خطاب المقاومة هو خطاب ينتمي إلى عصر 
الحداثة» ويريد أن ينتزع ما يبرر وجوده من المستعمر: الدولة الوطنية الحديثة 
التي تستند إلى أيديولوجيا وطنية قائمة على الدين واللغة ومتطلبات الحداثة 
السياسية. وهكذاء فالقراءة التي يمدنا بها نقد الخطاب الاستعماري هو نوع 
من «التفكيك» للوجود الفرنسي في الجزائر والأنظمة التي أقامهاء والبحث في 
الوقت ذاته عن بديل سياسي واجتماعي وثقافي من رحم التجربة الحديثة في 
تعبيراتها ومستوياتها كلها. 


تعرّفنا بالبحث والتحليل إلى تراث الحركة الوطنية في مختلف تعبيراته 
وتطوراته؛ وتطلب منا إعادة قراءة وتقويم وفق المحاور والفصول التي اقتضتها 
إشكالية الدولة الجزائرية ومقوّماتها الذاتية في صلتها بالوجود الفرنسي. من 
أجل ذلكء عمدنا إلى القيام بحفر تاريخي في الحقبة الممتدة بين عامي 1912 
و1954 للوقوف على التواصل والانقطاع في مسيرة الحركة الوطنية في 
مدلولها الواسع. بغية الوصول إلى مدى تاريخية مطالب الحركة بعد فحص 
الأصيل والعرضي والمستحيل في برامجها وفكر نخبتها. أما الأفق الذي 
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يفتحه البحث في هذا المجال» أي مجال دراسة تاريخ الجزائر خلال الحقبة 
الاستعمارية» فهو محاولة تجاوز الرؤية التي تقارب موضوع الحركة الوطنية 
كتيارات ونزعات وتشكيلات تكاد تكون مستقلة وليس لها توجه عام يضبطها؛ 
إذ كانت الرؤية التجزيئية مسؤولة عن تشرذم الوضع العام الجزائري ما بعد 
الاستقلال» إن على مستوى فهم تاريخ الحركة الوطنية» أو على مستوى تطبيق 
نظام الدولة الجزائرية الحديئة كثمرة معقولة لنضال سابق جرى على مستوى 
الوعي والحركة والبنية الاجتماعية» وساهم فيها الجميع. 

هكذا تعاملنا إِذا مع الحركة الوطنيسة الجزائرية من خصلال ترائها الذي 
تركه مناضلوها خلال حقبة ما بين عامي 1912 و1954.» ووقفنا مطولا 
على الخلافات السياسية بين رموز الحركة والإدارة الاستعمارية» علاوة 
على الخلافات والتيارات التي قطعت الحركة في داخلهاء فكان هناك التيار 
الوطني الراديكالي الشغبويء والتيار الفدرالي الإصلاحى السياسي» والحركة 
الإصلاحية الإسلامية؛ والتيار الماركسي والاشتراكي الذي كان يؤكد القسمات 
الحديئة في تعبيراتها اليسارية. لكن الجميع انتظم في التعلق بالوطن الجزائري 
من دون أن يتمكن من صوغ أيديولوجيا سياسية كاملة بديلة تستوعب الجميع» 
ويقبل بها الجميع. ففي الأغلب كانت الوطنية عند مستوى الثقافة الشعبية ودون 
الثقافة العليا أو العَالِمّة. ولعل هذا ما يفسر لنا الخلاف المصيري الذي نشب 
داخل حركة انتصار الحريات الديمقراطية عندما اعترفت لاحمًا يأنها لم تفطن 
إلى ضرورة بناء مرجعية أيديولوجية متجددة تتسع للجميع ويصنعها الجميع 
أيضًا حتى تحظى بالقيمة العمومية» وتخرج من دائرة الغوغائية إلى الخطاب 
الوطني الحقيقي: تعريف الوطن وفق مقتضيات العصر الجديد. فبدلا من 
ذلك. استخدمت اللغة الفرنسية لمناهضة الاستعمار» وغابت عن خطابها اللغة 
السياسية التي يجب أن تخاطب بها الجماهير. أما الحركة الإصلاحية الدينية» 
فتحدثت عن نفسها بلغة عربية كلاسيكية؛ ولم تمتد إلى التعبير عن عمق 
الأرياف والصحارى والضواحيء فضلا عن عدم قدرتها على بلورة لغة تداول 
للسياسة والاقتصاد والأيديولوجيا إلا في حدود الإرهاصات الأولى. 
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من المقنضيات التى لازمت الدولة/ الأمة واستدعتها فكرة الديمقراطية 
التي كانت تعني» ووو حيلة ما كانت تعنيه» تسيير المواقف وإدارة السب 
المحصّل عليها في الانتخابات والتعبير عنها في البرامج والمشاريع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية: أي الإقرار بعدم إطلاقية الموقف والرأي والفكر 
والمشروع؛ فمهما أوتي أحدهم العقل الرّاجح والرأي الس ديدء فإنه يعبّر في 
النهاية عن رأيه أو رأي الجماعة التي ينتسب إليها. وبناء عليه» فإن الديمقراطية 
كآلية مفهوم إجرائي احتكمت إليه الحركة الوطنية في صراعها مع السلطة 
الاستعمارية من أجل استعادة السلطة في جميع تجلياتها ومظاهرهاء وعترت 
من جانب آخر عن تنوع المواقف والآراء في صلب الحركة الوطنية» الأمر 
الذي أضفى عليهاء كما يستخلص البحث العلميء طابعًا تعدّديًا لا خطابًا 
واحدّاء أو سلطة الفرد أو الاستعمار؛ وإن الاختلاف هو الخاصية التي لازمت 
سعي الحركة الوطنية لوضع نظام حكم جمهوري في الجزائر. 

احتاجت إشكالية الدولة - عناصرها ومقوّماتها - منا في هذا البحث 
التاريخي إلى استحضار الأطراف التي كانت تخاطب الاستعمار الفرنسي 
ومؤسساته في الجزائر وتتعامل العانة القدر الذي ساهمت به النخبة 
الوطنية في بلورة مفهوم الدولة الحديثة ومكوّناتها. فقد تطلعت النخبة الوطنية 
إلى البحث عن «الكيان الجزائري المستقل»» ضد النظام الفرنسيء أو بالتعاون 
معه. أو في إطاره. وبناء على هذه الاختيارات تحددت القوى السياسية 
ونصيبها من مضمون الاستقلال أو المشاركة أو الالتحاق» مع كل ما تخلل هذه 
المواقف من تفاوت وتطور في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية. ولعل الأفق 
الجديد الذي فتحته هذه الدراسة وحاولت الإجابة عن بعض أجزائه. هو هل 
كانت فكرة الدولة الجزائرية ناجمة أكثر من أي عامل آخر عن إخفاق المشروع 
الجمهوري الفرنسي الذي لم يستطع أن يوسع نظامه وقواعده خارج المتروبول» 
وإقليمه القاري؟ بمعنى أن إخفاق المشروع الذي أرادت أن تحققه فرنسا في 
مستعمراتها هو الذي مكن النخبة الوطنية من التحرك أكثر في تيار الاستقلال 
والإصلاح واستغلال الهوامش الضائعة في سياسة الدولة الفرنسية؟ وجزء كبير 
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من الإجابة عن هذا التساؤل الإشكالي وجدناه في تعقّبنا أهم الأطروحات 
والأفكار والقضايا والمواقف التي لازمت المثقف والمناضل السياسي والفاعل 
الاجتماعي والموظف الإداري والأحزاب؛ كما الجمعيات والحياة اليومية 
للأفراد الجزائريين» كلها عترت عن توجه الحياة الوطنية نحو مزيد من الوعي 
بقيّم ومُثّل الحرية ومعاني الاستقلال والتحرير. وقد وقفنا فعلاء عبر التحليل 
التاريخي؛ على وجود خط أيديولوجي صاعد, استمد مادة مقاومته من معطيات 
الداخل والسياق الدوليء عبّر في نهاية المطاف عن شرعية فعل المقاومة» 
وأضافها إلى قاموس القانون الدولي وتصرفات المجتمع الدولي من أجل إنهاء 
العمل بالنظام الاستعماري في ظل وجود وحدات سياسية جديدة هي الدول/ 
الأمم. 

الدولة فى هذا البحثء ليست مطلوبة لذاتهاء من حيث التعريف 
والخصائص والوظائف التي تقوم بها كوحدة سياسية جديدة» بل ما قصدناه من 
البحث في المنطلق والغاية هو محاولة العثور على مكوّنات الدولة ومقتضياتها 
في سياق الصراع/ الحوار بين طرفين يتبادلان النفي وتوكيد مستوى التاريخ 
والفكر الإنساني المتقدم. من هناء فإن إشكالية البحث تتعلق بموضوع غير 
واضح بشكل كافه بل يتعيّن إبرازه وجلوه مع كل خطوة نخطوها في البحث» 
عندما نعرض لنصيب كل تنظيم من تنظيمات الحركة الوطنية ونوعية مساهمته 
على طريق تكوين الدولة الجزائرية الحديثة. 

سايرنا في هذا البحث الخطاب السياسي الوطني في صراعه الجدلي 
مع الوجود الفرنسي على مستوى القوانين والتشريعاتء وكذا المفاهيم التي 
أرادت أن تفرضها السلطة الاستعمارية (تيار نزعة الجزأرة)» من خلال تحديد 
مفهوم «الجزائر؛ ككيان سياسي تابع لها وتعريفه تعريفًا حصريّاء فيما مسعت 
الحركة الوطئية - وهذا هو مبرر وجودها أصلا - إلى نفى المعانى والدلالات 
الاستعمارية وقاموسه القانوني والسياسي المنافي لحقائق المجتمع الجزائري» 
وعمدت إلى رفع تناقضات ومفارقات السياسة الفرنسية في الجزائر في عملية 
ملء مفهوم «الجزائرة بمحددات الحضارة والتاريخ ومقوّمات المجتمع 
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والأفكار الكبرى الحديثة» واستطاعت أن تؤسس الوعي بالجغرافيا الجزائرية 
كإقليم (وطن) من أقاليم المغرب العربي/ شمال أفريقيا في بُعده العربي - 
البريري والإسلامي وأقلية أجنبية. ففي هذا المضمار (مضمار تحديد مفهوم 
«الجزائر») انتهى الصراع إلى جانب المضمون كما حددته الحركة الوطنية» 
والذي ورد في سلسلة المشاريع الدستورية وأفكار حقبة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية. كما أن التجربة التاريخية للحركة الوطنية ضد الاستعمار دللت في 
نهاية التحليل على أن الاستعمار ليس منظومة من الإجراءات القمعية فحسب» 
وهذا ما هو مشهور عنه» بل كان فى العمق يكبت تطلعات الشعب نحو الحرية 
والاستقلال ومثبط لوعيه بمؤسسات الدولة المدنية الحديثة التى كانت مضمرة 
في مشاريعه وسياساته» وهو ما حاولت الحركة الوطنية الإفصاح عنها بقوة 
الوعي السياسيء ثم بقوة السلاح. 

أما التعريف الذي يمكن أن ننتهى إليه فى هذا الصددء فهو أن الاستعمار 
منظومة قائمة على نفي معالم الحداثة السياسية عندما تعني الدولة الحديثة. 
وأن الحركة الوطنية كانت سيرورة تنفيس عن الاحتقان السياسي والاجتماعي 
التاريخي والنفسي التي تراكمت عبر أعوام من الحرمان» والتي تكدّست في 
مخزون وعي المجتمع الجزائري ولاوعيه طوال الوجود الفرنسي. أما التحرر 
الذي حققته الحركة الوطنية بمختلف أطيافهاء فهو تحرر الكبت النفسي 
والمعنوي قبل التحرر السياسي والاستقلال. 

لا يغرب في النهاية عن أفق هذا البحثء أننا حاولناء بقدر ما توفر لديئا 
من أرشيف ووثائق» أن نترجم خطاب الحركة الوطنية الجزائرية إلى العربية من 
أجل دراسته ومعالجته ضمن الفضاء العربي الإسلامي لتاريخ الجزائر لما بعد 
الاستقلال الوطني» ومن ثم وَصْل هذا التاريخ بالعالم العربي؛ إذ نفد خطاب 
الحركة الوطنية الجزائرية الذي قاومت به الاستعمار باللغة ذاتهاء وما عاد ثمة ما 
يبرر الاحتجاج بالنصوص الفرنسية في لحظة تاريخية مفارقة لعصر الاستعمار 
وتاريخ مقاومته. فأجيال الباحثين الجدد. وخصوصًا الشباب المتعلم؛ تريد أن 
تفهم التاريخ في فضائه الجديد والتعرّف إلى نصوص الحركة وفق اهتمامات 
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الجيل الراهن ولحظته التاريخية» ومن ثم الابتعاد عن إعادة إنتاج التاريخ نفسه 
في مواجهة حقائق مغايرة له. وحاولنا في هذا البحث أن نفكر في موضوع 
الدولة ومؤسساتها من داخل الثقافة العربية التي لا تناهض بالضرورة ثقافة 
التاريخ الفرنسي في الجزائر, لأننا ما عدنا طرفًا في صراع الأمس الاستعماري. 


في القسم الأول من هذا البحث» حوّل الشبان الجزائريون نظرنا 
إليهم كجيل مؤسس للوعي السياسي الجزائري الجديد» باعتبار أنهم كانوا 
يَحْملون ويَحْلّمُون بمشروع دولة جزائرية حديثة» خلافًا لما كان سائدًا لدى 
«جيل» المقاومة الجزائرية المسلحة في القرن التاسع عشرهء ولدى الشيوخ 
وزعماء الطرق وممتّلي «الإسلام الرسمي»» حيث سادت فكرة النظام القبلي 
والعشائري؛ فالنخبة الوطنية الأولى امتلكت وعيًا سياسيًا تطلع دائمًا إلى التغيير 
الذي حاول أن يقطع مع التخلف بتجديد الرؤية إلى الإسلام؛ والتمكن من 
آليات التحول والتبدل كما وفرتها مؤسسات الدولة الحديثة واللغة الفرنسية. 
أما اليوم؛ ونحن نقف على آخر تاريخ الجزائر المعاصرء فإننا نرى من خلال 
البحث التاريخي على الأقل أن ذاكرة الجزائر السياسية تبدأ مع الشبان 
الجزائريين» وأن هذه الذاكرة بالذات تحفل بالعديد من الصّور والمعاني التي 
لم تستخلص بالكامل» بل بقيت تستحث الباحث على العودة إلى هذا الجيل 
بالذات الذي همّشه الفعل السياسي ما بعد استقلال الجزائر في عام 1962. 


إن إعادة قراءة الشبان في السياق التاريخي الذي ظهروا فيه وبعيدًا عن 
الأفكار المسبقة التى لازمت البحث التاريخى بعد استقلال الجزائر» تساعد 
ف التخلض من 'الشحنة الأيديولوجية والتخطاب الشعبوي واللغة الخشبية التى 
سيطرت مدة زمنية طالت إلى حد أنها أضرت كثيرًا بالبحث العلمي وضيعت 
أيضًا فرصة استعادة ذاكرة الأمة في جميع جوانبها وأبعادما ومحتوياتها 
الحديثئة. ومن جملة الآفاق التي ترسمها قراءة موضوع الشبان وبحثه في سياق 
تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية الحديثة هو التخلص من المعنى المستهجن 
لمفردة الاند ماج والنزعة الاندماجية التي لازمها اللبس والدلالة الذاتية التي 
رفضت الرؤية الموضوعية للأمور. فالشبان الجزائريون الذي تخرجوا في 
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المدارس الفرنسية العامة» وارتادوا ساحة العمل الاجتماعي والسياسي في 
حدود ما تسمح به وضعيتهم القانونية والاجتماعية؛ كانوا على وعي بمفهوم 
الدولة وصيغ وجودهاء وكذلك فكرة الأمة وإمكانية حضورها ضمن أنظمة 
سياسية ودستورية وقْرّها الفكر السياسي الحديثء مثل الاتحاد الفرنسي والنظام 
الفدرالي والكونفدرالية» والدومنيون... إلخ» والتي لا تسقط إطلاقا وجود 
مجتمع ذي خصائص مختلفة عن الكيان الفرنسي مثلا. فالاندماج» كما روجت 
له النزعة الشعبوية» هو أصلا مرفوض من جانب الاستعمار والدولة الفرنسية 
ذاتها التي عمدت على نحو خاص إلى تكريس سياسة التشريع تجاه صنفين من 
الناس: القوانين الاستثنائية للجزائريين المسلمين وقوانين الجمهورية الفرنسية 
للمواطنين الفرنسيين في الجزائر. 

في الحقيقة» كان دعاة المواطنة الفرنسية» ثم المواطنة الجزائرية من تيار 
الشبان بعد بيان فرحات عباس (1943)» يشعرون. إن لم نقل يعون جيدّاء 
بأنهم مسلمون ذوو رصيد حضاري وسياسي لا يفتقر إلى مقومات الدولة 
المدنية الحديثة» ومن ثم يجب المطالبة بالحقوق والواجبات نفسها التي 
توفرها الدولة الفرنسية للمواطنين الفرنسيين. وهكذاء دفع الشعور بالاستلاب 
والتخلف أمام حقائق العالم الحديث ومعطياته النخبة الجزائرية الأولى وتلك 
التي جاءت من بعدها إلى تبني مقومات الدولة الحديثة ومؤسساتها التي كانت 
غائبة تمامًا عن الثقافة الجزائرية التقليدية طوال قرون من الزمن. ونستطيع اليوم 
أن نستنتتج ضمن أفق البحث العلمي أن النزعة الاندماجية التي تعني التخلي عن 
الذات والانصهار في الآخر لم تكن متداولة» وأن الشبان وتاريخهم اللاحق لا 
يشير إلى هذا المعنى» كما سبق أن أوضحنا في الفصل المتعلق بالأمير خالد - 
رجل دولة. وقد كانت النخبة الوطنية الأولى تدرك أيضًاء علاوة على حرصها 
على «الذات الحضارية»» أن هذه الذات غير مكتملة فى سياق الإنجازات 
العلمية والسياسية في العصر الحديث والمعاصر. بل إن اكتمال حياة الإنسان 
الجزائري يوجب أن تكتمل مقوماته بضرورة طلب المدنية الأوروبية ضمن 
شروطها الحديثة» ومنها حق المواطنة. أما النزعة الاندماجية التي روّجت لها 
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الأطراف الجزائرية نفسها في سياق التنابذ بالألقاب والأسماء والشعارات» وفي 
غمار السجال الأيديولوجي والسياسيء فلا يوجد معادل موضوعي لها على 
أرض الواقع. 

بدأ نشاط مصالي الحاج بتنظيم جمعية نجم شمال أفريقياء ثم حزب 
الشعب» ومن بعده حركة انتصار الحريات الديمقراطية بنزعة وطنئية توكأت على 
شعور الانتماء إلى الوطن الجزائري؛ لا من وحي مقوماته الذاتية فحسبء بل 
من خلال توضيح حقيقة الاستعمار الفرنسي كمصادر هذه المقومات وتطلعات 
الجماهير نحو استعادة مبررات الحياة السياسية الحديفة:؛ أي القدرة على 
امتلاك آليات ومفاهيم الدولة المدنية الحديثة. فالنزعة الوطنية كخاصية بارزة 
في تجربة حزب الشعب حتى عام 1954 كانت نزعة على صعيدين» صعيد 
يرمي إلى استعادة الذات في سياق الحياة السياسية الحديثة» وصعيد آخر لازم 
الصعيد الأول وكان يرمي إلى إبراز الآخر الفرنسي كعدو للتمايز والاختلاف 
حتى تستقيم صورة الإنسان الجزائري في الوعي الجمعي العام. 

كان للحرب العالمية الثانية وتداعياتها على الصعيد الدولي تأثيرها الكبير 
في العلاقة بين الدول المستعمرّة والشعوب التي تتطلع إلى الاستقلال والتحرر. 
وقد تجاوب حزب الشعب الجزائري وحركة انتصار الحريات الديمقراطية مع 
المبادئ والقيم الجديدة التي بدأت هيئة الأمم المتحدة ترسيها. وكانت لها 
انعكاساتها القوية في الوعي السياسي للنخبة الوطنية التي عمدت إلى تقديم 
الدليل على أن الوجود الفرنسي في الجزائر هو استعمار كما تقرره مواثيق 
الأمم المتحدة. كما عملت على إثبات علاقة الشعب الجزائري بالوطن ووجود 
مقوّمَات الذات التي تستدعيها الدولة الحديثة كإطار سياسي وقانوني لإضفاء 
القدرهية علبهاء فا ميد نكو خرقة انعتان الجريات الابشراطة مجموصة من 
الوثائق الأيديولوجية والسياسية في عام 1951 لتعلن فعلًا بداية مرحلة تصفية 
الاستعمار التي صارت تتلقّاها الدولة الفرنسية على مستوى مؤسساتهاء إن في 
المتروبول أو في المستعمرات. 


23209 


لم تكن جمعية العلماء» كما حاولنا أن نرسم ملامحها ومساهمتها في 
تكوين الدولة الحديثة» مؤسسة أو حركة فوق الأحزاب فحسبه بل كانت 
في الأساس مؤسسة تجاوزت النظم الطرقية وروابط الزوايا التي كانت قائمة 
على الآصرة الجهوية والعشائرية والقبلية. فظهرت الجمعية كحركة إصلاحية 
في سياق تاريخي له دلالته على صعيد العالم العربي والإسلامي؛ أي في 
ثلاثينيات القرن العشرين» ومن ثم اختطت لنفسها طريمًا وطنيًا سعى منذ البداية 
إلى مخاطبة الجميع وإضفاء الصفة العمومية على خطابها الديني والاجتماعي 
والسياسي» كما سبق أن عرّفناه في القتسم الثالث من هذا البحثء ولا سيما 
عندما أصرت على ضرورة استعادة الدين الإسلامي واللغة العربية من السيادة 
الفرنسية وتدعيم مقومات الوجود الجزائري بهما ككيان مستقل عن الوجود 
الفرنسي؛ فعلى خلاف نظم الزوايا والطرق وشيوخهاء فإن الحركة الإصلاحية 
ورجالاتها وجدوا أنهم أولى بالتحدّث عن الإسلام في الجزائر بالعودة إلى 
الأصل السلفي الذي سبق ظهور الفرق والمدارس والطرق والمذاهب في سياق 
تاريخي جديد هو الدولة ذات النظام المركزي الذي يتطلع بالتقرب بخطابه إلى 
الجميع؛ لا إلى طائفة أو جهة معينة. وهكذاء فإن جمعية العلماء» كما بدت لنا 
في هذا البحث. كانت مشروعًا وطنيًا قام على دعوة دينية في الأصل وسياسية 
من حيث الفعل التاريخي والحضاري العام في سياق استعماري حاد استحث 
المعنى السياسي على نحو زائد حتى في قضايا الدين والاجتماع. 

أما الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة» فكانت صريحة في خطاب جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين» التي فطنت إلى القوة الإجرائية التي ينطوي عليها 
مفهوم العلمانية على حياة الشعب الجزائري ومصيره إزاء الوجود الفرنسيء 
ولا سيما على مستوى تجاوب المفهوم مع تطلعات العالم المعاصر. فجميع 
نصوص الجمعية؛ بيانات ومذكرات ومقالاات بعض الشخصيات البارزة مثل 
الشيخ ابن باديس والأمين العمودي والبشير الإبراهيمي» توضح موقفهم من 
اللائكية وتبئّيها كأفضل إجراء يمكن أن يُلتمس لحل المسألة الأهلية» وبالتالي 
نظام الحكم في الجزائر. ولكن القراءات والبحوث التي قُدّمت عن الحركة 
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الإصلاحية عموماء والعلماء خصوضاء أبعدتهم عن الموقف اللائكيء بل 
جعلتهم مشروعًا لمحاربة العلمانية في الجزائر!؟. واليوم يمكن طرح سؤال 
حقيقي هو: لماذا عجز البحث العلمي التاريخي بعد الاستقلال عن إعادة 
التفكير في حقيقة ما اضطلعت به جمعية العلماء في ضوء القراءة المنصفة 
والموضوعية التي لا تفتئت على تراث العلماء وتضعه في الأبعاد التي صنعته» 
ومنها موقفها العلماني من مسألة الدين والدولة؟ ١‏ 


لا ريب في أن المؤتمر الإسلامي حظي باهتمام الباحثين والمؤرخين 
الذين اعتبروه من المحطات المهمة الرئيسة في مسار الحركة الوطنية الجزائرية» 
كما مثَّل لحظة قوية من أجل استعادة وامتلاك الوعي بحقيقة الوطن الجزائري» 
والفعل السياسي الإيجابي الذي ترك أثره في الأمدين المتوسط والبعيد» بمعنى 
أنه رتب لما بعذه. ولعل أهم بند أثار الجدل والنقاش هو بند مطلب ربط 
الجزائر مباشرة بالمتروبول واعتبار الجزائريين جهة تخاطبها القوانين الفرنسية» 
أي العودة إلى ما قبل الاستقلال المالي لعام 1900. فبعد هذا التاريخ» استأثر 
المعمّرون بالجزائرء» وصارت هذه القوانين بفعل تراكم الاستغلال والاستعمار 
تعبّر عن مصالحهم الاقتصادية وإرادتهم السياسية من خلال الحكومة العامة. 
وفي الوقت ذاته ابتعد الجزائريون عن موضوع التشريعات الفرنسية» ومن ثم 
خحرموا من امتيازاتها وآثارها السياسية والإدارية والاقتصادية ضمن إطار الدولة 
المدنية الحديثة. 


غلب الطابع الإصلاحي والاعتدالي على ميثاق مطالب الشعب الجزائري» 
وعبّر عن أفضل صيغة يمكن أن تقدمها في الثلاثينيات النخبة الوطنية التي 
هبت من أجل تحقيق الإجماع الوطني الركن الركين لأي محاولة تأسيس 
نظام سياسي يليق بالجزائريين. وكانت تقنية الوصول إلى ذلك اعتماد إجراء 
التنازل المتبادل عن بعض المواقف والسياساتء وتبتّى أخلاقية النبرة المعتدلة 
والابتعاد قدر المستطاع عن اللهجة الثورية والخطاب الحاد الذي غالبًا ما كان 
يشذ عن المجال السياسي المتداول. ولعل أثر سياسة الاعتدال ظهر فى موقف 
مصالي الحاج عندما أسس حزب الشعب الجزائري ومال إلى عدم النص 
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على الاستقلال» والإعراب عن بداية دخول العمل السياسي من باب السياسة 
المتاحة. وحملت الحركة الإصلاحية مشروعًا تضمن محاولة استعادة مقومات 
الأمة الجزائرية من النظام الاستعماري. فكان الإسلام واللغة العربية أهم ما 
برّر نشاط المصلحين الجزائريين الذين استطاعوا أن يعَدفُوا بالدين الإسلامي 
بالمعنى الذي يشير إلى تجاوز الإسلام الطرقي/ الوراثي (الإسلام الجزائري) 
كما تريده السلطة. كما عملت على استعادة اللغة العربية في المجتمع المسلم 
كأفضل سبيل لتحقيق المقومات الذاتية؛ فضلًا عن تعلم اللغة الفرنسية بوصفه 
شرط للحداثة. وبناء عليه» انطوى المشروع الوصلاحي على المعنى السياسي 
لصلته بالدين واللغة في المجتمع الجزائري برمّته» أي إن النشاط الإصلاحي 
تحلى في ماهيته بالبعد العمومي الذي وضعه بالتالي في صَلب الرهان السياسي» 
واضطرت الإدارة الفرنسية إلى التعامل مع جمعية العلماء كقوة سياسية أو 
«حزب العلماء». وهكذاء أثارت الحركة الإصلاحية مسألة الدولة عندما عمدت 
إلى الإفصاح عن الأمة الشرط اللازم لقيام الدولة المدنية الحديثة. وعلى سبيل 
المثال» يمكن تقديم الشواهد التاريخية التالية: تصريح الشيخ ابن باديس بأن 
الجزائر ليست فرنساء ولا يمكنها أن تكون كذلك؛ تصور ابن باديس مبادئ 
الحكم في الإسلام؛ بيانه في شأن الجنسية القومية والجنسية السياسية؛ آراء 
النخبة الإصلاحية التي وردت في الصحف الصادرة باللغة الفرنسية ,ء5دع/ة2 ها 
عزاويل ها ,عاونوم :8 جة1 16 أتسمت كلها بالئيرة السياسية الواضحة» وكانت 
أفضل من عالج المسألة الأهلية في ظل التشريعات الفرنسية؛ المطالبة بفصل 
الدين الإسلامي عن الدولة/ الحكومة» وهو ما أدى إلى نشوب صراع مرير 
طاول جميع الأطراف الأهلية» خصوصًا في الأربعينيات والخمسينيات. 

يُعتبر بيان الشعب الجزائري الذي صدر في عام 1943 الميثاق السياسي 
الذي جاء تتويججا لنضال الشبان وفدرالية المنتخبين وحزب الشعب والحركة 
الإصلاحية» وترتييًا لما بعده. واستطاع البيان أن يعبر عن لحظة حرجة ودقيقة 
من تاريخ فرنسا والجزائر والعالم؛ فهو من هذه التاحية ميثاق إنقاذ للوضع في 
الجزائر بشكل عام: إذ كان انضمام رموز الحركة الوطنية إلى البيان فرصة قَلّما 
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وفرتها وثيقة أخرى للعمل والتنسيق الوطني الجزائريين. ومن هذه الناحية» 
أي ناحية التاريخ والسياسة؛ ظهر فرحات عباس رجل جمهورية بامتياز 
كما عرضنا في القسم الأخير من هذا البحثء. لأنه التزم منذ البداية الموقف 
المعتدل والمتعقل والمحافظه أي الموقف الذي يقدر الغايات ويقيسها بوسائل 
وإمكانات تحقيقهاء فهو يعارض السياسة الاستعمارية في الوقت ذاته الذي 
يعرض سبل تخطي الوضع الجزائري المتخلف. 


اليوم يجد الباحث والمحلل مادة مهمة في التاريخ السياسي الجزائري 
الحديث كما جاءت بأقلام تيار الإصلاح السياسيء يستطيع بها البرهنة على 
وجود وعي متواصل بأفكار الدولة والشعب والمواطن والحق والحرية 
والاستقلال» وما يكشف هذا الوعي هو وضوح التعبير عن هذه الأفكار 
والأسلوب البيّن والراسخ الذي ينم عن الاقتناع بها إلى حد اليقين؛ فمن السهل 
جدًا أن نقف على مدى قناعة فرحات عباس بأسس الجمهورية في الحكم, إن 
في الإطار الفرنسي أو خارجه. بمعنى أن النظام الجمهوري هو القدر المحتوم 
لمستقبل الجزائر. ولعل هذا الفكر السياسي الذي تطور داخل الحركة الوطنية 
هو ما حدا به إلى تولّي أول رئاسة حكومة مؤقتة في عام 1958. 


مهما يكن» يجب أن نخلص إلى عدم إسقاط الفترة الاستعمارية من 
تاريخ الجزائر الخاصء لأنه من أخصب التجارب السياسية من حيث الوعي 
بقيمة وأهمية الدولة الأمة في تجلياتها الحديثة. فالبحث في الفترة الاستعمارية 
عن مؤسسات الدولة الحديثة من حيث النظرة والممارسة يضفي شرعية على 
كيفية تكوّن وتشكل ملامح الدولة الحديثة وخصائصهاء ويُبرز حق المطالبة 
بهاء الأمر الذي يعطي إمكانية التواصل التاريخي مع مؤسسات الجزائر الحديثة 
والمعاصرة. من هناء يجب أن ندرس هذه الفترة» كما حاولنا أن نعمل فى هذا 
البحث كحقبة استثنائية. 1 

إن العهد الاستعماري ليس تاريخًا ملغيًا من ذاكرة المجتمع الجزائر 
ووعيه؛ بقدر ما هو استمرار «عادي:؛ لأنه مكنه من الوعي بأهم شروط النهضة 
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الحديثة» ممثَّلة في قيم الحداثة السياسية ومؤسساتها الدستورية والقانونية 
والمدنية. لذاء فنحن لم نقم من خلال دراستنا لإشكالية تكوين الدولة الجديدة 
بإلغاء الحقبة الاستعمارية»: بقدر ما حاولنا التعاطى معها كقدر لا فكاك منه إذا 
ما أردنا أن نتكفل بتاريخنا الخاص الذي يُعََ العهد الاستعماري جزءًا منه» لا 
استثناء كما درجت عليه مؤسسات البحث العلمي إلى الآن» أو في ما ندر. 

تاريخيّاء لا يمكننا أن نجاري الذين يرون بدء الدولة الجزائرية في عام 
2 وأنها ثمرة الحرب التحررية الكبرى بين عامي 1954 و1962 فحسب». 
لأن البحث العلمي» وخاصة التاريخي منه» يحرص على ضرورة البحث عن 
أصول وجذورء أو ما يُعرف اليوم في العلوم الإنسانية بالحفريات التي تؤصّل 
الحدث والموقف والفكرء فما بالنا في ظل وجود دولة كاملة؟ فلا شيء يبدأ 
من العدم. ولعلنا خسرنا كثيرًا جرّاء إبعاد تراث سياسي كامل» وخاصة الجزء 
المكتوب باللغة الفرنسية» عندما تتكرنا له بعد الاستقلال وفصلناه عن الخطاب 
العام الذي أسس الوعي بمؤسسات الدولة وحتمية وجودها كإطار تسيير وإدارة 
الشأن العام ومحدد للمركز القانوني للسكان الجزائريين برسم تحويلهم إلى 
مواطنين تُعرف الدولة بهم ويُعرفون هم بها أيضًا. 


الملحق (1) 


التدابير التي يطالب بها المسلمون الفرنسيون في الجزائر 
في مقابل التجنيد العسكري”) 


إن الأحوال التي صدر فيها مرسوم 3 شباط/ فبراير 1912» المتعلق 
بالتجنيد العسكري للأهالي الجزائريين» أثارت ردات فعل واسعة في الجزائر» 
وقد تستمرء إذا لم يوضع حدٌّ لها بتهدئة الخواطر. وإزاء هذه الأوضاع؛ فكرت ' 
مجموعة من الأعيان الممثّلين للأغلبية العظمى من الأهالي في الذهاب إلى 
حكومة المتروبول لعرض تطلعات المسلمين وأمانيهم» وشرح مسألة أن هذا 
العبء الجديد؛ «الخدمة العسكرية»» الذي جاء ليضاف إلى أعباء أخرى» يجب 
أن يقابله شرط تحسين مصير الأهالي. 

إن ممثلي الأهالي هؤلاء على قناعة تامة - وهذا ما سبق أن قدموه في 
عرائض وتقارير في المقاطعات الثلاث - بأن على أبناء فرنسا أن يتجاوبوا مع 
المسلمين ويصرّحوا بأن الأهالي على أتم الاستعداد للقيام بجميع المهمات 
والواجبات الوطنية حيال الدولة الأم. وعليه؛ فإنهم يحرصون على ما يلي: 


- تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى عامين» على غرار بقية الفرنسيين. 


(0) كندوعدا! كععامه0 عل ععداغام ,عنرفولق17 هنا ممع ما عكعتمومعم مر وارنوال'نا بوفاتطمطمعظ كتغط 
.(1914 بكعون؟ مممنمه؟ عأفقاتعامه ععصسآ تعولمة) 
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- استدعاؤهم إلى الخدمة عند بلوغهم سن الحادية والعشرين كاملة بدلا 
من ثمانية عشر عامّاء لأن بنيتهم البدنية تكون في هذه السن غير مكتملة. 

- إلغاء العمل بنظام العلاوة» لأن العائلات يشَّرّفها أن ترى أبناءها يلتحقون 
بالجيش الفرنسي من دون مقايضة مالية. 

في مقابل ذلك يطالب ممثلو الأهالي ب: 

- إلغاء نظام التعسف. 

- تمثيل حقيقي وتام في المجالس الجزائرية وفي المتروبول. 

- التوزيع المنصف لموارد الميزانية على جميع العناصر السكانية في الجزائر. 


النظام التعسفي 

يخضع الأهالي الجزائريون» في مجال قمع الجرائم والجنح والمخالفات» 
لجملة من القوانين الاستثنائية تبتعد كثيرًا عن نظام الحق العام؛ فقد أنشأ قانون 
الأنديجينا مجموعة من المخالفات الخاصة التي يُنظر فيها أمام القضاء العادي» 
ويبنتها أعوان الإدارة» وتشكل خرقًا واضحًا لمبدأ فصل السلطات. من ناحية 
أخرى» يخضع الأهالي للقضاء المعروف بمحاكم قمع الجرائم التي لا تضمن 
أي حصانة لسير الدعوى. وما يلاحظ هو أن هذه القوانين والمحاكم الاستثنائية 
لا تعود إلى بداية الاحتلال» وإنما إلى عهد قريب (1903-1881). وعلاوة 
على ذلك» توجد عقوبة خاصة لا تطبّق إلا على الأهالي: الإيداع الإداري الذي 
ل يستند إلى أي نصء كما أن تطبيقه لا يخضع لأي صيغة إجرائية. وبموجب 
ذلك» يمكن فعلًا لقرار صادر عن الحاكم العام أن يُبعد شخصّاء حتى ولو كان 
من الأعيان» عن عائلته وعمله من دون أن تترك له إمكانية الدفاع عن نفسهء 
أو شرح موقفه ليرسّل بعد ذلك إلى المعتقل أو إلى مؤسسة عقابية بعيدة عن 
مسكنه ومقر عمله» ويطبّق عليه نظام الإقامة الجبرية. 


إن أهالي الجزائر يطالبون بتعديل كامل وشامل لهذا الوضع. 
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تمثيل الأهالي 


توجد في الجزائر هيئات لتمثيل الأهالي؛ ففي المجالس البلدية» يمكن 
للأهالي أن يحصلوا على ربع المقاعد» ولا يزيد عدد ممثليهم عن ستة أعضاء. 
أما في المجالس الاستشارية» فيبلغ عدد ممثلي الأهالي ستة أعضاءء وهو رقم 
ثابت لا يتغير. أما في المندوبيات المالية التي تضم 69 عضوّاء فلا يحصل 
الأهالي إلا على 21 مقعدًا: 15 مندويًا ممثلين عن العرب والقبائل» بينما 
يقوم الحاكم العام بتعيين الستة الآخرين في المناطق العسكرية. وفي المجلس 
الأعلى الذي يضم 59 عضوًا منتخبًا أو معيئاء هناك سبعة أعضاء من الأهالي؛ 
منهم أربعة أعضاء ينتتمون إلى المندوبيات المالية التي تنتخبهم؛ وثلاثة أعضاء 
يعيّنهم الحاكم العام في المناطق العسكرية. 

هكذاء كما نرى» ليس للأهالي في جميع المجالس المحلية أي تمثيل 
فعلي يُذكر» وهم بالتالي لا يؤثرون في مجرى الانتخابات» ولا يشاركون في 
اتتخاب رئيس البلدية وأعوانه» وليس لهم أي دور في توجيه إدارة البلدية. 
أما طريقة تعيينهم» فتصدر عن هيئة ضيقة جدًا بحيث لا توفر لهم أي ضمانة 
للاستقلال. وضمّن الهيئة الانتخابية ما يلي: 

- بالنسبة إلى المجالس البلدية: الموظفون.ء المتقاعدون, ملاك العقارات» 
المزارعون. حاملو صليب اللفيف الشرفيء أو النيشان التكريمي. ويُقصى 
من هذا الميدان: التجار» وحرفيو المشاغل والأشخاص الذين يشتغلون فى 
الوظائف الحرة: القاضيء الطبيب؛ وكبار المفاوضين: فجميعهم ليسوا متتخبين. 

- بالنسبة إلى المجالس: مستشار بلدي كأهلي وأعوان الأهليء وبما أن 
هؤلاء موظفون تابعون للوالي ويشكلون الأغلبية في جميع الدوائر الجزائرية» 
فإن مرشح الإدارة وحده يحظى بالفوز. ولعل هذا ما يفسر أن تسعة أعشار 
المستشارين العامين والمندوبين الماليين من الأهالي هم عبارة عن موظفين» 
وبالتالي رهن الإدارة بشكل مطلق؛ أي إنهم يمثلون الإدارة التي عيّنتهم. 
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تلك هي تركيبة الهيئات الممثّلة للأهالي. ويطالب السكان المسلمون ب: 

- توسيع نطاق الهيئة الانتخابية من أجل ضمان إضافي للفعالية ونزاهة 

- رفع عدد ممثلي الأهالي في المجالس الجزائرية إلى حمس عددهم 
الحقيقي. 

- تشكيل الهيئات الانتخابية بالطريقة نفسها عند كل عملية انتخابية. وإذا 
ما اقتضى الأمر اللجوء إلى التصويت درجة ثانية من أجل تعيين مستشارين 


المنتخبة» عدا مساعدين من الأهالى. 


- أن يكون للمجالس البلدية الأهلية نصيبها في حق انتخاب رؤساء 
البلديات ومساعديهم. 

- عدم الجمع بين وظيفة المستشار وصفة القايدء ويعلن ذلك صراحة 
طوال العهدة. 

- حق الأهالي في عضوية البرلمان الفرنسيء أو أن يُنشأ في باريس مجلس 
لأهالي الجزائر الذين ينتخبون ممثليهم فيه. 

- يحق لهؤلاء الأهالي الذين استوفوا شرط الخدمة العسكرية» إن عن 
طريق الاستدعاء («التجنيد الاحتياطي») أو عن طريق الانخراط الإرادي؛ 


طلب صفة المواطن الفرنسي بمجرد تصريح بسيط لا يتطلب جميع التعقيدات 
الشكلية السائدة. 
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الملحق (2) 


إلى الرئيس ولسن. 2 كانون الثاني/ يناير 1919. السيد ولسن» 
رئيس الولايات المتحدة الأميركية - قصر كيغينال» روما 


سيدي الرئيس» 

نود بداية» أن نعرب لكم عن مشاعر الشعب الجزائري التونسي» وأن 
نبعث لكم بخالص تحياتناء ويسعدنا أن نعرض عليكم مطالبنا. 

في خضم حالة انفلات الأطماع المختلفة للإمبريالية» وقفتم لترفعوا 
صوتكم عاليًا لمصلحة الشعوب المحرومة وحقها في الحياة الحرة. فلم تألوا 
جهدًا من أجل سلام الشعوب عن طريق تسوية جميع القضايا على أساس من 
الرضاء وليس العنف. 


فعلى غرار الشسعوب التي ترزح تحت الاحتلال الأجنبي» نضع ثقتنا في 
مسعاكم الحميد؛ وتأمل بأن صوتكم الذي عرف حقيقة اقتراع الشعوب» سوف 
يلقى الأذن الصاغية» وأن مؤتمر السلام سيعمل على جعل الحق هو القانون 
السائد في العالم. فقد صرّحتم بأن الشعب الأميركي يقف إلى جانب الشعوب 
كافة في مناصرة الحق. والشعب الجزائري التونسي يطالب فقط باحترام هذا 
الحق المهضوم. ويمكن أن نطلعكم على وضعيته تحت الاحتلال الفرنسي 
على النحو التالي: ففي الوقت الذي يضطلع فيه الشعب العربي التونسي بجميع 
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الواجبات» بما في ذلك ضريبة الدم» يجد نفسه محرومًا من جميع الحقوق 
وخاضعًا لنظام التعسف والحيف والرعب. وهذا ما نشرته حرفيًا جريدة 6/ 
دم:م»؛ وتحدث عنه رجال الدولة والبرلمانيون الفرنسيون. واستغلوا ذلك لإدانة 
النظام الذي فُرض على شعب مهزوم؛ لا من يدافع عنه. وقامت به حفئة من 
البيروقراطيين والمعمّرين الذين يستأئرون بجميع الحقوق المدنية والسياسية 
ويتمتعون وحدهم بممثلين في البرلمان الفرنسي. والحقيقة أن أغلبية الشعب 
الفرنسي تجهل هذه الوضعية؛ ولو كانت تدري ذلك لسارعت إلى التنديد 
والاستنكار. 


قامت الحكومة منذ عام تقريبًا بنشر مجموعة من المشاريع ترمي إلى 
إصلاح الوضع في الجزائرء وقد لا يفوتها أن تشير إليها في مؤتمر السلام» 
إلا أنها في حقيقة الأمر إصلاحات هشة لا تتجاوب مع تطلعات الجزائريين 
وأمانيهم؛ فهي لا تُصلح أي شيء. بل تُبقي السكان الأهالي تحت نظام القمع 
والعنف إياه. أما تونس» فلم يطرأ عليها أي تغيير» فما زال التونسيون تحت 
رحمة النظام المطلق لحفنة من الموظفين. وعلى الرغم من أن شعب تونس 
صغيرء فإنه كان دائمًا يعرف كيف يدير شؤون بلده ويتمتع بالاستقلال التام» إلى 
أن جاء نظام الحماية ليقوده بالقوة العمياء وضربه بحالة من العجز. 


هل في هذه الأوضاع ما يشجع على إقامة سلام نهائي؟ لا يمكن إرساء 
دعائم سلام دائم» كما سبق لكم أن صرحتم» في غياب جو من العدل والحرية 
والحق. وهذا ما لايسود. للأسفء في بلدنا. إن السلام الذي لا يضع حا 
للظلم لا يمكن أن يكون عادلا ولا دائمًا. فالشعب الجزائري التونسي قدم 
دمه غاليًا من أجل فرنسا. وعلى الرغم من كل ذلك لا يزال محرومًا من أبسط 
حقوقه المشروعة وخاضعًا لأقلية من المعمّرين. هذاء ويطالب مواطنونا بالحق 
في إرسال مفوضين شرعيين إلى مؤتمر السلام من أجل الدفاع عن قضيتهم 
والحصول على نظام جديد يمكنهم من ممارسة حقوقهم كاملة. 

لعل من المفارقة أن الشعوب التي لم تشارك في الحرب تحظى بالتمثيل 
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في مؤتمر السلام؛ بينما يُحرم من المشاركة فيه الشعب الجزائري التونسي الذي 
بعث بأبنائه مند بداية الحرب ليكافح في فرنسا ويلقى خيرة شبابه حتفه فيها. 
فالمشاركة فى المؤتمر حق لا يُعْمّط» ولا يمكن للحكومة الفرنسية أن تعترض 
عليه ما دام السسيد كليمنصو نفسه صرّح بأن الشعوب التي تشعر بالإجحاف 
يجب أن يُرفع أمرها إلى مؤتمر السلام» ويجب أن تمثّل جميع الشعوب» 
الصغيرة منها والكبيرة. 


سيدي الرئيس» إن الشعب الجزائري التونسي يعلق آماله عليكم من أجل 
استعادة حقه فى تقرير مصيره. 


الملحق (3) 
تصريح المكتب السيامي لحزب الشعب الجزائري: 


أفريل [نيسان/ أبريل] 1937 2) 


من هو حزب الشعب الجزائري؛ ما هو برنامجه وما هو نشاطه؟ 


في الاجتماع الأخير الذي عقده «أصدقاء الأمة4» في 11 آذار/ مارس 
7 : بناحية نانتير (006هل) في باريس» تم تأسيس حزب الشعب الجزائري. 
وكان لهذا الحدث صيته الواسع في صفوف الجزائريين في فرنسا الذين تحدثوا 
عنه مطوّلا في جو من الفرحة والسعادة» سرعان ما امتد إلى الضفة الأخرى من 
المتوسط.. إلى الجزائر» حيث تلقف أصداءه الشعب» خاصة فئة الشباب منه. 

لحزب الشعب الجزائري» في الوقت الراهن» مهمة الكفاح من أجل 
تحسين وضعية الجزائريين المسلمينء المادية منها والمعنوية. وسوف يناضل 
لتحقيق مطالبه كلهاء ولا يتوانى إطلاقًا عن الدفاع عن مصالح الجميع» ويبذل 
ما في وسعه من أجل تنوير الرأي العام بالمشكلة الجزائرية وتقديم الحل العادل 
لها وفق تاريخه وتقاليده ورؤيته للمستقبل. 


22( .(1937 لمج 10) مدس0 اظ 
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يدعو حزب الشعب الجزائري كل السكان, وبلا تمييزء إلى الانضمام 
والانخراط في برنامجه» ويتوسم سخاصة فيمن لهم القدرة على القيام بتربية 
الجماهير وتوعيتها بما يتماشى مع أهداف الحزب ونشاطه. فالجميع يحظى 
بحماية الحزب دونما تفرقة بين أبناء الشعب الجزائري» حتى يتمكنوا من التمة 
بالحقوق نفسهاء وبالواجبات والحريات نفسها. 


لا اندماج» لا انفصالء بل تحرر. 


يرفض حزب الشعب الجزائري كل سياسة اندماجية لأنها تتعارض مع 
تقاليد الشعب وماضيه كما أنها تتنافى مع معاهدة 5 جويلية [تموز/ يوليو] 
0 التي تؤكد بشكل مطلق احترام التقاليد الإسلامية وحرية التجارة والحق 
في الملكية... السياسة الاندماجية مجرد وهم كبير ولا تعني في الواقع إلا 
تطبيق سياسة الإبادة لفائدة المستعمر. فالجزائر التي يقطنها 6 ملايين مسلم 
يتحدثون لغة واحدة ويدينون بدين واحد ويشدهم ماض مشترك» لا يمكنهم 
الاندماج والامّحاء» بل يمكنهم التعاون والتحالف. 

إن السياسة الاندماجية لا تلائم الجزائر من الناحية القانونية ولا التاريخية 
ولا السياسية» ولا تمكّل حلاء بل هي عبارة عن سياسة تثير الفوضى وسوء الفهم 
وعدم الثقة. وعليه» أعلنًّا في مطلع هذا البيان: لا اندماج لا انفصال» بل تحرر. 
هناك من يتلاعب بكلمة «الانفصاليون» باستخفاف. فالشعوب لا تعيش منكفئة 
على نفسها. بل وهي تتمتع بحريتها الداخلية» فإن قوة الأشياء والمصالح تدفعها 
إلى البحث عن الوحدة أو التحالف مع الغير بقصد ضمان أمنها المشترك» ومن 
ثم تبادل إنتاجها الاقتصادي. 

إن حزب الشعب الجزائري» برفضه سياسة الاندماج» سوف يعمل من 
أجل التحرر الكامل للجزائر» من دون أن يعني الانفصال عن فرنسا. فانعتاق 
الجزائر مرهون بأبنائها وبمساعدة الشعب الفرنسي أيضًا. وبتعاونهما معًا 
سيتحقق الهناء والسعادة والأمن للبلدين. وهكذاء فعتدما تحصل الجزائر 
على حرياتها الديمقراطية سوف تصل بفضل نشاطها إلى التمتع بحكم إداري» 
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سياسي واقتصادي داخلي وعندئذ يمكنها أن تطلب الانخراط الطوعي في نظام 
الأمن الجماعي الفرنسي في المتوسط. 

إن الجزائر الحرة صديقة وحليفة لفرنسا وحريصة على المصالح المشتركة 
بين البلدين لأمنهما الذي يتطلب التعاون والإخلاص. وما يريده حقيقة حزب 
الشعب الجزائري هو النظام السياسي القائم بين سورية وفرنساء بين مصر 
وإنكلترا وبين العراق وإنكلترا. وهكذاء نقول بوضوح إنه لا توجد أي دعوة 
إلى الاندماج أو إلى الانفصال في برنامج حزب الشعب الجزائري» وإن التحرر 
الكامل هو هدفناء أو لنقّل هو مثلنا الأعلى. ويكفي أن نلقي نظرة جريئة على 
الوضع الراهن لكي نحدد المستحيل والضروري في مطالبناء ومن ثم نرتب 
أولويات العمل من أجل تحقيقها. 

حزب الشعب الجزائري ليس حزب الحالمين أو أدعياء الطالع. فهو 
سوف يقدم كرَاسًا بمطالبه الفورية التي يسعى إلى تحقيقها في القريب العاجل. 
وباعتباره حزب العمل والميدان قبل كل شيء؛ فسوف يقوم بالدفاع المستميت 
عن الحد الأدنى من هذه المطالب وعمّا هو أكثر أهمية. 

لن يكون نشاط حزب الشعب الجزائري صراعًا عرقيًا ولا طبقيّاء بل 
يعمل برفقة جميع الطوائف التي تعيش في الجزائر بلا تميبزء ويطلب منهم 
شرطا واحدًا: المشاركة الفاعلة في إدارة شأن الجزائر الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي وتسييره. 

يريد حزبنا الحرية لجميع الجزائريين بلا تمييز من حيث أصولهم أو 
ديانتهم» كما ينبذ الحرية لطرف واحد أو في اتجاه واحد أو لزمرة واحدة. 
فالديمقراطية للجميع وليحرسها الجميع. كما أن حزب الشعب الجزائري نُصير 
الجميع على اختلاف وظائفهم الاجتماعية: صغار التجارء الحرفيين؛ العمال» 
صغار الفلاحين» الطلبة» وأصحاب المهن الحرة» وسوف يكون الناطق باسمهم 
في جميع الأحوال. وسيولي عناية فعلية للمناطق العسكرية في الجنوب» 
ويحاول أن يدرس إمكانية تحديد مطالب فورية مستعجلة» كمشكلة الماء» 
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ونقص الموارد المالية بالنسبة إلى المناطق المنكوبة بسبب الفساد الإداري 
بقصد الخروج من هذا الوضع المزري. 

يولى حزب الشعب الجزائري جل اهتماماته للقضايا الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية:؛ وللتعليم والدين والشغل والقوانين الاجتماعية 
والعمّالية. كما يقرر في برنامجه حماية الطفولة والصحة والنظافة والمساعدات 
العامة» ولا تفوته مسألة الجزائريين الذين يعيشون في فرنساء طلبة وعمالا 
وتجارًا وأصحاب مهن حرة» حيث يعمد إلى تأطيرهم في اتحادات وفي مراكز 
صناعية. أما في شأن المسألة النقابية؛ وهي مسألة بالغة الأهمية» فسوف يقوم 
الحزب بقديم المحاضرات وتنظيم دروس تربوية من أجل تهيئتهم وتوعيتهم. 
وسوف يحظى الشباب من جهته بتنظيم خاص ضمن بنية الحزب تسمح له 
بدراسة جميع القضايا التي تتعلق بحياته ومصيره وبمصير الجزائر» ومعالجتها. 
وبناء عليه فإن تأسيس حزب الشعب الجزائري يأتي في أوانه من أجل وضع 
حد لجميع السجالات التي احتدمت بين عناصر الزمرة السياسية التي أرادت أن 
تفرض خطابها الغامض على البلد. ويدعو حزب الشعب الجزائري إلى توحيد 
الصفوفء والتآخي في ما بين عناصره. والكفاح معًا من أجل المصلحة العامة 
ونهضة الجزائر. ولا نعتقد أن الجزائري الحقيقي الغيور على وطنه يرضى لنفسه 
البقاء بعيدًا عن هذا النداء. 


قام حزب الشعب الجزائري برسم الطريق ووضع خطة عمل» ويبقى على 
وحده يمكننا من إنقاذ وطئنا من البؤس والاستغلال والظلامية حيئما وجدت. 
تحيا الوحدة! يحيا حزب الشعب الجزائري! تحيا الحرية للجميع! 


الملحق (4) 


مطالبنا أو دعوة الشيخ ابن باديس إلى المؤتمر الإسلامي عام 1936 


نص الترجمة الكامل الوارد بعنوان «مطالبناة في الجريدة الإصلاحية 
»دمغ /2 + * الذي توجه به الشيخ ابن باديس إلى ممثّلي الأمة الجزائرية من 
أجل عقد مؤتمر يضم جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية الجزائرية في عام 
6» وصاغ النص باللغة الفرنسية محمد الأمين العموديء مدير الجريدة 
والأمين العام السابق لجمعية العلماء: 


- الحرية التامة في التعليم الديني وفي إلقاء الدروس في جميع المساجد» 
تحت الرقابة الوحيدة والمسؤولية الحصرية للهيئات الإسلامية. 


- حرية المسلمين في تشكيل الهيئات الإسلامية؛ بعيدًا عن أي تدخل» 
وفي إطار مبادئ الجمهورية وقوانينها السارية. 


- الحرية المطلقة في تعليم اللغة العربية في المدارس الحرة وتطبيق نظام 
المؤسسات التعليمية الساري في المتروبول على مدارسنا ومؤسساتنا الحرة. 


بناء على رغبة زملائي «العلماء4» وبعض المثقفين المسلمين الذين قابلتهم 
وتحدثت إليهم» سوف أسعى إلى المطالبة يتكوين معلمين وأساتذة أحرار 


)23 .(1936 مأ أبتصول 3) 88 .00 بعكع لاط ها 


يقومون على هذه المدارس التي تعاني نقصًا فادحًا من المربين والأئمة. ويناء 
عليهه سأحرص على المطالبة بإنشاء جامعة إسلامية في مدينة الجزائر أو إحدى 
المدن الكبرىء على غرار ما عند إخواننا وجيراننا في المشرق وفي تونس 
والمغرب» بحيث لا تكرر المقررات نفسها التي تدرسها المدارس الفرنسية - 
الإسلامية المعروفة ب 344065 5»! ذات التعليم المهني الذي يرمي إلى إعداد 
الشباب وتكوينهم لوظائف القضاء الإسلامي في مختلف المصالح الإدارية 
العامة في الجزائر وفي الإمبراطورية الفرنسية. 


أما برنامج التعليم الذي أقترحهء فهو أكثر مرونة وأقل لائكية على ما هو 
متداول في مدارس التعليم العام. فالجزائر اليوم لا تتمتع بمؤسسة تعليم عال 
على الرغم من وجود 6 ملايين مسلم محافظين على ترائهم الأخلاقي وعلى 
إيمانهم ولغتهم وتقاليدهم الدينية. وغالبًا ما يضطرون إلى السفر إلى الخارج» 
تونس وغيرهاء لإتمام تعليمهم العالي. فقد عرفت الجزائرء قبل الاحتلال 
الفرنسيء مثل هذه المؤسسات التعليمية التي أدعو إليهاء لكنها ما لبثت أن 
توارت شيئًا فشيئًا بسيب التهاون وغياب العناية بها وصار بعضها يعاني اليوم 
الضياع أمام لامبالاة الجميع. أعتقد أن إنشاء جامعة إسلامية مسألة مهمة في 
الوقت الحاليء ويمكن تحقيقها إذا توافرت النيات الصادقة من السلطات 
الإدارية العليا من أجل أن يظهر المشروع في الواقع. ولا تحتاج الجامعة 
الإسلامية المنشودة إلا إلى اعتمادات مالية تُقتطع من أموال الأوقاف التي 
ضَمّت للأسف الشديد إلى الدومين العام (قرار الجنرال القائد في 8 أيلول/ 
سبتمبر 1830» وقرار الجنرال القائد في 8 كانون الأول/ ديسمير 1830). 
وأثار القراران في حينها حالة من التذمّر العام لدى المسلمين» ولم تهدأ إلا بعد 
الوعد الذي قطعته السلطة العسكرية على نفسها بأن تتولى العناية بهذه البنايات 
العامة ومؤسسات التعليم الديني. 

أما فى ما يتعلق بالجانب السياسى والدينى» فأعتقد أن المسألة على جانب 
كبير من الأهمية. فإذا أولت الإدارة عنايتها لهذا المطلب وسعت إلى الحفاظ 
على سمعتها داخل البلدان الإسلامية وخارجهاء فإنها لا تتردد لحظة واحدة من 
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أجل أن تحققه. فأنا أعلق أهمية قصوى على المسألة الدينية لأنني رجل دين» 
ورئيس لجمعية دينية تهتم بالتربية الاجتماعية والأخلاقية للمسلمين في إطار 
من مبادئ الدين فحسب. 


باختصارء أقول اليوم ما لم يقله أحد من قبل: أفضل العودة إلى العهد 
الذي كانت فيه مساجدنا ومدارسنا القرآنية ومعاهدنا ومؤسستنا تتمتع بحرية 
لا قيد عليهاء ولا تخضع لأي رقابة» ويشرف عليها مؤمنون يستفيدون منها. 
أقول هذا الكلام حتى ولو رُميت بالرجعية. هذا في مجال الدين» ولا يعني 
ذلك أنني أتغاضى عن المسألة السياسية. فباعتباري إنسانًا أهليّاء فإن جميع 
ما يمس الأهالي الجزائريين يمسني بالدرجة الأولى. والمجلة التي أشرف 
عليها وتصدر شهريًا تفرد حيرا للقضايا والأوضاع السياسية. وقد صدّرتها بهذا 
الشعار الذي تبئّيته من العدد الأول: «العدالة» الإنصافء الأخوة» تستدعي منح 
جميع الحقوق إلى من يقوم بجميع الواجبات». ومهما يكن هذا الشعار واضحًا 
وعادلاء فإنني لا أراه يحل مشكلة هي من أعقد المشكلات المطروحة على 
الحكام. أؤيد المساواة بين الأجناس التي تعيش في الجزائرء وأتمنى لإخواني 
المسلمين أن لا يبقوا محرومين من الحقوق المدنية المعترف بها لأقرانهم من 
الديانات الأخرى. وسوف أظل متمسكا بمسألة النظام الإسلامي للأحوال 
الشخصية. بل أدعو أيضًا إلى تعزيزه وتعديل النظام القانوني الذي يحرم قضاتنا 
من مجموعة من الصلاحيات القضائية التي تستدعي يدورها إصلاحًاء ولاسيما 
في ما يتعلق بمعايير اختيار المحاكم الإسلامية » مع ما تقتضيه الضمانات 
الأخلاقية والمهنية. 

إن ممارسة الحقوق السياسسية لا تتنافى البتة مع المحافظة على النظام 
الإسلامي للأحوال الشخصية؛ فالسود مثلا في السنغال وأهالي الهند الصينية 
[كذا]» هم مواطنون ومس لمون أيضّاء بينما نحن لسنا هذا ولا ذاك» هل لأننا 
لسئا سودًا؟ 


يجري حديث غير واضح عن الحقوق السياسية للأهالي في إطار جملة من 
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المشاريع القانونية» ومنها مشروعان يرميان إلى تحديد التمثيل النيابي للمسلمين 
في البرلمان الفرنسي. فالمشروع الأول يمنح حق الانتخاب للنخبة فحسب» 
ويُعَدٌ في رأبي مثلبة خطرة» لأنها تؤدي إلى إبعاد هذه النخبة عن الجمهور الذي 
جاءت منه واستندت إليهء بدلا من توثيق الصلة بين الناخبين والنخبة. أما العيب 
في المشروع الثاني» فيتمثّل في محاولته تكريس مب دأ التمثيل الخاص الذي 
سيفضي في جميع الأحوال إلى نتائج وخيمة. فالمشروعان لا يقدمان في حقيقة 
الأمر إلا حلولا جزئية لمشكلة حادة تحتاج إلى بتّها بشكل حاسم ونهائي 
لفائدة الحاكمين والمحكومين على السواء. وفقًا لمبادئ الشعار الذي رفعته: 
«الإنصاف. العدالة» الأخوة». إن اقتراح نظام آخر لا يقع على كاهلي وحدي؛ 
لأن المسألة عظيمة وثقيلة. فتحديد نظام سياسي للمسلمين الجزائريين مسألة 
حيوية وحسّاسة. يجب أن لا تناط بشخص واحد مهما تكن قيمته وسلطته؛ ولا 
تستند إلى هيئة واحدة مهما تكن سمعتها ونفوذها على الجمهورء وإنما يُعهد 
الأمر كلّه إلى جميع الأطراف الممثّلة للمسلمين وقادة الرأي من رجال سياسة 
واعلماء» ومنتخبين ورجال القضاء الإسلامي وأساتذة ومعلمين... إلخ. 


هؤلاء كلهم مؤهلون لإبداء رأيهم في هذه النقطة المهمة. ومن ثم؛ لا غنى 
عن الدعوة العاجلة إلى عقد مؤتمر في العاصمة أو في غيرها من المدن, يُفتح 
فيه النقاش واسعًا ويُتوّج في النهاية بالإجماع على صيغة سياسية تحدد مصير 
ستة ملايين مسلم» وتخرجهم من المأزق الذي يعيشون فيه: فهم مرّة فرنسيون» 
لكنهم لا يتمتعون بالحقوق الملازمة لهذه الصفة, ومرّة أخرى يعامّلون كأجانب 
في وطنهم الجزائر. 


أعاهد إخواني بأنني لن أدّخر أي مبادرة ترمي إلى معالجة الوضع الذي نحن 
عليه. وأعد ممثّلي فرنسا في هذا البلد بأنني سأعمل على المصالحة والتعايش» 
وألتزم بهذه الروح كلما طرقنا قضايانا الأهلية. فبقليل من الإرادة الصّادقة وتبادل 
التنازلات بين هذا الطرف وذاك» سنصل بحول الله إلى ما نرجوه. ومن أجل أن 
يعود الأمل والأمن إلى العقول والقلوبء فلنسّع جميعًا إلى ما هو مطلوب في 
هذه المرحلة من أجل تفادي «المحنة الجزائرية» في المستقبل. 1 
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الملحق (5) 


قرار السياسة العامة التى صوّت عليها المجلس الوطنى 
لحركة انتصار الحريات الديمقراطية 


7 أيلول/ سبتمير 1947 4 


إن المجلس الوطني لحركة الحريات الديمقراطية» المنعقد في 7 أيلول/ 
سبتمبر1947» في مدينة الجزائر» يعلن أن النظام الإمبريالي الفرنسي اغتصب 
حقوق سيادة الأمة الجزائرية» فى إثر اعتداء سافر. 

ينوه ويُعرب عن كامل إعجابه وبقاء الأمة الجزائرية واستمرارها بعد أن 
أزال المستعمر الدولة الجزائرية ومّنيت سياسته الاندماجية والإدارة المباشرة 
للسلطة بالفشل الذّريع. 

يذكر باعتزاز مشروع بأن الوطن الجزائري لا يزال يعبر بجميع الوسائل 
عن وجوده بثقة وثبات منذّ الاحتلال عام 0» وعن إرادته في طلب حياة 
وطنية حرّة وكريمة. 

ويشجب بشدة الأطروحة الإمبريالية التي تنكر» إلى حد الاحتقار» قوانين 
التطوّر التاريخي لوجود الأمة الجزائرية. 


(4) المغرب العربي (12 أيلول/ سبتمبر 1947). 
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ويُعرب بقوة عن أن الأمة الجزائرية حقيقة لا يماري فيها أحد. فرت 
في قلب كل إنسان جزائري. وأن المفهوم المثالي للأمة أسقط جميع الولاءات 
الكاذبة ومؤامرات التشرذم التي تقوم بها الدعاية الإمبريالية. 

ويصرّح: ما دام الشعب الجزائري لا يتمتع بالسيادة ولا يمارس السلطة» 
فإن جميع مصالحه المشروعة وحقوقه الثابتة التي لا تقبل التَّقَادم أو التّنازل 
سوف يدوسها المستعمر ويرهتها بمصيره. 


إنه يوضح أن أهداف حركة انتصار الحريات الديمقراطية هي: 

- الإطاحة التامة بالهيمنة الإمبريالية وإعادة السيادة إلى الشعب الجزائري. 

- بناء دولة وطنية بجميع صلاحيات السيادة (ممارسة السلطة التنفيذية 
والتشريعية والقضائية). 


- التطبيق الفعلى لمبادئ الديمقراطية وفق المعانى التالية: الكلمة 
للشعب. مجلس تأسيسي جزائري ذو سيادة» منتحّب من خلال الاقتراع العام 
المباشر من جانب هيئة انتخابية واحدة بلا تمييز في الأصل ولا في الدين. 

- الكفاح السياسي بجميع أشكاله. 

- تنظيم الجماهير وتعبئتها. 

- العمل الدعائي الدؤوب الذي يرمي إلى الإفصاح عن الحقوق المقدسة 
للأمة الجزائرية» ويندد بجرائم السياسة الإمبريالية والداعمين لها. 

يعتبر أن المشكلة الجزائرية هي قبل كل شيء مشكلة سيادة؛ فالمسألة تتعلق 
بمعرفة من هو السيد في هذا البلد! هل هو الشعب الجزائري أم الإمبريالية ذات 
القدرة المطلقة بما تملك من أجهزة القمع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 
وعلى هذا النحو يجب أن تُطرح المشكلة الجزائرية: فمعالجة القضية على 
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غير هذا الوجه خطأ خطر العواقب» وإيقاع الجماهير في الخديعة: لا بل التآمر 
الصريح مع الإمبريالية الفرنسية. 


إن الجزائر لن تعرف الحرية والهناء إلا بعد أن تحل مشكلة السيادة» ويعود 
أمر بتّها إلى الشعب الجزائري الواعي والمعبّأ خلف حركته الوطنية. 
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الملحق (6) 
مشروع دستور جزائري. قدذمه باسم الاتحاد الديمقراطي للبيان 


الجزائري السادة: سعدان. مهداوي» مصطفايء, بن خليل» يوم 21 
آذار/ مارس 1947 ©) 


الفصل الأول: أحكام أساسية 
المادة 1: تعترف الجمهورية الفرنسية بالاستقلال الذاتي التام للجزائر. 
وتعترف في الوقت ذاته بالجمهورية الجزائرية والحكومة العامة والألوان الوطنية. 


المادة 2: الجمهورية الجزائرية عضو مشارك فى الاتحاد الفرنسي. تدار 
علاقتها الخارجية ودفاعها الوطني بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية» وفق 
صلاحيات الاتحاد. عندما يدخل حيز التنفيذ. وتنضم إليه كطرف مشارك. 


المادة 3: تملك الجمهورية الجزائرية» على طول امتداد إقليمهاء السيادة 
التامة والكاملة» في كل القضايا الداخلية» بما في ذلك المتعلقة بالشرطة. 


المادة 4: تكمن هذه السيادة الكاملة في الأمة الجزائرية» وتمارسها عن طريق 
نواب الأمة الذين يُنتحَبون عبر الاقتراع العام ويشكلون البرلمان الجزائري. 


)23 .(1947 نذالا 9) 16 .مد ,نالدع رآ 


الفصل الثاني: الحقوق المدنية والحريات الفردية 

المادة 5: كل السَّكان الجزائريين» بلا تميز لا في الأصل ولا في الدين» 
مواطنون جزائريون. ما عدا الرعايا الأجانب» وهم بالتالي متساوون في الحقوق 
والواجبات. 


المادة 6: يتمتع كل مواطن فرنسي متروبولي في الجزائر بصفة مواطن 
فرنسي. ويمتلك بالتالي» فوق الإقليم الجزائري نفس حقوق المواطن 
الجزائري» بما في ذلك حق الاقتراع وارتياد الوظائف العامة. وفي المقابل» 
يتمتع كل مواطن جزائري؛ في فرنسا بصفة مواطن فرنسيء ويمتلك بالتالي 
فوق الإقليم الفرنسي نفس حقوق المواطن الفرنسيء بما في ذلك حق الاقتراع 
وارتياد الوظائف العامة. يمكن تعميم هذه الأحكام المزدوجة على سائر أعضاء 
الاتحاد الفرنسي بعد الموافقة عليها. 


المادة 7: يمل إعلان الحقوق الوارد في ديباجة دستور الجمهورية 
الفرنسية» القاعدة الأساسية للجمهورية الجزائرية. يستفيد الجزائريون من 
جميع الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما حددها الدستور 
المذكور. 

المادة 8: تبدي الجمهورية الجزائرية حيادها حيال جميع الديانات. 
وتضمن حرية العبادة لجميع السكان» وتحترم نظام الأحوال الشخصية لكل 
المواطنين. 

المادة 9: اللغة العربية واللغة الفرنسية هما لغتا الجمهورية الجزائرية. 
تعليم اللغتين إجباري في الأطوار كافة. تعمل الجمهورية الجزائرية على 
تيسيرهما لجميع الجزائريين من الجنسين. إن مؤسسات التعليم العام؛ 
الموجودة اليوم في الجزائر» لا يمكن أن تكون محل إلغاء. ويمكن للحكومة 
الفرنسية» إذا عنّ لها ذلك» أن تزيد عدد هذه المدارسء على أن تتحمل ميزانية 
المتروبول تكاليقها. 


الفصل الثالث: تنظيم السلطات العامة 


المادة 10: تُعزى السلطة التشريعية حصرًا إلى البرلمان الجزائري. سيحدد 
قانون عضوي لاحق تشكيلة البرلمان الجزائري وطريقة تسييره. 

المادة 11: يُنتخب أعضاء البرلمان عبر اقتراع عام متساوء مباشر وسرّي 
من طرف المواطنين الجزائريين.(...) 

المادة 12: يُعوّف قانون لاحق النظام الانتخابي» ويحدد دوائر انتخاب 
النواب. يضمن هذا القانون الذي يصدره البرلمان الفرنسي لمدة 5 أعوام» 
التمثيل المنصف للأوروبيين والمسلمين. بِرَسُم توحيد جميع المصالح داخل 
المجموعة الجزائرية. 

المادة 13: يخضع نظام الانتخابات القضائي للنظام نفسه المعمول به في 
فرنسا. وفي ما يتعلق بتشكيلة البرلمان وطريقة عمل البرلمان الجزائري وقانون 
الانتخابات» تُستبعد أي محاولة للتعديل لمدة 5 أعوام كاملة بداية من الموافقة 
على هذا الدستور. 


المادة 14: للبرلمان الجزائري وحده حق التشريع للجزائر في إطار المادة 
الثالثة من الدستور الحالي. ولا يمكن أن يفوّض هذا الحق كاملا أو جزئيًا إلى 
أي طرف كان. يبادر كل نائب إلى إعداد القوانين مع الوزراء. 


المادة 15: يصوّت البرلمان الجزائري على ميزانية الجزائر ويراقب 
تطبيقها. ويسهر على وجوه صرف الاعتمادات وعلى القروض التي يمكن 
أن تمنحها الجمهورية الفرنسية لفائدة التجهيزات الاقتصادية والاجتماعية 
والمدرسية في الجزائر. وللنواب أن يضطلعوا بعمليات الإنفاق والصرف. 


المادة 16: لا يخضع النواب لأي متابعة أو تقصٌّ بسبب تصويتهم أو 
إعرابهم عن آرائهم في أثناء قيامهم بأعمالهم. كما لا يمكن أن يكونوا محل 
متابعة أو أن يوقفواء إلا في حالات التلبس وبترخيص من المجلس الذي هم 


المادة 17: السلطة التنفيذية للجمهورية الجزائرية تمارسها الحكومة 
الجزائرية. تتشكل الحكومة الجزائرية من رئيس الجمهورية الجزائرية» رئيس 
الدولة ومن مجلس وزراء مكلف بتنفيذ القوانين وقرارات أخرى للبرلمان 
الجزائري. 


المادة 18: يُنتخب رئيس الجمهورية الجزائرية لمدة ستة أعوام من قبل 
النواب والمستشارين العامين لمجموع الإقليم» ويجتمع هؤلاء في إطار 
مؤتمر جزائري يدعو إليه رئيس البرلمان الجزائري ويتم تحت إشرافه. تُجرى 
الاتخابا تعر الإنز الخرير وبال تلب المطلةة لأعضاء المؤتمر. وفي حالة 
توافر الأغلبية البسيطة في الدورة الثانية» ب يُعَدلَ التصويت قائمًا في الدورة الثالثة 
بالأغلبية النسبية. وفي حالة تساوي الأصوات المبر عنها يُكُلّب صوت رئيس 
البرلمان. 


المادة 19: عند وفاة رئيس الجمهورية قبل أن تنتهي عهدته. يُنتَخب رئيس 
جديد في غضون ال 15 يومًا الموالية لوفاته» في إطار المادة السابقة نفسها. 


ويتولى رئيس البرلمان إدارة المرحلة الانتقالية. 


المادة 20: رئيس الجمهورية يمكل الجمهورية الجزائرية. وول 
رئاسة مجلس الوزراء. ويصّادق على القوانين في غضون ال 10 أيام 
الموالية للتصويت على البرلمان الجزائري عليها. له صلاحية التعبين في 
جميع الوظائف» كما يملك حق العفو. شسرعية وصلاحية تصرفات الرئيس 
مرهونتان بتوقيع إضافي لعضوين على الأقل من مجلس وزراء الجمهورية 
الجزائرية. 


المادة 21: يُنتحّب رئيس مجلس الوزراء للجمهورية الجزائرية بواسطة 
البرلمان الجزائري وباقتراح من رئيس الجمهورية الجزائرية. ويتولى اختيار 
الوزراء الذين يكونون مسؤولين معه أمام البرلمان الجزائري. أما التصويت عبر 
الاقتراع العام على لائحة حجب الثقة من قبل البرلمان بأغلبية أعضاء المجلس» 
فيؤدي إلى استقالة جماعية لمجلس الوزراء. 
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الفصل الرابع: السلطات القضائية 

المادة 22: يتمتع المجلس الأعلى للقضاء باستقلالية القضاء» ويترأسه 
رئيس الجمهورية. يضم هذا المجلس قسمين: القضاء المدني والقضاء 
الإسلامي. يحدد البرلمان لاحقًا تشكيلة المجلس وصلاحياته. 

المادة 23: جميع التشريعات. بما في ذلك قانون الانتخابات» السارية 
اليوم في المتروبول» فابله لعجي نحي الجرائرء ما عدا تلحلك المتعلقة بنظام 
الأحوال الشخصية وإدارة الأوقاف التي تعزى إلى القضاء الشرعي. 

المادة 24: نظام الأحوال الشخصية من اختصاص القضاء الإسلامي» 
حددها فقهاء المدارس الأربع. يطبق هذا القانون على سائر الإقليم الجزائري. 

المادة 25: تخضع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية وتسيير الأوقاف 
للمحاكم المدنية إذا كان أحد الأطراف غير مسلم. إلا إذا توافق المتنازعون 
على اللجوء إلى المحاكم الإسلامية. 


الفصل الخامس: المجموعات المحلية 

المادة 26: المجموعات المحلية هي البلديات وفروعهاء الدواوير أو 
القرى والمقاطعات. تدار وتسيّر هذه المجموعات من طرف مجالس منتحّبة 
عبر اقتراع مباشر ومتساو وسرّيء تبعًا لمعايير يحددها قانون انتخابي يصوّت 
عليه البرلمان الفرنسي الحالي» كما جاء في منطوق المادة 12 من هذا القانون. 
يتولّى رئيسس البلدية أو الفرع أو رئيس المجلس العام تنفيذ قرارات هذه 
المجالس المنتحّبة. 

المادة 27: يتولّى البرلمان الجزائري لاحمًا تحديد إطار المجموعات 
المحلية ومجالها ونظام سيرهاء كما يتولّى تحديد الاختصاصات الإقليمية 
لمندوبي السلطة التنفيذية. 
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المادة 8 : يضطلع الولاة الذين يتتخبهم مجلس وزراء الجمهورية 
الجزائرية» بنشاط موظفي الدولة» وبمسؤولية المصالح العامة للجمهورية 
الجزائرية» وبالرقابة الإدارية للمجموعات المحلية. 

المادة 29: سيحدد قانون لاحق الشروط التي يتم فيها تسيير المصالح 
المحلية والإدارة المركزية بشكل يقرّب المواطنين من الإدارة. 

المادة 30: تحترم الحكومة الجزائرية الملكيات العقارية:؛ أكانت 
للفرنسيين أم للمسلمين. ولا يمكن اللجوء إلى التجريد والمصادرة إلا بغرض 
المنفعة العامة ويما يسمح به القانون» وبتعويض عادل. 

سيعدٌ البرلمان الجزائري في شأن الإصلاح الزراعي والسياسة الفلاحية 
مخططا يندرج في إطار المنفعة العامة. 

المادة 1: جميع القوانين التي يصوّت عليها البرلمان الجزائري تطبئّق 
على الشّكان المسلمين والأوروبيين في الجزائر بلا تمييزء إلا تلك المتعلقة 
بنظام الأحوال الشخصية. 

المادة 2 : يتحوّل بنك الجزائر إلى بنك الدولة الجزائرية ليديره معجلس 
يتكوّن من 12 عضوًا على الأقل» وتعيّنه الحكومة الجزائرية. 

المادة 3 يضم مجلس إدارة بنك الدولة الجزائرية» علاوة على ذلك» 
عضوين إداريين يعيّنهما التنظيم التنفيذي للاتحاد الفرنسي. 

المادة 34: يمكن للجمهورية الجزائرية أن تُشّكل فدرالية الشمال الأفريقي 
مع دولة المغرب ودولة تونس في إطار الاتحاد الفرنسي. 

المادة 35: يمكّل الجمهورية الفرنسية وزير مندوب عام. ويمثّل الجمهورية 
الجزائرية لدى الجمهورية الفرنسي وزير مندوب عام. 

المادة 36: يُقَدّمِ الوزير المندوب العام للجمهورية الفرنسية أوراق 
اعتماده إلى رئيس الجمهورية الجزائرية» وهو في مقام سفير. مهمته «التوجيه) 
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و«النصح؟». يحضر» على سسبيل الاستشارة» أعمال ومداولاات مجلس وزراء 
الجمهورية الجزائرية والمجلس الأعلى للقضاءء ويقدم رأيه في مشاريع 
ومقترحات قوانين التي تعرض أمام البرلمان الجزائري. 


المادة 37: يسهر الوزير المندوب العام للجمهورية الفرنسية على وجه 
الخصوص على الأمن الخارجي للإقليم الجزائري؛ ويتخذ لهذا الغرض التدابير 
الضرورية بالتنسيق مع رئيس الجمهورية الجزائرية وموافقته. 


المادة 38: يمثّل الجمهورية الجزائرية لدى المجلس الأعلى وجمعية 
(البرلمان) الاتحاد الفرنسي منتخبون يعيّنهم البرلمان الجزائري من بين أعضائه 
وفق أحكام المادتين 65 و 66 من دستور الجمهورية الفرنسية. 

أما طريقة مشاركة الجمهورية الجزائرية في العلاقات الخارجية والدفاع 
الوطنى» ضمن الاتحاد الفرنسيء فيحددها قانون يصدره البرلمان الفرنسي 
الحالى» بناء على المادتين 1 و 62 من دستور الجمهورية الفرنسية. 
ويزكيه الشعب الجزائري عبر الاستفتاء» يمكن أن يعدّل عبر قرار من البرلمان 
الجزائري يحوز ثلثي الأعضاءء. ثم يُعرض هذا التعديل على استفتاء المواطنين 
الجزائريين وتصادق عليه جمعية الاتحاد الفرنسى. 

المادة 0 في حالة تبني التعديل عَبْر الاستفتاء ومصادقة جمعية الاتحاد 
الفرنسي؛ يدخل حيز التنفيذ ويتخذ لهذا الغرض قانون يصدره الرئيس التنفيذي 
للاتحاد الفرنسي» خلال ال 10 أيام الموالية لتصويت جمعية الاتحاد. 


البرلمان الجزائري بتداركها وضبطها بالاعتماد على نصوص دستور الجمهورية 


المراجع 


1 - العربية 


كتب 


الإبراهيمي» محمد البشير. آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي. 24 مج. الجزائر: 
المؤسسة الوطنية للكتاب» 7 . 


ابن العقون, عبد الرحمن بن إبراهيم. الكفاح القومي والسياسي من خلال 
مذكرات معاصر. 3 ج. الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب؛ 1986. 


ج 1: الفترة الأولى: 1936-1920. 
ج 2: الفترة الثانية: 1945-1936. 
اج 3: الفترة الثالثة: 1954-1947. 


أركون» محمد. الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد. ترجمة وتعليق هاشم صالح. 
الجزائر: لافوميك/ المؤسسة الوطنية للكتاب. 1993. 


الإنتلجنسيا في المغرب العربي. مجموعة بإشراف عبد القادر جغلول. بيروت: 
دار الحداثة. 198+4. 
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أومليل» علي. الإصلاحية العربية والدولة الوطنية. ط 2. بيروت؛ الدار البيضاء: 


المركز الثقافى العربى» 2005. 

بوحوش» عمار. التاربخ السياسى للجزائر: من البداية ولغاية 2. بيروت: دار 
الغرب الإسلامى. 1997. 

بوعزيزه يحبى. مع تاربخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية. الجزائر: ديوان 
المطبوعات الجامعية» 1993. 


تركي» رابح. التعليم القومي والشسخصية الوطنية: 1956-1: دراسة تربوية 
للشخصية الجزائرية. الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1975. 
الجابري» محمد عابد. في نقد الحاجة إلى الإصلاح. بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 5. 
. المغرب المعاصر: الخصوصية. الهوية... الحداثة والتنمية. الدار 
البيضاء: مؤسسة بنشرة» 1988. 
جدعان» فهمي. أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث. ط 
2. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1981. 
. الماضى فى الحاضر: دراسات فى تشكلات ومسالك التجربة الفكرية 
العربية. بيروت: دار الساقى» 1997. 
الجيلالي» عبد الرحمن بن محمد. تاريخ الجزائر العام. 2 ج. [القاهرة: المطبعة 
العربية» 1954]. 
: . 4 ج. ط 7. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية؛ 1994. 
حسئين» محمد. الاستعمار الفرنسي. ط 4. الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 
6. 


الخطيب» أحمد. حزب الشعب الجزائري: جذوره التاريخية والوطنية» ونشاطه 
السياسى والاجتماعى. الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 1986. 
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سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد بمقرها العام بنادي 
الترقى بالجزائر. الجزائر: دار الكتب» 1982. 


سجل المؤتمر الخامس لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. تحرير محمد 
البشير الإبراهيمى. قسنطينة: المطبعة الجزائرية الإسلامية» 1935. 


سعد الله» أبو القاسم. أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر. الجزائر: المؤسسة الوطنية 
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علاعءستتصطدط!ا جتععولذ .تمع[دا'! 6 عنداع اال :ءارفع أه عتررغاطم,ط صنل . 
1 66رمع 


امع لذ .ةرده :| ' | 0 كاز تك نه عاارطع اا تع أرق ع أت عاد أمظ عر[ . 
151 اهقمع عع صما 


.06 مع فاءرءعطةآ هآ[ ع0 :م1اهأه:لا .1 
.71 مان :] هآ ع0 «متاواه:! .11 
بك أأء 70:1 عة :ع5 1] وء0 ::2170 11:01 .111 


تلع أذ .كء اه فارع ددمنله عل ددم «تعترقعاه عتترةأطه,2 عر[ . 
,ةله :مضع ملاع ستتتمتس] 


دا ل ا ا 5 
,علوم مقع عسعستتمسآ 


71 [ه01 1211 اانعتراءنالاما8 عط «تعتؤعأاه عدرةاطه:2 عط . 
1 م,26:216غع8 عتتعستتمط] سعوام 


:561 لل .15(16اتته له واه ' كه عنوةالاوم :برعترفواه عدرةاطه:2 ع1[ . 
1 ,8665216 111611 متنا 


وتتنااق عل ععهآة:2 :ع ترمد عل أء «0' ل ع6 جوضن ©1ننا ,8.450//:1711 221 ,0300آ 
(عأنعمع 0*8 دعصمه01ن) 5ع1) .1999 رتعتناوة5 :5اعدط .عممعتاظ 


ع عكامجتتهزر ءاناياء0' ل[ .07171232ءه ناك ©61ع |4 طآ .18076ا00 بالمرعلآ 

ك0 ءأداع30 :رمتانةأودة ' لك أ ءأه«0::: 061و 01ت عل ,متام غ6 طة| 

5 207167716711417 722765671121011 هط .ع2210 7[ ب 86286765 كعرل 

جأ02001) لا مدا :عاناهء8010 .متل00 عترء !2 .8/1! عل ععهاة:2 .دنع 1:01 
,28 ,«لإعقلة اأعناعع1)» يلل عتعتهئط1] :قيوط 


5234 


ال اك ل ل 


ممم 1253203 320 80101162120 تصطقى 140 ,تام نام تدع181-0 
60 7 [أية1-أه زداع) أسو) - عدزهب جم ترء7:6ته' | 02715 1151271 
.[.0.ة5 .ظ.ة] تتعع لذ .رأأكةعآ-اه 31 1-أه 


©3) [[آ 10:1 .ءطه نه :مألهكى الأ ع0 كبرمع كعك :(ملاياوبة' أ “«لاى كارع فاع 11117 
كرو 0 علتلاع] #مأترياة 2[ 4 11665 كم 0115 11هء رودم :ل( 27716 
695 5ه0 الأتاكصآ”! عل 5عء أوكتاج 15 كد50 .1938 أع[ائيز 13 نات 11 نال 
0111م ع0 5ع0ن0ث'*ل عتادعءن) نل أء متمد عل غازكرع كنم[ ”1 ع0 دعنان تسوأذآ 
6 5ع متامجع 065 1002ة15251) .1939 الماأق م1 :ومو ,عزغوصدناة 

(3 .20 زعاغع تهنا علاو تامهم عل دعلناغ ”0 عطدع) /دملنهء :متام 


لاك 40165 :671271 عأ 1161101101 17101406771111 ع[ أت عدطمء 1 طك- 7/070 ء[أواط'ط 
عمط عولط كتعوط عل برع ةرعوأت أء تلاأألات تزع 1ه لاتاء1 علتوه]أ0ه 
.2000 


وعودة 2 :اعوط .ترعتايول 06تجا كع اهن كعوجداةا! :دع اا <[ع710 دءعلنااط 
(11 زوعل ماعط أء وعلباط) .1964 ,ععمممط عل وععلهة زوم امنا 


1ل نوات 1:16 [ه00غ زه[ «اننمء ع 1ه 1[ مأء0 عءلنهة '[ دلامدوء 6ع 41 رأ .5 راعة"1 
.6 ,1681022165 122221655101 :1356ا10نا10' .6)اء1011 عع نددل/ا عل 6ط 


رلكة 2 "1 :كاكة 2 .15ت ج21[ 011111111111516 24711 لتك 11151017 .1201165 رأع 13101 
.1917-1939 ب ترعلاع 4| 6 7عناع م[ 26 :1 .أ0ب؟ .1964 


رع غالتعكط :كتأكة .201107 أهء كعكدكمهت وأمقعأ4 «ء7ز[عوهل( .ممع بأمودتالة0 
(165أصع10 أء 5ع22011ة346) .1987 


!]20 1151017 ©1411 ,7710110 لاك 065671/[10411/67716114] عل .أعع5ة1/1 بأعطاء نه 
5 0656 عناوغطاه 1 أطن8) .1985 ,لتقط لاهن :كمدط .«مزوناء” هل 46 
(31265 تقلط 


.1989 مراملئة2 :ذلكة5 .16110115112 اه 15دم7هلق بأمعصظط بتعملاء© 
(22/06 عدن 1ماكلط عباوغطاه1أط81) 


ع 71150110هه60 ها «لاى ا(مممد؟ .ع ةولخ '! عل أدعغدة0 الاعطتع م0011 
5 تتلا !]7:1 كه | 0075 ع[هء7:601 © 7ماكةدكه' [ ع0 أء 6نرؤأودرا” | 
“اأأطعاة' كه ع6ه2لت :155101 :من ها 4 16ترع ىنم :ع :ه441 
1( 60110171101165 أ 5012/65 ,15و 1 ]0م 76/017165 06 21709107717116 
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اأمعادة1 «لاعاء120 ء| هم ,ارمع |4 ' كه كتمجتتع زر كنده :1 أغاكذ:17 كول «الاع نمال 
44 ,ع لاعاءع 0 نامسا :تععاط .نينه2:رء454/ 


لك ع 1011 دجراتزع1 ع[ ,211011 15]ه 2:10:11 هآ عل أماىأ 060 .ن) رجنام لهاة:0 
(عنطامهجع ه066 .لا طمتاءة0011) .2007 ,متاه) ءلى :زواموط 


6 4 111510176 :71101106 1ك 7071165 01/2176) كعط .56186 ,لكاكشاع0 
.2004 ,ع5 تستاتدآ/ا 1 :دأعةط .11011هدى ]اه 77041 


0 ,[.ل[ة أع] وعللف تجتصسعط "0 ممتاءعنتلل 15 كتامة .ء رمع 41ل 4 0:76 هل 
قط :ق5أعة2 .ععللاف عترءط[1زت) عل ممتهوءوطقلامه 15 ععبنة عؤؤللة6] 
.5 1981.4 ,اعتاعة 


كنا0ة 6180116 101)هاتعتطتنا 100 .كلازء 0071 عع[ رهم وأرعع |04 ع جع هط 
1501101016 عن ألكلء5 نوع ممععصللا .اع نه[ دع اتقط)-صوعل عل عتل 13 
1998.2 رعتعة)ا عل عغصنة*1 


9043-6[ نرت ةزه كىى أ عدا | :1 عتدده 1" 


4 7710411011665 0602510115 405 :2 77علتع 2[ 06 د5ه1ر80 5ع[ :2 م101" 
4 عرطبرعءةل [3 - 1946 ورهم 0[ ,ارملاعء7باكد1"' ] 


.1995 ,آأناء5 :ذلتة8 .ك2 :7116لا ك0 :12/1501 2ط .310106 01)-صوع3 ,لداع 1ائنا© 
(©01 اع سمتاع1) 


081 جعمولق .عدعومم عتفول4 !| عل ععدععره لآ .قتامهاده51 ,1120020 
,2000 


.1898-1938 :وه ااوددعا! ع4 1467:0175 عط .الوووء84 لعصطذة ,[120آ1 

رع تلنقطعطء10 ع0 لتتجمع8 عدم تأأطهاة عاعرء؟ رقلاء8 مع8 عل عمواعرط 

أ دمعععم أاء0315165-106) ,ص6 11نال 6تلمفددء [مهط0 ع0 دععذلاومم 
2 ,0165هآ .00-.ل :5م23 .أطننهة1] لعتلتتتتقطاه11 


طنا عع بكخ .عبنو أ را" | ع4 1/074[ باك 5زه؟71ه زر 716715ألاكنألا 5ط .1510861 رأعصة1] 
.6 ,00113 .له ندعة2 نع تاءأاقط0) عنآ .له ةم 05م120م مه 


له عصةة3 بعترقع ال ته ع :ادم © 7تعنعج 2[ ,19354 .لعتتتسقطمل8 ,تمد 
(111 روعتاوءه1115) .1998 رععء امه قمه180160 :وء1اعسدظ 


عم :23515 . دازعنزمال لاه كط 71هنزمن) «زاوء 4 011 أت 4161 ب[ . 
(26165ع10 أء وعتامصاة81) .1992 .60 
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قلط نء[ه1ده 1ه دمتاه :]| عل اتده ]1 بول عع تزع 071 ربك . 

ع] “الامعر 11(ء6771دالله!/[- تر عع أ عأولاعع نال 1ه ]| .(1.آ:1.ة-. 2ط يرل 

نأك 1151017" [] 2 د«هناباط 1 دمن : [دعننو ام هنعل كعغارءطف] دعل ع أع ه11 

,5أ50نا80 .0) :كلهة8 .رمع أك اه 1:1417ن10اناأ 0< 5716 ألا م20 
(5 زوتمعتناه80 عطعمط درمتاء»ة0011) 


:01 ال انور ه]! تن ععترتع 07 وء12 :16أ[وة له موه 11 :117]آ عرل . 
(ع15مف5تط*1 ع0 ودع ع.1آ) .1980 ,عناواتقهة عسدع[ :اعوط ,1945-1962 


أء 807117165 كعط :2126716 76/011151 11ل 7(عطاياه)1 ع .تقححث ,لدلاء8 
6 كنا 62610105 1[طتام 05 0156 :كمع لاط .1831-1957 :ع 1ماكلء'] 
,2002 


5 0 ععقك-تتعنزه ا بنك معاره 177 دكت 715ه71للاكننتد كه أه تججهأسآ'آ عل 7أماكزل1 
5 06 0161266 رتتناوعلتث 1103201160 ع0 تمناعع015 13 5نا50 .كنامز 
.06 ,واعطء141 ساطاة :دتته2 .001 عآ 


ولكةنطتللة0 نداعةط ,780 1 كقناصء 0 716110110115116 أت 1/2170715/ .ملظا متتو طوم 110 
1990 


كع بوتنفعلك ده :نع 41از عددء:م 4[ ع4 ع:01)ىة8' ط ستطدت ,مع159000 
.3 برططاطاط :تععاط .930 [ ازع ' لاوكياز يه 1رأع 011 


.0 2 كنع 071 1065 :12212 ورت عجارت 1ع [2 :110ه ع 17717:11آ 
2000 ,ع6 هتمع 1601 1-وامد :وتقة© .5122012 1201165 06 تل 13 50115 
(017615 أع 162101822865 ركأتاع تاتناء100) 


5 هه 71070716 1ك 1/070 عاك عنتوتررق' ر[ .علصخف-دع امتقط0 ,معتاسل 
,1801105 وغ:06) :كتلطدا!' .عكذه؟ 1ه أرغاء21:1 5017 اع 1711151/]177110715 
.2926 


| ع اناطأةك أء 001:61 تعترقه مع ة721م»ء عترع[ لم" [ عه ء7زه1ىزل8 . 
و1846 "1 ع0 وعتكتهااكق لالتلا وعووع: :ولهةط .(1827-1871) ذاه 010:12 
.16 


9 ععبتق .9[4-1979[ ,ورمااوه2 نع أهأنده امع ابره عؤدبرءم عرلا . 
5 5ع.آ) .1979 ,5120520 :2215 ./(714015 أأدع1513 عل سمنهعهط3 أامء 
(0620شهاذ عل كامعصباءهل 
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رو ع[ أه عترررء 1 نو[ه 710110121 «مةانتأوناة 18 هط .5عن3الع13 بأعناوتنال 
1973-1-81 ,عكتممعاصءن) لل كمه0ئل8 :كتموط ,كتموارم زر عادأديا 601:1 
5615 


"قلاى /1711677101101:4 أ© 215 011 زر “ل :01/101 71101412116711 ال 0115 2]1و20 :1 م10 
روط ينك ععانهدكتهد هل انوت عترععأل'[ اه دعأعمتدماهه دنه 11ععنابو ده[ 
,1847-0 ,كأه؟ هر ع1151 :مت 


920-39[ :2 ه11" 

.(1939-1945) :3 عدده1' 

. 945-154[ :ع47711:6 11لا ©[ © 15«مةاعء/طا 1205 :4 عصده1' 
.(1954-1962) :5 عدده1 


ك هنع 1670 أ كنا ارلعو8 ءامل نظ" 1 .لباتطدلة ,عطءهل120 
دعل عع05 :تعولط .د غعله :571 أه141101 يال ع4لناة' | 0 «إندرعى ام 
.17 رقع12171511211نا 1102010115[طتا 


أ 101101616 «منادع 0 :تع تتم عأه :712110145 أله 21510176 . 
.5 1981.2 ,.5.11.5.12 :ععواط . [935[-9[9[ نءتردع ةفع أه عو ةأأممر 


ر.لآ.ظ.لط.5 ععوام .1939 ن 919[ ع0 «عواك ة علنو !ا امج آلآ هنا . 
170 


926-137 [ نزو 1010-71 1011ل را .عطاعع صقدع نت لعتمقطام اط أ» 
6 ال علناة 'آ تن ««أنحرعى “لامج كع ع 1671012710 أ 1007:1615 
.1994 ,رقع ةوطع اتنا كدهع 1أطنام دعل عع015 نعععاط .لغ 250 .ررم ءرفواه 


أ© 100111727715 :1937-3939 رابطاط ربا قواته عأصناعع يال روط عر1ل . 
تمع لط .61ج أه عتدكةله :ه1211 الك مولز[ ت «أبدحرعى “انلمع دموهارع 161:01 
5 ,21565 أوطع لصن 122)1005أطتام وعل ع0106) 


تمع ر/1ه1ة3 ياك 10دكة 7ر0" ع[ © :2716ع 1:11 012511071 6ط .كتناممآ ,و زلنامك]1 
01 ,لنقنات) هآ ع0 .متا تعصماع1/؟ .«دم[اممل0ه'4 د15ه؟:1707 :1لا 


0000 1|10[أ0ة1 نا لا 
بلتقاكفمططة1]'! :كاعة .كتمجتنه تر ددا امتدماف اه عورررء ضع اه 11116زء 14 
(كع ممع مهمء27601 دع اماع م15عم أء 1115)0[15) .1987 
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رقش ذاآتا رعاأعتطانه أء علهاعهة عأعه1هممعطاصدل أء عتتمأوتط'ل عنأم) ه120 
1880-0 ععءاغعلل تت كادمااته: أه كاأعباعء |اء1:آ1 ,كة لاءآ .صدره 
.1988 روع ته لاع لقنا كم0 0ه تأطنام 5ع0 عع0125 جرععام 


ر.ناءظا. لظ.5 عولط .0ن 25 .16ام زع 30 لء ازمنله/! :رمع أل رآ .و61 11051 ,لمعطاءة] 
,19478 


.ل 36 .بعتت أ رغعأه ١تملعأاكنوةا‏ ع0 ءتمادءبجةاة 16نه7 .عاتنصصظ عطعيم[] 
ها عل اع ممندواأولوة! 12 ع0 أمضسيامء تله عدتدم أع غ216 عتتعنات رعتااع1 
علش .10 2اتمعاءع]1 وعم 1مه0) أء “اعطعتدرآ عاتصسظ عدم ,ععمعل سكسل 

3 .1923 ,[.ص .5] 


© 06 مكاىت هأ ,1905 :م107 جه أماكلاا أه مكزا عاط .ععنمسوكلة ,مذاتم1 
عتاورمائقط عننوغطامتاطز8) .2004 ممحوط تعكنامانه1 .رمم روصؤى 
(لدتصط ملاعم 1176لا 


1074 ناك علنو انرا" | 0 علاواةأامم مقاب اونظ[ عع 10 ,لاهعستاماعر] 
2 ,هقل01ن) لمفحسط :ذتمةط . 920-1961 [ ,1ه الاكلااج 


5 كه[ ,1(هأدطآ أء أه1ثدمأمء 00 عط .صوعل-ععرعاط ,لتقجتناآ 
4 5عالاء1) .2006 برعا تتاوءة2آ 19 :ذلعةط .سماو 'ل مجع بره عوأم«مام 
(2012126 021612 111501156 غ561 .أناممه'1 


:17 | ع4 نء1قع أل أ ع107171217اي أ وناغ 1406711111 0إل[ عا .لعتقطم ,كدعطد/1 
171014181116711 اك 07711611011كر ©| “الاى 95501 ,954 1[ 6 1:10:1010[6 76رعلاع 
,1979 ,تنقاأة تتحدآط'1 قص6 1801 بوتيو .أعممنلهر 


06 كوم .1120 .كمقاممرمع دعكه عبةإأطمرط ع8 .أمقكا ,تستعطمممك3 
لعوءة0 عل .0515م أء .0معاهة :ناه1نامممعواملاءء 1113 أء عع ناوا/1 
(76165عطاعع5 اع 188553[15) .1990 ,ممطادل8 :[دتمد2] مع813118 


7 ,10 نكاعة ,تعو لك ك ع1أتهاهط نهآ هل .180165 ,ناكقة1/1 


وم :وهوط .ناكرا اع اه كهدذاوظ 5 362707611011 2ط .عاعة اضوع[ رتناء :1133 
له أ[أء)ه'! عل .280 


» 065 الهناءوظ .::تهأد[ انه ع«ستدسملم7 نك دوزم[ أه دعدزع077 .ذاذ ,لم31 
1960-1 ,18-19 .غ ,«وع [قأصعتره 5ع0نمة دعل الناتاكصآ! عل دع أ دنسم 
.[1961] ,رأعصهطتههن .ل أ مطات مم9 : تعوام 


9'ك5 


نهدي ,1940 تن 9235[ عل عأتعوأ ل انه :1107 7ألاكلاة: 16/011571 عط . 
و01 أ 0مأنا0آلا :6/نةآآ هآ زكمدط .ءأمأء0د أ مكبءتعناء< 4151017 
.1067 


201711117271111 911 61ج |4 تت ©671ه 17101 01/251101 هط .أقعصقط بتعاعمء11 
01 راعدسة !اهقطن .له :وتتةط .عءاء512 20 


5 قم 5غأتاء85]م أء 515أ0طء كاتاع تدا 100 .كعاعرع! ك2[ نهعم وه[ أأوددعالا 
.2000 ,عمغطعناه8 :[وتمعء52181-10] .511200 


ع] اه 1914-1918 عل ع«تعبع ها نءةانة» وترغعال ا .أاءعطل!أ0 نتعتصزءكة 
أ ]7121-1 عمسعاط ع0 ععوةؤوط .عاعة1دى لز يل هلو 2767711١‏ 
01010 011051058 ,رلتقسلل8ة «مأكدأئل :وقضمهدط :10202 :مم0 
5ع عل أن عأع 5001510 ع0 رع تلتسهصمءة 0 ,اأممل ع0 112 ة1:589) .1981 

(130 بوع1ان1 0112م 


:كعة .1920-1965 ,عأه:د«مأمء «متاععيبو هأ أه “آنام عط .5م18 ,مأعصمل8 
(2011865 5ع7كأرآ) .1971 رمقءم5ة81 وأمعمة] 


ع4 ا(مأدك دمن هأ ة عانءدة ع ,0006) ناك أءزو نص وناك .اعع1/135 رمدملا 
6 ,صقل كنا10 عط :كعمو لط .671(1ع[2 :7107ألاكلة1« 07011 لاك :1101م 00171 


1 | اتن تنرععانمه كم ١/01‏ كع علتاة”' أ ن #رمقاياط 20:1 . 
مق كنا10 ذل تامع لط .كد 1 هاه ك6 :ةع 1:01 5 عاو 6011011 آأء لاو 11 امم 
1016 


كع[ أء 05 1تون[ كه[ :وت 0/< مع ل عع 12 2 :0110117 ء7أجر "رط .0011 رنحوع:110 
17 :5اكة2 .4 [826-19[ ,عطهاة ]اد جرع جره أءعديره/[» ياك و1066 
(0050 216561221 ,01013333 23556) .2007 رع1305 2 


كع[ وعد هأطهكمن) ت بتعا عنتو هلام نك ععاء4 ,و «أماكةع'] ددهك تنه :7اناكيال! عرل 
قتقط© 10ز30تساعلطة عل «متاءعكتل ج1 كناه50 .1998 75هالا 27 61 26 ,25 
99 120103 81 طدردل! عانعساءمص1! رمعسصةاطوقة 0 


010 ةققصصة!! :ذامةط ,ء1تقعلل انه 07أدكةل1 .ل«مصصلظط-اعع 812 ,معاعععدلآ 
.19062 


1151017 71لا كمرع 1[ :177171119721101 أ 0ه لماك .لمدن0 ,اعضاهلة1 
(وعكامغقتط-م16ء50) .2001 ,ستاء8 :وامدط) .“أمنايامم 


600 


06 بغأقه لثنا0ء106 12 :عه ,ع 7أماىآ[-5010 هأ © :17110111101 . 
(437 زماهطغل ل دعدغطا :ععتاماولط :5عئرةم»16) 


رعاأعطاءع 112 :كانه 7ه 7ممثءلازمء ع اأماكط]*[ علنبو عه أقه 011 . 
(41 زعتلمةوتط غسدن)) .1998 


ومكتدل/! 12[ عل .80 :وتيوط .1914-1994 :ع ب6جبت عتعع 1ل '.آ .عغتلصث ,تطعكناه21 
(266-5100ة8160162) .1995 رعتسصسصمط"! عل وععمعزءة وعل 


 /4777:65 76101177165, 0107115217011: 61 70‏ 65ل . 
(501616 عق عتزه:115) .2005 رصتاءعظ8 :واموط .أوكده (كعكله؟1ه زر 


:نه .4-1962 [ 9[ نترعاءرغعأه 57:16آأه:7161:01 لل عع تنهكدله/! هرا . 
,اتنتصتلة عل عدم ننل8 


.4126016 أت 71012616 1101ك12ة9 هآ 6 ه01 ,ع ةة1' ,نزادره854 0110 
.1594 ,ممعاظ .1 أء عأعداطة .ل عل نتمرم][ :عستأصهامهه © 


7115هكأأهاتء 071 أء كعه2ه 5(مع06 أ كع التاعء11:[ع 4 :دعنتودءط02 كأدموط 
عمصوء [-1121516 عل عاكزةء؛ زللتتسسحط عطمله600] ع0 بومامطط عتروم 
22020 نال انلامآ وتعلطعهم ]1 .1 :وعد .ؤ5لدهلة4 عل عصسنمم بأممسصبانا 
,51165 065 أ 21501101165 122011111161115 065 226101816 031556 - 31866 
,19288 


طلز ينه عع هل[ ها ع0 10:1 :تألاكد:+ 11و 1 أأ20 ولط .عنآ اهعقو ,اأهتمعاتوط 

516ع[ء١ ,5ه ا أددلاة7 ,560175 ,!71ه[ داك 167765 عللات امع مندهءا'! ع0‎ 0/605٠ 

ر2205آ أ علالاع 74215032 :23215 .تلامزععق التعط0230165-10) عل لأ6رط 
2003 


01 1© 171//14©7166 50171 ,171511114110171 :501 :151271151116 ط .5ق1601ل1 ,معط 
5ه رناء/261 5011 نهم 302016 اع 116طنام رعستتطادمم عع دنابي01 .“تعد 
ع 126191 01162121 عنالغ ط1أغ81110) .1877 نامرع[ .8 توموظ ,غ012 
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م 01 
كأعلتاعء ]111 أت كاده ة4لاة كع | معدن :ىأ [ه:71211071 |© :دا ]ناترمم :962 1[ 
0 0/1111 
اع دمناع»0011)) .1984 ,نالل أأصعاءة عطءعمعطءع؟ 12 ع0 23010281 
(65 ملاع 7260116 65ان 5001 و5م1 كناد 
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:لك .0111101106 111055016 انلا كه 11510176 ,943 [ 361 .15نا0آ- ضوع[ ,عطعسصواط 
.26 ,ممعم 


عننوااطلاصة!! عتم أيه عءنره 1 | «علةوأأطلاع ماأعتهط ععملة .عاتصظ بأقلتتمط 
ه2660 عاضا عاع8 :أحتتوط ,1938 اه 946[ عه كددم ليها ةات:00) :116و 101 
.60 


01 7071015 01711111111516 227141 عط .لل80 كتنامآ أء ع1أمء1ل! رعسماعة ]1 
2 0018 :5امو8 ,كه درعلاع- دياه ل-17دت' [ 


-940[ وأرعع |4 عتعنع هأ ع0 ده :زو 07 ساكل .غتصصذ تعدواءعل01-زع]آ1 

.5أ15107:110--71017 1ك 7106556065 عحنه “اط ][-اء-دوك4ة ع :1945 

عتذه)1115 .تناممة! 1 16165) .2002 ,عارعاتاووة 19 .150 :وموم 
(01212م 0113© 


,[1[ مغ أهمملة عل عنندء هاه علنهبو 1 تامع ه| :عطه<ه ء:7#لتهنزه!! عط . 
07 1510ل عل أء 102 1ل0'6 علقطه22 501616 :تمع اط .1861-1870 


ل 1801105 تكتهة! .7ه :ناكل 11:07:06 92 51116أعد 7/127 .متهأ ردممعصتلم] 
.72 ,اتناعة 


عطدع© نال كدمتائتق8 تكامدط .تلع أل ف عننوتن«واعة 16116هط .تتصعء1آ رممقمدة 
5 تلاق قعطءتعطءعع1) .1983 رعناوقتامعكة عطاءععطعع: 12 عل 22010081 
(65تاء 1260161326 5016165 


21© نال كقمه0ئ150 وه1 تدامةط ,عمدءسفعاه وكنج) مل .عاتصصطا-ابد2 رمتممسصدة 
,1949 


771071ألاكل1 ©5771 أه 1ه ه77 عط «أترعءبه' | ع0 [آترغم عا .تل مط راع انعد 
.6 ع3 .تتندزك ععاكتتدالا ع0 ععداغءط .ءأغعأ4 نك وأكة1نا1 ©7١‏ بعاصروطة 
3 باأع20 .71 نعط اأسماكهصه 0 


11" :واتة 2 .929-1937 1 م 1رزهع زم 1/0 200000 رط .1201165 ,51112010 
(ع11مأوتط- 0 ف 18 2) .2003 


.17] عمقو [4 !| 0 ««روزودعوظ هط :(974[-1898) لممط تأعددعلة . 
,8 رققلوةئ11 .80 :وموم 


عماءة1] دعل ع صمت ع] نامجع #11 7عناياهاة ع1[ ,للرةآلاط عط . 
.2003 ,متلقاأقصتة1'11 :كاعوط .عترعوالم :1947-1954 :كعلاو اه 460 
(15مأوقاط- 0 ف ظل01)) 
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زقأكة 2 .6712ع[ل ات 1771©21ثزمء 1نوزال أ ومة غ1 عط :954 [ ع«طرررعنامل( . 
(ع15مأقاط- ع شقل01)) .2004 ,لماكقصصد1]'! :مستره! بأوعم د80 


ع6 غتاطدظ .1937-1947 :برع واه عأصناعع برل تأموط ء[] ,ابتاط ج2ل . 
11 :مم10 زأوءم03ناظ زواعة2 .5851110 يل وجتامعومه 16 
(عتتامأولط- 0 خظقل01)) .2005 


2 1920-1 ,ءأجغع| 4 نع 106110710357716 أ ©07717712/:1815112) .أ ناقنة 7تنتااظ 5173 
ر11010165أه0م 5ععمعلء5 065 22108216 02005مه10 15 ع0 وفووع2ط :وأرو2 
(41 زعنو تامهم ععمعاءة عل 5عطء تعطءع: اع عرتيد 1:22 ) .1976 


67107116ج[2 !(مأله عند "1 :عله 0 1نع1ه ع 5آل .ستصسةزمء8 ب,وندما5 
(820106]65) .1992 ,لقهنزة"1 :[واكة2] .60 ع2 ,1912-1992 أععترو1 


.04 ,11165203565 عاأعطعة1] :كتهوط .(974[-1898) زممل الدوددعاز . 
(ععاماقلط :اعساط) 


انه كأ0ج1ئه زر ك6 «له1نترملانأوبة< ات كتء1غواه كعاكأاعدمقهولة . 
أء عكأما1115) .1987 ,سقالتهمسةآ]'[ :كتمة2 .ع امم ادم 1 ينك كجرارع1 
(قعمصع ةمه 126016 دع تامع م5عم 


نتمم اذ .12 نج أك4 ءالا 1186 تكعطط4ل أمتطبء/ .0نم0ة2 جنجلة2 اه 
.5 ,66055 1ل5 طقطاقه0) 


7014017 غلك ك6لتوأع 1060/0 10110771115 65 .533/60 11355321 ,للتتطتان5 

عأه تمع 20:12 :[ا 06 نه :مثلم تاصيت 4 تمددا :حا «أومار! ينه عننو ةا امم 

©أع 1060/0 ] 002115 111511711611 ©6/07711571 يتل أت 71م[ دا[ 0 ء[6 ع[ نلاى 

.05 2 .ممتاصداطة .1 ع0 تمتاءع كلتل 12 كناه5 .عملطة زوه عننوناتامم 
.6 رعصصمدة 0 اسسدط عألكع الهلا :عالتعدنداا بععمء توسط-وع-زلم 


2 أ 41/6 77!1هأكة-0طهنه علاوةاأامم ع«الآين) هآ .لذ 5ععدمء © ,1211306:05" 
6115 تاتاظا تمع اذ .1830-1962 ندر أ رع أه 571 [ه10 12110 نك 0:16 دده 
.3 ,(نتشلاط) معنا دل عأهده22 


م1 2ط .(شل/ادانا) معتؤولة عأدع اتسقدد بال عناو كمع وصغل ومنطتآين] 
#مصط]ا - صمنهوعةط1آ كسمتائل8 معام .عممءتفواه عبروتاطناجة1 ها 6 
.8 ,86261816 


ع2 .5001616 أه ع7أماكترط بعننونانامم عنرعع ال ا .م اند[ -صوء1 ,مستتو 
5 22000216 سمتأقلهه"1 12 عل معووعءط! ززممةط] .ع نامع يمنا أء عتااعر 
,70111010165 5عمعمعاعو 
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نهنع أذ .(950-1954 1 عترغعأام) امأصم) عا .لعتصسقط :81 مادملا 
.6 ,ءانآ نال 112102216 


:عستاسماكط0) .عكتمودمززر عترمع أل[ وهم 0071114 .18031 ,اقمع 
.1938 ,تلقغة عدهن نل 


ها عولط .انع أعوأه عتنعل عط بتهننه!-أء-لنه8 .تأهدء2 [اعلظ )© 
.1945 روع؟ 1[ وع0 1181502 


كأ 2 
4 أتابنث 13 :26/715 هط «.عناوذا عأداع5 2ل» .علق طأنامطهم 


نع 18 عل دع تهاتائد دع الطععة دعل دمومدم م » .خءطم1-وء تقطن ,تامجعع م 
63 .مط ,63 .701 :ء«اماكةرط'ل عنسعطا بعاءؤءاى ماع17 «.عتغواط '0 
1999 ع مطدرعامء5 - أع11أنال 


تعتتدعدم ع1 اأأغلة علد لاعلطةق'0 كلق اناعم ,لعلقطكا عنصسطنط» . 
]| ع0 كه «ه7أعاط أدعونعء0'[ ع0 مشعر «7سصعائغع[2 20002115)6هم 
6 ,2 .20 :16م جرع ه116 


عتذولة*”! ع0 عنواتامم ومسامبة”1 أء كوططمف أقطرء؟» . 
عندعءر «6 70080191 علتعناع عمطغلتناعل 12 أسصدلمعءم عسقصط أ ناكناكر 
5 أغع لتنا ,4 .0ه تع«قطة اوه ءرزم !”4 


اللعتسقاوء1 وول8 .مقططم أقطرعء1 عل أزلغما التعكنامةك8 صلا . 
.8110 .701 :“رع تجر -عطياه' أ 011510172 212156 7رعناتاع 1 هرا «.عدان تانامم 
.4 ,303 


«.(1919 نه84) دهك1ة]آ أمعلزوؤعط به لعاقط]1 عنددة"! عل سمتاناة5)» . 
.1980 أت 1اتنال ,19-20 .0ه نعولطة«[عهم ء17مادلط 'ك عياك غ1[ 


1946-5 نع اأعنمنهمل! 1412616 


«.(1903) عتمنواخ مع طسلطهة' طنردة بال عنامزة5 عل» .لتطعق] ,اعمهطعمعط 
1 ,53 .320 نهء!71ه [١|‏ عأللناد 


«طولهدآآ :نمضن ع0 أمعصاء 1400 هلا» .لعتسقطه384 ,وناأاعطلمعظ 
1987 ,95 .720 :11176111711لم 


عناوهها 15 ع0 أمعطتعمواءكمء*1! غنامم ككتامء1015)» .لعتسقطه54 ,أقطمسصع8 
121 طتنال - لتاتث ,148 .20 :عمغع 10[ عبسععز «ع ويد 


6 نع تقول 10 :عئزنع/126 6ط «.5101111312نالا أكتةط 5ل]» .امعط رعءتسصعظ 


31010121 0تتده"1 هآ :ققعء امع لف داأعباءع 12111 5عل» .2 اأوتاعللت ر6نا8610 
.147 ,91 .601/ نع برزمء تزرل مبدعر «.(مودغان) 


0 أ 1282 اناقناتا عأآبه 06 35261092م56 8[» .0615210 ,18255635 06 81155011 
1948 :كعنابن71:1هأكة دعفلناط دعل عباناع]1 «عترنع اخ ده أماغ "1 


32 تهآطا رعاهاءةم؟5 .00 :ع معتمغطءاه8 يك كارع 1ر01 دما 


م 50618165 16101123301085 :13132اه 065 13)003عووم شاط .165ا0ع2[ ,اعون 
.8 ,43 .20 :770027131 ءأدل'! أ عنهو زرا[ «عامنعوام 


0 12332ناكنال 6أآتاء لال ععسصقلصعءمغلم1"'! عل عصمسغاطمط عل» . 
7 ,37 .20 رعتأقعمتتها “1 :ع أكاماا أت عننو ترك[ «واهغعواه 


عنالاع ا «.(1936-1938) معلغ218 2182 الاكنائط وغعج د00 ع.ر[آ» .0120 00110 
70 :5علان ]| أ0ع أء 6201107119116 ,65لاو 41 أ لاز 5ع 1زعأعى 65ل ع 11وره 4|261 
4 10621616 ,4 .20 ,14 


عسععم «.(1937-1939) عسممعمغع21 ع215آناممم دمتدلا'طآ» . 
:1 أ 6011017110165 ,165 أ لاز كمعن 1رء[عى كءل عوجررره 6ع 41 
.72 عنطصرعء126 ,9 .120 


أ عننو را عناناع 11 .5ع تقول مدع عو8© اتلد «.عناعه ومنوعداء6])» 
2 ,20.57 نءأكك' / 


0 018186م2122مه عرأماولط*1 3 تماغناطتكمه0» طمعده1 ,اع متتدووء12 
«.(1911-1937) كمعتفع1[ج كقدغآن0 065 عنوناه250 هآ .عترذع1ذ4 ”1 
7 :(تتلطشاظ) عدأمج جره زعلاو أ ترا[ عل 6ا1أن«دم انك ترناء 8:1 


ناك :8111117 «.قصع 6م21 كقحطة 0101 5ع1 أع وعطهرج دعل م5زم)1115 [)» . 
4 تقالطا :(تلخذ 0 3) ع دلدج :جه تر علب 1 /رم' | 6 6017:1116 


1 جد<«رع رذع الل *'! عل 2200216 عتأماقوقلط عمنل ععصدوووتة[1)» . 
.1933 أ1116نل ,96 .0< :(تذا8) عدنمب مم تر عيبو :ترا" [ 0 7:116م» بنك 
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«.عتقع لف مع أء عأدتهناا' مء عصغع ألمأ عامءة*1 3 عدددناهص ه1136 ع[آ)» . 
16خ 11 :(تلطنا8) عكتمع ررم تر عننو ترك ' [ عه 16ت«دم» نك «ناء ااا 


-1931) عممعللة)! علمدعدممتم 15 غأه ومعتغع 21 كقنضة1ن0 و5عنل» . 
01 :(لشنا8) عكتمع نهر 11و ٠ل‏ | عل 07:16 ياك «زذاء!/)ة8 <«.(1938 
.138 7/131 ,48 


عناواطنامغ 1 12 عل امعلزوةط غ1 أموععل لعأقط!ا عتنصس1*8 عل كتتامعولط» 
«.1282ط152ع0طخث 5101 14050066 12 3 1922 اتج 25 16 رعستهعمق]1 
.1922 لتابنكث 28 :11/4021 


.1934-1939 :عوبرع/026آ هآ 
7 نعنتررع عات عء12626 ملآ 
7 نت 1925 :ع1/11نهاكددمن) ع0 وأعقوة 12 هرا 


عناوتاطدامغ18 12 عل تمعللوؤءط غ1 مدعل لعاأقط؟]1 عتنسظ”1 عل وتنامعءؤأمل» 
«.لقتمطممع لطم ذل51 عغيوده154 15 3 1922 لترحة 25 ه16 ,عمتوعممع] 
2 لالط 28 :11171 


1934-1939 :1-01 
1949 :ةتفو أله أمطنجمن) عط «قااا علنط1! عأمؤعلث :[» عذل1 ,تصماة121-11 
60 :8671 0 :الآ 


ناك عناناع 1 «قلء 1زغ218 3325 اناكتائط 065 05 أأقاطء165م12 12آ» .تأقمع8 جتقعا 1 
1909 تعاايتء ا[صتع 1 اطول ,1-2 .205 ,7 .01؟؟ :تنه «التعبتالا 140:0 


7 مبيعناءة !ما 
ع اطتاعءة0آ 13 :6و 1اتنهأدا ععنه :1 هرا 


غطأعتقم ع0 عاطتامصمءة ,عناماقلط'1 عل وغعومءط») طمعوه[-ممع1 ئتداه00 
ع 7طحتطع 21017 ,319 ,20 :لووط «.100) 1200151159 


عألناء نال 3421565 165 0325 52098ادتستصلمف*"! ع0 ععمعيذوما ع01:39» 
1116١ 152.‏ 25 ,4 .120 :71511171471 ©اتناع7 عا <<.11310 انلز 


11356 02116 13 ع0 2625015 20105 36 06)» .754655211 ,[1120 
5غلع 02ج ذال أء عسمعلغع21 وممندعة1ةغ0 15 عدم عغادعوة :م 
.6 هش 26 أء ,1936 غناو - أعالتدل ,1ك .مد :مم0 ال «.معاؤواف 
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2 ,422 .820 :6776ع17141 علم1 هط «.معاغع 31 عتاوتصده1561 عآ» مووود[ 
6 ,424 .20 :1937 عتطصوعءول< 19 ,423 .مم :1937 ععطمرعبتوكمر 
2 10 ,426 .20 :1937 عقطصعءءة10 3 ,425 .مم :1937 عتطمع نوك[ 
:7 72618عع106 28 ,428 .20 :1937 ع ناطمووءة1 20 ,427 .مم :1937 
6 ,431 .20 1938 خعانتصول 14 ,430 .مم ي1938 معأأبتوول 7 ,429 .مم 
أء ,1938 معلملة"1 11 ,433 .00 ر1938 862162 432,3 .مم :1938 عع امول 

نع نياخ "1 22 ,434 .210 


0 م1 


كع رن 1 77 ' | 02 16أتتدم ع0 رذاء[!4ة8 «. خ لظ ”1 ع0 2521م عصصوآ :آ[» 
7 :17خ 80) 


1919-5 :771ه ]1.1 


8 :انه "تلع أت اننع تبر أو عل «.وع10ط ستاعل وع1 أ مسعغصدسء 51601 نذاذآ ن[» 
لزعنةا انان 


3 :عنمي !نهاك ععديه 1 هأ ع0 أه امل 
:ان 1ن ع أت عع1ر 0ل «جركا لال 
.1934-8 :عع ]الال هلآ 


:5 4ط «.321166 عتاء4 53 5ق «ع5قطة1061 4)[3)) .26 لمآ ,1330001 
.7 نت !انال 30 


611 9 ,3 .120 :عدارء/16 هآ «.5أ360 عتناة عتودأاناوط22ة81 ع[» . 
4 1769165 23 ,3 .20 أء ,1934 169111 14 ,4 .مم :1934 


1315 29 :8,6خ] عدووء/<2 مر «.12135ة 0101 205 06 ع تناف 1آ) ١‏ 


5 أت «53138[/8)» 065 ع:0:15000 عتكتمرم2562 عرل» ,لجبدء1ط ,أكنا30آ1 
تلان ك0 علاناع]] «رع[اعناء2 صهأقأسعتهه مهد عل عدهوفمقع دممغاعضيق 
701.١71, 13‏ :15و11 0|دآ 


عل العظتلءمواعدمة ”1 أء عميع00م7 25856 عتنضموة اتا هل .ضوعل كروعع .1 
701.72 :1م4771 علانك][ ما «عتزك وه عطوية*1 


اتبتك :لنب 1/ه071إأجرتك 800:06 عط «.ععاماكتط'! عطومه أمآ عصلآ» . 
ْ2005 
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1[ ع0 ود5تقعصهة عتتماوتط'1[ غناك 12]650826085[» .01210106 ,نجناقاآ 
2 1/1355 ,46 .20 ,1 .701 :عي216ع 0 «.0122608ه10مء 


1943-5 :1126716 4آ 


7ه“ [ عه اننم ع0 اجذاء!!:8 «.كتهج532 عندذ ناه غمصة"1 ععاصمه عاألال» 
.8 :(لخ8)0) عكذمء1: ل 


1934-1939 :ع00181: عاالااً 1.26 


6م عننوله'آ ع4 غاتددمهك ع0 :رناء[أ8 «خلاظانآ عل عادعءاتهة1/1» 
.8 :لف 80) 


المت ات النلنا ياك 
1912 


و20 .701 :عوط عل عبانع] هط «.كصعتئغع21 5عصبعل 5ع.كآ» .عممتاتطط ,16 انل 
ع تطتوعءة2آ-ء طحوعء :1101 ,6 .20 


7 :ع ترقهء أطلاوة” «ه:0 
:ماع س-اوه 0 رآ 
1939 :نر نجه أت ه271 عر 


حو زل؟71 عقنامل ع0 كاأمهوتعصتططمه رككناء 2 كآنه 5ع1 عهم عغمئذد موأكناة6» 
.2 تدكا 10 :ناعمو عط «روء تاطنام 5كأه0لانامم عزنا 2022556 ركصهط81 


.5 ع نلالتعاصء5 - أثامط :مانا أل «0ل- 35/ ذاه ردعترغع 21 عامنةء©» 
7 :]| عدده:2 هل 


1 :فل أراعه8 عط «.تسقطاصعظ ذخ عطاء1 18 ف غ102 متطلخ .81 عل عكهمم118]» 
اع [اتنال 


1946-1948 :عبرو رغعات عنان أ أطلادة 1 هرا 


موتتره' 1 عل عاتم ع0 اطاءأاه8 «خلاظ”! عل 5ممتدء1لمء ع8 5ع.[آ» 
4 :(لخظ)8) عكأم»::0 آل 


,22 أتاحط :1722771 1 «.و 0111601316 1626005ل 165 وعآ» 


608 


نا ,2108285 نثل ملع تنه أط0[1 آء (اع/(12' طللتعغط0) ع[ط» .عاءع520 رسذلاعة 
.1999 ,11 .20 :4وم/7 عنتاع 2 «عناوتصد اذ غ1ز16د1 عمدخل تتاءكتلاعةئم 


ذاه ع0 05جم2م 3) أء1002 ملطلة 3 اممقطاصعء8 عل عناء1 روء0106 عتاعمرء5 عل 
11 غع1لتنل 21 :عه عط «.(اء زمنم 


دء 501216 أت 0111م 9م206 همد ,لع [قط]ا عتصسظ نآ .«ماء1/ بمسمساعامة 
.8 :1101ل 7211-0 «.1923 3 1920 عل عترغوام 


.6 0/165ة[ 17 :106/7152 6ط «.تاققم ع1 قم ملدلا [)» .هآ بأهقطة1' 


65 أء (1936) 1273123تالاكنامط 285ع002) 416 .تلطه علطم ,طمتلوعظ-ماء1ة1 
عنالاع 7 «.111601]6 2116 علننا 539/15 3 0111612385 065 16065 أكص0*1 201165 
7 ,6 .320 :ك2 |716110:16 كد 1 ر[ع ار 


16 127125: 

1924 :مق 4 11011 
1933-53 :عءأصلاءع أن جأم1 هنآ 
1929-2 :16(عع 1141 امآ هرا 


عا 3 1306م 12 ععلمه 001 أنان عدددتلقتهه1[مء 16 نا .5210000 ,وتتطولا 
7 ع1 20 :0 أ «روعلوعة أء وعرطز! م0200 دعل عرغ ع1اع17نام0م 


ع /0) 


2 21336 5]16للتناتقتطة00) 1622201092216ه]"'1 ع0 5غعودمه يعتسعل 16 :1922» 
“17 « رعتاتدم لعئنان و7عأواوقة لط ,عء222180 ,عسصتصغآ .مملدوتستلهاد 
2 لاد 86506521645 5ع18285' ,ع أو لسنامطططه © 1216122000214 ,وغ عدم 
65 -11» ,1922 عبطصرووءة10 5 - عقطصوة72107 5 ,أمع0”02 دمتاوعين 

.« انا 18 عل كده50161ه0) 


.(خلؤ28آ0)) سعتئغع2[1 عادء 1تسقددط نال 06201200116 امندنا"!1 عل وغنهجمه00) 1 
.4 ع نطالسعامء5 27 - 25 ركنأة5 


5 0656 56117106 211 201301110111516 22101 6آ)4) .35 قلتت ,01021832116 
تأعتدم نال علقتاضعءه ععمع 62 همه 12 3 غأمء165م أتمممهظ «عتغع[فل 
.1944 ع نطالمعامء5 23 رمعارفع21 غ15 للاسطامه 


60 9 


5 010 ك0 و1 


دنواس" عل دع ء مغن ومع نم1 165 أه وعتزه! 5عرطآ)») .عتنقتتط0 ,لتسمطاعلطم 

5 أقا'0 عنغط] «.1900-1954 تعتذولف سه متهءممسعتدم 

,[ 11100 فكلصث أء عنوتء8 دعناوء12 ع0 دمتاءع:01 12 ذناه5 ,5001215 
4 ,نقعة2 روعامدء1265 1626 غازقاء الول 


«.21861162 عأصتاعم نال عأوع تصدط8 .أهتده1مء غتقدمه غ1 أمدبعل عترذواط آ[» 
3م 0606121 الاعمء00105) 16 .10 ف كد31 31 16 قتتسع؟ ععتامصسة11 
ه521 ,القعضة]!' كناعاء100 ,21[اعطلمء8 لناملاء[لمهعء8 ,كدطة أقطءط 
6316121218165 65 77تتاعتة ,عستللعتطدلة علنامسع2 أء ععلهلاعلطم 
.[1943] رعتتذواذ ,عمتاسهامم00) عل عتتاءة 61 رط 


«.عاأ5عآ1تصة1ة نال كتصة 5ع1 أء عترنع لاف نآ .5لهعضوظ عتناج عترع[ة» 2 ,5م1062 
.6 روع !1 تاتطاء1آ مم0 


.0.1 .500 نان 5ع اهلع دعل أء 5ع منع للما دعنقنة6ة دعل 06:216غ6ع دمناءع انآ 
.3 801/1,4 ,1935 انمث 31 ,110 .20 


«.1911 نه تاععطتيع11 عل ع8:200 نن[» .عتغعلم*'1 عل امتغمة© الماع م0011 
4 نع الالتسضدظ ممع ]1 ماع مسمس[ 


5 © 2155م 125 “ناة 2110165 .81016211 26216 . 
16065210585 -111 «.ساعاعذاعء؟ أء 5ع1ا01110م) مسمعلئغع 21 كصقص ا اكتاطر 
.1941 ,1021223 611 مدآ ,ركمقحص ا ناكتال8 عاط 


1830-2 هع1شهتدم1مه ع23معلثنا» .عتناء:250آ 8510210006 ,مستمزمعول 

8 ,9616© 365026 ,00010180 عل عذغط1' «.5وع215)01 روع 1ل [نا© رقع 010132 

لاع ,ع1[16 ع0 116كق2197ل] ,1022635 2 رتطءعكناه[8 ععلمخ*ل ومن1اءعع كيل 12 
.5 ,212165 قنطط وععتع 501 أء وعمااء1 وع0 


5 نطقاوآنآ .عتغولف ده صمأئناء؟ أء عدو280116)» .لعتصقطه84 ,مكرما اا 
8" 065 15550612002 06 3235© 14 ,65تتتتامط 565 أ 510601565 
2 06 عوغط1 «.(1931-1945) عنصم له قلطم 218621 102335[ ناكناتلا 
كة2 ع0 16أقل17ألتنا ,02111501 ممع 1 ع0 وممتاعع015 12 5015 رعكاماولط*0 
.205 2 .1989 ,23215 ,1711 


6)[0 


أاة نلق مكنع لخ '0 5قطاذاناه 5ع 305أع50قة*1 عدم 6أمعدغ:م ع1أمططة011» 
قناز 12 عل أء عطوقة عباع ه19 12[ 06 ,الاعصطاء معاعكمع*! عل روءع205006 دعل 
44 غامخ «.ع 11212 لاكناتلا 


-1946) 2186262 مأ1125صة]1 نال 062001210106 5102ل[ .113ا112 ,تأقطفخ] 

«.ضع غ218 22102115226 31156[ .0111م أأتقم فنا ل عغزه]115] .(1956 

51 ,51018 متصتوزمء8 عل دملاعع:01 12 كناهة تورماءم0 عل عوغط1) 
.(2007 ركلكة2 رأمةء65:م ومصرء) بال 0*1115]016 


0 قم 056م06 أء[0ص7 نال للتعغاض1 عاءره1 .عسمعامغع[لة عندان ا أطنامغ]1 هآ 
عأطسوودمة”1 ذ ,رشلا©طانا) «علرغع2[1 عأدع1أصهمده لل عنو نم0 دغل 
عناوقةها! 15 ع0 امعدسعمواعءدمء”"! عل 5ه2)0ستسدعره*1 كناد رعسدعلئعاه 

.ع مغعلم د عطهنة 


أ 6:3625علم كققتصاندبا8 'دسندانا" 5ع «دملغداءه55ج'1)» .لعصطط ,تسود 

عوغط1 «.1956 3 1931 عل عتتغولمف ده عدتمعصدطظ دمنغههادتمتسلد'! 

ع غاأوقع تملا ,عضتصة1 عاتصط*0 مملاعع رتل 13 505 2:3ماء00 ع0 
0 ,16 [أء1225] عملم :0 فطع ,عممء امعط 


 2156112.«‏ طنةتنطلتاكتتط 5قتعده0) عل» .ستطوسعلطم4 ,طمتلدعظ-طع1ت1' 
73 تععلاذ ,201101165 قغعتع نة ع0 10.5.5 عل مم11 


-متسا8 أء ز0كم ع1 تناد غتممم 12 ,عترغولخ*'1 عل علهاءه؟ أء 28002211516 نامتدل] 
.138 عع ام .«ع:10م1151» [2ظطتنامز نال علقاءغمة عتمتمتطار[ رعغة011/ا 


1000001115خ21 


«.010218156؟ 8286236 2ت ,1201862863 065 الع طاع أ نوعع؟ نله لقاع أمرنة2])» 
تاعاتااة ”1 3 رع6أمصصة عترذواطهط 


6 6ط)» للعأتنعات 0156لالتلطمن) لانو لل عتتوامعصدةلة عامع18 
.3 رقع له .2 .20 قتنامه <«.طع 61 1 اا 


5 05 ).لم 1نم 11115161 لتند0ل) أنه نال عتتقاداع دزة 61 18016 
.1943 قععلث .1 .20 كتنتهء «رم1 نع 1ش *' 1 'نا5 


611 


.43 ,عع آذ .6 .20 كتنا0© «.330101215]6تم 23501 6[آ)» . 
.1943 عععاطم .5 .20 قتنامهء «.أأنة2 نال عتتتتصدعع 220 عل . 
.43 باعواث .8 .20 كتنامك «ر1اقةم نال لمتقنا”[ عل عناوكزأه هل» . 


.7 .120 كتتنامه «.طء 218621 21566 لالتتازمه أأققم تال 0065010115 5عآ)» . 
.3 نععاذة 


.3 .20 كتكتامه «.71020 نال عناواكق*'1 مهل لطعلا عتصسلوة18 ع[ل» . 
.3 رنهءق[اذم 


.1943 نتعولذ .4 .20 كتنامه «.ععصة؟1 ع0 عأمناعم ع1 ع29 وتنا[ . 


4 


ماوع - كمعممعلة دعمتاعل :معمغعتلصا و5عل ععتقاتاتنه ممنتامضءدده0) 
(04014) ءانه ل دع الطاععة* 0 


5 181653 أاتمط 065 غ62062]نازءة1 16 20101 01أءنتادم1 - 12 181 3 

0 بلاقعقتاط >1 ,8180-112(01 ,عمسف ل وصرمه *210 ,عنؤاسده عل 

أت اتاعتطعع دعص :1928 “اطول رتععاث تناعأت[ء2آ ..آ .مآ ,آ/آ/ظ1/18 

16 نط1 ركسندعت خف-ل:710 دعصغع نلصا دعل 0101150155 قالع تاع1611828 

عل ده ددتل1أطمطم 12 عل أء «0)ةدأصدعده*1 ع0 تتقعتتنا0 رعكترعتع 153 عل 

رولعة5 بعلتعناع 128 06 عتاأنتصتطط رالأعقهمء يلل أمعل1وةم 16 ,عفصسة"1 

5ج وناوتأطنام16 12 ع0 أدءل1651م ننه غتممم183 :1925 أء1 انال 

ركع رعتيذولق*'!1 ع0 دعمغع نلصا ممتمهحم 065 د5منمء نال 205دأضدع :160 
.5 ع :طترعءة10 


نال خناء123027011 ,لإلصزووء13/1 .10 06 عتتاعآ ,ووأذكلط عل أتمممهظ - 52 28 3 
.7 رعتاأوتقتطة بلج عترعناع 15 عل أععلناط 


أء ا2ء22ء0*68828 7016 عدم اللعطاءأنوعع؟ 16 عتالاء 500تتتد مده - 59 11 3 

وعطغع نلصا 5عل ععتهاتاتدم عءوؤأيهة ,أعممة*0 عذ0؟؟ عهم امعصوءاتدوععر ع1 

51 لال العمووددتاطهاة”1 عتادو 21016 :[1907] .م18 ,كمعلئغع21 

ع1 عند علتاظ لأمتمممه :ممع نولم كعمغوتلصا دع1 عنامم ععتمندوتاطه 
نع له دعل ع لها أتمر عع برعو 


612 


ع0 :[1913] اناك بال 5دع 1م تاة1 15 تتفل الع تاء)تاوعع1 16 كناو 21006 - 1163 3 

نا أ ]000105761116116 311 8121 27 ع1 20125566 مهماهم 15 ع0 أء زناد نا 

(1120 ,801106163 ,امتتتصل قم 1[ 51 .11 06 دعقن تمع زه 5ع1 كنامد أمعداء1عة2 

تعع لم "ل مطاعظ'! مصهل 11156566 116261012طئنام متسمفاصعظ8 كبتاعاء00 ,11010553 

21562163 0021128131 نال أعممق :1912 صتدل 2 بلكل مسدأذ1 *1 )ع 

أع12ط2ت تثل 2101 :1912 أء11تنال ركامة2 ,1106ل ف * 0 صملاءء5 رعتتعتاع 15 ع0 
116ذنال رعقذعلت '1 عل ألرغسغ0 للاعاء 0017 نلل 


73 كنات 1غاطة'[ ع0 عنأذنص 14 باج 20165566 6610م عسل عأم00) - 14 181 9 
2 06 2092 تناع1*10211 ع0 102أق3عه1*'0 3 رواعدط 3 ع35538م 06 كتاا8 5ع1 
5ع 5ه00هن01معتاء1 165 عتااء501012 1101 01م ,11050106 
كم 5تفعضةط عأمتاعم ناج 205556 5032211256 صنثل عأمم» 12 زممعتغ6ع21 
062621 الع تع قتتت 000103 ع1 رقع32غ12018 كنااظط عصطكمّمم دع عل هنا نانواء00 
واعولف ,220000216 غأعتلاد ع0 «مأءعتتل ,عتغولة :1 عل 
5 32 120186265 21131565 065 كتاعاء0156 ع1 .351 تنامم 28016 :1926 
3285نت اتاكتاط عاأمتاعم كعل عاأع اناد 5001616 عصونل وامغهلده؟ 15 عل 
0 ,ع نع لق *'1 عل 0606521 001015612611121 ,81020 نال عناواظق”1 
لس *1 عل عودووهء11 :1926 عم ع1 ركمولة ,ءلم غمغع غأتكدهؤة 15 عل 
.(35206 عألاع]) مقلع اكتقنة أء عله 1م218 22005 13 ة كد ءلاءعلطم 


1م رهق اكه 20) ع0 62521 11558115قتمزهك 16 .11 عل :1زممم183 - 16 ]2 9 

تقاطل 1101 ,1/1051 .14 عل مدع تتعاما/«معاغع [اذ-معمدط» عاععه نال 

138 ناة ]01مم12 :1914 81355 ,تععات ,...1553ا8540 [1130 

1ماء 7101 عع لذ كمع لم *0 1هتاأمعه 0013211553116 رعتاغع ألتا عنا0 0111م 

6 ,12018626 2011001016 510020102 12 كناة 011مم82 :1914 
.1914 ءاضقل تتعوله تعولخث*ل لمطمع 


10 2ه لاع ند ,رعتغعلخ*'1 عل 0602691 العططع 0010176 - 18 8 9 
0 ,(014شن) تع م-عتانه'ل 5ع تالطععة 0 موعن رعمغع نلس1 ومع مله 


5 068 151011286 نال الاعتدع 1101077 / (خطط) معتععع اج عأمناعم نل عوط 
.(0601/1) 1 ا-عتتانان 0 5ع /الطأعقة ”0 عتاتاعن) - (111110) دعاو 065706226 


ع1 ,(1"*0.5) 13/10 [نا/فط2 دل عتااواء7طناد 6 الاتاء1'2 كناد 011مم182 - 174 1آ 4 
.232 ,1950 1191 تععلاذ نتععلخف*ل أءاغام 


001156-11 65 الطععة ”0 ماوع - 161011015165 مقطة[بده 5ع 0015005و5م 
(08015) 


613 


رتناء)16101123 تأققم «كمقدطة1[1» 065 1'355012005 كناد 011مم83 - 44 1 2 


اهن .قل :1933 م16 737,3 .20 كعع لم *ل علمأاسعسمء دمغ غأعتناد 
9 قمعل 'ل علمامء تمع اعدمغ0 غأعتناة ,011مم 12 ,2525 عناعضة 1 تاء 11136 مدنا 
01 55 سآ :8615 لش *0 أء161م غ1 .11 3 عاء17ا0 عماء1 :1933 ,1/1355 
ع لش *0 عتناعء1ة1م رعتنه أناعقتك ,15قج ةا -تأصة عه 2028206 أ لاكتائ- تاق 
+2011م12 .1933 أترتث 16 ,3407 .20 رع لد فصع ع116مم اء عمغع 1201 2118115 
3 تععلش*'0 علهاقء سطع امدمغ0 غأعتدا5 ركقددةاناه 5ع 5ه1200ع1'32550 تناد 
500 "| عل علمتغمغع غ66 1تاسعدقة"*1 تاد أتممم13 .1936 عنطماء0 
.6 عتاستعامةء5 30 بتعولق :0 ع1[هاسعدسع مدمغ0 ماع نز5 ,كقددغاياه وعل 
لال 76556ناء1) 2201101هآ عمتصسمآ أء 1ز20جتعلمء8 أقطنعء] تناد تتممم13 
0 ,10454 .20 رعأقاضةءطاءاهندمة0 علهاءةمة عن 1أ0 ,تتقدسأناكتائه 2685م 2م20 
0011511 ناك 60122051101 116آ201017 12 كناد اأتممصه18 .1939 عتاريع و[ 
86 لش *0 عتناعة61]م ,5025غ16أناه 5ع 2808أع50مة"1 عل 105)هعاوتستتسلة”0 
5 065 1*355012802 06 أعممزة أء 20320116516 :1222" .1938 عزماماء0 

.5 لل نمع 51 ,(ع26غة دء) عصوء تع 21 عسقتط [ناكنات2 22100 15 8 


عل عتناعع1ة:2 ,(ع6010) 5عاوتصد1ة1 كمعائغع21 كقصةآن0 و5ه1 - 12 
نم17 ,1937 714325 ,رقعلية”0 أء 220005تتمكسا ”ل عادعه ,عمتأسفاومه0) 
أعممهة :(1037 صتنال 1 ,(عءأكتسدااة' معطمعد8) مددطسغآن0 ذ5ع1 عاد عاعلاتة 
لاق أء 21563162 123313اكنات 265ع02© نال غدء6510:م ناه 5للوطمء8 عل 
ع6 5ع5 أه 5للقطمء8-اطتاهة1' عتااعممة ”1 داءغعه غاتصرمء 
عأمتدمء) 5ع [طاتصعددء '0 كغامد عل دوعانتستالة تعتغع لم دء مه أأوتةزة 12 كناد 
13 تنا غ011مم12 .1937 ,(165185نا0 065 عؤوع5م 13 ع0 نالاء1 
0 ملم '0 ع[قامعطع م06 غأعكناك ,كتناء 0م610 مهدة 001 دعل 
138 06 166 12 عناد ألهاة10 :1937 ع طتطعامء5 26 ,6560 
0 م0 أعناققة [12غتطقع 5غمعدم ع1 011 رع اأعناءة عصمعلئنع21 
أة 23م اممنا5 ,1124 .20 ,عتغولف*0 عماعا :معتينعاة كقدصمغان0 دعل 
عل أ 1أء69: 06 عصتومدةعة ع0تا .1937 عطماه0) ,م0001016ان قتاع لانانا باج 
غن0ةا5 :(1937 عنطماء0 12 نال قطننا0 أت 121كتتناول نال غتهماءة) عا 
6 ناعم نلق أعمرة .1937 عت#قطدووء126 15 ,(ه2400ع220016) 102)ضاءمومف: [ 
أناعث 27 ,86253015 ءث ,(232215 دع غأء 36256 تاء) قتا معد أء 21862160 
رمع لش دع 2525 عناع هد ! عل 1655م ع1 تناد أ 1*0 عل ع6ترع نهآ :1937 
تقم غأقء65:م 056م87 ,.م11 ,كقطة6 01 065 عتسمسهمععم]م أء 5عع لم1 
121116 © للالتطدمك 1 ع0 1تما12ام تناع 1ه تاكتستصسلة ,سوقط .131 
5 065 1'6970111302 كناة 0”661065 عأعتزه 06 2011155 11 ر[31028]-ار10 

.6 1191 ,25ة1121ناكناتا1 


614 


مسر 


4 


ملف *0 عمناءعع 2:1 ,كقطنة 001 دع ممتادأعمومم :1 كناد أتممم83 -13 1 4 

عأعاعء ع.آ :1937 عرطمان0) 9 ع1 رعلهئفمغع ععنامم أء معمغعنلما وععتققهة 

5 ,تع طلهع261 2050 5عمغع تلص وععتقلة دعل عن انيعد ,رومنوعنالة*1 عل 

امتفمغع ع1 .101 3 مقصسغآياه دعل ممنداء2550'! عل عطام] :1937 غء1لناد 

2 ع0 تاقعساط رعارذولة*'1 ع0 0606581 لتاعصيع7نا0© ,لمدعزع11 
1941 ع تطاشعامء5 ,رعس تأمماقده0 رععمء16510م 


06 065 عتامضغ84 -نهاظ”! عل اء عألناء يلل وممنوعدم56 -14 1 4 
الال رخضآلظة5 ,عتذعلاف*! عل امرغدن0 كتاعصرع 009 16 روغ اك ألدده]16 
7765 0101611235 5ع 6]الااعث ,قالع تطاعمع أء دع عل 71016 :1950 

ع نطمدرعءة2آ رتعواذ :ل 


نال 17165اع2 5ع1 كتاة 265565م 06 1620135 065م012© أ6 0115مم253 -21 1 4 
.7 رمعلل *ل 216 امعدءاندمغ0 فأعتناة مقط ا ناكتامد دوأنهنامهء 


6 ©]! ,161011215165 1653885نا0 065 355001310125 كلق -174 1 4 
ع16لهم عل سمامتءكممععك 18 عل أعط لقطصم ع تمدعتسحومه ,أومتعمتيم 
لأتمممقظ .1954 عتطتدععءة1 31 ,99/5 .20 ,سه جزمؤوته31 عل 0:83 
656 - .م30 ,عاقتصممك1ة؟ وممعلغع 1ج ممدسةان0 5ع1 :ع8 
عتناع ]216 ,ققطة16نا0 065 2ه 1أواءووقة*'1 06 كالاةأ5 عتناو2010192 165 
و8 أ نا كنال 0ه سعصسداءمل0 عل غء صم نمسم صل ععزحوو رعوام :ل 
,001685 065 0008585 96226 باللعططعمعأعءقم1 :1946 أنامة بتعولة 
00 عل قاتطقاة :1946 أعلاتنال ,511234 جعولة "0 عسطءمافام 
062651 كتاعتقتتء )00107‏ نلل أعصتلطهن) ,وعاوتط61: كمصةآن0© دعل 
86561210 كالعطاعمواءكمع: 5ع عوغطامزد :1953 م1816 رفلارلد 
060681 0010576262621 رعتغولم "0 كهدصذلن0 دعل 2م0لوأء0وقق :1 
,عتغولمف ده علقدمتاهم غاععة5 ذا عل ممتاأععولط ,عنغولق :ل 
.1955 ع061061 ,تناه ص06 كأمءطرعمع أءكمع: وعل 


5 /الطعقة ”0 عجاوع ن) - (.11281) سعترغع 21 عأدع]! أسقحد بال عداو مع هطقل سمتمل] 
(06010)) تمدع عانه”0 


عأ5 16 نطة لا بال عن 52ه16:20 ومتمتلا*! عند علبةة / أتمممهجط - 174 1 4 
.[1952] معتغعواطفط 


عستأصماكدهن) عل ونجه1ز/ةا 12 عل وعتلطءعيم 


5 220181 ع1 عناة 5أعتاقمعطط كاأزمممق18 - كماع اباط ع 5أزممم2ة: أه 5ماول2 
رنلقع نا 26106 ,01 [12/!-أماظ رعسمتاأسماكده0) عل رمأو ةلل ,كته ةأتاممم 


615 


ع سأعاان5 :1-14 712 65 ,1946 عبطدروءة10 - 1942 عطمرفاوعه 
رعغصصة*1 06 8181-1542[01 رقع صقت أ ناكناقة 65]1025نان 065 215 16156181161226 
نال 0115مم8: أء 7110)65 :3 ,2 ,1 /16/ا كلم ,1939 أول/ة - 1936 روا تصول 
:6 ,5 ,3 ,2 7 64 ,1940-1944 ,عستأسفائد00) ع0 أاعصلطدء ,0.1.8 
,88 ,3/86 7 265 ,1944-1945 روعع2م1 5ع0 م3206[ 1ع نكناد ع0 100551615 
,015 تامهم 5ع غتتمدة”0 )ها ”1 عناد 5أعناكلا506 0115مم183 :122 ,89 
:1-9 /ع4 ,265 ,1943-1947 ,عستأسماممه0© عل علمعامعه أقأنةدمتستطامء 
1943-1947 ,(516.0) عسمتأسماقده0) عل عءزامم ص1 عل 5أعتاكمعم كأتمممة]1 
01310 1210111310125 ”ل و5اعتاقطءئ2 كتتتاء1آن8 :1-12 / 740 .161 
-1937 تععاة'ل عل امعستعدمعل 16 مسقل 5عمععتلصا دعل عدواتامم 13 
55 11611506155 125أ[أآناظ - .7 ,6 /48 .701/ 1.59 .161 ,1941 
مم00 امعمتتدمعل 16 كصدل عمعوتلصا عنو0)تامم 12 أمممععممء 
١.55/ 701. 49/ 8: 10003116215 0185501065 1055 5‏ 164 ,1937-1941 
1 12 عل و5عالطععة 5ع كمموءتاطناط لغ ,1945 3/191 عل كم اأناعدة 
:6 065 132005أع50قق -3 :01465 5 ,1981 ,3 .20 رعستأسماكمم00) ع0 
161 نه ندل دعتسم -ء بقتتاءع0 عل تمتاءةء5 ,عاوعء 1 أققتط نال كتسف-ط 

.ققططف ."1 -ه رؤاء 17ل -ل 
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فهرس عام 


00 


0-1-7 

آجرون. شارل روبير: 53 271268 
2 148-77 409 

آزان» بول: 107 

آسيا: 508 

آل سعود: 304 

الإبراهيميء محمد البشير: 313 
0 382. 2.392 489- 
0 501 550 


ابن باديس» عبد الحميد: 57» 229» 


8 280غ» 305غ» 313غ» 
6 -319غ» 2326-3 
3 345-343 349 
3 368 2391-3887 
397-513 409 413- 


55255049741965 
ابن التهامي. بلقاسم: 5 49 


425 11 

ابن جلول» محمد الصالح: 219. 
4 2478 487 497 
531 


ابن حبيلس» الشريف: 2107 111» 


531 

ابن شنوف: 487 

ابن طكوك: 485-484 

ابن العقون؛ عبد الرحمن بن إبراهيم: 
53 

ابن الموهوب: 369-368 

أبو بكر الصديق: 326-325 

الاتعاة. . الدييقراظين: . للينان 
الجزائري: 247 58) 2288 
41 424-423 435 
6 478 2507 2,514 
9 526-522 528- 
53109 

الاتحاد السوفياتي: 203: 249» 
1 63 75 6+ 

الاتحاد الشعبى الجزائري: 504 

الاتحاد الفرنسي: 97, 270, 2438 
84 5258 548 

الاجتهاد الإسلامي: 0 282 
2326:313:306:301-9 
8 467-466 


الاجتهاد الفقهى: 466 

الاحتلال الإيطالي للحبشة: 219» 
4 406 

الإدارة الاستعمارية الفرنسية: 61» 


9) آ2 21 111.» 113» 
30 136-132 138- 
50 151-149.) 155» 
071 222» 228غ» 263» 
6 272» 316 328- 
09 231 342غ 347غ» 
8 364غ)» 367غ» 371» 
4 2390 408 417- 
٠8‏ 424 458 467 
9 510» 2537 541 
3 552 


الإدارة الجزائرية: 464 

الإدارة العليا في باريس: 34» 68» 
5 296 114. 131-130» 
6 139-138 2150 
5 158) 164)» 366» 
6 420 497 

الإدارة العليا فى المتروبول: 344 

أرسلان.» شكيب: 5 223- 
4» 227-226 333 

أرشيف أكس - آن - بروفانس: 52 

الأرشيف الفرنسى: 50 

أزمة الكساد الكبير (1929): 211» 
406 

الاستشراق: 111-110 


6238 


الاستعمار: 56» 67: 426.: 428» 
4323-1 436-434 452 


0 480غ» 508غ» 2510 
7 526-525 [541- 
502 


(1962-1830): 34غ» 43- 


5 48) 63 468 195» 
3 2»2233 259غ)» 261» 
4 269 2278 282» 
27 292غ». 2343 394غ» 
47 2.437 446غ) 451 
5-4616459-6 246 474- 
5 510») 2538 541 


4 546 551.549-548 
الاستغلال الاقتصادي: 285-284 
استقلال الجزائر (1962): 547 
الاستقلال الذاتي: 2165 187» 

553557 


الاستقلال الوطني: 186 

الاستلاب: 70. 548 

الإسكندرية: 190 

».103 .81-279 66 56 الإسلام:‎ 
»113 ٠111 )٠109-8 
»161[ 140غ»‎ 6132 25 
.»200 ٠195 6166-5 
-228 2219 2213 2 
»297 281-273 9 
309غ»‎ 2304-303 .300-9 
-323 321 3119-8 


4 326 328 331غ» 
2343-1 358 361- 
8 371-371 373غ» 
5 377 2385-3779 
0 396غ. 405 417 
4200-9 426 428- 
0- 437-432 445 
9 465-461) [48 
4 488غ. 2504 2506 
0 31 547 550 
552 

الإسلام الجزائري: 3 94 319غ 
0 67.» 375 2379 
0 2 

الإسلام الحديث: 71 

الإسلام الطرقي: 2360280-38 
3ه 252 

الاشتراكية: 191 


الأشرف. مصطفى: 148 

الإصلاح الإسلامي الجزائري: 352 

الإوصلاح الديني: 6 114 311غ» 
3 315 2359-3588 
538 

الإصلاح الزراعي: 289 

الإصلاح السياسي: 51., 114» 
1 » 126)» 6130 424 
8 525 53833 553 

الؤوصلاح العسكري: 127 

الاغتراب: 70 
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أفريقيا: 508 

أفريقيا اللاتينية: 428 

الأفغانى» جمال الدين: 105» 306 

اقتصاديات تونس: 289 

اقتصاديات الجزائر: 289 

اقتصاديات المغرب: 289 

الأقلية الأوروبية: 272 526 

الأقلية الفرنسية: 283 

الألزاس (منطقة): 136 

ألمانيا: 155 211» 2267 437. 
410 

الإمبراطورية الألمانية: 260 

الإمبراطورية العثمانية: 297 2142 
6 2260 275 2297 
3 441 456 

الإمبراطورية النمساوية: 260 

الإمبريالية: 2.182 196. 2,209 
8» 226. 252. 254- 
6 275-274 439- 
0 541510 

الإمبريالية الفرنسية: 182» 212 

الأمة الإسلامية: 228 376 

الأمة الجزائرية: 244 46 257-55 
1 146غ. 154غ 219» 2228 
5 248. 2250 2255 
260-9.) 266 2268 
2280-9 286-283. 2295 
64 318-317 320 
34563406332-1 2388 


417 2396 2394-3 
457 455 426 9 
497 474 5463-2 
5520529 119 

الأمة العربية: 333 

الأمة الفرنسية: 76» 317. 460» 
4 500 

الأمة اللاتينية: 460 

الأمة المسيحية: 460 

أمر 7 آذار / مارس (1944): 2502 
511 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
301 


أمقران» صالحى: 485 

الأمم المتحدة: 258-257, 260- 
230033 549 
- الميثاق: 261-260: 265» 


57 
الأممية الشيوعية: 2179 181- 
5 187 193-192 
6 251. 256:. 274- 


اس عل 
الأمن الدولى: 86: 262-261 
الانتخابات التشريعية (1924): 
1530 
الأندلس: 276 
الاندماج: 548-547 
الاندماج الثقافي: 2457 461 
الاندماج السياسي: 461457 


إنكلترا انظر بريطانيا 


أوروبا: 101» 2.133 152.» 155» 


2221 .185-184 32 

431 .309 2297 37 
478 9 

أوزيغان» عمار: 213؛ 414. 485: 
496-595 


الأوقاف الإسلامية في الجزائر: 
3742371-0 

أومليل» على: 300-299 

الأيديولوجيا الاستعمارية: 45 

إيران: 467 

إيطاليا: 267 

يوت 

البارودي» فخري: 227 

باريس: 101» 104» 167» 177» 
199-27 402 

البربرية: 464 

يرتران» لويس: 428 

برج بوعريريج (ولاية): 503 

البرجوازية: 196 

البرجوازية الفرنسية: 428 

البرجوازية الوطنية: 184 

البرلمان الفدرالى: 522 

البرلمان الفرسيي:: 4 76 

برنامج ماي (أيار/ مايو) 1933: 
2631 

بروسيا: 69 


بريطانيا: 0 47+ 456 470 
409 


البطالة: 211 

بلاد الشام: 203, 209. 2312 483 
بلانكورء ماكس: 180 

بلوم» ليون: 405 

بن خلفات» مجدوب: 110 
بن خيرة» محمد حسين: 307 
بن رحال» محمد: 107». 110 
بن سديرة» بلقاسم: 110 

بن فتاح» إبراهيم: 110 
بوجناح» سليمان: 208 
بورحلة» أحمد: 180 

بوزوء أنا: 384 

بوضربة» أحمد: 99 

بوقرطء بن علي: 3 229 


بوليفة» السعيد: 110 

بوهالي, العربي: 213 

بيان الشعب الجزائري (1943): 
7 424-423 453-451 
7 > 459 465-461 
469-07 475-471. 478 
0» 490. 2495 506- 
8 11“ 6.514 518 
4 1 537. 2539 
552 


بيتان (الماريشال): 2470 537 
بيجو (الماريشال): 373» 463 


بيرون» نيكولا: 81 

بيغيلى (والى قسنطينة): 494 

كوم إبراهيم: 4899-8 

عع 

تامزالى» عبد النور: 478 

التجمع الإسلامي الكبير: 416 

التجمع الشعبي الفرنسي: 218 

التجمع الفرنكو - إسلامي: 416 

التجنس: 488-86 2320 328- 
329 

التجنيد الإجبارى: 2125 128» 
3 18261414135 

التجنيس الجماعى: 141 

تجنيس المسلمين الجزائريين: 465 

التحرر السياسى: 546 

التخلف: 309, 2.433 463: 548 

التخلف الإسلامى: 290 115 

التخلف الحضاري: 169 

التخلف الدينى: 368 

التخلف العربى: 90: 115 

التراث الإسلامى: 275: 378 

التراث الجزائري: 236 

التراث العربي الإسلامي: 166» 
215 

التربية الاجتماعية: 347 

التربية الدينية: 347 

التربية السياسية: 500 

التربية المدنية: 500 


تركيا: 2313 456-455. 467 

ترويان» نغوين ثى: 180 

التزمت الدينى: 73 

التسامح: 432 

التشريع القضائي: 534 

التشريع المدني الفرنسي الحديث: 82 

التشريعات الفرنسية: 77» 86 

التعاون الفرنسي الإسلامي: 516 

التعصب: 434-32 0 

التعليم الإجباري: 200. 215»؛ 
401 

التعليم الأهلي: 401 

التعليم الأوروبي: 401 

التعليم الديني: 358 

التعليم العام: 389» 532 

التعليم العربي: 375 381: 388- 


491-4900 


التعليم الفرنسى: 270 295 169» 
7 401 


تعليم اللغة العربية: 2390 405» 
5048 

تعليم اللغة الفرنسية: 2390 488غ» 
552 

التعليم المدني الفرنسي: 89 

تلمسان (مدينة): 204؛ 503 

تنظيم ألمانيا الفتاة: 101 

تنظيم إيرلندا الفتاة: 101 

تنظيم إيطاليا الفتاة: 101 


6202 


تنظيم تركيا الفتاة: 1 4576105 

تنظيم تونس الفتأة: 101 

تنظيم الجزائر الفتاة: 62-61. 93» 
99-868 [102-101غ. 115غ» 
402 

التنظيم الحزبي الفرنسي: 338 

تنظيم فارس الفتاة: 101 

تنظيم مصر الفتاة: 2101 113 

تنظيم الهند الفتاة: 101 

التنمية الرأسمالية: 185 

توويزة موريسن :497252 

تونس: 95. 136. 142. 190» 


7 210» 246)» 311» 
4820 
توتكين: 69 


التيار الاشتراكى: 543 

التيار الإصلاحى: 358» 360 

تيار الجزأرة: 6 545 

التيار الشيوعي الجزائري في باريس: 
1855 

التيار الفدرالي الإصلاحي السياسي: 
43جآ5 

التيار الماركسي: 543 

التيار المصالي: 51» 55» 175- 
6 279235 

التيار الوطني الراديكالي الشعبوي: 


513 


اوش سه 

ثانوية لويس لوغران (فرنسا): 104 

الثقافة الإسلامية: 315 491 

الثقافة الأوروبية: 70 | 

الثقافة الجزائرية: 2110 548 

ثقافة الدولة: 99-98, 2170 439غ, 
9 515 

الثقافة السياسية: 62 664 293 299 
0 58 41 196 488 

الثقافة الشعبية: 543 

الثقافة العربية: 72 »171٠107‏ 
6 5471 

الثقافة العليا: 543 

الثقافة الغربية: 458 

الثقافة الفرنسية: 257 61» 72-71» 
0 147. 169. 171 
2 457 459-458 
1 475 486 491 496 

الثقافة المدنية: 64 274 

الشورة البلشفية (1917): 186» 
9 480 

ثورة التحرير الجزائرية (1954- 
2 41 68. 2728 114غ. 
2355-4 5542419 

ثورة الريف (المغرب): 203» 209 

الثورة الفرنسية (1789): 85» 


68 428غ. 433 439 
7». 461-460. 480 
5062 


جامعة الأزهر: 491 

الجامعة الإسلامية: 98. 274 

جامعة الزيتونة: 491 

جانسنس» جيرار بيسون دي: 363 

جبران» جبران خليل: 105 

الجبهة الشعبية الفرنسية: 8م 
9 407-406 412-410 
4199-8 

الجبهة الشعبية الإسبانية: 219 

جريدة الأمة: 213 

جريدة البرلمان الجزائري: 51 

جريدة التقدم: 425 

جريدة الشهاب: 314, 335» 368 

جريدة الصراط: 329 

جريدة العروة الوثقى: 10 

جريدة المنتقد: 2313 315غ» 334 

جريدة /1ه:0م0 16: 519 

جريدة أدبرء/06 هش: 51) 391غ» 
9 2 

جريدة ©1001 /أناكلا::-مء :به 1 ©151/211 رط : 
1 +414 

جريدة 7ه110: 251 2202 208 

جريدة :«مادا'.ا: 51» 202 

جريدة مع فادبال ه.1: 2391 552 

جريدة 50181 عاإابالً 1.24: 393 

جريدة ه01 81: 51» 219 

جريذة 141(عه8 16: 51 


جريلدة ومرء ا فوال عنروااطياوة]1 هل 
52 

جريدة دوم:125 18: 396 

جريدة ءاصمءم 4ك ام[ ه1: 2 55 

جريدة 141886 عناملا ها: 350 


الجزيرة العربية: 109 

جمعية الاتحاد والترقي التركية: 
161 

جمعية الأخوة الجزائرية: 200 

الجمعية التوفيقية: 95 

الجمعية الديئية: 369-368 

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: 
آ5 56» 2229-2226 277- 
9 298-297 305» 


320-3190غ323-322:8» 
330328-27 333-332) 
3476344-3412336-5- 
9 و3555 358-357غ2 
3644-3 2367 377-374غ2 
2 385-384 389» 
393-32 2396 2400 2.402 
8 473 419-418 2456 
490-9. 495 2504 539» 
5522-0 
- لجنة صوغ القانون الأساس: 
335 

الجمعية الودادية لرجال الديانة 
الإسلامية: 322» 375» 379» 
382-11 
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الجمعية الوطنية الفرنسية: 522 
جمهورية الريف: 190 
الجنسية الجزائرية: 2283 481» 


5358 5 

الجنسية الفرنسية: 88-86) 106» 
7 2129 2136-1355 
1 2337 405غ2 407 
486-65 492 494 
5152 

الجنسية القومية: 345» 552 

الجنسية المدنية: 90 


جوبير» مارسيل: 180 

جوريس» جان: 439 

جوليان» شارل أندري: 53»: 192 

جي ركى») جاك: 52 

الجيش الجزائري: 138 

الجيش الفرنسي: 118. 120» 
2 136-133 139» 
0 57 

-ح- 
الحاج» حياة مصالي: 218 
الحاج» مصالي: 0147 162-161» 


»201 .191-189 5 
»211 208 ٠206-3 
-229 227-223 221-060 
-236 234-233 0 
:2243-241 2239 37 
»270 2262-260 :247- 6 
2293 6.278 0275-3 


3 399 404-402 
8 2.416 501غ2 549غ» 
551 

الحافظىء المولود بين الصديق: 
340-8 

الحجاز: 333 

الحداثة: 64 67» 272 299 108- 
0 2149 6152 167» 
1 185غ. [191غ» 2720» 
7 301-299 306- 
7 309غ. 312غ2 351غ» 
2-0 367 384-383غ»2 
8» 2.433 440 457 


5525425001 

الحداثة الاقتصادية: 254 

الحداثة الأوروبية: 303» 395 

الحداثة السياسية: 38» 45 54») 
4 254, 397-396 2542 
6 554 

الحداثة الفرنسية: 056 311 

الحداثة الفكرية: 254 

الحرب الأهلية الإسبانية (1936- 
9 219 406 

حرب شبه جزيرة القرم: 69 

الحرب العالمية الأولى (1914- 
8 235 2.51 665 68» 
4 106 114 128 2.134 
3 6156-155) 162غ» 
4 2166 171غ» 177» 


625 


85 
5ح 


6190-9 260») 
2» 2426 441 
6 469 524 
الحرب العالمية الثانية (1939- 
5 58-56 88. 62159 


05 249-247) 255غ» 
258-7:) 2260) 2266» 
68 274-273 283» 
287-6») 293») 348- 
9 361 2379-3788 
8ه 423 445) [451- 
2 464 2468 500» 
6507-6 513-512 517» 
526-5) 537)») 539» 
6 549 


حربى» محملذ: 49 53 147- 
8 1839 204 


حركة أحباب البيان والحرية: 258 


.483 2478 423 8 
»507 ):505-504 51 
52137 

- القانون الأساس: 508- 
9 51 


حركة الإصلاح الإسلامي: 102 
الحركة الإصلاحية الإسلامية 
الحديثة: 2304 2311 543 
الحركة الإصلاحية الجزائرية: 51» 
6 268 2226 62295 297» 
0019 231096 
1 316314-313-ق318غ» 


0 22 327غ 330» 
2+ 338غ» 344 346- 
0 354-353») 2360 
2 368 385-383 
5392-1 5.402 404- 
5 413 419-417 


7 489 552-550 
الحركة الإصلاحية الدينية الجزائرية: 


543 7 

الحركة الإصلاحية العربية الحديئة: 

-310 4306 :304-3 
311 


حركة انتصار الحريات الديمقراطية: 
9 148 1752173غ582- 
9 -6»273-2726268 
2283-2790277-5 286- 
38 293غ. [371غ2 539» 
5493 
- المركز الإعلامي: 52 
- مؤتمر الحركة (2: 1953): 
2839-8 

حركة التحرر الوطني: 274 

حركة الشبان الجزائريين: 51 254 
9 69-61 2721 273 76» 
80-8غ» 286-82 90-89 
2 297 2104-99 2.108 
1176115-1146111-0- 


18 122-1213 126 
6129-8 135 140- 
1 149غ. 170. 200. 


5 456 
9 ه52 


الحريات الفردية: 488» 529 
الحريات المحلية: 538 
حرية التجمع: 2488 493 
حرية التعبير: 508 


حرية التعليم: 200» 358 
حرية الرأي: 488: 508 


حرية الصحافة: 200. 470» 493 
حرية العبادة: 470 

حرية ممارسة الشعائر الدينية: 493 
الحزب الدستوري الحر التونسي: 


».524 9 


3330 
حزب الشعب الجزائري: 9 255 
7 07 173 175غ» 


-2398237-236:234-3 
2249-2447 244-33 0 
2275 6254 252-21 
2322 293-292 279-8 
2512 504-503 416 4 
552-551 9 

الحزب الشيوعي البلشفي: 251 

الحزب الشيوعى الجزائري: 213» 
9 247 2251-250 2254 
6 288 4022393 2.416 
6498-5 523 

الحزب الشيوعى الفرنسيى: 55 
5 180-178 190- 
1 193 0.95 2.198 


32 204 213-212». 
2 239. 248. 2.275 
2922-1 495 497 
- المؤتمر التأسيسى (1920: 
تور): 182 : 

حزب نجم شمال أفريقيا: 55 173» 
5 3ق181-180617غ» 
189-727 199-196 201- 
3 214-2136211-5». 
2256223-2206217-6- 
2371 239 2248 
2292272 
4 392 4026399-398. 
0 456 549 

حزب الوحدة الشعبية الجزائرية: 
438-27 441-440 512 

حزب الوحدة الشعبية من أجل 
حقوق الإنسان والمواطن: 
416 

الحزب الوطني الجزائري: 284». 
0200026 

حزب الوفد المصري: 333 

حسان. أسعد: 187 

الحسين بن طلال (ملك الأردن): 
3133 

الحضارة الإسلامية: 70» 113» 
3 319 431-429 
3 448 

الحضارة الأوروبية: 238» 269 2429 
44 


627 


الحضارة العربية: 2224 429 
1 448 

الحضارة الغربية: 2106 166» 197 

الحضارة الفرنسية: 6109 372» 
439 

الحقوق السياسية: 409 484 
6ظ4 

الحقوق المدنية: 529 

الحكم الذاتي: 9 262-261» 
2 483-141 500 528 

الحكم الفرنسي في الجزائر: 383 

الحكومة العامة في الجزائر: 34» 
8 77 366 407 419 
- مركز المعلومات: 221 

حماة؛ إسماعيل: 110-109 

حوادث أيار / مايو 1945: 447, 
1 506-505) 513 
5766 


م 

خالد الهاشمي (الأمير): 254 62» 
0171616756184 
202-2016191-0 353» 
9 548 

الخدمة العسكرية: 118. 120- 
71 6 1333 
8--1706151:142» 195غ» 
4 488 


الخطابي؛ عبد الكريم: 190؛ 203 
209 

الخلافة الإسلامية: 56» 323- 
4 447 

الخلافة العثمانية: 104. 106» 


22 312 381غ 383 
2 456 

خنشلة (مدينة): 503 

خوجة» لويس: 276-75 287 89- 
50 


خير الدين» محمد: 414 
0 

دستور الجمهورية الجزائرية 
(1947): 2.58 376» 379غ. 
525-2) 527 529- 
1 535-533 

الدستور الفرنسى (1848): 74 
- (1852): 74 
-(1875): 74 
-(1958): 530 

دمشق: 333 

دندنء» الصادق: 299 111ء 202 

دويريء فيرتان: 180 

الدولة الإسلامية: 165 

الدولة التركية الحديئة: 456 

الدولة الجزائرية الحديئة: 234 244 
4 2152 2167-166 6175 


8 273غ» 293 2297 
3 545 

الدولة الدينية: 323 

الدولة العثمانية انظر الإمبراطورية 
العثمانية 

الدولة العسكرية الحديثة: 395 

الدولة العلمانية: 532 

الدولة القومية: 33» 38» 152 

الدولة المدنية الحديثة: 36. 240 
47-5 251 257 267 93- 
4 96 99-98 2140 
013 2غ 
4 015281 07 
0366-5 396-395: 415 
7 432420 441 474 
5 5416 546 
552-5512549-8 

الدولة الوطئية: 155» 173)» 196» 
22 2248 256غ» 355غ» 
8 517 542 

دونون» ج.: 1/ 

دي بورمون (الماريشال): 133 

ديغول» شارل: 243-12 484 
53 5 


ديليسل» رينيه: 348 
الديمقراطية: 2.158 245, 2288 
5 347 2397 415 


472 2466-465 448-27 
2517.510 .481-80 4 
5449 


5-0 

الرابطة المناهضة للقمع الاستعماري 
والإمبريالى: 222 

الرأسمالية: 6 194-193 
9 202. 2205 211» 
292-31 6307 311» 
418 

الرأسمالية الأوروبية: 202 

راندون (الماريشال): 488 

الرأي العام الإسلامي: 391 

الرأي العام الجزائري: 508 

الرأي العام الدولي: 286» 467 

الرأي العام الفرنسي: 508 

روزفلت. فراتكلين: 469 

روسيا: 185 

روما: 428 

رومى» جوزيف: 195 

رينان» إرنست: 2105 510 

حاواهه 

الزاهري» محمد السعيد: 322 

زناتي» رابح: 354-351. 389- 
330 

زينوفييف. غريغوري: 178 

20 

ساروء ألبير: 405 

ستالين» جوزيف: 251 

ستودار» لوثروب: 429-428 

سطيف (مديئنة): 503 


سعد الله أبو القاسم: 2.53 147» 
328 

سعدان» صالح: 531 

سعيدء إدوارد: 111 

سكيكدة (مدينة): 154 

السلطات الفرنسية العامة: 229» 
0 2350 353-352غ»2 
6 02 2*5 

سليمان (آغا): 489 

سورية: 219» 226. 2246 255- 
256 

سورية الكبرى انظر بلاد الشام 

سياسة التجنيس: 465 

سياسة الدمج: 8 460 465 
526 

سيرفيه» أندري: 431 

سيمونء جاك: 52» 226»؛ 228» 
2799-8 

سيناك» أربان: 57 

- ش - 

الشاذلى» خير الله: 205 

الشرعية الدولية: 56 2176 257» 
0 2293 446 452 
9 51111 526 

الشرعية الوطنية: 56 

الشريعة الإسلامية: 54» 82-80» 
9 165-164)) 2.196 
9 200028011003 


62029 


48 5-484 466 400 4 

489-8. 5342518 
شمال أفريقيا: 113 157» 210» 
220-89 222 2»255 

546 505 459 9 

شوطان, كاميل: 412 
شوقىء أحمد: 105 
الشيوعية: 2186-185 194-193: 
16 
- ص - 
الصراع الدولي: 509 
الصراع الطبقي: 184 
صيّاح. عبد القادر: 478-477 
الصين: 276 
5 
طالبء عبد السلام: 109-108 
414 
الطريقة الصوفية: 90 
الطريقة المرابطية: 90» 166» 278 
الطهطاويء رفاعة رافع: 308 
طوريسيلياس: 195 
-دع- 

381 322 العاصمى» محمد:‎ ٠ 
258-57 .47 عبنايره فرحات:‎ 
)397-393 4229 9 
-423 2418 )416 9 
454-453 4488-0 
47146 3-462 460-38 
490 483 478-47 4 


7 501.499 503 505» 
17 2522-5 
1 5485 ه252 

عبد الرازق» على: 306 

عبد القادر الجزائري: 6 222 
3730612991 

عبد القادر» حاج علي: 09 7 
4--205 

عيده) محمد: 2105 2306 326 

العدالة الاجتماعية: 454 

عدي,. هواري: 332 


العراق: 2226 456 

العروبة: 333 

عصبة الأمم: 156-155. 204 
224 

عصر الأنوار: 461 

العقبى» الطيب: 32 304333 

العقبى؛ مصطفى: 333 

العلاقات الجزائرية - الفرنسية: 
3 + 

العلاقات الدولية: 293. 500» 
5]8 

العلمانية: 2306,) 2364 367. 
0370-9 2 379-378 
1 2384 446 532 
5551-0 

العمال المغارية في فرنسا: 177» 
7 209 


عمر بن الخطاب (الخليفة): 276 


العمودي» محمد الأمين: 6.20 
347-146 2406-2 
4 550646 

العنف السياسى: 162 

العولمة: 2106 

غازان (الأمين العام للحكومة في 
الجزائر): 501 

غاليسوء رونى: 453» 463-462 

غانم» شكري: 105 

غوتيه؛ إميل فليكس: 430 

2 
فاتان» جان كلود: 349 
فاسي» صالح: 7 729 485 91- 


126-125 2 

الفاسي» علال: 343 

الفاشية: 239 2250-249, 2255 
408 

فانون. فرانز: 502 

الفتح العربي: 430 

فدرالية المنتخبين المسلمين: 09- 
0 393 398غ 2.402 
8 414 416غ) 420 
3 426 2438 449 
9 461 478 487. 
3 495 515 517غ» 


4 5205538 
فرنسا: 8 69 23 277 87 98- 
9 104غ» 115-113غ 121» 


631 


32 2134 6.136 140» 
1576153-15220143-2- 
38 167:2164161-160)» 
00119 02227 
221-2022158671غ 
0--. 5238-237) 2246 
249-8. 2254 260-259» 
7 269 276 315-313») 
3118-7 348 361:353» 
3 396-394 2399 402 
7 413 416 420-419 
4228-7 431 437.433 
441-59 452 459 461 
9 473 2-480 48 2.487 


9ش 491 496-495 
5300-8 2504-503 510» 
32 516غ» 518 522» 
6528-5 55265446538 

فرنسا الحرة: 468 

فريد» محمد: 113 

الفساد: 84 

فصل الدين عن الدولة: 7 280» 
8 326غ» 328 357» 
0 363 2368 374» 


3885-4 401-400 418- 
9 446-445 2.470 2493 
01 2 
فصل الكنائس عن الدولة: 165 
الفقه الإسلامى: 2 8, 87» 436 
فكار» بن علي: 23-2 


الفكر الأوروبى: 2.183 434 

الفكر السياسى الجزائري: 288 

الفكر السياسي الحديث: 27» 167» 
9 2267 2272 459 
518 

الفكر السياسى الغربى: 67 

الفكر الفرنسى: 431427 

فكرة الأمة: 395 

فكرة الجيل: 65 

فكرة الحق العام: 92-1 125غ» 
159 

فكرة الدولة / الأمة: 45» 47: 252 
49 2463 471. 506 
544 

فكرة العدالة: 85-83 

فكرة القبيلة: 66 

فكرة المجال العام: 98 

الفلاح الجزائري: 445-443 

فلسطين: 226 

فيراء أندي: 212 

-ق3- 

قاضى» شريف: 2129 414 

قانون 2 أوت (آب/أغسطس) 
22115 

قانون 9 تشرين الأول/ أكتوبر 
9 137 

قانون 4 فيفري (شباط/ فبراير) 
9 106 135 158 


6232 


قانون الأهالي (1871): 68 278 
3 2 162 187 2.199 
3 2.331 394 398) 
0 )412405 

قانون التجنيد الإجباري (1912): 
6 131-67 

القانون الدولي: 257» 263: 446: 
1 500 508 545 

قانون الصحافة لعام 1881: 329 

القانون العام الفرنسي: 328 

قانون العدد: 2272 517-516 

القانون العرفى الفرنسى: 495 

القانون العضوي الفرنسي: 533 

قانون الغابات: 402 

قانون فصل الكنيسة عن الدولة 
الفرسي (1905): 357- 
8 2363 6365 367- 
8 376 385-384غ: 
9 5331:4333 

القانون المدنى: 2518 534 

القانون الوضعى: 82-80 

قداش» محفوظ: 253 147 

القرار المشيخي لعام 1865: 87» 
5 141 

قسنطينة (مدينة): 505 

القضاء الإسلامي: 0 02 27 
5 328 6375 400غ 
0 504 


القضاء الشرعى: 2359 367 


القوانين الفرنسية: 677 2121 2399 
551 
القومية العربية: 98» 2223 312 


القيروانى» أبو زيد: 82 
دك- 


كاترو؛ جورج: 470: 483 498- 
409 

كاري» جاك: 354 

كامل» مصطفى: 113 

الكبابطي» مصطفى: 373 

كرومر (اللورد): 306 

الكفاح السياسي: 362 539 

الكفاح المسلح: 348 

الكفاح الوطني: 147 

كليمنصوء جورج: 140 

كمال» مصطفى <أتاتورك): 2190 
4456-5 

كندا: 499 


كو لاكسيس» أحمد: 146 
كولوء كلود: 399-398. 416 
الكوليج دو فرانس: 171 
الكومنولث: 2270 499 
الكونفدرالية: 548 

عالت 
لاريبير» بيير: 195 


لاريبيرء كاميل: 180 

اللامركزية: 482 

لارست. هنري: 302 

لبنان: 246 

لجنة الاتحاد بين المستعمرات: 
1198-7 208 

لجنة الإصلاحات الفرنسية: 465- 
6 5478-4727 483 
5 489-487 494- 
6 498 502 506 

لجنئة الدفاع عن مصالح المسلمين 
الجزائريين: 130 

اللجنة السورية الفلسطيئية: 226 

اللجنة العامة للعمال الموحدين 
(فرنسا): 180 

اللجنة الفرعية لشمال أفريقيا: 2179 
181 

اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني: 
838 042 465 478-477 
483-2. 503-501 518 

اللجنة المركزية لشعبة مدينة الجزائر: 
220 

لجنة الوحدة والعمل لشمال أفريقيا: 
418 


اللغة العربية: 214.2026191» 
ا ا ل 2 
343-3426331:329-8. 
2348-7 355 389 2396 


633 


1 4696 485 490 
00 6ه 2 


اللغة الفرنسية: 666 73» 76» 106» 


347 2286 0125 71 
-485 .469 420 1 
543 2532 490 ٠6 
5507 

اللغة الوطنية الجزائرية: 285 

اللهجة البربرية: 285 


لوبون» غوستاف: 431 

لوثر كينغ» مارتن: 305 

لورواء جورج: 180 

اللورين (منطقة): 136 

لوزاراي» هئري: 180 

لوزوء روبير: 179 

لوغوف» جاك: 33 

لينين» فلاديمير إيليتش: 0182 251 

-م- 

مارسيء جورج: 107 

الماركسية: 275» 291 

مانهايم» كارل: 66-64 

مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها: 
469 

مبدأ الحق في السيادة: 135-134» 
213 


مبدأ حسن الجوار: 262 

مبدأ فرّق تسد: 2161 285 

مبدأ الفصل بين السلطات: 85) 
377 

مبدأ فصل الدين عن الحكومة: 200 

مبدأ القوميات: 259 

مبدأ الكثرة العددية: 517 

متاره» حسان: 205 


المتروبول الفرنسى: 4 2.45 73» 
7 100 118-117114» 


01 157 165-163)» 
09 [2291 312غ» 358» 
2 2365 2389 399غ» 
1 408-407 435. 
8». 481غ» 483 486. 
5 622 6530 532» 


551549 4 


المجتمع الإسلامى: 2 1 295 


4 0360 6388 2.401 
9 40 
المجتمع الجزائري: 61 90. 106» 
3 51 2158 166» 
8» 194 2196 228» 
5 240)» 256غ)» 271» 
4 276 2292 320غ») 
0 2342 344 349غ 
4 370 398-397غ» 
1» 417 2430 455- 
8ه 2.462 2497 504» 


552 2546-5 


المجتمع الجزائري المسلم: 464 
414 

المجتمع الحديث: 2310 519 

المجتمع الدولي: 8 258-257» 
3 456 526 545 

المجتمع الفرنسي: 2136 362 

المجتمعات الأوروبية: 284 

المجتمعات التقليدية: 196 

المجتمعات الرأسمالية: 196 

المجتمعات الشرقية: 184 

المجتمعات العربية: 300 

المجتمعات المتخلفة: 462 

مجلة ررءلة : 348 

المجلس الجزائري: 376-375» 
379 

مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس: 
3706 

محمد بن عبد الوهاب: 302 

محمد صوالح: 110 

محمد علي باشا (والي مصر): 67» 
5 308 

محمد معروف: 187 

محمد (النبى): 319 381». 436 

المدرسة العسكرية سان سير: 104 
171 

المدرسة الفرنسية العامة: 2.93 295 
101 


المدنية الأوروبية: 2267 496, 
58 


المدنية الحديئة: 2.61 663 669 280 
0 299 400 446 

المدنية الفرنسية: 71» 373 

المذهمب الإياضى: 489-488 

مراد» على: 3201 


مرسوم 10 أيلول/ سبتمبر 1874: 
77 


مرسوم 7 أفريل (نيسان/ أبريل) 
4 75 


مرسوم 27 أيلول/ سبتمبر 1907: 
3 365 


مرسوم 17 تموز/ يوليو 1908: 
136 


»126 117غ»‎ »54 <١ 2 
1416129-38 

مرسوم 26 آذار/ مارس 1919: 
337 

مرسوم رينيه: 2404 4+2 

مرسوم كريمييه لعام 1870: 87- 
8 22 481 

المركزية الأوروبية: 186 

المسألة الشرقية: 224: 275-274 

مسلمو شمال أفريقيا: 221 

المسيحية: 305» 2365 367» 377 


المشرق العربى: 4 255 2300 
3550333-3326312-1» 


1 466 
مشروع ألبير روزي: 500 


مشروع بلوم - فيوليت لعام 1937: 
09 2244 407 412 
8 483 500 

مشروع كسّوس: 0491 494-493 

مصر: 6 2256-2255 308» 
5 467 

المصلحة العسكرية للقوات البرية: 52 

المعارضة الفرنسية: 198 

معاهدة الاستسلام (1830): 2132 
5 361328 

المعاهدة البريطانية - العراقية 
(241:)1932 

المعاهدة البريطانية - المصرية 
(1936): 241 

معاهدة التافنة (1837): 2152 373 

معاهدة الحماية (29 نيسان / أبريل 
3 © 489-488 

معاهدة ديميشال (1834): 152» 
373 

معامدة الصداقة والتحائلفف 
الفرنسية ‏ السورية (9 أيلول/ 
سبتمبر 1936): 241 

المغرب: 6 482430 

المغرب الأقصى: 141-140غ» 
٠197 2190 2153 1‏ 
210-9غ31122128 

المغرب العربي: 300 312-311» 
516 

مفهوم الجماعة: 65 


مفهوم السيادة: 258 86 


مفهوم الوطن: 316 
المقاومة الجزائرية: 666 152- 
3 259: 2.261 463. 


547541539 8 

المكتب العربى فى جنيف: 226- 
00 

المكسيك: 69 

الملكية الإقطاعية: 469 

المملكة التونسية: 133 

المملكة المتحدة انظر بريطانيا 

منورء عبد العزيز: 150 

منييه» جيلبير: 146 

المواطنة: آ5 54 62 265-64 
290-85 6100 2115 117» 
7 1غ 133 164غ» 
0 184 264196 278» 
10 222303296 
3909 396 400-399) 
8 46147 481.466 
487-4 494-489 496- 
7 500 522503 2526 
5218 

المواطنة الجزائرية: 252 242» 
4 482 2.490 548 

المواطئة الحديثة: 82 

المواطنة الفرنسية: 224 27» 88- 
9 135 3512141 465 
6 202 548 


المواطنة الكاملة: 441.134 
المؤتمر الإسلامى (0 1936): 6255 
7 154 2175 2223 2226 
5230-9 5.234 2239 
1 279. 298 348 
4 387 393 2399-398 
1 407-406 411-409 
420-8 440 5و4 497 

2210632 
- اللجنة التنفيذية: 400 
8 413 
- الميثاق: 402 
المؤتمر الإسلامي (2: 1937): 
1 414411278 
المؤتمر الاشتراكي (باريمس): 41 
ؤتمر بروكسل (1927): 55 


206-5 

مؤتمر الصلح (1919: ياريس): 
5آظ”ظ1 

المؤتمر العربي (1: 1911: 
بأريس): 105 


مؤتمر القدس (1931): 354 

المؤسسة العسكرية: 5*4 151.» 
153 

موسكو: 275 

ميثاق الأطلسي (1943): 248. 
71 53762265 

ميثاق الشعب الجزائري: 259 
4 551 


6237 


الميزاب (منطقة): 489-488 


ميلفواء لوسيان: 70 
ميليء فيليب: 113 
حاواك 

النازية: 39. 2249 255-253. 
408 

ناصيح (اسم مستعار لصحافي): 
129 

النخبة الإصلاحية: 315 334- 
2345-3445 370 

النخبة الجزائرية: 2.71 276 94 


0 119» 126» 130غ» 
3 171-170 6185 
1 2397 420 425 


4 456 462 465 485 
النخضة المتعلمة: 271 227 85» 


295-04 99 2103 107- 
08» 6.113 118غ» 2130 
162 


النخبة المسلمة: 73 96-95 
1 129 484139 
النخبة الوطنية: 4+ 236 42 45 


7 292 2.97 64170 211» 
8 238غ2 243 276» 
3- 400 409 419 
4» 436 455 474 
77 482 2507-5055 
2 520 542 344 


551 549 7 


النضال الاجتماعي: 5 6234 
2353 

النضال السياسي: 261255 152» 
234-3غ353:8 

النضال الفردي: 509 

0 الوطني: 279 
نظام الأحوال الشخصية الإسلامي: 
4و5 64 280-79 287 127)» 


1 165-164 170» 
٠220-9‏ 320 359» 
0 400غ. 405غ» 460- 
1 466 484 488 


534 500 0 

النظام الأساس للجزائر (1947) 
انظر دستور الجمهورية 
الجزائرية (1947) 

النظام الإسلامي: 2465 490 

نظام الأنديجينا انظر قانون 
الأهالى (1871) 

نظام التجنيد المؤقت: 132 

نظام توزيع السلطات: 534 

النظام الجمهوري: 553 

النظام الجمهوري الفرنسي: 4إ 
52 

نظام الخمّاسة: 443 

النظام الدولي المعاصر: 511 

نظام الدومينيون: 2240 254» 
0 2.405 495 498- 
0 548 


النظام السياسي الجزائري: 52 
النظام السياسي الفرنسي: 99 288 
نظام الشراكة: 521 529 

النظام العسكري الفرنسي: 140 
نظام العبودية: 437» 508 


نظام العلاوة: 120 

النظام الفدرالي: 0 482 
521-0)») 527») 537- 
8 5458 

النظام القبلي: 5217 


النظام المدني الفرنسي: 107 
النظام النازي: 0 478 480 


6ظ4 
النظم الطرقية: 278, 323-319» 
0 2360 2368-367 


0 182 550 
النهضة الأوروبية: 47؛ 260؛ 305 
النهضة العربية الحديثة: 3013 306» 
3329 
نواريال» جيرار: 36 
نوراء بيير: 233 43 
2008 
هتلرء أدولف: 211 
هريوء إدوار: 201 
الهوية الإسلامية: 384 
الهوية الجزائرية: 2 46 
الهوية الفرنسية: 522 
الهوية الوطئية: 281» 385 


536 

وثيقة الاعتبارات العامة: 2264 
6 283 

الوجود الفرنسي في الجزائر: 45: 
8 439 479 500. 508» 
4 5495 

الوحدة الإسلامية: 97 

الوحدة السياسية الفرنسية: 495 

وحدة شمال أفريقيا: 333 

الوحدة العربية: 7 6227 333 

الوحدة الوطنية: 420 537 

الوضعية الاجتماعية: 66 

الوطنية: 39 268-266» 276- 
7 281-280 320 
4 543 

الوطنية الاضطهادية القمعية: 267 

الوطنية الأوروبية: 283 

الوطنية الإيطالية: 267 

الوطنية التحررية: 267 

الوطنية الجزائرية: 215. 227» 
6 283 289 

الوطنية الفرنسية: 267 

الوطنية اليابانية: 267 


639 


الوعى الدينى: 281 

الوعى البسا: 3 448 546 

الو عي اللعاني الجزائري الحديث: 
5*4 63 66. 2169 547 

الوعي القومي العربي: 226 

الوعي الوطني: 281 

الوعي الوطني الجزائري: 506 

الوعي الوطني الجمعي: 41 

الولايات المتحدة: 155 

الولاية في الإسلام: 323» 325- 
326 

ولسون. وودرو: 2.148 2155 157» 
0 469 480 

الوهابية: 304-302 


يي 
اليسار الفرنسى: 55» 181-177» 
5)» 2.187 190غ. 196غ» 
2» 2218 2225 227» 


407353 11 


يهود الجزائر: 88-87. 281- 
162+ 


اليهودية: 377 


